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باب في بیان ما عب أن يتفق ف التكليف وبا جوز ان تلف 
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فهرس الكتاب 
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في غمرة من القلق الذي ساور التخصصین بعلم الكلام الاسلامي وكفتهم عن 
التعمق فيا نشأ من السائل ۰ تبرز مشكلة فوق جیع الشا كل :آلا وهي عدم الوضوح 
والملاء عن هذا الع . وكان من ا حال ما لدينا من المواد” أن نکون لنا رأباً واضحا فيا 
یدل عليه الكلام حقاً في قراره . فكل شی ء بل مبهماً مرکا فیا لو آردنا ألا نکتنی 
بالمعاومات العامة عن وحدانية الله والانتخاب الخ... بل أن نفتش عن البراعین ۱ 
باستطاعتہا أن نحي معتقد الاشعرية وخلفائپا . وبياناً لما نريد ان نقول فلتأخذ مل 
تعلیم الأشعري عن ارادة الله أو عن رؤية الله نیہ الابانة » . فان هذا العرض لا يزال 
نافصاً كل النقص ومرتبكا کل" الارتباك + كلا حاولنا ان نتعمق ني تفهتم الأدلة عليه 
ولو كنا ملسن بال ج الرمی عن هذه النقاط . وما قلناه عن الأشعري مكنا ان 
نطبقه على اكثرية الولفين محصوصاً على من عاشوا في اجيال الأشعرية الأول . 
ولم ينجل الغموض الا بظهور الجويني والغزالي والايجي وغسبرهم من يمكن بکل 
طمأئينة ان تدرج في مذهبهم معطيات المعتزلة لكونهم يجارون التعليم الرسمي . 
بر معلاف املافهم ۽ حاولوا أن يبحثوا في الالهيات لا ني الجدليات فقط ضد 
خصومهم المعتزلة والنابلة . هذا الروح امد المتواصل هو ما جعل الاشعرية قبل 
کل شي ء رد ة فعل حارة متواصلة حثى انها لي تستطع ان تجد روحها اللاهوئية اللخاصة. 
فهي ۸ تصبح لاھوتاً قي ذاتيه الا بعد اجیال» عندما زال خطر المعترلة م 
المخطرفة ما کان ھا من القوة الاولى . فرد ة الفعل تلك وهذه المقاومة التواصلة هي 
الي حرمته السلطة افادئة على نفسه وکان من الواجب أن محصل عليبا كدرسة لادان 
العقاثد ي . 
وناك عامل ثان اعجز التخصصین بالکلام واتعبهم إلا أنه من جهة آخری يدعو 
إلى الا عجاب بأولدك الولفین مثل غردیت وقنواني وجولدزیبر وتریتون ومونجمري وات 
وارنلدز وهورتین والبر نادر وغبرهم من حاولوا القیام بعمل لا طائل ته . هذا العامل 


[ ب ] اة 


الاخر هو انه لم یترك لنا وسيلة على موقف ال حصوم الأولين الحقیقی وعلی 
مراياهم الخاصة . فعلوماتنا عن ا حنابلة أوق كثيرا ما تجدہ في موافیات السید لاوست 
المتازة . ولکن ما لدينا عن المعتزلة ؟ فنحن لا نعرفهم الأ باعتراضات معلمي وشارحي 
العقيدة الصحيحة الذین حاولوا ان ری ماش نا باللقص وعدم الرضى متأت 
من أنه لیس لدينا دراسة رسمية عن المعتزلة الصحيحة وانه يازمنا ان نكتفي بالمراجع 
فقط وهي مراجع كثيرة نقلها احصم کا امکننا ان نتحققه بامانة من مولفات لا 
محصی لکتاب معتزليين . والكتب الى تعد د مذاهب العتزلة مذهلة ف ذاتہا وتخصوصا 
لان معدل ما کنتب کنبه خصودهم وثقالات الاسلامیین ۾ للاشعر ي و و الفري 
بين الفرق » للبغدادي و « كتاب النحل » لابن حزم ؛ ولكنها أبعد من أن تولينا هذا 
الرضى الذي لا عکن بدونه لدرس الكلام أن يثير اهتامنا طويلاً . فنحن في حاجة 
إلى ان نرى ا خصم ونسمعہ: ولا نكتفي بنصوص منقولة خالیة من روحه بل نطلب 
نصوصاً مكسوة ومزدانۃ بأنفاسهم 1 

. اما ذا الموقف الذي كان لا حمل على الأمل ء خرج هو الآن في طریق 
التحقيق . لقد عرفنا من زمان طويل ہکتاب الانتصارہ للخياط وقد أعيد طبعه حديئاً 
مع ترجمة فرنسية لالبر نادر بي و ابحاث معهد الاداب الشرقية في بیروت » عبلد ٦‏ 
۷ء . لكنهء رغر ا میته ککتاب ردودءلا ببین نا طریقة المعتزلة وادلتہم اللاهوتية. 
ان ما پیشر مستت جدید لدرس الکلام هو اکتشاف غير منتظر لکتب المعتراة 
اطلعت به البعثة العلمية لعهد اتخطوطات بي الجامعة العر بية . واغنی مركز بن الان لصادر 
المعتزلة ها الکتة الامیروزيوسية في ميلان الي كنت في سنة ۱۹:۰ من ا حصیل 
على ۰ مخطوطات وردت الها من اليمن والمجموعة الحديثة الي ا كتشفتها بعثة 
الجامعة العربية » وهي الان نحت الفحص والدرس . والبعثة التی ارسلت الى اليمن 
مت اشراف السيد خلیل نامي ومعاونة السيد فؤاد رئيس قسم الخطوطات بدار الکتب 
المصرية استطاعت ان تطلع على مکتبات كثيرة عامة وخاصة تشتمل على آلاف 
من اقطرطات : کا استطاعت ان تصور عدد ۲ مہا بالمكر وف . إن ال خصاد وان 
یصف نماما فهو يبشر بغنی لم يكن متوقعاً ولا سپا من کتابات المعتزلة تلك الوالغات 
لی بابي أن نشف على سرها لتبلغ الى معرفة الكلام حسب قيمه الحقشية ١‏ . 





۱ ابا غس' بعلة الپسن راجع ك. ی, نامي : * البعثة الصرية لتصوبر احخطوطات العر بية في بلاد الیسن, 
القاهرة ؟ 8ه ١‏ ؛ راو او النهد ‏ #غخطيطات الیمن؛ في جلة معهد الخطرطات العربية ١‏ (ہ١۱۹)ءس‏ 44 
۰ , لهذان الرلفان يشان اھر طرطات السزلة في اليمن . 


مقدمة اج 


لکن هذه الولغات ليست لاقدم مولفي العتزلة «کالنظام » وہ أي افنیل ٤ء‏ 
بل لمن خلفهم من كتاب عهد العتزلة . فهم انضج من وصل الینا من كتب من 
المعترلة ومنهم القاضي الكبير عبدا ہار المتوق في ۱5/۱۰۲4 ه . فان اكتشاف 
عض مولفانه سيفتح لنا آفاقاً واسعة كانت لا تزال حتى الآن مغلقة دوننا . 
واعظم ما في هذه المكتشفات كتاب و المغني ء وهو دائرة معارف المعتزلة لعبد 
ار في _سنة عشر جلد ١‏ .حكن لاطلاع على وصف ها ي مزيج ( م‌ومه3/۵) 
معھد الدروس الشرقية الدومتكان في القاهرة جلد ؛ (۱۹۰۷) ص ۳۱٣۲۸۱‏ :ولد 
8 (۱۹۵۸) ص ٤۲٤-٤۱۷‏ . وهو اكتشاف یفتح جالا جديد! واسعاً لندراسات 
العميية . والحلدان النشوران حي الان من ٩‏ الغتي ۷ء «خلق القرآن ۾ و و اعجاز 
القرآن » بدلآن صراحة على ہما العلمية وغناها اللاھوئی. 
وجدت مع والغنى » نسخة من تأليف لاہوتی لعبدالجبار و جموع في اغبط 
بالدكليف » في ار بعة جلدات ولم یکن لدینا منبا سى الان الآ اند الأول : 

(Orientalische Abteilung der deutschen Staatsbibliothek في خطرط‎ \ 

Glaser 52, Ahlwardt Katalog 5149): 

رعو جزء من جموعة اد. چلازر احضرها من اليمن في إحدى رحلاته العلمية في 
۴ - ۱۸۸4 و۱۸۸۵ >- ۱۸۸۲۰ وتحفوظ الان في (Das Depot der chemaligen‏ 
Preussischen Staatsbibliothek in der Universitatsbibliothek Tübingen).‏ 











وني خطوط ذكره قبلا ريتير ,49 .م ۷111 ,مادا 04) وهو موجرد فی 

"مكتبة تيمور باشا وانتقل بعد ذلك الى دار الکتب في القاهرة . 
-٣‏ وف خطوط وجد في وقف کایتائی (نجهاعدن) في مکتبة مجمع لينشيه عند دعف) 
(ا٥مہہٴآ‏ ا ۲۰ ي روما وصدر من المن ايضا , 

وڪن ددشر شتا اء الاول هر هذا التأليف ا کون ا جموغ قاع على ار بعة 
جلیدات فلم نعلے به الا من الا کتشاف اليمني لان ا جلّد الاول من خطوط توبینچن لا 
پلگر عدد ا جلدات بل يأني بہذہ الخلاصة :هتم الکتاب وهو ا کتاب 
اط٤‏ ء وهي خلاصة غير موجودة في الخطوطين الاخرین في القاهرة واليمن . 

ان تاب ا حیط « کالغي » کنتب املاگ ونسخه « أبن متويه ۾ ها ورد ف 


الملدات الاربعة: « وهو من جمع الشيخ أي محمد الحسن بن احمد بن متویہ » المتوف 


[د]ا عقالاة 


إن ما نالنا من السرور في دراسة هذا النص نرجو ان يشاركنا فيه کل" من 
يطلعون عليه . فهنا لا صراع متواصل مع الحصوم اتغلب علیہم بل جدل رد ي 
بين اعاب من مدرسة واحدة وإخوان ذوي روح واحدة من آشهر رجال العتزلة . 
فنحن وان لم تکن لدینا تالیف اعاظم معلمي المعتزلة من الرعيل الاول فان اسماءهم 
وأراءهم موسحودة هیا : و كالنظام ؛ و ٣‏ الي هاشم ؛ وابیه ١‏ الي علي ہ (الحساني) 
و .ابي اق » وغیرم . 


واذا تأملنا فهرست الفصول في هذا اليلد الاول من « ا حیط ہ وقابلناه بفهرست 
١‏ المغي ہ الكبير المنشور في (34720/ ٤‏ (۱۹۰۷) ملنا الى الاعتقاد أن كثيراً نما ني 
« اجموع » هو نسخة أو موجز عن ہ المغی ؛ . ولكن لا شيء من ذلك . فقد آتیح 
لنا ان درسنا الجلدين الاولین المنشورين حتی الان من ہ المغني » فتبين لنا من ذلك 
ان المواضيع الي عولحت فما وان تكن هي نفسها وآراء ا ولف التي وردت وان ظلت 
هي نفسهاء غير ان طريقة معابتها قد لا تكون داعاً صر عة وتقليدية ولا مدعومة ولا 
كاملة کا هي في و الغنی ۰ . وقد اتخذ الموكلف من ا حریة والاستقلال ما یوجب 
مراجعة النصين لتتميم « المغني » ما دام الكل في « انجموع ؛ معتبر من التكليف . 
ون 40۵۲+ ا ۷۶۶٤۷‏ 
مقابلتہماء فقد بدا لنا من الصواب ان نقوم بهذه الخاطرة لأن کل مولف‌معتزلي: 
شأن أي مؤلف آخر كنتب بهذا الروح الناضج الرزین کروح عبد الجبارء لا عکن 
الا أن یکین افعاً وفید؟ جدا . 


إن نشر مخطوطات العتزلة الصحيحة لضروري. فان العلاء اليوم يفدشون في 

الاسلام عن مبادی ترتکز الها معرفة الإنسان . وهذه العرفة ستفسح توجیاً جدید 

نابعاً من معطیات اسلامية صرف. وفذه العرفة ستکون العقيدة المعتزلية سند | وقوة . 
ومثلا على ذلك ما نجده في الجزء الاول في الصفحة ۳۹۳ فيا يتعلق بغير الموامتين : 

و والزمناهي ان يجب الصبر على الكفر وغيره ویقبح ازع عليه كا ثبت 

له أ ماس والمصايب لانهها جمیعاً من خلقہ تعالى للضرر به من دون 

ان یکون لواحد منہما عاقبة تفع بل فعله لان الملك ملكه او يكون الغرض 

ني 'احدهما امكان الاستدلال به عليه فهذا قایم في الآخر. ویلزمھم ان 


بين الكافر من حيث لا پقدر معذورا لان العذر في ان لا يقدر الم * 


غلى فل من الافعال ابين من العذر من ان لا يعلم ‏ . 


مو .ا 


إن عنوان الكتاب نفسه عرضة للتغيير : « الكتاب ا جموع في احبط بالتكليف» 
وهو العنوان المستعمل غالباً . وقد يذكر بدون ہ بالتكليف»؛ واضیف اليه في نسخة 
۱ دار الکتب » في الشقاهرة : ١‏ ني العقائد » وهذه لے جدھا في موضع آخر, ولكنبا تدل 
على ال الکتاب هو کتاب. عقائد ي سرا , 

والکتاب مقسم إلى اجزاء يشير الیها بالاول والثاني الخ. اما مخطوط القاهرة فیقول 
(ما عدا ۲۰۱ ۰ ۳) السفر الاول ء السفر ا حامس . وما يلفت النظر ان هذا التق 
اسفارا هو كالمستقل عن موضوع البحث بنوع انا نجدہ في اثناء مقال يتتابع في القسم 
الا لپ . 

والواضیع الکبری التي_تنايها البحث في هذا الد هي : الکلام في التوحید ؛ 
في الصفات ؛ في العدل ۰ في الافعال ؛ في الارادة ؛ في الفران ؛ في التولد . 

وتختلف الأقسام والاسفار عبزأة الى ابواب والابواب الى فصول . وما یعرف في 
خخطوط تو بینچتن باغجلد الاول (الز ء الاول) فانه يشتمل على الأسفار التسعة الاول . 

واليلك وصف اغخطوطات الار بعة الي اكتشفت : 

مخطوط القاهرة (تيمور باشا وهو الآن في « دار الکتب ء) ونشير اليه حرف ەقہ 
وهو الاقدم(وخطوط اليمن لم نتمكن من محقیق تاريخ نسخه) هو مورخ في ۱۸رمضان 
A ۳‏ بيد الناسخ ٠‏ علي بن عبد الله بن عطبة التجرالي » وخحطه نسي قد ودو 
غالبا بدون تنقيط وأحياناً بدون تدقیقی مع تصرف بالنسج على هواه . وهو يشتمل 


٭علی ۲٦٢‏ صفحة والصفحة ۲۷ سطرا والسطر بين ۱۸ و۲۰ كلمة . 


ومقطوط تو بيجن ودشیر اليه هنا خرف ا لے ا مورحم في ۱۳ جادی الثاني ۱ ھ 
بيد ناه « محمد علي بن بوسف البطلمي ٠‏ بالط النسخی القديم . وهو أحياناً كثير 
اللفط وأخرى قليلها حتی فی الزم الکلیات . وهو متفن بالاجیال لکن فيه مقاطع ل" 
تفر وش صفحائه الارلى را یہ مع وهو حتوي على ۲۲۰ ہت 
#ردوجة تشتمل الصفحة على ۲۱ سطرا والسطر على ١8‏ او ١4‏ كلمة . والأرقام 
في آخرھا غير واضحة . فين صفحة ۲۱۵ ظ و١١؟و‏ نجد الصفحات التالية سا 
نك الصفحات ۲۱۵و و٦٦۲ظ‏ قبل الصفحة مقام الاخيرة ۹١۲و‏ و۲۲۰ظ. 


اما خطوط اليمن الذي نشیر اليه هنا بحرف «ي» فلم جد له ار شا ولا اسما 
لناطه الا الكتابة الاتية على صفحة الاول : 


[ « ا مقددمة 
: هذا من کتب الوقف منقولاً من ظفار بامر مولانا أمير المؤمنين التوکنل 
على الله حفظه الله وأحیا به معال الدین وأمر بوضعه في المكتية العامة اطحامعة 
لكتب الوقف التي امر بعارنها بازاء الصومعة الشرقية بالجامع الكبير المقدس 
بمحروس مدينة صنعاء وحرر بتأرغه شهر ربيع الاول سنة ۱۱۳٣۸‏ . 


خطه نسخي قديم ينقصه النقط عادة والكتابة سريعة غير منظمة ولا متقنة ولكن 
النص اصح من نص القاهرة . والجزء الاول آي تسعة الاسفار الأول تشتمل على 
۳ صفحة مزدوجة وُحتوی الصفحة 75-1754 سطرا والسطر ۲۲-۲۰ كلمة . 

اما اخطوط الرومائي الذي نشير اليه هنا حرف «ره فهو مؤرخ ي ۳ ربیع الاخر 
۱ ۸ - ۱۲۹۱ م بالط النسخي القدیم وهو غالبا بدون تثقیط وأحيانا بمقاطع لا 
تقرأ . وهو يشتمل عل ۱۹۹ صفحة مزدوجة ومحتوى الصفحة ۵ ۲۰۰-۲ سطراً والسطر 
۲۱-۸ كلمة . ویتم هنا في صفحة ۳۹۵ بپذا الخبر : ١‏ اتفق فراغه بكرة يوم الثلائا 
5 النصف الاول من شهر ربيع الاخر سنة احدی وتسعين بس‌اية غفر الله یکانبه ٤‏ . 


وقد شثنا في. طبع هذا التص" ان محتفظ بصورته الأصلية وثنشر كتابته الاصلية 
القدعة . ولذلك جب ملاحظة القواعد الأتية : 

. المزة التطرفة عخذوفة : دعا ؛ الما.؛ المر‎ )١ 

۲ اهمزة المتوسطة تكتب با : لين (لئن) ؛ ليلا (لثلا) ء الفايدة » الدايم ء 
الملايكة » حایط » الشرايع » قایل » سایل الخ: ۱ 

۳ يزيد اللص احیاناً الالف بين الضاف والضاف اليه : اولوا العلم ... 

5) الکتابة لا تزال أحياناً متاثرة بالسريانية. فی استعال الواو بدل الالف کا 

ه) الالف الطويلة تمل" محل الالف القصورة : يبنا » يبنى . 

5) تقوم مقام الالف الطويلة التطرفة ی : هذى » کدی . 

۸ التاء المربوطة مكتوبة أحباناً بدلا من الفتوحة : متفقت» متفقة ... 

8) الحمزة الي تسبق الالف المتطرقة محذوفة أحياناً : جرا (جزءا) . 

۹ يريد :النص” أحياناً الالف في غائب:الفعل : تبدوا ... 

... يستعكل الیس الالف الطويلة بدلا "من ی : الصدا » استثنا‎ )٠ 


خشاك ية 


[ ذا 


٠‏ الدلالة على الاعلام وعلى الابات القرآئیة والالفاظ الاصطلاحية لا نذ کرھا ال 
في آخجر امجلد الرابع . وسنخم کل علد بفهرس محتوياته . 


۱ ببقی علینا ان تقوم بوفاء دين عرز ير عليناء تقيدنا به خلال اعدادنا هذا الكتات. 
فاول شكرنا لد بر tOrientalische Abteilung der deutschen Staatsbibliothek) JÎ‏ 
اور چویلو اوسر وللدکتور و. فيه نيزل اللذين تفضلا وصرحا لنا بنشر خطوطها 
هدا؛ م لرئیس قسم امخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية في مصر(دار الکتب) السید 
فواد السيد الذي قدم لنا شريطا خطوط القاهرة (ق) وصورة لنسخة الیمن +ولضرة 
2 قنواني لدويني الذي طالا شجعنا على مواصلة هذا الشروع ؛ وللاب اری 
تس ایوس . وحص بالشکر الاب موريس طالون اليسوعي مدير معهد الاداب 
اديس بوسف في بيروت الذي شاء أن يضم هذا الولف إلى ساسلة 
د اتحاث ١‏ منشورة نحت إدارة معهد الاداب الشرقية في بيروت ؛ والمطبعة الكاثوليكة 
لا أولته هذا الکتاب من عناية ؛ ولا سيا الاب اغناطيوس عبده خیفه الیسوعی استاذ 
اللاهوت جامعة القديس یوسف في بیروت ومدير مجلة ٠‏ الشرق و فان معاونته الدائمة 
0 البعيدة كانت اخص ما اد ی بنا الى حل” الف ارتیاب وارتباك يعرض لنا في 
00 وما برح قط يساندنا بمعرفته الواسعة للغة العربیة وخيرته الطويلة في شوون 


۱ يوليو 1457 + عيد القدیس اغناطيوس . 


ج. ج. هوين 


بم اسر سا ر حم الم 
اعاعا ب وصَ یاس رل روا 


ابت ل تل ینا لک یب وز اول ار" بتكاف 


ولد ذكر دابو هاشم 6'" انه الامر بما على المر فيه كلفة وذكر في بعض 


البدل أنه اراده فعل ما على المكلف فيه كللفة ويشقلة . وف و العسكريات , ٩۱‏ 


اله الامر والالزام'* للشي الذي فيه كلفة ومشقة على ا أمور به . وكأنه جری 
لي ذلك على طريقة اللغة فان التكليف ماخوذ'' من الكلفة ای هي المشقّة . واقتضى 
هيلا الفحدید ان لا تکون العقلیات داحلة في قبيل التكليف لان الامر فيا مفقود من 
عت کان الامر فولا مخصوصا وذلك اعا يتناول الشرعیات وقد نذكر في تحدیدہ 
اعلام المكلف فعلا شاقا وارادته منه وی هذا كلام . فقد پتناول التکلیف ما لا 
رز تعلق الارادة به مثل ان لا يطالب بدیننه وكذلك في كل ما يتعلق بالنفى . 
ال يصح وجود ما هذه صفته مع الا جا ولا يكون تكليفا لانه تعائی لو اعلمنا 
لعل شافا واراده منا و نحن ملجون اليه ما كان مکلفا لنا بذالك . 

لاخص ما فيه واللہ اعلم انه اعلام الکلف ان عليه ني ان يفعل او لا يفعل 
لمعا او ضررا مع مشقة تلحقه بذاك اذا تبلغ ا حال به حد الالجا . وهذا الاعلام 
لله يكون تارة لى العلم وتارة ينصب الدلالة فلهذا لا يكون احدنا مکلفا لغیرہ على 
الحشيقة ورانا بحتص القديم جل وعز بالتكليف . واذا اردنا بالاعلام ما ذ کرناه 
سيم في الکافر انه مكلف فانه وان لم يعرف ما كلف فهو معرض للمعرفة بصب 





وی ار سل ات عل مد زان EG‏ رح ایو مك هید ہے 
ا باي الرائس طائفة المستزلة في بصرة ووقاته سنة ۹۳۴-۸۲۷۱ . - 4) هي وكتاب المسائل 
اله.-فر پات و لاہی هاشم الذى يعلم بي بلد السکر في الخزستان و يتسند الرتفی في کتابه و المنية و العمله 
ہا پاسم ذلك لبد الجبار ايشا . - ه) ي ؛ الا:جاب . )٦‏ ر :هو ماضوذ . 


الجبرع ي الحيط - ١‏ 


۱ اموم في اقبط بالتکلیش 


الادلة . وعلی هذا يصير الصبی عند البلوع مکلفا للممكن في هذه الال من 
المعرفة وهذه المشقة المعتيرة ۱ 
العارف او فيا بنتصل ا ا یا 
1 ما یرد عليه من الشبه وتخايص العلم مہا وی هذا مشقة ظاهرة . وائما 
کلف ذلك لذن عند حصوله في المكلف بعر وجوت ذلك" الفعل عليه 
و وحوب ارجام عن بعشی الافعال ولا فابدة في التكليف ؟؟ الا دللك . ۽ بدا 
ہٹمیز غيرة من اونوك وبپیمه وغيرها . وهي ضمت الارادة الى الاعلا 
EA‏ و می ہی کا سے سرت پھر 
التكليف على ما ذ کرنا لا بقع الا من الله تعال ولا يعلم هو جل وعز على الحد۳٣‏ 
الذى بقند م الا وھو مرید او کارہ ادا صح فیا ا TS‏ مت 
فلا نعلم الا وھو مزیح للعلة ولاجل هذا لا بتفصل بجرد تکیت من 
ان الاعلام لو حصل على اليد الذى ذكرنا'* لم يكن تعالى مکلفا او كان 
لا يصير مكلفا . ألا ترى أنه , عند ذلك وجوب شي عليه فعلا ووجوب شي عليه 
رکا علم الارادة او لم يعلم فيجب ان یکفی في باب التكليف بالاعلام على مسا 
TE‏ ؟ 

واذا مخت هذه الجملة قانا ان التكليف يتناول الفعل وان لا يفعل وهذا على 
و مذهينا ہ في ان القادر موز ان لوا + من الاعف والترك وال فعلی مذهب من 
عالف في خت تول الاضال ابد! ولک یاه حلى شرب لے .طط 
د لان الشقة لا تکون الا في احد هذين ولا بدا في التكليف من 

مشقة . ولانه لا بد من تردد الدواعى ولا تثبت الدواعی والصوارف'٭ الا الى الفعل 
او الى ان لا نفعل وی كل واحد من الفعل وان لا نفعل يتناول التكليف فيه على 
طریقین ففي الفعل یستوی جميعه ي استحقاق المدح والثواب به ** اذا فعل على وجه 
مدخل في استحقاق العقاب بان لا بقعله وقد لا" يكون کذلك , فالاول الواجب والثائي 
لندب . واما في ان لا يفعل يستوى جميعه في استحقاق الثواب بان لا يفعل على وجه 
خصرص . ثم بقع الفرق من وجه آخحر وهو انه قد یستحق العقاب بفعل شی منه 





68 ری : = ذلك , = ۲) ی : ي الکلف ,- ۳) قراح عل الد. - )ی :و .س ماي 
ذكرلاء ۰۰۰ ٦م‏ فى ؛ ذكرنا. ‏ ۷) و هله اللفنتن تقطر تابن امید ابلبار مين ه کتاب الدواعی ۽ 
رام كتاب اس رارف و , = ۸ ق : ديه . - 4غ رسلا 


باب لي حل التكليت الاي جب ممرفته ۳ 




















ایا غبره. فالاول هو القبیح والثاني هو ھا الأول له" "ان لا نفعله من ترك ااطالبة ا 
عوسي ید ی ور ای کب 

٤‏ م ما عدا هذا من افعال الکلف لا يدل تحت التکلیف لاکن ختلف وه 
اي دخوله في التکلیف . ولا بخرج عن قسمین . احد ما لا یدخل في التکلیف 
ات الى صفة الفاعل . والثائی لامر برجم الى صفة الفعل . فالاول هو ما 
لله وهر ساه عنه او ملجا اليه فان ذلك للحال الى ترجم اليه لا يدل في التکلیف 
بر على الوجہ الذی لولا الا جا والسهو لكان له حكم مخصوص . والااني 
إلباح لان ہے یو ےی ی ال إلى کلف حي ات ہت 
جح صح انه مكلف بالافعال اقداما واحجاما فلا بد" من ان بظھر 
۳ ۶ "ت3 

ارات يكون باحد طریقین : احد ما ان يعرف ما اذا فعله لړ بستحق به مدحا 
رابا راذا لے یفعله أي يستحق به ذما ولا عقابا وهو الباح فتعرف حينيذ ان 
0 . والثاقي ان يعرف الافعال الى اذا فعلها بستحق به 
آآار ٭دحا من الواجب والقبیح فتعرف أن ما حرج عنہا ليس یدخل تحت تكليفه 
[١‏ شببه ي وجوب العلم بصفة ما کلف بل الخال فيه اظهر من الال في وجوب 
در على با کلف فا م بقع فيه خلاف وان یع في جوز تیف من لا 


1 واذا وجب أن يعرقه فحصول هذه العرفة تكون له بطریقین : احدما بان يفعل 
هه تما" فده العلم به وضو الذي تسمیه ضروريا . والثاقي بان" پنصب له على 
لك دلالة يستدل بها فيفعل هو العلم ون كل اليجهين لا بد من ان يفعل الله تعال 
سے ہت ما قد کلف وان اختلفت حال" هذين العلمين , 
ا لاذا كان ضروریا تناول مل" الافعال وافعالا"" على اوصاف انبا اذا كانت 
به فت وک شو فسجة أو وا حجبة او سح وهذ! ۷۱ هو الد ي خر ی 
الاب ان العلم پاصول الشات وا حسنات والواحيات ضروری . 


ر واذا کان مکتسبا يتناول اعيان الافعال فيفترقان من هذه الجهة و ما لا بد ان 
طرف الفرق بین عذین الفعلين اللذين هو مكلف باحدهما دون الاخر فلا بد" من ان 
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0 المحمسوخ في امعط بالتخليف 


بفصل بين حالتين وكونه مکلفا 0 احديبيا دين الاخخرى ', وانما ب له ذللك بان 
بعرف الشرط الذى معه يجوز : تكايفه والشرط الذى معه لا جوز لاه طن 
يطول وحلتہ ا سی 121010 
ذلك مع اذا ار دكن تہ الصفة لم یکن مكلفا . فدخل نحت ازاحة العلة القدرة 
وضم وب التمكين والالطاف وما شاكلها مما مناج امكل آله اليه ويدخل تحت 
تردد الدواعی زوال الاجا والاستفتا با حسن عن القبیح على ما بفصل القول فيه في 
مواضعه ۲٩‏ ان شا اللہ . ثم لا يكون من شرطه ان يعلم انه مكلف بل عتنع علمه بذاك 
لاله انما يكون مكافا لشي يفعله في الثاني ولا طريق له من جهة العقل الى العلم 
ببقايه الى الثاني بلا'* يعلم انه كان من قبل مكلفا ويعلم انه ان بقی على هذه 
الشرايط كان مکلفا . 

وذكر في آخر الباب فصلا معناه ان هذا التكليف لا بد له من تھرۃ وهي 
الوصول الى نباية الطلوب والخلاص من اية انحذور اذ العلوم ان نہایة المطلوب 
هو ا نافع الخالصة الدايمة المفعولة على طريق الاجلال والاعظام . ونہایة ا حذور 
المضار الخالصة المفعولة على وجه الاهانة والاستخفاف وليس المقصد بالتکلیت 
الا الانصال الى تللك انا ل را واج یت 
تا ل وا لبود الو فد 
انه يوصل الى المنافع ولا بستحی بتركه المضار لیس الا النوافل وتکلیفها 00 
ممكن لان '* وجه حسن تكليفها ما فيها من التسهيل للواجبات والترغيب فیہا فلا بد" 
من ان تكون تابعة للواجبات . وا واذا لم یکن بد" من تكليف الواجب فن حكبه ان 
فاعله يستحي المدح وتاركه يستحق الم والعقاب فصار اذا استحقاق العقاب على 
طريق التبع لإستحقاق الثواب لا انه مقصود في نفسه . فهذه حلة الكلام في بعض ١7‏ 
هذا الباب . وقد كرر الکلام في التكليف من هذا الكتاب في مواضع ختلفة على 
فنون شتی وحن نذکر ي کل موضع من ذلك ما هو القصد به ان شا الله تعا لی" . 


: اعدا درن الاخر , = ۲) ل ؛ اللي جور تكليفه , = م) ق + فٴبئمٴه.-۔٤) لہ گی‎ CEE 
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باث نام شا ما كفي الوم 


ذكر تي هذا الباب جملة ما كلفنا من الافعال وما يصح انفراد البعض فيه'' عن 
البعض وما لا پم الشي منه الا بغیرہ واختلاف احوال المكلفين فيا يعلمونه واختلاف 
احوال العلوع فیا تاج التكليف اليه . او ای اليد 
وعمل . ولعلم وان کان عملا ايضا له بختصہ لا يشاركه العمل الذى ليس يعلم 
فياه . فلهذا صح منه افرادہ ببذا الاسم ولو امكن ايراد عبارة نتناول هذا الذي جعلناہ 
علما من دون ما يفيد فيه معنى العمل لكان الاولى ان نعبر عنه بها ولكن ذلك 
ملعدر . 

فاذا صح ما قلناه فالعمل يفتقر الى العلم والعلم لا يفتقر الى العمل . واغا 
افتقر العمل الى العلم لوجهين : احدهیا اه" ما لے یعرف الر الفعل الذي قد کلف 
لا بمكنه الاتيان به . ولا يكفى ان يعرف عين الفعل دين ان يعرف اليجه الذى قد 
كلف ايقاعه عليه اذ ليس المطلوب منه جرد الافعال وهذا وجه ثان بوجب حاجة 
العمل ال العلم ليلا يكون مقدعا على ما نجوزہ تبیحا وليكون واثقا انه قد این عا 
هو تكليفه . فاما العلم فقد يستقل بنفسه . ألا ترى انه قد یحصل العلم فیا عتنع 
فيه العمل وهو تحو العلم بالله عز وجل وصفاته واذا امکن فيه العمل فقد یتفرد 
کت TS‏ العلمالغقیر بعلم الغنی 
حکم الزكوة ۳۱ فعليه العمل دونه . وكذلك يعرف الرجل الراة احکام ا حیض . 
وتبين عة هذا ان احد العالمين اذا عمل بعلمه ولي يعمل الآخر به فقد صار علم 
ال لين ادر ول پوثر فيه فقد العمل فعلى 
هذه الوجوه یتفرد العلم عن العمل ويمتنع انفراد العمل عن العلم . 

ثم سأل نفسه عن الفرق بين العالم الذى يعمل بعلمه وبين العالم الذى لا يعمل 
بعلمه . وحصيل ذلك انہما من حيث ہما عالان قد سكنت نفسها”؟ ال ما اعتقداہ 
لا يختلفان ومن حيث اتی كل واحد «نهیا بالعلم على الد الذى وجب عليه لا 
يفترقان ايضا . واعا تختلف حالما في وجوه ثلاثة . احدھا ما يثبت العالم العامل من 


1ر : فیه . - ) ر : أن , - ۳) ري : الركا: , - و ق : غییا پور + انیا . 


اظیسو غ ۳ افیا بالب‌گلرف 


ثواب على هذا العمل وذلك مفقود في صاحبه . والثاق ان عله بعلمہ بصیر سبا 
لانشراح صدره ولزيادة خواطر ترد عليه تفتح له من العلم ابوابا وبجری ذلك مجری 
الالطاف الزايدة الى انھا!' يفعلها الله تعالى بالمهتدين على ما قال « والذ ين آهتد وا 
زاد هم" هد ۲۱۰ وبصبر ذلك کالستحق بہذا العمل فلهذا!۳ لا ينبت اعالے الذى 
لا يعمل کا لا تنبت زيادات الحدى بغير الهتدی . والوجه الثالث ما بحصل من بركات 
علم '٭ العامل على من * ياخذ عنه ویتعلم منه فان اثره اشد ظهور! وبركاته اظهر 
وفورا من البركات الى تثبت للعالم الذى جرد العلم عن العمل لان المتعلم اذا رای 
لالم يعمل بعلمه كان ذلك داعا له الى الخير ومتی راہ راغبا عن العمل صرقه 
ذلك عن العمل . 

ولا ذكر انقسام التكليف بي الفعل الى العلم والعمل جاز ان بتوھے متوهم ان 
العلوم کالاعمال في باب ان الکلف ماخوذ بتحصيلها احع ها انه مكلف ف الا حال 
بذلك . ولبس كذلك بل العلوم مفارقة للاعمال فبعضها لا بد من ان محتلف "الل 
فيه وبعضها هو الاخوذ بتحصیلها . وان كان الجميع اذا حصل فهو مضاف الينا 
اضافة مخصوصة فیقال : هو علومنا ولا بقال: بدلا من هذا في العمل لو لق" 
فينا انه مانا وهنا الذی عخلقه الله هو الذى يعبر عنه بالضروری ولا بد" من ان 
يتقدم على التکلیف ببافی العلوم والاعمال ویجری مجری التمکین والاقدار و اللطف 
لانه کا لا يتم التكليف الا ذہ لامور فكذلك لا يتم الا بتقدم هه العلوم . و تعری 
هذه العلوم بي وجوب حصيفا او لا يتانى '" التكليف بیقایہا مجری العلوم اجمع في 
وجوب تقدمها اول على الاعال . فک اذا لے يكن هناك علم لا يتانى الاتيان بالعمل 
على ما كلف فكذلك ما لي تتقدم هذه العلوم لا يمكن اكتساب العلوم الاخر فلاجل 
ذلاك اجر بناها ری القدرة وغيرها . 

وقد قسم ما يجب تقدمه على التكليف من قبيل الله تعالى الى قسمين : احد شيا 
ما یکمل به العقل والثاني ما هو اصول الادلة . والكلام ني العلوم الى يعبر علا 
بالعقل مذكور ي غير موضع . واما اصول الادلة فهي ايضا علوم ضرورية وي 
الغالب لا ينفلك قال العقل عنه فان اصل الدلالة على ان العبد حدث هو تعلق فعله 
به ووجوب وقوعه یب قصده وداغه وذلاك من حلة كال العقل ۔ وكذلك فاصل 
الدلالة على اثبات الاكوان حصول الجسم جتمعا مع جواز ان يبقى مفترقا وذلك لم ۸۱ 
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پاپ يي ملة ما کلف من العلوم ۷ 


پعرف ضرورة ولکن انما فصل" بين ذلك وبين ما هو من كال العقل واللہ اعلم . 
لاہ قد يكون المكلف تارة غير مكلف باشیا فلا پلزم ان يعرف اصل الادلة فيا 
وهلا على ما نقوله من مة انفراد التكليف العقلي عن التكليف السمعی . فاذا 
اکن مکلفا بالسمعي ۱۲ لم يازم علمه بمخبر الاخبار وهو اصل الدلالة على الشرعيات 
فضي هذا ما اشبہہ لا يمتنع انفراد اصول الدلالة عن كمال العقل ولا شبہہ في ان العلم 
اسول الأدلة يجب ان یکو ضروريا لاه لو لم يكن کل لازم ۱" ان پکون على 
کل دليل دلیل" وهنا ودی الى ما لا غاية له من الادلة . وليس هذا من الباب 
الذى نقول انه ليس يجب ان يكون کل علم مكتسب له اصل ضروري یرد اليه لان ۲۱ 
افرض بهذا الفی ان یثبت مثل هذا الحكم الذى تثبته باستدلال في موضع آخر 
ضرورق, وعدا تلف ۔ فرعا وجد ورعا لے يوجد فیا يوجد عو کالعلم بفیح 
الكت ۱ الذي که متفعة أو :* دفع مغيرة فانه "" مردود الى الكذب الخالي عنبيا . 
وک العلم بائيات الصائع مرذود الى العلم باحدتث في الشاهد . 

ثم محکم بان کون ۲۱ احدنا محدثا نعرف ضرورة . وکذاك ا حال في صفاته و ان 
کان في هذا ایضا لابد" من ان يكون الاصل معروفاً ضروریا!*علی‌ما تقدم . فیجب 
اب نعرف الفرق بين هدن . فاذا حصل للمکلف قال العقل وعرف اصول الادلة 
مه من بعد تحصيل ا لمعارف وجاتہا لا تخرج عن امور ثلاثة . احد‌ها العلم بالافعال 
الي کلف وبصفاتہا والوجوه الى علا تم . والثافي العلم بالکلف وصفانه 
و حکمته . والثالث العلم ما بستحقه ببذه الافعال من منافع ومضار. والاول " 
اا يجب لکی يتانى منه الانیان بعا کلف على وجهه ۲" علی ما تقدم القول فيه . 
واءا العلم ''' بالمكلف وصفاته وحكمته فاعا وجب لوجوب العلم الثالث ويقدر 
فعصیله الا بتقديمه ۳۱ عليه . واما الثالث فلانہ يصير لطفا له في فعل الواجب 
و علب الق ۱ واللطف مى كان من فعل الکلف جری رى دفم الضرر عن 
اللفس فلزمه محصيله لئفسه . ألا ترى انه اذا علم استحقاقه للثواب بالواجب دعاه 
للك الى فعله واذا علم استحقاقه للعقاب بالقبیح صرفه ذلك عن فعله فلا بد من 
ان سل هذا لداعی وهذا الصارف وئن يتم ذلك الا معرفة الله جل وعز . فاذا 
جری في الکلام انها لطف فالغرض أن ما هو لطف في ا حقیقة لا يتم دونها . و الباب 


١ر‏ ّق؛ بالسم. = ۲) ی : لزم . = ۴ ق : ان , -4) ق + الكلف .د ه) ق : و. 
۷ ۱ من ؤار ق  :‏ فان ح_ ۷) ق : بكون , = ھ۸) ر : ضسرورة . - ذ) ی :فلو لاو . - 
۰ کر ي : سه . س ۱۷) ی : الالة . - )١*‏ ق : تقدعها. 


۱ 2 


1 اممموع في امخيط بالتكليف 
مترجم بهذا الفصل الاخیر وانھا ذ کرت الجملة التقدمة توطية لذلك . 

۱ فاذا حت هذه اخملة ولزمته هذه الضربب الثلائة من العلوم فعاوم انها في 
انفسها مختلفة في طرقها . اما علمه بالکلف '' ا حکےم وصفاته وما ستحقه من 
جهته من نفع وضرر"" فلا وجه فيه الا الاستدلال بکل حال . واما علمه بصفات 
الافعال وما كلف فعلا او ترکا فعلی ضربین : ادها نعرفه ضرورة كوجوب شکر 
التعمة ودفع الضرر وما شاکلها . وكقبح الکذب العاري من نفع ودقع ضرر 
و كحسن الاحسان الى ما شا کل ذلك ما نعودہ!"ئی مواضعه . والثائي نعرفه باستدلال 
جم ينقسم فرعا كان استدلالا عقليا ورعا كان شرعیا فصارت الشرعیات 1 
مختصة بان طريقها الدلیل . وانقسمت العقليات الى ما قدمناه . واذا جرى یق 
الكلام انه معروف من ضرورة الدين فاتما براد به ان علمنا بان النبی صلی اللہ عليه 
كان یتدین بذلك ونعتقده ضرورى والا فاحكام الشرع كلها نعرف بالدلالة . 


سا 
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اب ف َك اقام ماغنا باخام 


هذا الباب يشتمل على فصلين : احدها اقل ما يجوز ان يكلف الر علما 
الي ما قد استقر عليه التكليف من الاصول التى لا بد من معرفتا . وني الاول 
من الليلاف بین ١‏ شونا ہ . وکات و ابو على ۾" بقول : ان اقله ان 
لب الله بتوحيده ولا يلزم معرفة عدله لانه علم بغيره من الافعال . وكان «١‏ ابو 
۲ پقول : لا بد من ان يعرفه بتوحیدہ وعدله وبعرف استحقاق الثواب والعقاب 
قد ثبت ان العرفة تجب لانها لطف ولا يثبت اللطف يمجرد العلم بذاته وصفاته 
له درن ان ينضاف اليه ما ذکرناه . ويقول : ولو ثبت ان وجوب العلم بال 
فی هو لا قاله : ابر على ١‏ من وجوب شكر المنعم وان ذلك لا يتم الا ععرفته 
ن من الواجب اضافة العلم بالعدل اليه لانه لا يعلم انه تعالى قصد بما فعله وجه 
لاحسان حى بستحق على ذلك الشكر الا بعد العلم بانه عادل حکم . وقد اختار 
1 اشی اقضاء : ان تکلت بعد ذلك فعل واجب او تحرر امر قبيح وان يبقى 
لدرا من ااوقت يتمكن فيه من ذلك لانه غير جايز ان تكليف اللطف ولا تكلف 
الملطرف ۲۲ فيه لان اللطف لا یراد لنفسه و اما يراد ما هو لطف فيه . فاذا كان كذلك 
ولم یف "ده المعرقة انتفاع الا عا ذ کرناه فيجب تنقيه هذا القدر فان فعل فيه واجبا 
او اجتنب قبیحا . فقد فعل ما عرض له واستحق به الثواب والا جاز في الوقت 
الفالي من الله جل وعز ان محترمه . 

ماما جملة ما کلف الر العلم به الآن فيذكر على وجوه فیقال : يلزمه ان يعرف 
الترعيد والعدل ويقتصر عليبها ویجعل الابواب الاخر داخلة في ياب !٭ العدل . 
راه پفصل فيقال : بلزمه ان يعرف التوحید والعدل والوعد والوعید والمتزلة بين 
المزلتين والامر بالمعروف واللببى عن المنكر من حيث انثصب للخلاف في الوعيد 
وفي الاما والاحكام قوم قد وافقوا في العدل . ورعا یذکر فیقال : يلزم معرفة 
البوهید. والعدل والنبوات والشرايع . فيكون العدل قد يضمن الوعد والوعید وغیرما. 


— 









۱ ل ل : كلفنا , = ۲) هر ابو هل بن مصد بن عبد اليماب بن سلام الجبائى امام العرلة في بسرة 
يلاله سلڈ ٢١۳ھ‏ - ۱۵ م , - *#)اق : اللطت وى : المطلوف , - 1)ر ديقم له ,- ھ) ر ى :- باب 


۱۰ اجمرع في اشيط بالتکلیف 


uy‏ الکتاب مرئبة على احد طریقین فقال : کل ما یازم 
معرفته لا تخر ج من ضربين : اما ان یکون مضافا الى اسبابها وتقدم طرقها ۱ والامور 
الوصلة اليا . واما أن يكون:؟ مضافا الى معلومالہا وذلاث وان كان هو العرض عا 
بيناه فهو على غير ذلك الترتيب لانلث بقولك انه يضاف الى امتناع ۳۱ طرقها ترا ٠۶‏ 
يعلم بحجة العفل فیدخل فيه التوحيد و العدل و التبوات وغیر ذلك وما يعلم بالكتاب 
والسنة والاجاع من احكام . ولا یلزم على ذلك ان يضاف القیاس وجير الباحد 
الى هذه الاداة الاربعة لان دلالسا مرتبة على الاجاع وهو الاصل فيا فلا يجب 
افرادها. ۱ 
7 واما اذا اضفته ای العلوبات فهو بان " تقول علوم التوحيد وعلوم العدل . 
كم كذللت بي ساير هذهو المعلومات . ولکل واحد من شذہ المعلومات مقدمات!٭ لاب المقصود 
دون العلم بها فيجري مجراها في وجوب لعل بها کا جری العلم باللہ وبعدله مجری العلم 
باللطف ا حقیقی ا باواب والطاب ۱۳ر 
الوصول اليه من دونه . وکا ان کثیر ا من علوم العقل وغیرہ من الضروریات جری 
خرف العلم بأصول الا د له و هو المقصود وغيليه تھے ند النظر والاستدلال : 
ولكن لا يتفرد العلم باصول الادلة عن هذه العلوم الاخر ففعل القديم تعالى الكل . 
واغا يريد ببذه القدمات ما یتصل بالعلم شید یت العالم وما اشبه ذلك في کل ۸۱ 
باب على ما بترتبه . فيجب على الکلف بتحصیل" العلم بہذہ الوجوه امع ولیس 
غرضنا بذلك ان على كل مکلف ان يعرف تفاصيل هذه الادلة وما به محل" الشببة 
وندقخ الامسولة وارز من اتقوض وان نعرف تحریر البارة في هذه 0" الجمل 
لان لو قلنا ذلك لاخٹرجنا كثير | من مکلفی العوام من لزوم 0 5 واا تر بك ره 
ما لا تتعذر على العامی معرفته من جمل هذه الابواب . فهذه طريقة القول فی ذلك . 


س 
۱( ری : مضافا الي طرقها راساپا. - ؟) د : تكرن معلوباته , - م) رق : = امتتاع . - 
4 دف :رید ما .- و) ق :ان = ) ت ق ي:- مقدمات . پ) ی :وجب . -ھ۸) ق + نكل 
= 4( ر : سا .= )٠١‏ کل ما تقدم من الصفعات و ی و ز ساقط من ت ,۾ 


باب ف رتیت ہم الضارم 


المفصد بهذا الباب كيفية ترتيب هذه " العلوم الى ذکرنا انہا تلزم المكلف 
سا له حظ الرتبة وما يلزم في الثاني . والاصل في ذلك ان الذى يلزم العلم به 
لا هو التوحيد وترتب عليه العدل لوجهین : احدهما ان العلم بالعدل علم بافعاله 
لمال فلا بد من تقدم العلم بذاته لیصح أن نتکلم ني افعاله الى هي کلام في غيره . 
اللاي انا اما نستدل على العدل بکونه عالا وغنیا وذلك من باب التوحید فلا بو" 
هن لدم العلم بالتوحيد ليبنى العدل عليه وکا لا بد من ترتب العدل على التوحيد 
للا بد من ترنيب "۲ التوحيد على مقدمات لا يم العلم بالتوحيد من دون العلم بها . 

ترق ان الغرض بالتوحيد هو نفرده عز وجل بصفات لا ثاني له في استحقاقها ؟ 

ل لا بم هذا دون العلم بحدوث الاجسام وحاجتها الى محدث واثباته جل وعز محدثاً 
طا دون غيره . ثم بیان ۱۱ الصفات الى تثبت له لذاته وما يستحيل عليه فيجب ان 
تمرف هذه ملد الا . واذا ثبتت فقد عرف التوحید . ثم يينى العدل عليه ولاعدل 
ul‏ هو المقصود بالعدل عليها . ألا ترى ان الفرض بالعدل هو انه 


لعالی لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب عليه فاذا كان كذلك فلا بد من ان نعرف 
احكام الافعال والوجوه البى توثر في الاحكام نحو ما يقبح ويحسن وب وما 
بزثر في القبح والحسن والوجوب بل لا بد" من ؛* ان نعرف ما ليس له في الوجود 
صفة زايدة على حدوله کتحو الحركة اليسيرة والكلام اليسير اذا وقعا من النايم 
والساهى . واعا وجب العلم بهذه الاشيآ لاتا نريد اثباته جل وعز فاعادٌ للواجب 
واريد ان ئنفی عنه أن يقع عن فعله قبح " . وکا ننفى هذا عن فعله ننفی ان 
دو او E‏ 
ولا بالقبح'*. فاذا نحن عرفنا هذه الاصول ونفينا ان بقع في فعله القبیح ٩۱‏ واثيتناه 
لاعلا الواجب ولا هو حسن" واحسان دخل تحت هذه الجملة ما صل بالنبوات 
من التگالیف الشرعية لانه جل وعز اذا علم ان صلاح عباده يتعلق بامر من الامور 





“الك ؛ علب - )٢‏ ار ت : اهلء. - م) رق ى : رتب ,.- 4) بيات , - مغ ق : 
هل.- )دق ی : في فعله قبيم . - ۷) کا ق و ی +ت مخروم لی هذا آلوشم . - ۸) ری:القح, 
٩‏ ف : انعاله القيصة , 


ق ۱ 


3 المجموع ي اغیط بالتکلیف 


ار ال معرفته من جس فلا بد" من ان رف ذلك 
فیکون من باب إزاحة العلّة . ویدخل في جملة العدل . ونعلم أن ما يأمر به فهو 
حسن" وما ينبى عنه فهو قبیح ١7‏ وما بخبر عنه فهو صدق ۲ واذا دخل تحت العدل 
النبوات والشرايع فقد دخل نحته الوعد والوعيد . لان العلم بيا ۴ على الد الذى 
یثبت '* الان هو من جهة السمع . وكذلك اذا وجب ان يعر فنا الله تعالى (* مصالنا 
فقد تضمن بذلك بيان المتزلة بين النزاتین لان علينا تكليفا فيا نجريه من الاحکام 
على المكلفين ومن تسميتهم با مآ مخصوصة با لنا في ذلك من ضر وب اللطف والصلاح. 
وكذلك فقد تضمن وجوب تكليفتا الامر بالمعروف والهبى عن المنكر لا لنا فيه 
من الصلاح وکل هذه الاصول وما يتعلق بها قد دخل نحت التوحيد والعدل على 
ما فصلناه ولن بخرج کل خسلاف بقع في ابواب العدل ما ذکرناه لاتا نتفی عنه 
فعل القباح «والجبرة»"" تضیفها اليه وحن نثبت کثیرا من الافعال افعالاً له لانہا حسنة 
وہ الثنوية » " تعتقد قبحها فتفیه عنه . ونحن نقول انه يحب عليه تعالى ان بلطف 
المكلف . واحاب اللطف ينفون عنه هذا الوجوب . وبالعكس من ذلك بوجب 
القايلون بالاصلح فعل الاصلح ونحن ننفى وجوبه فاذا تدبرت هذه الحملة عرفت 
أن میم مسايل العدل لا خرج عما ذ كرناه . 

م ذكر في آخر الباب فصلا اسقط به سؤال من يقول کیف قصرتم ۸۱ التكليف 
من جهة الافعال على العلم و العمل و قد علمتم (* ان كثيرًا من التكاليف العقاية 
والشرعية موقوف على الظن ؟ 

والجواب أن الظن قد دخل تحت قولنا عمل فلا يلزم على ظاهر اللفظ افرادہ 
باسم آخر هذا وقد ذكرنا انه لو امكن تسمیة العلم الذی قد يستقل بنفسه باسم 
غير ما ينبى فيه عن الفعلية لكان هو '''الواجب وانما تعلق اکثر التكاليف دنا 
ودين بالظنون لتعذر ان يصل المر هو ٠١7‏ الى العلم بالواقعات في الستقبل فاق ۱۳ 
الظن مقامه” ووجب على القديم جل وعز تمكين المكلف من الامارات كا لزمہ 
مكينه "من الادلة فيا وجب تحصیل العلم به وغير متنع ان يكون لزوم فعل من 
الافعال موقوفاً على شرط يحصل من المكلف کا لا" تنم وقوفه على شرط لیس 
"٦‏ کی ۳ دق ی : فصدق, - ۳ ت : پا,. - ی٤ات‏ ی :یت , - ه) رى: س 
الله تعال , = )٦‏ واحبرةم هي الفرقة الى تنفى القدرة للعياد وقالوا بالارجاء بالاعان و بالبر في الاعبال عل 
مذهب جهم بن صفوان . - ۷) « الثنوية » وهر قالوا بقدم النور والظلمة وزعموا ان العام مركب منیا . 
- )ای : حصرم. س 5)ر ق ی :عرفم . = (٠‏ ت + اس ھو. = ۱۱ ق :س هو س ۲] 
ی : ماقم . - ۱۳) ق ی : مکنه , - ۱۵) رقنى بل. 


باب ۳ ۲ ثر رتيب ۹۳۹ الما م 1 


ألا تری ان كثير! من العيادات بتعلق باوقات وهي من فعل غير المكلف فلا 
ان يقف تكليفه على فعل من جهته وهو الظن المخصوص الذی عند حصو 
مه العمل . ثم لا يكون عمله لا بالظن فان الاحكام لا تكون مظنونة قط وانما 
يدخل في طرقها والا فتى حصل غالب الظن ني حصول نفع او ضرر علم 
إلا بعقله حسن الاقدام او وجوب التحرر فهكذى الخال فما سبيله سبيل الاجتہادیات ٠‏ 
الشرع ان الاحکام فيها معلومة'' فليس لاحد ان يدعى علينا النقض في قولنا من 
ارات العمل مفتقر الى العلم للوجهين اللذين ذكرناهما اذ '' قد بينا ما يسقط ذلك 
لعلى هذه الطريقة يجرى هذا الباب . 









۹ ث : سلرم (کذا). - ۲) ق : وقد ؟ ت : اذا 


اب ل ا نابا ن تق کی التكلي ف تاجوز نتاف 


اعلم انه ذكر في اول الباب ما قد تکرر من ان على المكلّف معرفة اللہ تعالى ۱۱ 
بصفاته ثم معرفة صفة ما کلف من, ور و میس و رہ 
ان ما قدمناه من التكاليف فعا وکنا هل یتفق في جميع المكلفين او : محتلف فیہم ؟ 
وما الذى بقضی باتفاقهم في كونهم مكلفين'' وما الذى لفن فيه هو ال 
في ذلك ان كال لا تعدو ات بجهن : اما ان یکین تكلا عملا او 
تکلیفاً سمعياً والغرض بالعقلي ما يكون الطریق ۳ معرفته العقل وان كان ريا 
يختلف فقد یتوصل اليه تارة بالاضطرار وتارة بالاستدلال . والراد بالسمعی ما یکون 
طریق معرفته السمع وکله لا بد من الاستدلال فيه على ما نقدم . فاذا ثبت ذلك 
فالعقليات على ضربين : احدهما ما يتفق المكلفون فيه لاتفاقهم في سببه . والثاني 
بتلفون فيه "" لافتراقهم يي سببه . فالاول ينقسم الى فعل وکف جن الفعل والفعل 
هو العارف الى تتصل بالل جرد رش 2 ادعب اا ES‏ 
والعقاب وبعد في هذا القبیل شکر نعم الله تعالى خاصته دون نعم غيره ما ۱" قد 
جوز انفكاك الر عله وما E‏ في الكف فكالامتناع !۲ من 
القبايح العقلية نحو الظلم و الكذب وغيرها من جهل وما شا کله . وانما استمرت 
الحال في جیم المكلفين في نحو " باب العرفة لان وجوبها هو لاجل کونها لطفاً و هذا 
8+0 لا احد من المكلفين الا ومتی عرف استحقاق الثواب والعقاب 
حصل له اللا والصارف وذللك هو المطلوب . فلذلك استوت حال ني وجو ره 
عليهم . والمشكيل من الجملة موضع واحد وهو انه لو قدر ان بقع فی العقلآ *ن 
بعلم الله تمال من حاله لله دم على اجب العقلي و يك عن بیج اي 
من دون أن يعرف الله عز وجل مر ا ل من قبله حتی 
لا يكون له في هذه المعرفة لطلف وحتى ان " تكون حاله كحال من يعلم انه تقدم 
٤‏ 9 9 4ٔ " ص 


۱) ى : - تال . = ؟) ر :یه ,= م۳) ی : والاصل  .‏ 4) ق را وا تقیے 
فيه . - ٩)ت‏ ؛فما . - ۷) ق : فالامتناع. = ۸) ز تق  :‏ غو و كد 


باب ي بیان ما جب ان يتف في التكليف وما جوز ان تلف ۱5 


#ب ان لا يكلف !' من وصفناه به " المعارف لان وجه وجویها کونہا الطافاً وقد 
فار هذا المكلف ممن لا يل بواجب ولا يقدم على قبيح . 

4 1و فان قیل فا جوابكم ان قلتم انه لا يكلف العلم بالله وانه يدخل الجنة مستحقاً 
وب فقد اجزتم أن من لا یعرف الله يستحق الثواب ؟ وان قلتم لا بد من ان 
1 يك فا وہہ حسن تکلیفه والال ما قلتاه ؟ 

1 والمکن فی الراب عنه احد طریقین : اما ان نقول : لولا ورود السمع 
این لا یعرف الله لا يدخل الحنة مثاباً لأجزنا فيمن وصفته ان يتفرد تكليفه عن 
زفت فیدخل الجنة لکن ما ذكرناه المانع فانكشف لنا ببذا السمع ان لا ثبات لا 
ا ۴ السايل . واما ان يقال ان هذا دی 
قرف ما ذ کرناہ کان داعيه آقوی فلا بد" من ان بعرض طذہ العرفة ما قد ثبت 
ل انس تی ابلغ الوجوه . فان ما دل على وجوب اللعلف 
۱ على ان الاباغ ٭ مراعاً (* فيه فهذه ا حال ”* ما سأل عنه . والذی اضفناه ال 
ليف من شکر النعمة انما هو في شكر النعم الى تتصل '' اليه من جھة الله لانہا 
5لا نفلك احد" من المكلفين عنه ولانہا الى لا برد" علیہا ما محبطها فتحل من 
۱ 1 الوجه عل المعارف . ولیس لاحد ان ضف الى دالت بر الوالدين لانه قد لا 
| لون لازما من جهة العقل بان لا بکون من جهة الوالد ۱" نعمة واحسان الى ولده 
ال پطا امراة فيحبلها ويغيب عنبا فتلد ویبلغ الولد ثم يعود” اليه ۱" والده ولم يكن 
ما الا ان قضى شهوته واذ به فلا نعمة له عليه ولا شكر يستحقه على ولده . وكذلك 
ظ ققد بقع في الاہآ من بط نعمه على الود فلا یستوجب الشکر ولکن گا کان الغالب 
#ن سال ابآ الحذوا' والشفقة على الاولاد جاز ان يشتبه الخال فيه وان كان على 
۳1 ۱ رجه 1 تنم 0 الشرع دار '" الوالد على جمیع الحالات فهذا هو الكلام ف الفعل 
لدي شف ف الکلفن . 

۱ فاما اتفاقهم في الكف عن الفعل وهو ۲۱ کالامتناع من الظلم والكذب 
۱ اهل وغير ذلك لان قبحه لا اختصاص له ببعضهم الا ما له بسايرهم فوجب 
الام فيه لا محالة . 

۱ فاما القسم الاخر من العقلیات فاغا يفترق حاطم فيه لافتراقهم بي سببه وهذا 

















م من حاله ما وصفته قد ثبت انه 








1) ل :لا جب‌ان يكلف - ۲) رق ى: - په. - #)ات : ذكرثاء .= 4) ری : مراعى . 
٢‏ نك ۽ فاا ( كذا) الخال ری : فیده حال. = 5) ری : تمل , س ۷) رق ی :من الوالد .= ۸ق : 
اه اليه ,- ۹) رت ی : من احرال الابا اطنو . د ۰)) تہ 


۱ 


11 احموع ۱ ي احیط بالتكايف 


کنحو رد الوديعة وقضآ الدين والانصاف اذ لیس يجب على کل احد ان 
یستودع ١١‏ ولا ان یستدین ولا ان يحمى هذا فها یتصل محقوق الغير . وقد یتفاوتون 
ایض فیا یرجم الهم حو دفع الضرر فقد یدفع اليه بعضهم دون بعض فیجب عليه 
اذا لم يبلغ الحال به حد الا جا '' . فعلی هذه الجملة تجری العقلیات. 

فاما السمعيات فاعا نتكلم فيبا وقد ختمت النبوة محمد صلی الله عليه وآله ۳۱ 
وعلم القديم جل وعز ان مصالح العباد لا ختلف في هذا الشرع الى ان ينقطع التكليف 
عنہم . فحلت هذه الشرعيات في انبا لا تتغير محل العقليات هذا على اطلاق القول . 
: ايضاً هذه السمعيات ففيها ما لا يتفاوتون فيه في اسملة لاتفاقهم ني الاسباب 
كنحو الطهارة والصلاة والصوم وغير ذلك وان كانت التكاليف تختلف ' ۶ في 
ذلك على بعض الوجوه بالسفر والرض وبا حیض والطهر وفيها ما لا یتفقون في 
سببه کنحو الزكاة واج والحهاد والحدود والقصاص وغير ذلك . فعلی هذه الحملة 
جری هذا الیاب . 


۱) ق: ولیس کل احد يستودع ری : أذ ليس كل واحد یستودغ . - ۲) ت : جهة الالجا. - 
۳) ر ی := واله | - 4) ق : ممتلفة . 


اب یا یلزم لكف لول 


ما نز به الباب لن يتم الا ببیان فصول كثيرة تجد بیانها عند الکلام بي النظر 
رف من هذا الكتاب لکن الذی لا يد من بيانه هاهنا الاشارة الى وجوب النظر 









ا وين انش قد کر کر لان یل ما بظر الناظر فيه هو اثبات 
هراس وحدونا۳. ثم كذلك على ترتيب السایل الى تقدمت وذلك لا یکون علما 
بل العلم به اولا هو ان للاجسام محدثاً ولذلك کو ود (؟ الطريق , فاذا 
ت الدلالة على وجوب النظر فلا وجه الا حصول الخوف من تركه وقد تقرر في 
ل وجوب دفع الضرر عن النفس معلوباً كان او سای كان 0 
من المتحرز به ولا فرق بين الضار الدینیة والضار الدنناوية”* خلافا ما ۔ 
کے ار با ۲۱ 00" 0 : 
وھدا ا حوف لا بد من حصوله ي الاول لکل عاقل مکلت اذا حصلت الاسياب 
| الى لذکرھا او بعضها. ثم لا معتبر من بعد" بانکار من ینکر هذا الخوف لان من الجايز 
ان یکرت تظهر ا لخر ما هو منطو عليه وقد عر سر ارو 
لد افوا في الاول(*. ثم اجتبدوا في ازائئه عن انفسهم بغير النظر . وريا " اعتادوا 


اق 


بس التخويف وتكرر ذلك على مسامعهم فليس ذلك علیهم ''حتی يفقد 


DD 
نبا ما نسمعه من اختلاف الناس وتضليل بعضهم بعضا وتكفير بعضهم‎ 
دا وی ی و فيه . وقد يكين ذلك عند دعا‎ 
الدهاة ووعظ الواعظین و قصص القصاص از ند نظره ۲ کتاب فان بعض‎ 

0 
ومنہا ما حصل له من الشبه من ذى قبل اذا شاهد في نفسه آثار النعم فيخاف 


]١‏ ت : الى جب ماعندها . = ۲) ق : و . د ۳) ار سلثها. - 4) ق ی لفظة . - ه) ر 
الادرپا , - ٦ات‏ اما = ۷) ر := عن بعد .-۸) و -5 4 ی : قر مما. = +1) ق: 
عله ,= ١5)انت:-‏ ذلك .- ۱۳ رات : نظر .- ۱۳) ق : پفارق, 


iT تم‎ 





سہاب الى عندها يجب !' النظر وما یتصل , بالل . ثم '؟ بیان انه اول الواجیات .. 


۸ المجموع في اشیط بالتکلین 


ان ٰ يعرف المنعم ان بعصیه فيستحق من قبله الذم وااعقاب . 

ومنبا ما محصل له عند ققد هذه الاد من حاط يله اله من قله تعال 
او من قبل يعض اللايكة بامره جل وعز یتضمتن ذلك ا لحاطر نحو'' ما بتضمنه دعا 
۶ الى الله تعالى فثبت الحوف على احد هذه الوجوه ولم حتاف ۾ مشانا | 
في ان عند دعا الدعاة'' يستغنى عن الخاطر . واعا قال « اہو هاشم »: لا بد من 
خاطر وان تنبه من ذى قبل . والصحيح ما قاله ہ ابو على » لان الەوف اذا حصل 
الحت عن دی 1 حد ما محصل بالداعى فا اوجب استغناه عن ا لحاطر في 
هذه الحال بیجب 0 ايضاً E‏ و في ان کن کت 
من مضار عظيمة بامارات محجوزة في العقول محصل خايفاً لا عالة ولا تصير حاله 
في ذلك بانقض”* من تخويف الخوف له من سلوك طريق الشبع او اعواز ال او 
غير ذلك فاذا '' حصل ان حوف لزمه دفعة و لا وجه لدفعة الا النظر فان التقليد وغيره 
من الوجوه لا یزیل هذا اللحوف على ما نتقضاه في مواضعه ان شآ الله . ولا يكون 
وجوب النظر قط من باب ما يلزم مع التمكن من العلم بوجوبه کا یلزم عند العلم 
بوجو به فیخالف من هذا الوجه ساير الواجبات لانه لا فرق فيها بین ما يازم'” ان يعلم 
المر وجوبه وبين ان يتمكن من العلم بوجوبه في انه مكلف في الحالين حميعاً ^ واما 
النظر مخصوص من ذلك عا ليس لغيره لانه لو لزم عند التمكن !٭ من العلم بوجوبه 
لز م احد امرين فاسدين : احدہما ان يكون عاقلاً غير مکلف بالنظر . وثانيهما 
ان يكلف مع فقد العقل . 

الا ترى انه اذا كان مكلفا بالنظر من دون العلم بوجوبه وانھا هو «تمكن 
من العلم بوجوبه فلا بد من أن يكون هناك حالة قبل كال عقله يتمكن فیہا من العلم 
بوجوب النظر حتى يكون اول ما يازمه النظر . فاذا لم يصح ذلك لزم القول الاخر 
وهو كونه مکلفاً بالعلم بوجوب النظر ولا كال عقل وهذا ايضاً فاسد فیجب ان 
يكون وجوبه معلوباً له ''' . 

فان قیل فهل يجب ان تکون هذه الاسباب او بعضها مقارنة لاول کال العقل ٠١7‏ 
لیعلم عندها وجوب النظر عليه او يصح خلاف ذلك . 

قيل له قد يجوز ان یکون احد هذه الاسباب قد تقدم کونه مکلفاً ثم یستصحب 
) رات ی :دعا الدماة ,- م) ر :الداعي .- 4) ت‌ی:عند ٤‏ ر : في هذءا لال 
يوجب ادتنناه عن الحاطر لي هذه الخال ايضا عند التتبه . - ع) ق : مانقضی )٦  .‏ ق : فاذا لزمه 


حصل . = ۷) قار ى :س مایلزم . = ه) راق ی : = یما , -۹) ق ی : مكين .- ۱۰ ق 
س له . = ۷ رق ى : عقله , 


باب ڈیا يلرم الکلف ارل؟ !۱ 





























یب عند کال عقله فيازمه النظر دفعاً الضرر ۱ فاذا لے يكن كذلك فلا بد من 
الله پعض هذه الاسراب لاول کال العقل بالخاطر او بغیرہ .. وان کات الغالب 
رال الناس انیم عند الاختلاط يسمعون الاختلاف الذي ینوجب التافة الشدیدة 
7 وف لا جب حصوله الا عند التكليف وان جاز فیمن ليس بعاقل ان عاف . 
لان ا تشه ا حاطر من الامور فذکور نی موضعه من هذا الكتاب . 

می ها هه تا اف ما چا ات ا ۱ 
7 ا لاف بين وعشاشنا ١‏ . فان « ابا على ١‏ بوجب التاییه على الادلة 
ر هاشم + یاباه و يقول : اذا خوفه من ترك النظر في طريق معرفة اللہ فقد علم 
اقل بعفله ان النظر في كتاب « اقليديس ہ لا يوصله الى هذا العلم . والاول 
لآل اتخاطر لا يريد حاله على حال دعا الداعى فاذا لے يكن بد من تنبیه 
ال الله عز وجل على الادلة فكذلك في الحواطر الواردة علیہم اوجب بل رعا 
ال الداعی التنبیه على الادلة فکیف بستغیی عن ذلك في الأول ؟ وتحقیق هذا 
الا ببنهما عايد '' الى ان ذلك هل هو من قال العقل ام لا ؟ لان « ابا على» 
| ا ان استغنی بكال العقل عن التنبيه على ذلاك فلا حاجة اليه . وہ ابو هاشم ١‏ 
۹ ان لم يكتف بال العقل فلا بد من هذا ۳۱ التنبيه . 

"م ذكران وجوب النظر غير '' متفق عليه ولیس الکلام فى هذا انس من 
بل وما شابیها مبنیاً على الوفاق بل هو می على الدليل الذى بوجبه ویقتضیه . 
لاف فيه القايلون بالمعارف فام پنفون وجوب النظر والذاهبون مذهب التقليد . 
8م عليهم فيا بعد وانھا غیرنا فى هذه الجملة ترتیب الکتاب مما هو عايه ا لم 
اقول فى ان النظر اول الواجبات الا بعد تقدم!* ما آخره . 

' ولعود الى المصد بالباب فنقول : الغرض بقولنا ان النظر اول الواجبات انه اول 
في لا ينفلك احد '' من المكلفين عته . سى قيد بذاك سقطت مُوالة کر ونم 
الأسولة فان ما عداه من الواجبات قد ينفلك" عنه المكلفون فى الغالب وان تقم 
ا فى شكر نع الله تعالی ۱" عز وجل فان نعي غيره ملحقة بما بصح خاو[ ص] بعض 
الین عنه وشكر نعمه تعالى لا يصح ان یکین اول الواجبات لانا ما لے نعرف النعمة 
ا ل ےت 
مته فلذلك لم یصح ان يجعل اول الواجبات وليس لاحد ان يقول : هلا لزمه الشكر 


| لا ی ؛ لفرر .- ؟) ق 1 عايدا . = ۳) ت :- هنا . 4( سی : = غير . = و راق 
8 اقا . = 5) قف : واحد, ب ۷ ري : س تعال . = ۵) ردلا 


۲۰ المجموع في ا حیط بالتكليف 


على طریق الجملة مشروطاً اذا رای فى نفسه آثار النعم کا یقولون فى الجتاز بمصنعة 
لا یعرف غرضن بانیها فاذا شرب مہا لزمه شکره مشروطاً وذلك لانه لا وجه يوجب هذا 
لشکر واتھا یلژمه العزم على شکره مشروطاً . وما لے یعرفه , بعرف انه قصد مجه ۱۱ 
الاحسان لایلزمه شکره وف لزوم العزم ایضاً نظر . والا كان لقايل ان یقول : هلا لزمه 
العزم على شکر نعم الله الا ؟ فاما ما حرج عن ذلك من الواجبات العقلية فقد یمری 
الکلف ما" من رد وديعة ٹا سو ہے ا شس وما کان 
من القبایح العقلية فليس يلزمه”* فعل سر ي ل ذلك , واعا الذي" یامه الکف ولیس 
ذلك ه ی ا ا ا ا ا لا تکون اول وا جب 
هذا :كل دک یجاب اما کت ھی بد دای اول قال عمله۱۱ 
اذا كان قد اودع قبل كال العقل ۲۱ وكذلك ا حال فى الدين قال * : ومبى كان قد 
اودع أو دیس کت يلزمه عقّلا عند کال عقله ان برد الوديعة ويقضى 
الدين بل ! ٦8۷ھ‏ ۶ھ۷4ٴ'۶۷۷ٴٴ ۰۶۳۷۷‏ 8 یی ای - 
eS 2‏ ذلك من جهة العقل والا فغير ممتنع ورود' ''السمع بوجوب هذا 
. والامر یق هذا ظاهر. 

واتما الکاه م فها ذكره من بعد حيث سأل نفسه عن لزوم العزامة عما كان منه 
قبل کال العقل من اروش ابا بت . فانه قال 0920-0 
جناها فى حال لم يكن فا حاقلا اذ ابلغ: حد العقل واشار الی ان ذلك یلزم ممماً ولا 

ففى العقل لا بد من اشيراطه بكال العقل وفرق بين ذلك وبين الاعواض المستحقة فى 
الاخرة لانه ليس من شرطها کال العقل . وفى هذه الجملة نظر فانا نجعل ثبوت 
الاغواض فى الاخرة على من ليس تعاقل مينيا له على الابدال فى الشاهد اذا استحقت 
على من ليس تعاقل الله الا ان يجعل طريق جع , ذلك السمع . ومسايل الاغواض 
عندنا عقلية . وعلی كل حال فالامر بين بی أنه لا يصح ان مجمل ذلك اول الواجبات 
على التفسیر الذي" ذ کرناه . وليس لاحد ان يقول : هلا كان اول الواجبات الشك 
الذي لا یم عم النظر من دونه لان الشاك ليس ععیی ولو كان ی يكن مقصود | 
اليه ؟ وعلى انه مما لا بد من وقوعه حيث ترد عليه اسباب ا حوف لا على طريق الازوم 
والوجوب على مثل ما یقوله ی نظايره . وحو هذا ان يقال : هلا كان ابنا الحوف لانه 


)١‏ ق : د وجه. = ۲) ق :اجری المكلف عها.س ۴) ق : جنا .- اه تاره 
۵) ی : -اللی ,= 5) ری : في اول حال عقله .= ۷) ی : تال عقله . - ۸) رق :-قال. 
۹ ی؛ ادن .= ۰٠)ت:‏ فان ,= ۱۱) وت ق:- پکون .- )ات :أن برد السمع ,- ۳ء : الي . 


باب فا پلزم الکلف ارلا ۲ 























ال لی لوه ااتكليف عليه لاانه يلزمه تحصيله . ولكن لا بد من حصول له '' للعاقل. 
۱ رصمل بیننا ان فى بعض شروط تكايفه خللا فلا تدخله طريقة الوجوب لا محالة . 
۳ امل النظر ى ان النظر کر ات فد ان نقدح ی کلامنا لانه 
د فهو نظر ی طریق معرفة اللہ ايضاً . اذ " لیس الغرض النظر فی طریق 
لغ ما نباشر العل بالله نی الٹانی لانك : کات 
1 لاهو العلم بان للاجسام محدثاً . هذا على انه اذا حاف الضرر من ترك النظر 
به عليه ضرورة . وعلى هذا جغلنا النظر من جملة ما يجب عند الم بوجو ره 
گن تارة" مب عند اعلم بی‌عوبه . وارة يجب عند التمكن ۲۲ من 99 
گاج ہے می وس مہو ای ل 
انم لا عالة لوص , الداعى اليه على ما تقدم '٭ بقوله فا قبح الم وا 
روا م بانه ۱" یقع | "بح لا عال لا على طرش ارم وارب 
بمكن ان يجعل | واجباً لاجله . فان حصل فقد توجه التكليف عليه 
جری ذلك + ری الخوف على ما تقدم . فاا TT‏ 0 
اك نذلك لایصح لان القصد بقع تبعاًا" لامقصود اليه ولا یکون له بنفسه حک 
8 یل اول الواجبات؟ 10 حصة ذلك انه لو منعه الله تعالى ۱" من القصد 
_ وجوب الفعل عليه لوقع منه ولا قصد هناك فكيف بجعل اول 07 وحاله 
گرلاه ؟. . ال یل قول من جعل اول لاجیات الع لان قو ان التوصل 
1 بالله فى الدنيا ابتدا لا يتم الا بالنظر فيجب ان يجعلوه اول الواجبات . 
نی قال ان لواجب هو العلم والنظر بقع تبعاً له لانه لا يراد لنفسه فجری النظر 
/ ما ذکرم فى القصد . 
eS‏ النظر پاپ ہی ار رب 
لقصد لصح کونه مكلفاً بالنظر فاين احد الامرين من الآخر 
1 فان قيل فان سب الحوف عند کم هو هو الداعی او ا حاطر وريا تطاولت الاوقات 
ال واحد مہما لانه کلام بحدث بعضه دون بعض . وغير ممتنع ان يتوجه عليه بعض 
#اليب ي ائنا ذلك فكيض مجعلون النظز اول الواجبات؟. 

۱ 8 لهل له یکنینا ان خلو المكلف فى حال ماع ا حاطر على بعض الوجوه ما بعرض 


1 ای | حصوله .- )٢‏ ق؛و .= جار ق ی :الکن ,- 4)ر ؛ على ما یقوله .- ه) ق: لعينه. 
) لي + لان ور : لاله ,= ۷) ی :لملم .= #) ری : تابعا .= ۹) ری : - تعالى . 


۱ ۵ 


۳1 ا حموع في احیط باتکلیف 


فى اثنايه . اذ قد ذ کرنا ان الغرض بکون النظر اول الواجبات ما هو فلا معترض علینا. 

وبعد" فهذا الکلام وان ترتب فی الحدوث علی ما ذکر به فهو کالوجود دفعة" 
واحدة" من حيث يتعلق البعض بالبعض ولا یکاد بضبط مقادیر هذه الامقات او 
يعتد بها . فاما الفصل الذي اورده من ان وجوب النظر غير متفق عايه فكيف 
حکمم بوجو به فاعا كان يقدح ف قولنا لو جعلنا الدلالة عليه الاتفاق ؟ . واتھا ريجعنا 
الى غیرہ . ولعمري ان فی ذلك ضروباً کثيرة من اخلاف لان من قال بالعارف 
بذکر وجوب النظر وكذلك من يجوز التقليد بنکره وقد بطل عندنا التقلید وكون العرفة 
ضرورة . وقد اشار الى الدلالة الي یستدل ببا على ان النظر فعلنا وكذلك العرفة لان 
وقوعها ۱" بحصل بحسب احوالنا من المقصود والدواعي . وهذا فى النظر ظاهر وف المعرفة 
على ما بقع من التلبہ من رقدته وقد بقع بحسب ما يفعله من النظر الذي هو سببه 

ثم ذكر آخر الباب!" فصلا له فايدة عظيمة وهو ان کل ما على المكلف فعله 
او تركه قد رکب الله ' حمله فی العقول . وانھا لا يكون في قوة العقول التنبيه على 
تفاصيلها . سوا كان فى امور الدين او فى امور المعاش وەنافع الناس وسوا كان 
الديني من باب العقليات او الشرعيات . وهذا فصل اذا عرفته تبينت ان کل 
التكاليف مطابقة للعقول وكذلك احوال المعاملات وما يتصل بالضرر '* ولنفع 
وظهر لك * بطلان مذاهب "1 البراهمة » فى ادعایہم ان الشرايع وقعت مالفة للعقول . 
وبيان هذه الجملة ان كل ما يدخخل تحت التكليف . اما ان یکون واجبا یلزم فعله 
او قبیحاً يلزم تركه او حسناً یندب احدتا ال فعله . وقد تقرر ف العقول جمتل 
ذلك . الا ترى انه قد تقرر ق عقولنا آن کل ما اذا ل نفعله لحقنا مضرة ففعله 
واجب وکلا ۱" اذا فعلناة لقنا (* مضرة فتركه واجب وما اذا فعلناه انتفعنا به لا ٩۱‏ 
حسن منا فعله . وانھا تاج الى النظر والبحث والى الداعی والمتنبتّه لنعرف اعیان الافعال 
الي هذه سبيلها . ثم ریا كفت واسطة واحدة . ورعا احتیج الى ازید من ذلك . 
فانك تعام بعقلك قبح الظلم فاذا عرفت ی شي. بعينه انه ظ كفاك هذا ف علمك 
بقیحه . وان ل تعرف ان الوثر ی قبحه کبنه ظلا بعد ان تكون عالا بذلك الوجه من 
حاله على الجملة . وهذا بان تعتقد خلوه" من نفع ودفع ضرر واستحقاق ففي هذا 
يكفيك ضرب واحد من التفصیل . وربا احتجت الى ازید من ذلك فانك تعل 


١).ت‏ : وقویها . - ۲) رق: الکتاب . - ۲) ق : کلا. - 4) رقی : الضر. - ه) ی : 
بذلك: . - 4) ر ‏ مذهب . - ۷) ق ری : کل ما. = ۸) ر ق : طقینا.- )٩‏ رق یلا 


باب ذما پلز م المكلف ارلا ۳۳ 


ليخ الكذب العاري من تفع ودفم ضرر . ثم اذا عرفت فى شي بعينه انه کذب 
ن فيه نفع او دفع ضرر لم تعرف قبححه الا بنظر زابد . وهو ان تعرف اق العار ي 
لالع ودنم رر من الكدت كان قبحه لکونه كذياً فقط لا أتعريه مهما فتعرف 
هلا الكذب ایضاً . ثم على هذا النهج نجري احکام الافعال . الا تری انك 
بعقّلك ان كل ما دعاك الى فعل واجب واجتناب قبیح فهو واجب عليك . فاذا 
1 بالشرع 1 فعل شده صفتہ عرفت وسحو بك . وش‌گدی 1 الفعل لد ي يكون 
,ر وکا ان هذه الظريقة ثابتة فى امور الدين وکان الكلام فى النظر ف طريق 
ال تعالى '' محمولا علیہا فكذاك الخال فى منافع الدنيا ومصالح الابدان لان 
قد عرف بعقله وجوب التحرر ما يزيد فى الرارة اذا کان يشكوها او يحرجه 
۱ الاعتدال . ثم لا تعرف اعيان الا کولات الي هذه سبيلها فینبهه الطبیب 
تفاضيلها . ثم كذلك فى معاملاته الي يطلب فيا الاریاح بالاسفار وغيرها فصار 
| هو العمدة فى هذه الامور .۔ وطذ! کان من اعظم نعمة "١‏ اللہ تعالى ۱* علینا وما 
فى _اصول الم 












ا ججح 


ای وس تعال ا ۲) ق : س حداہ ۳) ت : لعم ا 4) رات ی :س تعالى . 


س 


بك في يا اض والقصر النظروالاسترلال 


,29 لنفسه وانھا یراد لما توصل اليه ٭ن العرفة فصار وجوبہ 
د ھت المعرفة اھ يدناك متا سای وان كنا اذا حققنا فهو غا 
لا يتم اللطف دونه والا فالاطف فى اللقيقة هو ما بثت له سے والصرف . 
باستحقاق الٹوا ب والعقات 071 7, الا بعد العا 
بالله تعالی ١١‏ قوب اوسجو به فصار وجوت المعرفة لكومبا لطمٰاً . وهدا 17 هو الوه 
فى حسن ابجاب الله تعالى ۲۱ ٠‏ علینا ایضاً فازمتنا العرقة لا كانت" لطقاً لٹا واللطف 
من آفعالنا جار مر ی دفع لضرر ولزم القديم تكليفنا ذلك لكى يكون مزجا لعاتا 
ولاطفاً لنا تا ولا وجه فى الدعا اقوى من رجا المنافع والتحرر من الضرر الا ان تبلغ 
الخال حد الایا فاما ره اکلیف فلا ود اقوی بن نا . وقد کان 
الطف لو عرف الکلف أن عليه فى فعل القبیح ضررا وف ترك الواجب ضرا من 
دون أن يضاف اليه ما له من النفع فى فعل احدهما وترك الاخر ولکن صار 2 اسجدشیا 
کر ار . وذاك معلوم فى الشاهد فحصل ان ز با عل !۲ عاه 

المرتبة '” الي ذکرناها . وفیه ایضاً فواید آخر وذلك انه ما لم يعرف الله تعالی 7۱ لا 
عكن الاثيات بالشرعيات اصادٌ فان العلم بہسا میقوف على ھا وعز . 
فاذا عرف الله امكنه” فعلها على الوجه الذى یستحق به الثواب . ثا ئيت !" هذا 
الوجه فى الشرعيات فكذلك ف العقليات . فانه اذا عرف الله تعالى * امكنه ان تائی 
ا لوجه الذي یستحق معه الثواب ومن قبل لا يكون كذلك فهذه حال 

لم بالله جل وعز "" ووجه وجوبه وما فيه من القواید وما ١‏ ''يتعاق به من الاحكام وکل 
معاي ال سب کی و ارم 
من ا خحلاف بين « الشیخین ۱ وما بقوله « ابو على ؛ ١‏ من وجه وجوب المعرفة من کوما 
موصلة الى التمكين من شكر : ق ا ت ا به او لان الله تعالى لو 
م يكلفنا ذلك لکان مسبيحاً الجهل لنا 


وق ضشة ١‏ 


1( 7 ل 2م رت ی : - تعالى I‏ ۽ كان .- +) رق ی: : = تعال , س ف) و 
ني : الرتبة . = ٦‏ رق ى : - تمال . = ۷) ت + یہت .= ۸) رف ی : - تعال ,= ۹) رت ی : 
تا = )١١‏ ری :ما ا 0 : ابو على و و ,ابو هاشم»,- ۱۲) رق ی :- تعال . 


باب في بیان الغرض رالقسد بالتظر والاستدلال ۲ 


۹ رت ام یر و کر : قد جعلم اللطف 
ا لوجوب العرفة وانھا يصير لطفاً فى الافعال والر وا ك فقد صار العلر على هذا تابعاً 
بل وواجباً لاجله ان تكون رتبته فوق رتیة العلى . والااصل ف ذلك ان العمل 
م به انتفاع الا با الکلف صورة ما قد كلفه من الافعال لا يستحق 
بل لا يكفيه ذلك نب CO DT‏ 
ر عم الفعل لكان افتران هذه العلوم به وهذا عم اللہ شان العلماً فقال فى اي 
2 بعلم تأويله إلا الله وآلراسخون 7 العم القن ےک 
51 وقال فى ابة احری ۱ شهدا الله ات له إل“ إل 2 نپ 7 
۱ وقال ۵٥‏ اه من ١۹١٤١٤۹٤٥‏ ہ۶“ 
٠ 1‏ , قوله عر وجل ۳۰ ان و الذين ۹ وعسلو | الصاللّات ارد 
4 او ۰ ثم قال وذلك لمن عشی ‏ رہ نل دلك 
رت العلم وفضله لکن هذا الم ۸ الی ذ یناه لا ید" من ان مجمع شرطین . 
ها ان يكون من فعل المكلف فاما ما كان من جهة غيره فليس له هذا اللحط . 
ڈول فى المعارف فى الدنيا لا بد من ان تكون من قبلنا لیثبت کونها إلطافاً ومنعنا 
ان تكون ضر ورية لبعض الکلقین . والٹانی ان تكون 0 0 متناولة للتوحید 
دل والعقليات الي لا تلف حاغا ولا تعرضها ازالة ولا("۱ نسخ ولا بد من ان 
اك المكلفون امع فى معرفنپا.فاما ما لیس هذه حاله ما جوز ان يزوك تارة ويثيت 
ظ 5 ووز على بعض الوجوه ان لاا یا۔فع المكلف الى معرفتہا فلا يجب ان بکون له 

8 الط . فهده طريقة القول فى ذلك . 























[) د :¬ ید . - ۲ سورة آل عمران ۳ اية ه .- ۳) سور آل عران ۳ ايه ١١‏ .- 4) قى:- 
ال ,= ه) سورة الملالكة ۳۵ ارت ۲۵ .س >) رقى: - جل وعز ,د ۷) سورة الية ۹۸ أية 
۷ ,= ه) سورة آلبیند ۹۸ أيه م .= )٩‏ رقى : علوبا .- )١١‏ ری : - لا . 


بات ابيا نشل انوا بالتوصي كر 


اعلى ان مد ار هذا الباب الذى جعلناه اول ما یلزم المكلف معرفته على اصول 
خسة . اوها اثبات الطریق الى الله تعالی . والثانى ان ا حدثات لا بد“ فا من حدث . 
والثالث ما بستحقه هذا انحدث من الصفات الي تحب لذانه/۱۱ . والرابع ما يجب فيه 
عنه من الصفات الي لا تصح عليه ی کل حال او فى بعض الحالات . وانحامس 
اله والح ف هذه الصفات فلا احد يشاركه فی مجموعها نفياً واثاتاً ولا فى احادھا 
ان یستحفة على الخد الذى استحقه تعالی . وائما وجب هذا الضرب من الترتيب لان 
اثباته تعالى لا يكون الا باثبات حوادث محصوصة لا تتاتی من كل القادرين . فاما 
تغير ذلك من الطریق الذی ٢٢‏ يثبت الذوات فذلاث متعذار فيه فلا بد من ان یندم 
وكيفية استحقاقها الا بعد ثبوت ذاته تعال ۲۳۱ فوجب ان نتأخر ذلك عن الكلام 
ق اثبات. احدث . وھکذی فغير جايز ان نتکلم ف نفى صفات عنه ولا عرفا ما 
يجب له ویثبت من حيث كان الكلام فى الافی مرت على الاثبات فوجب تآخر 
ذلك عن الاصول الى تقدمت . وهكذى فالقول فى أنه واحد فى صفاته لا بے الا بعد 
بیان صفاته الى نستحتھا اثياتاً وفيا فوجب الترتیب على الحد الذى بیتاه . ولکل واحد 
من هذه الاصول توابع لا یتکشف القول فيه الا بثبانها ويدخل تنا كل خلاف 
یذ کر فى التوحيد . فاذا لے یتم بیان هذه الاصول الا ببيان هذه الفروع الى تتشعب 
الييا وجب بیانبا ایضاً . وهذا هو الذی احوج « اصمابناء رجھے اللہ الى ان تکلموا 
یق دقو المسايل لا كان ما هو الاصل لم يم 3 الا بيبانا اما اتصحیح دلیل او لدفع 
سوال او لابطال 40 شمه فلا عتب عليهم E‏ ذلك . و سن هذا ان اثبات هذه 
الحوادث التى تدئنا على اللہ تعالى يتضمن الكلام فى حدوث الاجسام وغيرها ویدخل 
فى ذاك من دقیق المسايل ما لا يكاد بحصی . بل ریا تعلق الكلام بذلك فى الكلام «* 
فى الجز . فان قابلا لو استدل على قدم الاجسام بانها غير «تناهية فى العدد لكان 
ابطاله اما عکن باثبات الجز. وکذلاث فلو " اردت اثبات الصانم فنازع ابن زکریاا۷ 
دتی؛ .- ۲) دق الطرق الی ,- ۳) قای: ےت ابطال .- و) ی 
بالکلام )٩۰-.‏ ق : لو .- ۷) هل هو أبن ای زکریا الطامی الذى ذ کره البغدادى في کتاب «الفرق 
بين الفرق * ( عصر ۷ ص ۱۷۲) ؟ او على الارجم هو ابن ز کریا الرازی الفیلسوف العام با لطبیعیات 
و وفاته سنه ۳۱۴ ( ول ۳۲۳.) «- ٩۲۰,‏ ( رقیل ؛ )٩۳‏ م . 





:الى ما شا کل ذلك فلم 


باب ني بیان مل ابواب التوحید ۲۹ 


لي ان القادر لا بتدر على الاعیان وان يعلق القدرة یستحیل بالاعیان واختر اعها وانا 

پلعان باا:آیرات فى الاعیان لیجب مکالته . وکذلك مکالته فى المد ة والرمان والکان 

با شا بتكل « اعصابنا » فى دقیق المسايل :عن استغنا '' والکلام فيا 
لہ کل واسحك مل شل الااصول من المسايل ان ا بد من کښفها نطول وقد 

شهنا. ما ذكرناه ۲۱ على ذلك . والا فتحقيق اخلاف ی کل واحد ما وما پتصل 
من الاصول الى ما لم حكمها لا يتكشف الغرض به فیا لا وجه لتكثير القول به 
تحت 


ہش ھچ شڈ ہش mı‏ 
۱) کل : اسنفی ( كذا) ,ب ۳ بت -: ذ فرتا ,.- ۴ 3 : سك ۔ 


نی 


اج اس شا لالت تال 


هذا الباب يتضمن القول فى حصر الاداة الدالة على الله سبحائه ۱۱ على طر بق 
الجملة لا على وجه نتم فى كل واحد مہا وفيا ينشعب علها . والمعتير فيا نله دلیلا 


"خاي الله تعالی هو ما له صفة مخصوصة دين أن نمتاج الى تعبينه وبیان جنسه . فان 


المعتبر فى باب الادلة بالاوصاف لا بالاعيان ولعلك لا جد فى الاصول موضعاً لا تقوم 
ال بر فيه ی بات ازد لا له موضح التعمین وعلى تک هذا اسنا المعى الذي اذا ! بنفك 
الجسم منه يتقدمه وجب حدوثه على طریق الوصف لا بالتعيين من حر کته ۲ 
وسكون وغیرحا بل راعينا ما به نصير فی جهة دون اخری . فکذلك ا حال فى الدلالة 
هاهنا انما هو مما '' يتعذر على القادرين بقدرة فكل ما اتتصف ببذه الصفة فهو 
دليل عليه تعالى کی ا كيد لا ات فلت لل بل لالد اال 
اعا هو الافعال الي هي حوادث وکل اللرادٹ لا تحرج م عن ان تكون جواھرا او 
اعراضاً . فا كان من باب ۶۴ ٰ ,)ص۷۹9+9۹ 009 
القادرین بقدرة . وما کان من باب الاعراض قانه ينقسم . فان كان كالجواهر ف باب 
ان القادرين بقدرة لا يقدرون عليه فهو كالاول فى دلالته على الله تعالى . وهذا 
حو الالوان والروايح والطعوم وغيرها مما مختض ا حال . وغو القدرة واحيوة وغيرهما 
ھا عتص ای وان كان مما يدل جنسه تحت مقدور العباد . فانما يدل على اللہ 
تعالى "١‏ می وقع على وجه لا بقدر العباد على ایقاعه على ذلك الوجه . وهذا نحو 
علوم العقل ونحو حركة الرتعش . والكلام الموجود فى الحصي الى غير ذلك ما قد 
استقضيت ق غير هذا اوضع . فاذا اردت ان تستدل عا هو اویل یق الاستدلال 
فهو ال تعل حدوث اد وتتوصل به الى اثبات اعدث ها وتبین صهاته وتتفی 
علہ شیه الاجسام والاعراض مده وتنزهه عن ثانر له . 

فان قيل فلم عدلئم عن الاعراض الدرکة اتی لا تدخل تحت مقدور العباد 
كاللون وغیره . فان بالیسیر من | FE‏ عم لا دیا با مجدھا «تحد دة على 


)١‏ ق : لت )هي سركة . ۴) ت + انما ماغری ؛ اما هو مابس 4) رق: 
كلا .۔- 6 ر تی := تعالى . 


باب في اثبات العدثات الدالة مل الله تعال ۳۹ 


سال ونیا وكيف ارم ان ١١‏ تقدم على ذلك الکلام بی حدوث 
۳ سام مع لكا الشبه فيها وہنا الکلام غلى الدعاوی ؟ 

قبل له أن" فى تقد هذا الاستدلال فواید واغراضاً لان اكثر الاعراض الى لا 
ال مت مقدورنا طريق اثباته الدليل وما كان من باب المدركات فالشبه يكثر فى اثبانها 
مإ:اعتبارا للاجسام ويقع فيه الكلام مع من جعل هذه الاعراض واقعة 3 
وع من يقل فيا کین واظهور . وهذا الباب مستغی عنه فى ١‏ 

گی من الاستدلال لوث الا جسام شع فك حدوث الااعراض . ولو ےون 
اس 71 تدرف حر ۱ ولين کال لملم بالل تعالى لا بحصل الا 
الاجسام من حیث آن تام التوحيد لا يكون الا بان ینفی عن 
ا ۱" شبه الاجسام وهذا لا بم ولا عرفنا حدوث الاجسام فوجب البداية به 





















ان قبل فاذا كان للع بحدوث الاجسام هذا الحظ *؟ فى الرتبة فھلا وقعت 
پل رکیف تکلتم تى الاعراض واحكامها ؟ وهلا ی وت له 
ا دوٹ الجسم بقف عليه ذ كرتم ما لا بد مته فى معرفة حدوث ا مم وهو الا کوان 
ل]خرکات'٭ والسكون وغيرهما وما الذی احوجکم الى بیان غير ما من الاعراض ؟. 
! قبل له قد ذ کرنا ان الاستدلال بالاعراض تہ 
إلى #کن وعا '" يدخل جنسه تحت مقدورنا اذا قع على وج خصوص ممكن ابضا 
پد من بيان ذلك وغييز بعضها من بعض . 

3 " وبعد فایس معرفة ما يدل حدوثه على حدوث الاجسام! "الا بعد بیان ما بصح 
الا المسم عنه وما لا يصح لک لا بقع استدلاله على حدوث ا ما لیس هی بدلیل. 
ی هلا اخطا مرم دل عل حلدوت 3 الاجسام بانا لا تلا من اون الحادثة و 
)ملعم م وما شاكليا لابا فك تعری من ذلك فلا تم اذأ معرفة ما يدل حدوثه على 
٦‏ الا ان : "ما لیس هذه حاله کا انه لا یتکامل عل ار بما کلف الا 
لد ان پمرف ما لیس عايه فیه تکلیف علی‌ما تقدم ذکره فوجبت معرفة بای الا عراض. 
3 نات من مسایل اوحید والعدل وغیرهنا يبنى على احكام کثيرة ۱۳۱ من 
1 
8 ب أن ,د ۲) ت : بعد حلوث .- #) ری :- تمال .= 4) ق : العلم ... هذا 


7 + اطظ من الرتبة .- ه) ق : حرگة- ٭٦)‏ اق :عاد ۷)ارقی : الجسم , - 
ا ي ب حدث. - ۹) رق :لوا ,س )٠١‏ ق :وت )١٦١‏ ت : حدث.- )١١‏ ق : 
زیر .۱ (ir‏ رگ ۽ كثير . 


2 البو ع في الحيط بالتكليف 


الاعراض فان عند الكلام فى ان الله تعالى ٭وجود ترد ه الى تعلق القدرة والارادة وغيره) 
وی نمیا ان يكون ا حدث للاجسام جسماً وعرضاً برد الى ان الجسم انما يكون قادرا 
بقدرة ومن هذه بجاله لا يصح منه فعل الجسم . ثم كذلك فى كثير من الاصول على 
ما بجد بيانه فصان .للکلام فی اثبات هذه الاعراض فواید كثيرة ۱۱ ظاهرة . 

فان قیل اذا كان لے بحدوث اللسى ما ذ کرم من الحظ فهل ذلك مما بعام ضرورة 
او تاج فيه الى دلالة واذا احتيج فيه الى دلالة فهلا سلكت فى ذلك غير الدلالة الى 
یذ کرها مشایخکم من الا على الدعاوی الار بع واذا ابی الا ان 76 
بذ کرها فا فيها من زيادة الفايدة على غیرها ؟ 

قيل له اما دعوی الضرورة فى العلم بحدوث اج "* فغیر مکن مع ان الامارات 
الى پستند بها العلم الضروری مفقودة فى هذا العام ودع امكان الاستدلال عليه وما 
تعلم باضطرار فاقامة الدلالة عليه «تعذرة ولا يستبين عليك فما يشاهد تحد ده من النبات 
وا حیزان وسایر ما ينمو او يركب ان العلر بحدوث ذلك ضرورى . فان ١‏ الملحدة » 'ٴ 
بعتقدون!' فى ذلك ان فيه اجزآ من الا واجزآ من الارض ومن الحوى!” وان الحادث هو 
ال ركيب الخاصل فيها دون اعیانها فنحتاج الى ابطال ذلك الى دلالة . 

فاذا ينب ايراد الدلالة على حدوث الجسم . فالذی ذكره ہ ابو هاشم » فى 
« الجامع الصغیر؛ وغيره ان لا طریق پستدل به على حدوث الجسم الا بالبنا على 
الاصول الاربعة وذكر ان ناي العرض لا يمكنه الاستدلال على حدوث الجسم ولكن 
الذى عليه « شيوخنا ٠»‏ واشار اليه فى الکتاب ان الاستدلال بغيره صحیح وهو إن ف 
القول تقدم الجسم اثباتاً له فا لم یزل على صفة واجبة من هذه الصفات من نحو 
كونه ی جهة محصوصة اذ لا يجوز ان يقال انه فها لم زل بحصل فى جهة وقد كان 
يجوز ان يكون فی اخرى بدلاً منها لان قدمه يوجب ان یکون فى جهة معيئة لا يصح 
انتقاله عا . وقد عرفنا ان من حکر محيزه صح تنقله فى الجهات وان مجب کونه فى جهة 
ما لا یعینها فلا یصح اذ! ان تکون قدعة وجب ان تکون هذه الصفة متحددة له 
وهذا پوجب نحدد الوجود له ايضاً . ببين هذا ان کونه کابناً اذا كان معحدد 
وره لا یظھر الا بذلك وجب تحدد التحیز له ووجوده لا ينفلك عن نحیزه فیجب تحدد 
وجوده أيضاً . فهذه طریقة بمكن سلوکها . ولكن فى الاستدلال على حدوث الجسم 
بالاعراض فايدة اعر ی ۸۱ زايدة وهي انا نعرف كيفية استحقاق الصفات لعلل وما 


۱) دت ی := كثيرة ے ؟) رت:اذ .- ۳) ز :اکتب ,- 4) ری: الاجسام ,- ۵) و اللحدة و هي فرقة 
الشيعة الا معیلیة في خراسان الى تسمی الباطية بالعراق.- ٦)رقی‏ : تعنقد.- ۷) ی : اطوا,-۸۰) تى + ساخری,. 


باب في اثہات ا عدثات الدالة عل اس تعال ۳1 


نهب ۲۱ فيه من الشرط ۲۱ . وهذا اصل كبير تاج اليه فى مواضع وهذه البغية 
یل لنا عند استدلالنا على حدوث الجسم بالاعراض . فهنه الفايدة اوجبت تقدیم 
پا الاسندلال على غيره ها ان الفواید الى تقدمت اوجبت تقديم الاستدلال على 
إلعالى حدوث الاجسام على الاستدلال عليه ۱" بحدوث الاعراض . فاذا اردت 
إهدلال ببذه الطريقة فالذی لا بد من معرفته ان یعرف الا کوان واستحالة خلو 
له منها وانہا حوادث . وان حکم الجسم من حیث لم يخل مہا ولم بتقدمها حکمها 
رث , ثم ثبشت حانجة المحدثات الى حدث فثبتت حاجة الجسم عند حدوثه الى 
4 ما وهو اول العلم باللہ تعلی على وجه لا يكون فى الاجمال والابهام أزيد منه . 
لم هده الرتبة ان نعل ان محدثها غيرها وغير الاجسام القادرين بقدرة '“ وانه 
ی طا . فيكون هذا غلا به تعالى على ضرب من .الجملة دون الاول ۔ والوئبة 
الم به ا بان يعرف على صفة من صفاته الى بسن عبا عن غيره من 
زگونه قادرا لنفسه او عالاً لنفسه . ثم العلم به فص له متازل ايضاً بعضها 
الفضبلا من غيره : والذى يجب البداية به الان الكلام فى حدوث الجسم وبيان 
و الدعاوی بادلتما رما فيها من اللاف مشهور لا نحتاج تل ذکره . 


















6 ق : شررط رس (r‏ س + = عليه .- (٤‏ رق مم : بشدر ۔ 





۱( لي ! جب .= 


باب قاری 


اعلم ان اقامة الدلالة على الشي فرع على کونه فی نفسه معقولا-.فانما.!" ما لا 
يعقل فابراد الدلالة عليه لا وجه له . اجا بدخل الشي فى کونه معقولا بیجھین . 
احدها بان نعل ثيوته اما بدلالة او ضرورة . والثانى بان ۳۱ بصح فيه تقدير انت 
فعلى هذا يصير القول بیان مع الله تعال غير 0 ا 
مکن فنقول و له ثان لصح الماع بيبا . وكذلك الحال فى اثبات العا 
معنى ببقّابه!؟ الى ما شا کل ذلك . وحن عکننا فى هذا الموضع قبل اثبات الكون 
7 3 0 لو كان هاهنا معنى به حصل ایور 
جهه دون اخرى ليف كان القول فيه فيصير التقدیر(" معقملا ابضاً . 

فاذا سحت هذه الحملة فقد اختلف ٠‏ شیوخنا + فيا به ينبت هذا الى الذى 
عمدنا الي ايراد الدلالة عليه . فكان « ابو على و يذهب الى کونه مد رکا بالعين 
وبغیرها '" من الحواس ۔ ونقول : لا حتاج الى ايراد دلالة على أن فى الجسم معانی :4 
هي الركات بالسكون . واعا نحتاج الى الدلالة على ان حاله فى ساير الاوقات 
کذاك وکال و ابو هاشم » يقول اوا ابا وان لم تكن مدركة فيي معاومة پاضطرار : 
م رجع عن ذلك وقال بان طریقها الاستدلال . والذى حصله فى هذا الکتاب وغیرہ 
من کلامه ان فیہا ما نعلم باضطرار وذلك نحو تصرفاننا الواقعة منا وفيا بقع من غیرنا 
من نشاهد حاله . وذلك لانا قد تع قبح كثير من هذه الافعال وحسن كثير سپ 
وغير جایز ان نعل صفة للشی او حكماآ له ولا عرفنا ذاته لان ذلك كالفرع عليه '٭ 
فيجب ان نگون عالین lI‏ 
كذلك . . تم اذا قامت لنا دلالة على ثبوت هذا العنی !''مفصلا لى يكن ما علمنا'!' 
الان غيرا لا عرفناه'"' اولا . فان من شان عل التفصیل ان نطابق 0 
ما یثبت ١١‏ من حال من عرف" زيداً من *' حملة العشرۃ!*! ثم عرفه ۲۳۱ بعينه 


8 ف : اثبات الاعراضی و الا کران .س 1( ری : فاما .- ۴ا قاع أن .ےہ (٤8‏ ل : یق به.- 
۵ روات .- 5) ر بباتقدر . )ات :غرها - ۸) توعان - ۹) ی:سعليه .- )اي 
العاتی .= )١١‏ رقش : غلستاه = ؟١)‏ ف :عرفا ۱۳)ارت ی ثبت .= )١4‏ ی دیعرف .- ۱۵)ار 
اف = 1( ر قا ی : عشرة ,= 1۷) ی : يعرئه. 


باب في البات الا کرات ۳۳ 


ما ها هو موجود ی هذه الیادات من الا كوات وبا هو حاصل متجدد فى اجسام 
ات والارضين فطريق اثباته الدلالة لا عال ١١‏ الضرورة فيه . وحن اعا تاج 
البات الواهر فى حيم حالاسا كايئة فى اما كبا '" باکوان '' ولا شببة فى ان 
علز يقه الدلالة والتأمل ولو كنا انما ختاج الى اثبات تصرّفنا '؟ لاستخنینا عن «ه 
, فاها ما ينببى عن صفة نوع هذا الع الذى نريد اثباته فهو قولنا : کون 
له ما به يصير الجوهر ی جهة دون جهة ثم الاسامی تختلف عليه والكل ف الفايدة 
الل.هد االقبیل . فتارة نسميه کونامطلقا اذا وجد ابتدالا بعد غيره وليس هذا الا فى 
و حال حدوث الجوهر . ثم يصح ان نسميه سكونا اذا بقى . وتارة نسمى ذللك 
سكونا وهو ان حدث عقيب مثله او یی به الجوهر فى جهة واحدة بعتن قصاعدا. 
نسهيه حركة اذا حدث عقيب ضده او ایجب کون الجسم كاينا ی مکان بعد 
ن ف غيره بلا فصل . وثارة نسمى بعضه محاورة مقارنة وقربا اذا كان یقرب 
. اطوهر جوهر آحر على يجه لا مسافة '' بينهها . وثارة نسمى بعضه دفارقة ومباعدة 
فا اذا وجد على البعد منه جوهر آخر فهذه هي الاما التى تنطلق على هذا 
ویمود ال دليل اثبانه . فنقول قد صح ف ی ا خجوھر TS‏ أن 
لك بسرة ۲ بدلا منه والحال واحدة '* والشرط واحد فلا بد من مخصص '* ولیس 
ف الا وجود معیی . فتحركه کته معلوم ضرورة لا حتاج فیه" ' الى , دلالة وجواز 
۸۵ بسمة بدلا منه ھی معلو م 1 الا چام الى نشاهدها ونتصرف فيا ضر ورة 
شلاح ل ذلك ما TT‏ الموجبة لا پم مع داك خر ز ون حصو 
۱ ی ار و , وآعا نشكل 
للك ل موضعین, احدشیا وت الاجسام هذا الک . الثانی ان حکم ۲۱ الجسم 

يم الاوقات هذا ا حکے ومتی نثيت وت الى لاجله صح ف هذه الاجسام 
قب الصفات اتی ذكرناها عليه هو ما بختص به من التحيز والحجم . ثم کان الجسم 
ل ساير حالات وجوده لا ينفك من ذلك وکل ما كان جسما فلا بخلوٰ"' من ذلك عنه 
الرجود . ققد حصل له العلم يما ذ کرناه على التفصيل . ومن قيل كان عالما يه علی 
وجه الیملة . ومن هذا الموضع بقع الكلام بيننا وبين القايلين پوجود الجسم على حد 



























)١‏ رل ۽ ماله ,= ؟) ق: الاما كين ,= ۳) ق ديالا كيان .= ) ری : تصرفائنا ,س 5) ق :ي 
E‏ ۷ رق ی :انه يتحرك ممنة مم جواز ان محركه يشرة.- ۸) رات ی :واسد,- 
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برع افیط- م 


۲ ۵ 


و۳ امسر ع يي احیط بالتکلیف 


خر ج عن الخركة والسكون لاعتقادهم انه يوجد غير متحیز "۲ ولا کا ا پت 
هذا الاصل صخ لن ان کل جسم فی كل حال يتحر بن مع جوا کچھ 
بدلا : منه . 

واما ان الخال واحدة و یز ید به مار TT‏ وشو 
ميزه ومأ برجم تس شرطاً واعا یعلمه واحد | لاته لو 
71 ا يصح منه تحريك الجسم عنة 

جوز تمريكه يسرة فى تلك املال على البدل لتحويزه أن ما یصحتح کون فى طا 
الجهة غير حاصل ف هذه الجهة فحيث استمر بنا هذا العلم علمنا ان الصحح و والشرط 
لذین عبرنا عنهما بالحال الذىهو التحيز. وبالوجود الذى هو شرط لے بختلف فى هذا اک 
وان حال ل الجوهر فیا يرجع اليه من الصفات مع کل واحدة من اهتين حال واحدة . 
ناذا صحت هذه البلة قلنا : 1516 لا رد ۱۱ 9٦‏ کت" 
لانه لو لم يكن هناك مخصص يكن یتح رکه عنة اولى من رکه يسرة کت 
الصفتان عليه على سوا '٭ ثم ثبت احد الجايز ين فلا بد من محصص وھذا ظاهر 


فاما ان ذلك 09۶+ وجرد معنی . فقد قسمه و شیرخناء ر 
اللہ الى الاقسام الى تبلغ تسعة . واعا قالوا پذاك '٭ لامهم ۱ يوردوا الدليل على الد 
الذی اوردناه من حيث لے یذ کروا ان حاله واحدة وشرطه واحد . فاذا اشعرطت هذا 

ف الدلالة فیجب ان محذف من القسمة الى توردها ما یکین الشرط الذ کور ی 
الدلیل مانعاً منه . لان ذكر الشروط فی الدلالة '* هذه فايدته . فاما ان يقم علی 
ما ی شرط الدليل مانعاً منه ففيه الغ فايدة الشرط وهذا اذا شرطت”* فى دلالة الفعل 

على ان فاعله عالم انا مجدنا قادرین بائ من احذها الح ویعذر على 
2 فلا بد من مفارقة ہام هد دک دل الادر الى ان يدا فيه کونه 
قادر | . فتقول اما ان بکین ذلك الامر کونه قادرا او جلی او کدی لان 0 
الذى ارت ف الدلیل قل منع منه فكذلك هاهنا . فاذا صح ما ذکرناہ لم يكن بنا 
اه ال ان ل فا ان اب اہ كين دات او در او وجوده أو کذی 
او كذى فانا بذلك الشرط قد اسقطناه . وب ان يقال : فذللك الامر اذا كان 
غیرا له فاما ان بكون تأثيره على وجه الاختیاژ فهو الفاعل ارلا كذلك ولكن على 


0٦‏ رق ی: انها توجد غير متحالزہ .ب *) رقإذات ,- م) ق : نحركه, د 4) ق : - اذاء 
فلا ہد , = و) رق ی : ست . - (٦‏ رق : سوي . ۷ ي : ذلك رس (A‏ قي ى: الأدلة , 
- ۹) ی : اشترطت .- ۱۸) ت: 2 كره . 


ہاب ۲ اثبات الا کراب ۳ 


4 الا یجاب فهو المعنى ثم هذا الوجب . امنا ان تكون له صفة الوجود او لا تکون له 
فد الوجود . فتعود القسمة بعد ترتیما على وجه لن والاشات الى الفاعل 7د 
می وعدم مم معنى . وائما فتصر على هذا لان ما عداہ' ما لا يسبيئه ۱۱ انه لا تأثير 
اور ل کون السما فوقه والارض نحته ولا شببة نی ان الا حکام والصفات قد 
رياجد: هذه الوجوه . فاذا نفینا ان يكون 2 بالفاعل وبعدم معنى ثبت انه 
2 . وهذا الفصل على هذا الحد هو کا حالف لا فى الكتاب ولا جر ي فى 

اا ہنا و ولکن ذ كره على هذا الوجه من التلخيص عند التدریس . 











۱ ادها ان ذلك المعنى اذا عدم فليس يثبت فيه اختصاص لان ل مشطعة 
yT ۳‏ 
أ هناك . . وان شيت اوردت ذلك على طريقة احری وهي انه اذا كان معدوماً فحاله 
پا تکاپ TT‏ بان TT‏ الجسم منة او ی من حركته يسرة 
رانا ان ذلك ۳ بل ٦پ‏ یه نا یصح ان 
لو وحد ! م صح ان لا نوجب شيا لان دخوله فى الوجود ان لم کس صمة 
ااب بل ماك فيه فلا ہد من ان نوجب عند وجودہ کون ورب فى تلك '' 
فة فيثبت !٭ ان" ا لجوھر يكون "فى جهة لوجود معنى . واذا صح 
8 عند عدمه يزول هذا الاعجاب ولا أدى 7 ان لا كبن ين برد الذات 
پا فرق . واعا بثبت الفرق سمما بان نسحب عند الوجود دون العدم . ولك أب ر تقول : 
۱ 7 ای كد هن عند عدم مجی لكان بال نتحرك عنك وجودہ احق بھذا بوجي 
) إلإعرلك بمنة لوجود حركة فيه من جهة (* مرو ویسکن لعدم الحركة عنه من جهة 
پا فیکون متح رکا ساكتاً ۴ حالة واحدة . 
ر اواسندل فى الکتاب بوجه آخر وتحقيقه ان نقول اما ان يريد المريد بقوله انه یکون 
هة لعدم مع أنه شت 05 معا او E‏ أو متحر کا أو EL‏ لا له وی 
له معان فقط . او يريد بعدمه ان يوجد قيه'''من قبل ثم يعدم عنه . فان اراد الاوّل 


ذلا اب ان 


6 ایغبہ .- ۲) ق : جوز .- م) رءسوا , -- 4) ی :- تلك..- ه) رق : قبت . 
ا د کی .- ۷) ی يكين به = ۸) ت: ساجهة بر ه) قو تيت . -۱۰) رع فید. 


7 3 ہدل على اله لا يعم" ا دون اخرىي لعدم ۱ 


۳ ۶ 


۲ ۵ 


۴۹ افوخ في ارط بالتكليف 


لزمه عند عدم هلين المعتبين ان يكون متحرکاً سا کناً وهذا لا یصح. وان اراد الٹانی 
نقول له : فا قولك فى الجسم أقديم هو او محدث ؟ فان اثبته محدثاً فقد کفانا موانة 
مکالته وليض غرضنا ببذه الجملة الا لندل علی. حدوث !۱ ابلسم ولا له غرضص 
بتحصیل اذا قال : هو كذلك لعدم معنى الا ليرب من القول بحدوث الجسم . 
فلا بد "من ان ثقبل : هو قليم . فنقول می کان هذا العی موجود | فيه وی عدم 
عنه فان قال كان فما ال میجود | فيه . فقد اثبت اليس قدا واثبت فيه هذا العی 
قدعاً . من ندل على حدث العانی با يشمل جميعها'' وان جعل حاله وجود العبی فيه 
قبل ما لے يزل وجعله فیا بزل معدوماً عنه ففيه اثبات حاله قبل ما لي يزل وذلك خروج 
عن المعقول . وان جعل كلى ۱" الحالین فيا لے يزل ”+ فقد ائبته فا . لم یز جلی 
صفة لا يعقل لاخراجه له من کونه متحر کا وسا کنا ومجتمعا او مفيرقا فيبطل قوله 
من : کل وجه . 

ثم سأل نفسه فی الکتاب عن الشببة الذ كورة فى ہ الشرح » ۱" وهي قوفم انا 
لا نقول ان الصفات كلها مستحقة لعدم العانی ولکن تجعل بعضها كذلك دون بعضِ 
فنقول : يكون ساکناً لعدم الخركة ودشترقاً لعدم الاجماع ویثبت الجوهر فيا لم بزل على 
هذين الوصفين ليلا پلزمنا القول بحدوث الجسم بان يقولوا: اذا لے ينفك وجوده من وجود 
معنى محدث معه وجب حدوثه ایضاً . وليلا يلزمنا ان يقولوا فيجب اذا عدم الاجماع 
والافتراق ان يكين عجمعاً' مغترقاً لانا قد اخرجنا الصفتین من ان نکونا مستحقتين 
لعدم معنيين . وليلا یلزمنا ان يكون لاحقين عن اثبت الجسم على غير هذه الصفات 
المعقولة . بل نثبته على شى من الصفات المعقولة لا لوجود معنی بل لعدمه . 

واعل ان هذا المذهب هو اظهر فاد ما " تقدم . فان القايل الاول جعل 
الصفات كلها باباً واحد !ا فى انها لمع مستحقة لعدم العانی وهو القیاس لان حال 
بعضها کحال البعض"" . وهذا القايل الٹانی جعل البعض مستحقاً لوجود معنی والبعض 
لعدم معنى وحا ما سوا فى كيفية الاستحقاق فهو ابعد من طريقة النظر والقياس . 
وبياث هذه الحملة ان اللسم لا عصل ساکناً قط الا على الد الذى پتحرك ف أنه 
يسكن مع جواز ان يتحرك وا حال واحدة ولا يصح وجوب واحدة من الصفتين له . 


۱ ری : حدث .- ۲) ز + حیما ,- ۳( ق : كلاس 4) رق ى: لا ال . س ه) والممكن 
ان يكون هذا الشزح لبد الجبار المعنون م كتاب شرح ي الاصول المسية ».هو : كتاب ميد البيار الموجود 
في خزانة الفاتيكان ۱۰۲۸ .- ٦ف‏ : من ما ۷ ر ف ی : بعس . 


باب في اثبات الا کواث ۴۷ 


اذا كان كذلك ثم قال القوم بان حر كه لمعبى فکیف لا يكون سکونہ لعنی؟ فقد 
اث از وم اثبات المعانی اجمع . 
1 وبعد فقد يكون خحصول الجسم فى جهة بالحركة ثم يبقى فبه فيصير ا 
گنا ى ذلك المكان فکیف كان فى الاول لوجود ءعنی وق الثانی لعدم ذلك العی 
فة صفة واحدة ؟ونحو هذا ف ال جتمع والمفيرق لاا عند الاجماع يكونان متجاوزين 
بن اذا زایل احدهما الاجر فكيف يصير کایناً فی مكانه الذى هو فيه لعدم معنى ؟ 
ينها ببطل هذه المقالة ان الجسم يصح سكونه عنة" بدلا من يسرة ویحال فى الوقت 
ادد ان يكون ساکناً بنة ويسرة لان كونه فى جنبين یتضاد" ومعلوم” ان الحركة 
دومة لا يكون اختصاصها ببعض الجهات الا ما لها بسايرها فيجب ان تكون موجبة 
: وله ی مكانين وهذا يقتضي حصوله على صفتين ضد ين وهذا !' باطل . 
1 وایضا فان عدم الحركة اذا كان علة لكونه ساكناً ثم قد ثبت ان حصول العلة 
: ار الذي ا يصح وقوفه على وجود غيرها أو عدمه فيجب 
كانت ار كة معدومة ان يومحب کوتھ سا کنا على 113 حال . بھذا يوستب کونه 
و حالة وا حدۃ متح رکا سا 5 لوجود ا وجك من اج رکة ولعدم ها عدم اه وذلك 
ا ۱ فى الفاعلين او ی الحهات او ى الاوقات على ما مضي یی موضعه . ولیس لاحد ان 
ول ان عدم ا حرکة توجب كونه ساكناً عندما تعدم ساير الحرکات ولم بحصل 
#ذلاك فى مسيتنا . وذلك لانه اذا جعله علة فيجب ان نجرى حاذا جری تفس 
| طتركة اذا جعلت علة لکونه متح رکا . ومعلوم ان ایجاہہا لا يقف على عدم غيرها 
ظ و" سود غبرها(۲ ابر يرجع الى ان ایجاب العلة لا يوجبه لامر برجم ال داعا فسوا 
١‏ غیرها معها او لے بحصل . فالابجاب لا بد من ثبوته ورجوعه الى كل ذات منه 
یقلت هذه المقالة من هذه الوحوه ومن غیرها مما '' استقصیناه فى موضعه . 
فاما الذى يبطل ان يكون ذلك بالفاعل فان من ذهب '* الى القول بقدم الاجسام 
7 یکل ان بسند هذه الصفة الى الفاعل لان من شان الفاعل تقدمه على مشّدورہ 
ان تقدفه غیره حرج عن كونه قدعاً وصار دیا لان الجسم لیس ينفك” من هذه 
'االقتفات . واعا يصح ان يقع الحلاف بیننا وبين الموحمدين اذا نفوا الاعراض وز وا 
الفاعل محصل الجسم هذه الصفات . وکان « ابو على ؛ یکلمهم بطريقة النفى 
والاثبات . فنقول : قولنا + متحرك » اثبات للحركة تھا ان قولنا : م ليس عتحرك ؛ 

















۱( رق 1 + ذلك .- (r‏ الس = ہے الحم سے ۴ ) ت : ره رضم 4 ولحاي : ما - (a‏ رت ی : 


الاب . 


ق ۲ 


۸ ۳ اضوع ل اط زا اتلد ۱ 


نفی لحركته وعلى ما كان يذهب اليه .فق ادراك الا کوان بسیقیم "١‏ . وكان فى 
909 780008 ۾ نمی الطاعات ا ووقوع الزبادة فيهها. وبارمهم نفى 

الدح وال م رازاب والعقاب لا نفوا الافعال وحتی الزموا ان مت 
۶( فاہم می قالوا بان احدها يزيد على الاخر فهو هن قال ان( لا شی 
از ید .من ان ' ا پعشبر ین ال اشیام ندلگ" . 

والعتمد فى مکالمهم ما اشار اليه فى الکتاب فهو ان الفاعل لو كان بقدر على 
حصیل الذات على هذه الصفة من دون معیی نوجده لوجب ان يكون قادرا على سایر 
هذه الصفات ان محصلها له وجعل اصل ذلك الکلام الذی یقدر احدنا على التصرف 
فيه على اختلاف وجوهه . وهذه الجملة مبنية على اثبات الکلام مفصلا 
الاجسام وعلی کون احدنا قادرا عليه وعلی صحة وقوعه على وجوه ومفارقات مخصوصة 
وعلی ان القادر على بعضها قادر على سايرها واتما قدر على البعض لقدرته على البعض 
ولا یتفصل . فاذا ستحنا ذلك امکن القیاس . اما الکلام فدرك لا عکن نفیه وانما 
بحتاج الى اثباته غير ا الجسم ۳ لیلا يقول قايل : فهو عندی کسایر الاجسام ف 
ان القدرة تتعلق مجعله على صفات مخصوصة . والدلالة على انه ليس بجسم انه لو 
كان جسماً لأدركناه «تحيزا على حد ما يدرك ساير الاجسام . ولصح ان يدرك باللمس 
9 يدرك بساير الاجسام ولكن ساير الاجسام يدرك سمعاً کالکلام او لہ عو 
ان شرق ف صفاما الخاصة . وسين هذا ان ٠‏ لاجناس الکلام صفات لا تكون 
بالاجسام * علیہا نحو کون بعضها رآ ورایاً وها اشبهها '٭ فلو كان جسماً لازم مت 
مار کلها ی هذه الصفات .باکر هذه ايحن وال یذکر ۱۸ ایشا ین 
علی عاثل الاجسام . ۱ 

واما قدرتنا عليه ہو لثل ما له بعلم قدرتنا على ساير الافعال المقدورة لنا وهو 
وقوعه بدواعینا وقصودنا وحسن ي ا لمح اذه فيه ووقوعه سب ما نفعله من الاسیات 
الى هي الاعمادات , 

واما تصرف الکلام على وجوه فظاهر غو کونه امرا ويا وخبرا واستخبارا 
ولا شيبة فى قدرتنا علیہا احع اذ لاأ" احد يقدر على الامر الا وهو قادر على ابر 
بدلا منه وعلى اللبی بدلا ہما وعلى ان بجمع بين وجهين من ذلك ما لم يكن هناك 


۱) ق: مستقيم. - ۲) ی : العارف ہے ۳) ق ؛:- ان - 4) تل ی : - ان و) رت 
ذلك ؛ : (٦‏ ق : غير الان ,= ¥( کی :و اس ۸( درگ ی : الا جسام = ۹( رقاى : أشمهما 2 
اق : میم الا جسام .- ۱ رگی: پذکره .= 4۱۲ ی : ولا . 


باب ي اثبات الا کوان ۳۹ 


ناف ولا ما جرى غيراة. ولا تنفصل الفدرة على بعض ذلك من القدرة على ور 
ولا لف القدرة ایضاً بنفصل . فان کلام غيره لا تعذ ر عليه '' ایقاعہ على بعض 
الرسره فكذلك ور جا "صحة ما اردناه فى الكلام . فكذلك ف سایر المعانى 1 
لایر عليها ليلا يتوه متو متوهم انا نقصر هذه القضية على الكلام خحاصه . فان الا كوان 
الى پجعلھا مقدوره لنا يصح منا اشاعها طاعات 07 معاصی ٢!‏ 
وكذلك القضود قل ب : بصح ان نجعلها قرنة رت رت ل سرد 
الذوات المقدؤرة: لنا ل یوج الکلام فثبت فى !' هذه 
ا ملة لژو ا . وكذلك یق 
مه خاو ومادض وفرها من السفانت وقد عرفنا فساد ذللك فوجب ان تكون قدرته 
متعلقة بالخركة . وغير واجب اذا قدر على نوع ان يقدر على نوع سوأة . وان کان 
۰ ذکرناہ نی الصفات واجياً فلا متا تدس ما الرمناهم . 

و نو رد هشد‌ه الطر رشة مردودہ الى الكلام بوسحه آخر وهو اند كان معنب فيمن 
در عل ان جعله متحرکاً ان بقدر على امجاد ذاته لان القدرة على جعل الذات على 
ما اصلها القدرة على نفس تلك الذات ککلام الواحد منا وعکسه کلام الغیر و بیانہ 
. وقد استدل بدلالة احری على انه لا تعلق بالجاعل تحریکه الا بعد انجاد معنى . 
وذلك لان احدنا يسهل عليه حريك اطفیف ویصعب عليه نحريك الثقیل . ورعا 
عدر فلو لم یکن هنال الا عرد التحريك وهو فى اللفیف واللقیل سوا لوجب ان 
لا تنبت ا لي بل بل نت 9 با 0۷۶ الى ایجاد معان ٦‏ 
را ضعف جا . ور ا بحتاج ا ی استفراغ مبهوده فيا ولا تاج الى ذلك فى 
افیف ولیس یمکہم ان يقولوا : انا نقول کا تقولون فى ا لعانی لانا اذا علقتاه بالمعالى 
امكننا التفرقة قة بیہما بوجهین . احدها ما برجم ال نفس الثقیل من كثرة اجزا الثقل 
إل احده.ا دون الاخر . والقانى ما حتاج الى فعله من ال حرکات الى تجب زیادما 
على موجب قل الثقيل من السكون بیس حو نوم ری ا ای 
وة ركه كصحة ترك هذا'*الحنئ فا الذى اجب هذه التفرقة . ولا رصح 
م "للت بو ان ی تحريك الاقیل مناج ال صفات زايدة على ما يمتاج اليه فى 
ر باك اللحفیف فتدخل الزيادة ف الصفات کا قاتم فى المعانى . وذلك لان تزابد 





٩‏ تد الل عليه ,ا ؟) ق ی : لبت د ) ق ى :معا = 4) ق ی : من" ن) ق ؛ 
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7 ا وع في احشیط بالتکلیت 


الصفات لا بد من ان يستند الى تزايد المعانى والا فا الوجه فی تزايدها ؟.ومئی رجعوا 
بتزايدها الى تزايد حال القادر منا فنزايد حالنا لماذى وهم نافون لاقدرة ابضاً فیجب ان 
نکتفی بمجرد التحر بلق فلا ليت الفرق بين الثقیل وا لضف . 
ومن هذه الجملة استدلانا بهذا المعنى ابتدا على أن كونه سا کنا اومتح رکا لا يح 
ان پکون .بالفاعل لاعپا صفات يصح فیہا التزايد بصحه '' المانع فى ذلك بین 0 
والقوی فلك رد من ان بکون لزاید‌ها وجه . فلو تک دستندة الى العا با 
ذلك زلیس لاحد ان بيعل تعذر ”؟ نحريك لثقیل مائع احر وهو فقد *؛ الالة 
الى بها مرك الثقيل وذلك لان هذا الحيط الذی تعذار نحريك الثقيل به رعا بتاتی 
2 ريك الجسم الذى هو دونه فى الثقل فاو لم تكن آلة لا صح شي ما ” . 
وعد فقد یکین الط كى. القبة وااتانه غيت يتانى حد ( اثقیل به لو كان 
القادر. قویاً واذا تعذر علینا فليس لقند الالة ولکن لضعفنا عن ایجاد هذه ا لمائی 
الکٹ ره غثبت ان الام هو ١ا‏ ذکرناه وق هذه الجملة ۱" اثبات هذه " العای . 
واستدل فى الكتاب بوجه اخر والغرض به انه لو كان بالفاعل ما صح تحر كه یق 
حال۱۳۱ العا کنا لا بسح تج که ومكونه فى حال العدم , واضل هذا الباب ان وفرع 
الشي على وجه هو تابع ادوه فادا به خرج عن الحدوث بک ےت 
التصرف فیه!"" على هذه الوجوه بد بدلالة انه نی حال عدمه لا ل م يكن حادثاً لم يصح 
ابقاعه على وجوه وقد شا ر کت حال ا کت العدم فى 9 استا حال حدوث 
فیجب ان بتعذر ۲۱ ایقاعه على هذه الوجوه الزايدة على الحدوث . فلا صح ذلك فى 
م عرفنا ان الذى تعلق بالقادر هو احداث معي من العایی بوجب هذه العةه 
والا فدات الجسى وهو باق ٍ كيف يصح التصراف فيه ؟ ولیس لحد ان بقرل : 
سا 2 E‏ ن انه يبقى فيصير قبیحاً فيقع على وجه ف حال قايه على 
تم ی کون احدنا فى الدار اذا اذن له صاحبه فيه ' ثم ماه عنه لان نفس اخسن 
قد 0 فى حال النفا قبیحاً . وقد قل فى الاعتقاد الذى 0 اذا نفى مقارنة | 
دعل حدم علا ا يكن علا ۳۱" فكيف انکرع من مثله ی مسياتنا؟ 
8 لانا لا تقول بواحد ما حگاه عنا وان كان یف کلام و شیخنا ۾ وانی عرد انیو" 


-. تعذر ذلك .- 4) فى : عقد ,ست ۵) ری : ها‎ SECT E 
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من تلامیذ ای ضاق عیاش ۳۸۹ ه- ۹۹۹ م والاخر هو تلميدذ لاي هاشم 7 ایا ( 1۷ Mideo‏ . 
سس ۲۸۲) . 


باب ف اتپات الا كران ۱ 


تجويز ذلك . اما الاو فاعا بصلح ان یکون قولا لمن لا يقول باستحقای الذم على 
الحد الذی بقوله فيطلب فيه فعلا فاما على « مذهینا » فلا حاجة بنا الى ان مجعل الواقع 
حستاً نی الاول قییحاً فى الثانی بل نصرف ذمه الى انه لم یفعل ما وجب عليه من 
الحروج او جدد افعالا قبيحة فانصرف الذم الما . وكذلك ففي '' التقلید لما 
ات ل 
يكن كذلك ونحن لا جوز البقا على الاعتقاد ولا يجوز فيا يبقى منه لو بقی أن يتغير 
ا دا عي بان عد ان لاا سا شمر ہت 
ا 
وجه دون وجه . وانما بصير كذلك عقارنة معنی اخر هو العام فصحت هذه الطريقة. 
ثم اعاد فى الکتاب ما هو اشارة الى ما تقدم من * أنه لو قدر على نحریکه لقدر على 
۷ رل 2 0-7 ان یقدر على ۲" أن يجعل 
غيره مرید | او عالاً اذا قدر على حریکه وکذلك الخال ى نفسه . والذی یصلح 
معہ أن يجعل هذا المعنى وجهاً سوی ما تقدم هو انه لا فصل بین کون الذات متحر کة 
وین كوميا مر بدة ود تقد ق . فلو كان احلد الا مرین بالغاعل لہجب مثله ی الا خر . 
ثم يبين انه لا يصح ان یکون مرید | بالفاعل والا لزم ان لا يحد احدنا لبعض اعضایه 
من الاختصاص بكونه مرید | او معتقد | الا ما لسايرها . وقد ثبت أله عبد کرٹ و بدا 
تس ناحية یره وكذلاتك کونہ دعجقد ا فاو كان بالفاعل لما صح ذلك 
فيجب ان يكون لمعنى بختص هذه الناحیة . 

م سل نفسەعن وجود هذا المعتى فی احل . والاصل ف هذا الباب انه اذا لم یکن 
بد فى كونه «تحركاً من وجود ستی هو ال رکه . فكيفية وجود هذا العیی عندنا هی 
باطتلول لى ذات المتحرك ومکنی ا“ هو الواجب فق العلل ان غتض. ہایےة 
الاختصاص . ولا يكون ذلك الا بالحلول اما ق الوسوف با ار ق بضها ما لم یکن 
الوصوف ہا '' ما يستحيل ان يحله شي كالقديم جل وعز فان وجود العلة الى توجب 
الصفة له۲۱ لا دم ابلغ ما عکن ف الاختصاص . والذى هب يتكشن هذا الكلام 
ان نين أن هذا المع لا يصح وجوده لا ۹۹.٦‏ 08 أن فى ذلك عدم 
الاختصاص بهذا الجوهر دون غيره من الجواهر وعدم الاختصاص ليس بان نوجب 
كونه فى هذه الجهة دون غيرها من الجهات. فاذا بطل هذا القسم فاما أن يكون وجود 


RS‏ اس ہرک 
كات :- ہا ۷) ات بٿ ۽ س لهت 


ان يقدر عل .- 4) رقى:ي.- و) ت:هذا.- 


۲ ۵ 


۲ او غ في الميط پالتکلیت 


هذا العیی !' بحيث ال حوھر فهو ا لحلول على ما نقوله . او يكون وجودہ لا كذلك 


فهو اجاوزة : واذا ابطلنا ذلك ثبت ما نقوله . 
وقد حکی اتللاف فى محاوزة العلل لقاولا م۱۱ عن «جهم بن صفوان»(" وغیره ولعلهم 
a‏ د النظام » "* ى الالوان مع الاجسام . ويوشلك ان 
یکوئ! قد قالوا .بذاك ۱* بانیم علی مذهییم فى ان الجسم هو من هذه الاعراض 
سای شرع ات . والذى يدل على بطلان هذه المقالة انه لو 
كانت الخركة مخاوزة المتحرك لججب ان تكين متجيزة لان ا جاوزۃ هي 
الملتحیرز خی مخرى مجرى اختص الصفات بدلالة ان الجوهر الثانى الذى يصح 
ماززته طذا ابلوحر اما منح تح لا غیر. ألا تراه انه ”۷ اذا عد عدم فزال يزه 
زالت عياوزته له وحيث صح التحيز مت ا حاونة ولا میک كن تعليق ذللك بالوج ود 
لا لرع'فى الاين ان تسح حاوزه لون اخر ومسان على ماوزة - واحد فر 
على هیثین . لیس لاحد ان يقول : انی لا اجوز عدم الجواهر لقولى بقدمها ۔ ات 
CS‏ 
عدم آسلواهر پثبت لتا ما نریده وان ل حي جیاز العد ES‏ 
عدمها رجت عن التجاوز دل لك علی ان نحیز ما یسح افجاوز. فاد لدت 
هذا فلو كانت هی و ورس ۲۰ ی ۰ القاعدة ل يصح من 
وجهين . احدشثما انه يقتضي مائلها لنفس اخوهر وقد ثبت اختلافها لمائل ٩٩‏ الجواهر 
وتضاد اسر کات وأقدرتنا على الخركة دون ا حوھر 5 من الوجوه . مالا انه 
كأن لا تصير هذه ار که بان توجب کون اللتوهر جا جهن اول من مود 
ا ارا رات رٹ 
ما قلناه ولا بد من أن ,* شت لا ممعله علة مزية على ما جعله معلولا. فهذه طريقة تبطال 
0 ا السلل ولانه كان لا عتنع فى اس رکة ان تزول صحاوزما! '' للجسم فيبقى 
الجوهر فى مکانه مم زوال کزه ای خممه به كما صح فى احد ,70 
زایل صاحیه وان نم لف ل یفارق ما بت بضده وا 
يجاوزه' " غيره قد یصح بطلان مجاوزته لا بطريقة العدم کا نقوله فى الجوهرين . 


من احکام 


۱) ق : لعی - ۲) رقدى: لملولابا .- ۲) هو چهم بن صفوانِ الراسبي راس ا لجھمیة الذين یسیون 
ل و ی بن احوز الزائی في آخر ملك بى امية في اول سنة ۸ ۱۲د.- 
4) هو ابو اساق ابراهم بن سيار التظام البصری من لت وغو مات سئه ۱ ۲۲ و قيل ۲۳۱ 8 . - 
5 ق + ذاك := )٦‏ رق :یسح .= ۷) تی : عانه د ۸) ق : لرا لا ۹) ث: البائل . 
)٠١ -‏ ی : مجارز. ۱۱) ری :جاوز . 


باب ي اثبات الا دران tr‏ 


ها لبطل ان بوجب اليك با حجاوزة ان هذا بوجب ان تكون العلة محاوزة لعلة 
الى لاله قد صارت اللبركة کنفس الوهرق الا لا تحصل مجاوزة الا ععنی آخبر . 
اوم ى ذلك ا معنی وحاوزتہ کالکلام فى نفس هذه العلة وهذا يؤدى الى ما لا غاية 
#بالممانى . ویدل ایض هار بیطللان ذلك انه قد مجوز ان جاوز الجسم معان ١١‏ 
1 از ماضادة فلا دكين بان تتتقل الى هده اة ا اول من انتقاله 0 
9 لغير ذلك ۳ انتقاله الى الجهات . وی هذا حصوله على 
فاد . وبدل ايضاً على بطلان هذه القالة ان هذه الحركة تصح عجاوزتها 
ة فلا يكون بان يوجب حريك بعضها اولى من حريك الباق وهذا يقتضي 
اجراهر كثيرة ی جهة واحدة وهذا و . فلت مبذه ا لحملة اما لا بو جب 
4 اجاوزة ولیس بعد زوال وجودها لا ی محل الا وجوده " بطريقة 











۱ ۳ 


ا ل | 
۹ 1 الاشعریة ۷ ا 
ها القوم ان اعقاونا القيام فلا نرجع به الا الى الول وهو الذی نقوله واعا 
“يلاف ۴ 7 . فان ارادوا بقيام المع لغيرة کہ به فهذا بوجب صحة قيام 
ب العای ببعض لانه قد محتاج اج العرض ۴ الوجود الى عرض فيجب وصفه بالقيام 
ا بت بفللان قوم 

۲ ثم سال نفسه ف الکاں عن هذا العنی الذی اثبتناہ ولاذی حکمنا بانه مرجب 
لا جوم کی سر بی او اس شب ایام 
۱ من الاحكام عليه يجعله ۱" موجباً تذلك | ۾ تعلقون وقوع الافعال 
اللازاعي والقصود ولا مجعلوما عللا موجبة وتجعلون وجود ۷ ما يحب کون القديم 
ول وعز مدرکاً عنده ولا نجعلونه علة . والاصل فی هذا الباب أنه اذا بطل بالقسمة 
ا 2 
ااا وجه هذا السوال . 
۶ و بعد فاذا وقف کون الجسم متحر کا على وجود هذه الحركة فى النفی والاثبات 
لی جب له هذه الصفة عند وجودها ويستحيل عند عدمها على وتيرة واحدة فلو 
كن موجبة لوقف الابجاب على معنی '' سواها . والکلام فى ذلك ا لعنی كالكلام 


ك لك : معالى ہے ) ت 


: آخریٰ .= ۳) ری :وسيدها .= ؛) ق : سکیا 8 رگ ی : 
+ ) ق : ام . 


۲ 8 


۱ ۵ 


+ ا حموع يي الحيط بالتکلیت 


ی هذا العنی لانا انما نعلمه موجباً عثل هذه الطريقة التى تثبت فى ا حرکة فلو لم تكن 
هي موجبة لم يكن هو ۱ ایضاً موجباً وهذا بعود الى امرين فاسدين . فاما ان تتعلق 
عا لا يتناهى' من العالی . واما ان تعود بالنقض غلى اصل اثباپا فيجب ان حعسل 
ا حرکة موجبة شذه الصفة . فليس نجرى حال الحركة مبری الدواعی فی تأثيرها نی 
الافعال لان مع حصوفا قد لا يقح الفعل بان یعارضها داع آخر واذا وقع الفعل 
لخلوص " الدواعي فان وقوعه لا بخرج عن حد الاختیار دون الوجوب . لانه ۱" قد 
بطل تعلق ۱* هذا الفعل بعلة موجبة . ولیس هکذی ٢‏ حال فى حركة الجسم . فاما 
وجود المدرك فقد قامت الدلالة على انه لا يصح کونه علة فجعلناہ شرطاً وجعلنا الوثر 
سواه . وحكمنا بوجوب هذه الصفة للقديم تعالى لمقارئة الوثر للشرط بكل حال على 
ما مضیی ییانه فى موضعه . فهذه طربقة القول نی لك . 

ثم سأل نفسه فى الکتاب عن العلم بوجود هذه الاقعال الى هي الاكوان ووصل 
بعض الکلام ببعض سولاً وجواباً الى آخر الباب . وتلخیص هذه الجملة ان العلم بكثير 
من الا کوان ضروری على الحملة لما بینا ان احدنا بعلم قبح كثير مها وحسن كثير 
مہا والعلم بصفة الشي وحكمه فرع على العلم بذاته . فلا بد من ان يكون عالما ما 
على الحملة لکن ليس المقصد تى معرفة حدوث الاجسام معرفة هذه الا کوان فقط . 
واا الواجب ان نعرف ان ا حسم فى کل حال لا يجوز حصوله فى جهة الا لمعنى ذو 
الكون وان سبیل کل جسم هذا السبيل . وهذا ما لا نتوصل اليه الا بالنظر والاستدلال 
على الد الذى تقدم . 

فان قيل فکیف * ادعیتم لعلم الضرورى بہذہ '" الاکوان وحاها في یری 
الجسم عليه وبعلم کحال جميع الا کوان اذ لا فرق بين حركة احدنا بالقيام والشعود 
والتصرف با جی والذهاب وبين حركة الجمادات وسکونها وما حصل فى يد الرتعش 
وما شا کل ذلك ؟ فهلا سويتم بين الجميع وان كان بينهما فضل فا هو ؟ 

فيل له ابا حصل لنا هذا العلم الضرورى لا من حيث الادراك فیقضی بان 
حال الجميع واحدة ولكنا عرفنا هذه الافعال ا ثبت من تعلقها بالفاعل منا ووقفت 
ی حصودا على دواعینا وقصودنا ون يوجبه الذم والمدح الینا لاجلها فلا بد" من 
حصول اسل يها لا محالة . وهده القضية «فقودة فيا سالت عنه فاضرقا . 

فان قال. فاذا كانت هذه الا كران "١‏ معلومة عند تم ضر ورڈ هلا رددم 


1( ت  :‏ هو ,د )اف : مخلوص .- #) ری :ولانه ل 4) ری :تعلق ,= و) رف ی د 
کیف .= 5) ق : في هله ,= ۷) ت : الافعالِ . 


اثبات الباق منها الیہا بان تجعلوا ما علمتموه اصاگ وقستم عليها ساير الا کوان؟ فتقولوا ٠١‏ 
اذا لم يكن بد فى حركة ابعاضنا وسكونا من معان فكذلك کل متحرك . 

قيل له اما يصح ان يمعل هذا العلوم اصلاً متى ثبت ١‏ العلم لتا به على 
وجه التفصيل . فاما اذا عرف على الجملة لم يصح الرد عليه . وطريق تفصیل هذا 
العلم ان نعلي ى كل جز من اجزآ اجسامنا معتی غيرها فاذا وجب حصول هذا | 
على التفصيل . وهذا ما لا يتم وجوده الا بما يكون دلالة على اثبات الاكوان فى 
جميع الاجسام . فقد صار ما ينبا منا السايل عتبا وزيادة یستغنی عنما . وبمثله جیب 
اذا فيل : هلا اذ'"کانت الا کوان معلومة لكي على طريق الجملة ضرورة اشتغلتم باقامة 
الد لا له علی امہا اغبار للاجسام لان الذی به يعرف اما اغیار هو اغتیار حال اسم 
ل جمیع الاوقات فتکون حافا مع هذه الصفات على سوا فیتوصل الى ان ۱* هذه 
المعانى اغیار ونفس هذا هو دلیل على اثبات هذا المعنى مفصلا فلا يصح سا 
قالد , 

فان قال فاذا عرفتم هذه العانی على الجملة فا الذي یفید کم العم بتفصيله ؟ 

قيل له محصل عند التأمل لنا!"فايدة زايدة وهي ان نعلے أن الذى عرفناه لیس 
هو ذات الجسم ولا صفة من صفاته فيكون علا مفصلا بهذا ا معنی . ثم لا بد" من 
ان يكون مطابقاً العلل الاول لان هذا سبيل علم الحملة وعلم التفصيل فلهذا اذا عام 
احدنا ان زيد! فى جملة العشرة ثم عرفه بعينه فعلمه ابتار کذا) '"مطابق لعلمه اوا 
ولكن فيه هذه الفايدة الژايدة وغير واجب اذا عرف الشي مفصلاً ان يزول عنه علم 
الجملة بل یستمر على ذلك العم على ما ذکرناه فى الال . ۱ 

فان قال فعلی هذه الطريقة الى سلکتموها قد جرت الا كران عند کم ری 
الالوان . فهل تقولون بذللك او تفصلون بیهما ؟ 

قيل له اما من حيث ان ف الاکوان ما نعلم باضطرار فيحل محل الالوان فلا فرق 
ولکن لا یصح تشیه احدها بالاخر. فان طریق اثبات الالوان هو الادرالك دون 
الا کوان ولين الالوان متفقة فى انا تعلم ميعها ضرورة دون الا کیان . ولن علمنا 
بالا كوان الى تعرف ضرورة تحصل عند تغير احوال الفاعلین بها ولا حتاج الى ذلك 
ل الالوان فبانت التفرقة بين الامرين وصح بہذہ الجملة انه لا بد من ايراد الدلالة 


۱ ت : نتقول .= ؟) ق : حصل .= ۴) ر:اذا .- 4) ق : اثبات:- م) راطا .= ) ر 


ات ق ی : ثابتا (كذا) . 


. المموع في احیط بالتكليه‎ ٦ 
. على اثبات العنی على حد لا يصح وجود شی من الاجسام من دونه‎ 
. "۱ وصلوائه”” على '* محمد وآله وسلامة‎ "١ ثم '' والحمد لله وحده‎ 
بتلوه ان شا الله ہاب فیا يحب لن بعلم ۳ من صفة هذه المعای لصہر‎ 


دلالة (" على حدث الجسم ۱ 


: ق :عل سیدنا؛ ری‎ )٤ -. ری : وصلی الله‎ (r کا ی : سے مس ( ای : س واه س‎ ١ 


عل رسوله محند النبى مباركا فيه .= ه) ق : وسلم تسلییا كثيرا طیبا .ب 5) رق بي : انث بعالم . 


۷ى : دالد . 


۱ ئ۶ محبط ير 


لقاضي القضاة عبد الجبار بن احمد وهو من(" 
جع الشيخ الى محمد الحسن ين امد بن متوبه 


رحمه] الله سبحانه'” . 


)١‏ رث ی : - السفر . - ۲) ت ی ؛ - بالتكليف . - ۳) ق : من . - 4) ق و صل الله عل 


ابو سلسوم العتسزلي 


مالس تسم ارم وہ عر )1١‏ 


جما جب ت مر غات" ذه الَافى 
مص دا فی صر _ اعت 


ذكر ق اول الباب انه لا بد من ان تعرف صفتان هذا المعنى: ليست؛ دالة ٩۱‏ 
على نحدث الجنم احدها حديثه . والثانى ان اللسم ل بوجد عارياً عنه ولا منقلماً 
عليه ی الوجود . 'وهذا الٹانی بعود فى التحقيق الى انه حکے من احكام الجسم دون 
العرض ١‏ ولكن اذا عرفت ١١‏ حدوث هذه العانی وان الجسم لم يتقدمها عرفت ١7‏ 
حل ومبأ وصار ھا دلیلا للك عليه 1 1 

فان قيل فا وجه تعلق هذا الدليل عدلوله ؟ 

فالاصل فى ذلك انا نوجب تعلقاً بين الدليل والمدلول ليكون بان يدل عليه 
اول .من ان يدل على غيره . وذلك الوجه من التعلق ينقسم اقساماً اذا كان من باب 
العقلیات . واذا کان من باب الشرعیات فهو على وجه واحد لامر برجم الى ان 
قلالة الادلة الشرغية انتما هی لشي واحلر . وهو أن فاعلها حکم فا“ توب 
الا الواجب . ولا يأمر الا بالحسن ولا ينهى عن غير القبيح . واما اذا كانت الدلالة 
عقلية فدلال) لامر برجع اليا وذلك تلف . فتارة تكون دلالته علی وجه الفجوب 
وثارة" على وجه الصحة . وتارة بطريقة الدواعي والاجتیاز . فحصل من هذه الجملة 





| أن الوجوه الى منها يتعلق الدلیل عدلولسه عقلیاً كان وسمعياً لا بمخرج عن اقسام 


اربعة . فاما ان يدل بطريقة الوجوب کا تثبت ۲۱ فی العلل لانه لولا الرکة للا حصل 
متحرکاً وكذلك فيا شاکلہ . واما ان يدل بطريقة الضححة فقول لرلا کرنه قادرا 
اف « سم و لے سی د بم الله الرحن الرحم . رب يسر » , . - و)قاى: 


فة ار = ۳) ق : دلالة . - ع) تء دالا (كذا) , - مم زاگ .ی : له , = ۹ ) ق : عرف. - 
۷ رگ ی : ثبت . 


الاو و 


صح الفعل . واما ان ندل بطر بغ الدواعي والا جتیاز فنقول لول" کون ماعل 

و جاهلا او محتاجاً لما اختاره . واما ان يدل بطريقة الحسن وهو الادلة الشر 
فنقول لولا وجوب الصلوة ما حسن من الله ایجابہا . ففي كل هذا نقول : ولا ال 
ما وجب او لا صَح او لا اختیر او لا حس فاذا جح 

وقال قایل فحدوث الاجسام من ای باب هو ؟ 

قلا يصلح ان يكون من باب ما لولا ار لا وجب الدلیل . فانه لولا حدوثه 
ما وجب مقارنته للحوادث واستحالة خلوه منبا ۰ وبصلح أن یکون من باب الصحة 
لانه اولا حدوثه لصح خلوہ من الحوادث فلا معترض , علینا بذلك على ما ظن ا خصم 
انه لا نستمر على اصولنا فى وجوب التعليق بین: الدئیل:واللدلولِ : 

فان قيل فپلا '' اقتصرتم فى الدلالة على هذا القدر فلا محتاجون الى اثبات 
حدث المعنى وان الجسم لم عل هه 

قيل له لا ب م العل بما قلناه الا بان نعلم ما ذکرناه من الوصفین . ألا ترى انا 
جوزنا نی او جوزنا خلو الجسم منه ۳۲ ا عرفنا أنه ۲ بتقدم الحرادث قثدت 
انه لا 1 من بیان ھذین ںی 

فاما الدلالة على حدوث هذه العانی فقد نستدل عليه بطریقة نحددھا على 
الاجسام . وقد نستدل بطريقة جواز العدم علیہا وهي المشهورة ى الکتب وتحزیز 
الوجه الأول ان هذه الصفات من نحو کون الجسم مجتمعاً او مغترقاً قد ثبت الا 
تخل د على اسم واه بش م یلد امر بوثر ف ذلك ۲ ول" عاو “١‏ تحددہ من ان 
یکون بطريقة الحدوث فهو الذى نریده . او ہطریقة الانتقال من محل آخر اليه 
على ما بقوله «اصصاب الکمون والظهور»!*. فاذا بطل الثانى ثبت الاول . مهذه الطر بقة 
تدل على حدوث العرض بلا واسطة ولا حتاج فیہا الى ما حتاج اليه فى الطريقة 
ات وهي ان الجسم اذا حصل محتمعاً بعد ان كان مفترقاًفلیس لو “عند الاجتماع 

من ان بکون الاقتراق اقياً فيه کا کان او کل عنه منتقلا او ايلك عرنه 80802 
58 ثبت عدمه احتجت الى دلالة على ان القدع لا بصح عدمه فاذا بطل قدمه 
ثبت حدوثه . فيدل جواز عدمه على حدوثه بواسطة لکن هذه الطريقة مع ما فیہا ھی 
اول" ق الاستدلال سب من الاولی لاناك ف الاب تقر الى ما يشتشر اليه ى الثابية . 


۱ ت : هلذ, د ۴) ق بعنه., ‏ ۳) ق :فلا ) و لوا .= ۵) ماضاب الكمين والظھور ب 
القائلون ان الله خلق الاجسام كلها ضر بة واحدة بعل وكل ما حصل ویظهر كلا من قبل يكون کونا .- 
5) ر : اولا 


باب ا تسب ان نعلي سن سفات یل و العای ۱ © 


واقابل ان شول دنت ۳۳ ا الان هلا كانت من قبل موستودة بطر بقة 0 


ثم عدمت ثم حدئت الان ‏ فلا پدل علی ما تریده الا بان تين ان القدم لا يصح 
ان یعدم ولان الطر بقه الثانة شاملة لحدوث ساير الاعراض . بالطر بشة الایل اعا 
تدل على حدوث الاعراض الى یدد عنہا صفات على الاجسام . وہنا حاحة الى 
: ولیس لاحل ان بقول : فكذلك 1 
تعرفوا جواز العدم على هذه الاعراض الا فيا تتغير حال ae‏ 
الحا فى العدم مشبهة الحال ف التحدد . وذلك لان فيا نروم بيال حدوله بطر بقة 
التحدد لا بد یس ا شس ی 
نعام جواز العدم علی 0ا بان نقدر جواز حروج املسم عن کل شي 
من صفاتہا فنتوصل الى عدم الا عراض س الوجبة ها ولیس ف كل حال , تتحدد الصفات 
على الاجسام فثبت ببذين الوجهين ترجيع الاستدلال بہذہ الطریقة على الاول. 
79ھ7۶7 نا فى الطريقة التي نستدل” بہا ج مد وب 
دلاك . فنبین انه لا يصح وجود هذا العی ى ی نفس الجسم من قبل ظهور حكمه 
فیکون فی ذلك رجوع ال الطریقة الاعبی . وصار کل ما !۲ عتاج اليه فى الطريقة 
الثانية لا بد مله ق الاو وق الثانية مزید فایده . فاذا ثبتت هذه الحملة قلنا : 
اذا حددت سو و الجسم لم بجر ان کس ۱ كان حاصلا فيه 
من قبل وال" اوج ' * حصوله علیہا من قبل ولا يصح ا کی با ا 
عن جسم آخمر اليه لالہ لا تحرج عدا عن مین 8 ان بقل ویس ف 
او بنتقل وکان جوز أن لا ينتقل . وال ان باتقل واجباً لانه ار جح حصول 
کت جاعل واحتيار عكار لان الاحکام الواجية لا تقف lT‏ الا حشاز 
يكن بان بنتقل اث فقت ايل من وقت من حيث كان اليجوب لذاته لا لشي 
سد لے ذلك ان يكين منتقلاً ابد فلا يكين له حالة ۸۱ استقرار والانتقال فرع 
عليه . ولا يجوز ان ينتقل مع الواز لانه حینئذ نجری ری ١۔‏ ا ل 
لا بد" ہے هون ر ذاته وما هو عليه من صفاته التي | تكون معها تستوى حال فیا 
انتقل اليه وفها انتقل عنه وذلك الوشر لا يصح ان یکون جعل , جاعل والا كان تأثيره 
تابعاً خدوثه وقد قالوا بانتقاله فى حال بقابه . ولا يصح ان ؛ یکون عدم ا 
الاختصاص فيه عند العدم . ولانہم غير قايلين بعدم الاعراض لشو بقدمها احم 
ولانه لو جاز ان يقتضى ی د المع أن وجب 
)١‏ ق : - حدث .- ؟) قاى - كلا . > ۴) ت + معنا (كذا) , - 4) ت + وجب . - ه) ق ؛ 
جوز يصح . )٦-‏ ت : يقول تر ل ا 


معرفة حدث ۲" ساير الاعراض 


۳٣٥ه‎ 


۳ افعموع في ا حیط بالتکلیف 


ما يوجبه وهو معدوم غير منتقل فلا بد من وجود معنی. والکلام فى ذلك العی 
کالکلام فى هذا العی النتقل لانه لا يكون حادثاً عندهم فلا بد من کونه منتقلا 
ايضاً فتعوذ القسمة الى قدمناها . فهذه الطريقة تبطل جواز الانتقال على الاعراض . 
وطريقة اخرى وهي انه اذا صح انتقال العرض فحال الاجسام اجمع سوا فى صحة 
انتقاله اليما فاذا زال الاختصاص فيجب ان تنتقل به الجواهر اجمع الى جهة واحدة 
وقد عرف فساد ه فانکشف الدلیل الاو -پذه اعملة . 1 

وما الدلیل الثانى فنقول :اذا 1 يصح ع الاجتاع فی الجسم عند الافتراق ولا زواله 
بطريقة الانتقال فليس الا عدمه . وسنجی فى فصل مفرد ان العدم انا يصح على 
الحوادث دون القديم . 

وقد استدل بطريقة اخرى مبنية على ضرب من القسمة هي 
تقدم وان كان رعا تحتاج ى بعض فصوفا الى الاستعانة بشي مما تقدم وفیہا زيادات 
وفواید غير ما ذكره . وهي ان هذه الاکوان اما ان تكون قديمة احمع او محدثة امع 
او“فيها قدم وفيا محدث. وكا بصح تحزير هذه الدلالة فى الاکوان فقد يمكنك فى 
حملة الاعراض . ثم دل على انها لا يصح ان تكون احمع قديمة لعلمنا بان "۲ كل 
جسم قد حصل فى جهة فن الجايز نقله عنها الى اخرى فلو كان العی الذى اوجب 
کونه فيها قدعاً لأمتنع ذلك . وهذا دليله ايضاً فى البعض الذي يذهب السايل الى 
قدمه لان ما ف 1 من تلك الا كوان يصح زواله بنقل الجوهر عن تلك ا حهھة 
الى جهة اخرى فليس الا ان جميعها محدث . وهذا صحیح . ولكن فى تصحيح سا 
ادعئ من صعة زوال الجوهر عن كل جهة يشار الیہا وانه لو كان المعنى قدياً لما صح 
ذلك ضمان لبيان صعة العدم على هذا المعنى . والا فلو قال قائل ان ذلك المعنى یبقی 
او يتتقل ما صح ابطال قوله الا بالرجوع الى ما تقدم فلا بد فيه من الاستعانة با 
تقدم . للم الا أن بسلك فى ذلك طريقة اخرى فنقول : لوكانت اجمع قديمة لما 
صح فان الا کوان بقع '' فيا ختلف و#تلفة متضاد وتضاد القدمین لا يصح . 
وانما لے يصح تضاد القديم لوجهین . احدهها ان قدمها برجب عائلها وتضاد هما 
نع ۷ ذلك . والثائی ان قدمها بوجت صحة اججاعها ‏ الیجود اذ لیس احدشا 
اخق بالوجود من الاخر وتضاد ها عنع من اجتّاعها فى الوجود . ۱ 

فان قیل انبما بتضاد ان فى الجنس فیصح اجاعها ۲ فى الوجود ونما كان ینم 
ما قلت ٠‏ فى التضاد على”* الحقیقة . 
۱) ق .ات .- ۲) ت :یشم . - ۳) ى:- اجيامها .- 4) ق : کان ما قلم متم .- ه) ر : ف. 


ی سياقة غير ما 


باب فا صلی ان علي من صفات هذه المعاني ê‏ 


قبل له لا بد اذا ثبت التضاد فى الجنس من '' ان بشت التضاد فى الحقيقة 
إيضا لان لتضاد" ی الجنس يترتب على التضاد فی الحقيقة على ما بين فى موضعه. 
فنقول : فا قولك فى الضد الذي تضاده على الحقيقة وعندك ان جميع الاعراض 
قدبمة ؟ اليس فى ذلك قول بتضاد" القديمين مع ان من حق احدغا ان لا بص 
جایعته لصاحہ یق الوجود وقدمه يوجب عة وسحوده معد ٢‏ فبطل ات يكون هذا 
امتراضاً . وغو هذه الطريقة نسلك اذا جعل البعض قدعاً لانه لا بد من ان يثيت 
له ضد على التقيقة وهو عند ال حصم قديم اذ لیس نقول هو بحدوث ثبي من الاعراض 
ول هذا وجودهما وان لا بوجند! فهذه طريقة غير ما ذكره فى الکتاب . ولك ان 
تقول : ادا ثبت ان ختلف الاکوان متضاد" فكيف تكون قديمة ومن شان الضدین 
أن يصح وجود احدها بدلا من وجود الآخر على بعض الوجوه . 

والبدل انما يصح ف الترقب من الامور دون الحاصل وهذا کی عن اللودوڻ. 
والقدم بمنع من ا معنی الذي نبهنا عليه ولا يبطل هذا بالكون فى الاوّل والكون فى العاش . 
فيقول قایل : ا ضيد ان ولا بصح وجوٹ آحدشا ردا من وجود ١‏ ' الآاخر لاہ اجا 
يتعذر اذا كانا من مقدور العباد لامر برجم الى انهم قادرون بقدر ا“ ومقدوراٹہم 
مختص الاوقات لا لامر برجع الى تضاد هما بدلالة انهما لو كانا من فعل الباري سبحانه 
لصح منه ايجاد الكون فى الاوك بدلا من الكون '* فى العاشر'" اذا كان فى ابتدا حال 
وجود ابخوهر . فثبت ان المانع ليس بضاد هما وان من حقی كل ضد ين ما د کرناه. 
ومعلوم أن هذا العنی انما يتأتى نی ا حوادث دون القدما فصح الها امع محدثة وهو 
الغرض . 

ار ل 

فصد أن بین ان القدم لا يصح عدمه لان اکتر ما يقدم من الادلة على 
حدوث الاعراض لا بکاد يتم الا بییانه . والاصل فيه ان القديم يفارق ما لیس بقدع . 
الاتری اله يجب وجوده ولا يحب وجود انحدٹ ولا یقع فى هذا نزاع . فلو قال تجو 
العدم عليه ف بو ظا لم يقل بان وجوده فیا مضی غير واجب وعلی ان خصومنا 
ى هذه السیلة لیس خرن العدم علی الاعراض لکنا اذا ادعینا امرا من الامور 
قررناه بدلالة فاذا صح انه لا بد من مفارقة بين القدیم وبين ما ليس بقدم . فهذه 
الفارقة راجعة الى ما عليه القدیم ف ذاته لانه لو لم تكن راجعة الى ما عليه القديم 
1( ا : = من . -۴) ق : پبطل . م) ر :¬ وجود .= 6) ي : بقدرة  ,‏ ما ق : عله اسم 
)١‏ ۴ لو كانا من غعل البارى.... فى العاشر * ساقطة من ر , 





۲ ۵ 


1 اممو ع في احیط بالتخليف 


فى ذاه لكان الذي بوثر فيه الفاعل او معنى اذ المؤثرات من خارج لیس الا 
ذلك . ومن المحال ان يستحى قدمه !' بالفاعل مع ان من حق الفاعل تقدمه على 
مقدوره ومن حق القديم ان لا يتقدمه غيره . واما المعنى فاما ان یقارنه او یتآخر 
وجوده عن وسحودة , 

ومن اال ان يستحق القدم القدم لا بنآحر وجوده ی الرتبة عن وجود القدم 
لان فى ذلك کون العلة علة فيا بشدمها وهذا باطل . فلیس الا ان يكن ای مقاراً 
له . واذا كان کذلك اد ی الى وجھین من الفساد . 

احدشنا ان لا تتفصل العلة من المعلول لانہما يوجدان معا ولا بتصور انفصال 
احدهما عن صاحبه فليس بان نجعل قدم القديم علة فى قدم هذا المعنى أول من ان 
تحمل قم العیی علة یق قدم لدم . ۱ 

والوجه الثانی ان القدرم!۲ اذا فارق غيره بمعنى قديم فقد شارکه هذا العی ي علة 
المفارقة وهی القدم . فیجب ان يحتاج المعتى الى معتی آخر ثم كذلك حى نتصل ما 
لا غاية له . فثبت اذ" ان كونه قدعاً هو لنفسه ومن حك هذه الصفة ان يكون 
مقصوره على الذات غير مشروطة بامر سواها لانه لا يعقل ها هنا شرط تقف هذه 
الصفة عليه . وبپذا بفارق التحيز تی الجوهر واذيية فى السواد لالہما غير مقصورين 
على الذات بل هما مشروطان بالوجود وكونه قدياً هو نفس الوجود . ولا يصح ف الشي 
ان يكون مشروطاً ہنفسه . وعلى ان تلك الصفة الثى نجعل هذا مشروطاً بها مما لا 
ينفصل عن القدم ولا القدم تفصل عنہا فلا يكون احدهما بان يجعل شرطاً والاخر 
مشروطاً اول من خلافه . فبطل ان تكون هذه الصفة الا مقصورة على الذات غير 
مشروطة بشرط سواها وما هذا حاله فى الصفات . فخروج الذات عنما محال 0 
غالفتها لغيرها هي بپذه الصفة وهي لا تخرج عن ان حالف غيرها فلا حرج ادا 
عا به تخالف . واذا صح ذلك كان عدمه قادحاً في احد هذه الاصول . 

فیجب ان لایجوز عدم القديم ولك ان تبين ان من حکم هذه الصفة ما ذ کرناه 
من استحقاقها للنفس . ثم نقول :فليس بان جب وجوده فى بعض الحالات اولى من 
بعض . يبين هذا انه ليس وجوده لمعنى فبوقت لوقت " ذلك المعنى ولا هو 
بالفاعل ولا هو موقوف على شرط فیجب استمرار الوجود به ابد! . 

م اورد فى هذا ٠‏ الفصل ان حدوث ۱* الاعراض هل “يعلى ضرورة ام لا؟. 
۱ ی : صفة. ے ۲) ت + - ان القدم . م)ات : فیعیقت بعقت ؛ ر ؛ فيتوقت توق . - 
4) ق :هدا - و) ی : ححدث . 





باب فیا جب ان ثعلر من صفات هذه العاي و 


والااصل ف ذلك انه غير متنع ف الاعراض الى ' قد عرفناها على اححملة باضطرار 
ان نعرف حدونها '' على الجملة باضطرار. ولكن ليس '' يكفينا عام الجملة بل ؛ 
تاج الى معرفته مفصلا . فاذا حصل العلم بطريقة ۱ الجملة ثم اقترن الى ذلك 
العم بانه لم يتتقل هذا المعبى من محل الى محل عرفنا '" حدوثه مفصلا بعلم !۷ آخر 
على شل ما نقوله ی العلم بقیح الظلم ۔ وقاعکن سلوله هذه الطريقة فی العلم يحدوث 
الاعراض فغیر ممكن ذلك یق حدوث هذه ۸۱ الاجسام لان هذه الاجسام الى 
تتمحدد مشاهدتنا ما لا عکننا ان ندعي الضرورة فى حدما مع ان الانتقال عليها 
جايز فغير ممتنع ان يكون قد انتقل من اجسام الما او من اجسام الوا او غيرهما . 
وترکبت هذه الاجزا هذا الضرب من الترکیب على ما بعتقده القايلون بالاستقضات ٩۱‏ 
وكذلك فالجسم تصح کثافتہ بعد رقلتہ فنشاهده الآن ولم نكن من قبل مشاهدين له 
فلا بد من تكلف الدلالة على حدث ٠١”‏ الاجسام . 
فصل 
واذا ثبتت المعالى وثبت ددوثبا فلا بد من بيان القول فى ان الجسم بل من 
هلة: ا معانی ولم يتقدمها فی الوجود . وكلام و شیوخنا ١‏ رحمهى الله ف کتبہم اذا ارادوا 
بان ذلك يجري على ضرب من التقريب والتمئیل. فالہم رجا قالوا ان ف اثبات 
اسم على غير هذه الصفات خروجاً عن المعقول . وربا قالوا.: لا بد فى کل 
جسمين من ان یکونا بحيث بینها نون ومسافة او لا نون بينها ولا مسافة وا حصّل 
اللخص هو الذى اشار اليه وتحقيقه ان الجسم لایصح وجودہ الا وله حکم ولا بحصل 
هذا الحكر الا لمعنی . فیجب اذ ۱۳۱ ان لا يجوز خلوه من ۳۲ العنی . وغرضنا بقولتا 
انه لا يصح وجوده الا وله حك, اله لا بد عند وجوده س ان يكون متحیزا . ولا بد" 
ف المتحيز من أن يكون كايناً فی. جهة . 
وقد دللنا فيا قبل على ان "*" الكاين ف جهة لا يكون فیا الا لمعنى فلا بد" من بیان 
هذين الاصلین . فان اغنالفین لنا ی هذه الدعوی يسلمون ان التحیز لا علو" من 
ان یکون مضاما لغيره او مبابناً لغيره . فالدلالة الى نوردھا لا تم الا بذلك . فاما 
اذا زعم ا ان الجوهر بصح بحوده وهو غير متحیز ثم تقر متحمرا وعندما 5 
0۱ ت . - الی ( کذا) . - ۲) ق‌ی:حدها. -۳) ف : لا . - 4) ق :ولا کی .و وق 


ی : بطریق . = )٦‏ ق : علمتا . - ۷) ق لعلم . = ه)ی : = هله , 2 ۹) كلمة غير واضصة. 
بالاستقصا ؟ ر + بالاستعصات ؟ . - ۱0 ق : حدوث . - )١١‏ قداثيات ,د ۱۳ :اذا 


۳( گل : عن , کی (٤‏ ر: س ان .- 1( ر : لیا . 


. السمرع في الحميط بالتكليت 


يكن متصيرًا قد خلا من الاجماع والافتراق والحرکة والسكون . لم نسلم ا 
يكون الفا فى هذا المعتى احد فر يقين 

اما × اقغات اطيولى : ' واما من كان يذهب الى ان - جو می اعراضٍ 
تمه فاقول تکن متمحيرة 3 صارت بالا جماع میدق ة وانه . ۳ 9 ۳۳ 


بالفاعل جما على ما ذكره یق آخر الباب . ۱ الکلام ۳ والدلالة على »۱ 
نقوله من اله عند الوجود لا بد من کونه ( - ۶۹۹١١١+4١‏ اي 
ٹم صار ٭تحیزا , يكن بد من امر بور نی تیزہ وذلك لیس الا او وحود 
معیی . واتھا امكن الاقتصار على هلين الوجهين ٦‏ ۱ کات 
E‏ غير ٭ تح 25 صار متدیزا قاد أ بات عن انه لا بصح ان 0 ذاله او 
وجودہ او غير ذلك من صفاته واحکامه 7 ف هذه الصفة . فليس يلك حاجة الى 
ان تقول اما أن ۳۹3 الموثر ذاته او کذی او کذی لان ال 
ذاته ووجوده لا يكون «تحيرًا ثم يصير «تحیزا فانھا يجب افساد هذين فقط . وغير 
جایز ان یور فيه معنی من المعانى لانه لا بذ فى العلل من ان ختص على ابلغ ما 
6 من الاختصاص ععلوفا . وغاية الاختصاص ق ذلك ان يكين المع حالا ی 

نفس الجوهر فيوجب يزه . وقد ثبت ان حلوله ی غیرہ يتبع محيز ذلك الغير فلو وقف 
تحبزه على حلول هذا العنی فيه ومن شان ذلك المنی ان لا يحل الا فى متحیز لادی 
الى ان لا حصل واحد منها ولست حتاج الى ان تفرد الكلام ف ان ذلك العبی اما 
ان یکون معدي او موجود | 49+٦‏ ار فى عه ار لا فى 
ل لان 7 عدبه فة ميا ده الا ختصاص بل عدم الاختصاص اصلا. وكذلك 
ففي وجوده فى غيره او لا ف محل e‏ من أن یکون 
حالا فيه وی ذلك ما بیتا من الفساد . وان شيت قلت أن الجوهر يخالف ما خالفه 
بتحزہ و مياه الصفة يظهر كونه ہت یہ أذ د استحقاقه لذا الت 
لعنی لان ما یکون لعنی يصح حصوله 2 8ه ی ومن ن حکم عخالفته ” "لغيره 
ان لا تعري الذات منه . وا الوجه ۸ ايضساً ببطل أن يكين بالفاعل لان 
۶۶٣٦‏ ") یره لا یم کون بالفاعل مع ان من "" حق ما هو بالفاعل 
ان يصح حصوله تارة دون اخری . وان كان کلام ۳ ف ان صفات الاجناس لا يصح 


پذدهپ اي ان مم 


٦‏ ت : ريد , - ۲) واصاب اطيول» زعوا ان المیرل كانت في الال عالية من الاعراس ثم حدث 
فہا الاعراض حى صارت عل صورة العالى. - ۳) ق :بين . - 4) ق : من أن يكين .- ه) ق: 
تحزاً (كذا) . - ؟) رقى : لو .- ۷) ر بغالفة ‏ م) ت : - الوه , ے 4) فى : - عن , 
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گونہا بالفاعل بطول . وقد يقضى فى موضعه . ولیس لاحد ان یجعلہ متحیزا لی 
ثم نجعل ذاك العنی جاوزا لا حالاً لانا قد بینا ان الجاوزة تقتضى یز انجاوز 
وا لاوز معاً وان العلل لا تصح ان نکون موجبة الحکم بطريقة التجاوز فبطل أن نوجد 
الحوھر الا وهو «تحيز . فاما قول من قال از نم جسما بالاجتاع 
فاه خماد لان ما ليس ق الإمبل یز لا رز ان يتحيز بالاجتاع والانضیام 
رالا لزم ف الاعراض | لى تقدر علا لذا حمتاها في حل واحد ان تو 
بها لان علة التحيز حاصلة وهي الاجتاع . 

وبعد فالرجم بالاجتاع الى ضرب من التأليف وهو لا يصح حصوله فی غير 
المتحيز .فكيف بقف تحيزه عليه؟ 

وبعد فلو كان ذلك علة التاحيز لكان اذا كثرت التاليفات بزداد الجسم حجماً 
ومعلوم أن الجوهرين سوا تالفا بتالیت واحد او بزيادة تاليفات فتحیزهما ١١‏ على ٠١‏ 
کان عليه لا يزداد فبطل هذا القول وصح و ان وحود الوه لا ينفك عن يزه وان 
كان الوثر ما هو عليه ف ذاته 200 شرطاً . فاذا صح ذلك فتحیز ال جوھز 
لا.يظهر الا بكونه کایناً في جهة بدلالة انا اذا ادلنا اعتقاد کی ل جه م چک 
ان نعتقد تحيزه والصفة اذا انکشفت کم '' لم يصح ثبوتها ولا ذلك الحكم على 
ما نعلمہ فى حة الفعل وكون القادر قادرا . 

وبعد فن: حكم المتميز ان يوثر حیزہ فی ان یمنع غيره من ان بحصل ' بحيث ست 
هو فلو ل یکن فى جهة لا تصور ذلك . فاذا ] ذلك وکنا قد دنا فيا تقدم على 
ان كونه ف جهة هو معنی فقد صح انه لا يجوز خلوه عن هذا العنی ولا ان يكون 
ف وجودہ سابقاً له . 


مو 


فصل 


واذا صح حدوث المعانى وان ١‏ يحل منہا فالذى به يعرف حدوث الجسم 
عند ذلك احد طریقین . فاما ان يدل على حلويه بواسطة . واما ان يدل عليه لا 
فالطر یی الاو ان نقول :اذا ثيت ان الجسم یستحین رو من العایی د 


. ق : فتحمڑھا .- ۲) ری محم رس ۳ ق : يكيب‎ )١ 


۱ ۵ 


۲ + 


۱ + 


ا ید وت 


لو كانت هناك اوقات لکانت بلا نباية ولولا ان ۵۶۹ یکن قدعاً بل 
كان یمکن الاشارة الى اول وقت وجوده وهذا ا عن أن ۳ وحوده لا عن 
اول . E‏ اسيك قدعا واذا خرج عن كونه 
تدعا ب كه ری سی 

لل اب ۶ اله ذا لے يتقدم الجسم على هذه الحوادث فيجب اد 
يكون حظ الجسم فى الوجود 00 هذا الحادث وهذا يقتضي حدييه ايضاً . 

فان قيل فهذا العلى ضروري او مكتسب . فان جعائموه ضرورباً فا ا حاجة 

الى ان مجعلوة دعوی . وان كان میت فیح انب و ز وا تام العلم مرک 
ییات ع يعلم الر (۲ حدوث ال سے بان لا یکتسب العلم وبان ا ورود 
شبهة " عليه . 

فيل له ان الاصل فيه انه قد عرف ان كل شییین معنین عرفا ضرورة وعرف 
ضرورة ان احدضا يتدم بی الیحود ياه فا 
كان العل عدوت صاحبه ضروریاً ۶۱۰ ات هر ورد 
٠٦‏ مکلسباً فهو کان یکونا هیعا مكتسبين نی وجوب ان جو جو 
رمثال هذا هو ما عرفا ق الجملة ان الوجود اما ان يكون قدعاً او محدثاً 
عرفنا ذاتاً . من الذوات ضرورة وجودها عرفنا انها اذا لم تكن قديمة فیجب کنا محدثة 
ضرورة . وا وات كات | اب لما ٠‏ ثم آم هذه تا 
خیم و رة ‏ عکن ان يفال نا SS‏ 
لان العلم باحکام الذات فرع على العلم بها نفسها ويجري ذلك مبری العلم احاصل 
بقبح ۷ھ ار N‏ ا استدلالاً 
فنعرف قبحه باستدلال بلى !٭ لو حصل العلم الضرورى بكون هذا ظلماً لعرف 
قبحه اضطرارا نا . ولا يكون هذا العلم الثالث هو العام الاول بل هو علم ا 
يكتسيه احدنا , 


قَادًا صحت هذه ا خملة قلنا ٠‏ اما 


عدوت أدبت ا صروري ادا 


ضرورة ان کل شبيين لے يتقدم وجود 
احدها وجود الآخر على وجه التعيين فحکم احدها ق الوجود حك صاحبه . ثم اذا 
عرفنا بضرب من الدلالة انه لے يتقدم الى هذه المعانى فعلنا علما ثالثاً ان - 

الجسم يجب أن يكوث حكمها فى الحدوث . واغا 1 یکن ادعا الضرورة فى ذلك 
لانا لسنا نثبت ابلسم غير متقدم لشي بعينه وانما ترید ان نثبته غير متقدم لموصوف 


ام تی ی : الذات _ - 4) يناما , - م) ق : بلا و و : بل. 
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فلا بد من على مكتسب بانه محدث واذا کر ان الداعی اليه لا بد" 
و ات امو مت ا یر سل ےم ٦‏ با ل 8 
ور ۱096 . وقد جوز 70220( علیه کے فلا نفعل هذا 
باحد وجھین ۲۲ اما ان نعتقد ان حکے الحوادث الكثيرة عالت 000 
على ما يقوله قوم من ١‏ الفلاسفة ۾ او بان نرد عليه شبپه بی انه هل موز شمه 
للحوادث ام لا جو رت ہی SG‏ 
عل دعوی رابعة . 


ولا بد عند تقدم هذه الجملة من ان نبین ان الحرادث ھا اوک ٢‏ ليكون مكلا 
لدلالة حدوث الاجسام . ووجهه الشيبة فى ذلك انه لا يمتنع ان يحون هم عل الاشا 
يحالف احادها . والدلالة على ذلك ان تشبه حال الحملة بحال الابعاشل وهذا یکون 
على احد طریقین. فاما ان نقول ما دل على حدوث بعضها هو * قایم فى الجميع 
وهو جواز العدم على الكل وهذا بوجب حدوث ای شي منه يشار اليه . واذا ثبت 
ذلك وجب ان بکون ا اول اذ لا فايدة تحت قولنا و محدث » الا ان لوجوده اولا. 
واها ان نشول قد ثبت ان لاحادها اولا وقد اقر القوم شوت هده الصغة على طر نق 
اوجوب لكل واحد منبا . فسلب هذه القضية عر الكل عم اس 

تح هذا ان احادها ما وصقت بالحدوث ل یکن بد من ان يكون ما اول 
د يكن كذلك لاه واحد فان ما زاد على الواحد بشارکه ف ذلا" الباب . فاذا کان 
كذلك فيجب ان لا يصح وصف الكل بانه لا اول له وهو بمتزلة. القطع 5-0 
واحد من العشرة انه اسود ثم نفى السواد عن حملتهم وکلا ۲۱ سال هل ذلك يكين 
من باب النتظر الجايز لا من باب الواجب"" المقطوع به الثابت . . 

ألا ترى انهم يقولون ان حك ابعاض المقدورات يفارق حك .الجملة فى صمة 
وجود البعض دون الجميع لان هذا رجوع الى الجواز النتظر فكأنا '* تقول : انما 
بصح وجرد البعض دون الكل وان كانت القلرة متعلقة با جمیع وجري هذا غری 
تعلق القدرة بالضدين .۰ نوجد احدضا دول صاحيه وكلامنا هو فى الامر الموجود 


)١‏ ی : - جوز آن .- ۲) ق : الوجهین. - ۳) ف 


ل 4) ق.: فهو .سب ه) رقش : 
هذا.- ٦‏ ) قى : كلها. ب :)اف ۱ 


ب الواجب , س ۸) لد 
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الثابت . وكذلك الال ۱۱ فى جواز الخطا على احاد الامة ونفی الخطأ عن جماعتہم 
وائما کان يشبه” ما قلنا ۲۱ لو قطعنا طا کل واحد من الامة ثم نفینا اطا عن جماعتهم 
ولا شبہة فی مفارقة ا حال فى الوجوب .للحال فی التجويز بدلالة انه لو قال قايل أن 
الجسم مب کونه متحركا فى الثانى ويجب. کونه ساکناً فى الثانى لازمه فى ا حالة الثانية 
ان يكون متحرکاً سا کنا ولو قال يجوز کونه متحركاً و جوز کونه ساکناً ما لزمه ذللك. 
وعلی هذا لے یلژمنا ما قاله اصحاب الاصلح حيث اوجبنا علیہم ان یکون فاعلا ا لا 
نباية له لو کان الاصلح واجباً فقالوا : اذا اجزتم فعل الاصلح ثم لم یازمکم ذلك فكذلك 
اذا اوجيئاه لانا نبین لم ان التجويز مفارق للاثبات فهذه طریقة تصديح هذا الوجه . 

وقد دل" فى الکتاب عا ذكره « ابو هاشم ؛ ی اول ہو العسكريات ہ فانه قال : 
اما ان تكون هذه المعانى اجمع قدعة فلا اول لشي منہا او يکين لجميعها اول او 
يكون ‏ لبعضتها اول دون بعض . فاذا بطل ان لا يكون شي منها محدثا ا بينا من 
جواز العدم علیها!" اجمع ولا ان يكون بعضها ما لا اوّل له فيجب أن يكون جیعها 
محدثاً وفايدة وصلف:الشی بالحدوث ان له اول فيطل قول ان هذه المعاتى لا اول ا . 

فان قيل انما يدل ما اوردغوه على خدوثها لو صح لفظ الكل فيه فاما اذا 
يحب فيه هذا الفظ لكونه بلا حصر فلا یصح ما تقوإوفه . 

قيل له ان الالزام الذى ذکرناه ليس عتعلق باللفظ واعا هو الزام من جهه 
ال لا ترى انا نقول کم : هذه ا حوادث المعلومة اما ان تكون قديمة او محدثة 
او بعضها قدیم وبعضها محدث فسوا ذ كرت فيه لفظة الكل او لم تذ کر فالالزام 
صريح . ولیس اذا كان الشي بلا“ نباية لم يصح افظ الكل فيه . لان القدرة عندنا 
تتعلق بما لا تباية له ومع ذلك يصح اطلاق لفظ الكل فيه واذا کان الى معقولا 
فلا فلك فى الالفاظ اضلا . 

ودل بیجه آآخر وهو ان الحادث قد ثيتت حاجته الى محدث وثبت ان من حق 
الحدٹ ان بكون قادرا وان من حکم كونه قادرا ان يتقدم على وجود مقدوره . 
وش القول بان شه الحوادث إي* اول شا قدح ق احد هذه الا حول وقد صحت عا 
سنذ کره ی اثبات الحدث وق الصفات وق باب الاستطاعة . فاذا لم يكن ب من 
تقدم!* کونه قادرا على وجود هذه ا حوادث بطل القول بانه لا اول ها وظهر ان فا 
اولا وہذا نفارق جکے الحوادث الى لا ينتهي الى ار حکم ما قالوه من ا۷ احوادث 
1 ق :+ س الال ,تس ۲) یا : قلناء ركد ۳) رب:عليه.- )٤‏ ت : بل (كذا). - ه) تق ی : 
فکر ( ذکر ؟ ) .- ۹) وم - تقدم ے ۷) ربمن أن .. 
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الى لا ينتهي ١١‏ عندهم الى اول لان فى اثباتها بلا اول قدحاً ى بعض تلك الاصول 
ول اثباتها بلا. آخر لا قدح ف شي منہا . فانا نبنا حادثة من جهة:الفاعل ونوجب 
تقدم كونه قادرا علیہا فلیس احدهما من الاخر بسبيل . 

وحکی رحمه الله عن الشيخ « انی عبد الله ؛ ان العتمد ی هذه المسيلة هو هذا 
الدليل . وان ما عداه من الادلة لا یکاد یتم الا بالرجوع اليه والاستعانة ببعضه فان 
الذى قدمناه من ان لكل بعض من هذه الحوادث اولا اعاء على على الحقيقة بان 
اضیت الى احدث وامجب کون محدثه" قادرا عليه قبل حدوثه وهلا مکن فى غیعها 
1 الوعه الذى با" . 

وكذلك فالدلالة المذ كورة ۴ ا وغيره ان وحود الفعل فیا مضی معتبر 
بوحوده الأن . فادا كان الان لا یصح وشوعره ال هن قادر وا مه الا من عالم 
فكذلك فيا مضى . واذا صح ذلك ثم كنا قد عرفنا ان احداث القادر للفعل بعد فعل 
ما لا يتناهئ لا يصح فكذلك فيا مضی. ويسبين هذا ان ما "١‏ هضى له حال استقبال 
وحد فيه لم يكن موجود | من قبل فصار مشا افغعل الذئى يوجد الان فیجب ان 
لا تاوت حالما فی کا الہجود . .وقد اشار ال هده الدلالة ق: الكثاك انضا ينا 
ادعاه الشيخ وابو عبداللہ » فى ذلك قد عکن بیانه لان فيه اعتبار! لوقوع ”؟ الفعل 
عن قادر وذاك ما يعلتى فى اصل الدلالة . ۱ 

وقد دل فی الکتاب على تناهی هذه ** اوادث بصحة الزيادة والنقصان 
فيها . وكذلك الخال فى الاجسام الوجودة انه لا بد من تناهيها . والاصل ف هذا الباب 
ان الذى یصلح ان ید عی من فقد التناهى فی هذه الحوادث هو ان بقال : لا تنناهى 
فى الحدوث بان يتوالى ویتصل او لايتناهى فی العدد وش الاجسام خاصة یمکن ان 
بدعی ( عدم التناهى فيبا مساحة وكل واحد من الامرین بطل بتجویز الزيادة 
باللقصان فیا . 

جا تہ ای ما تھی ای اخ لی ان ad‏ 
ولو كان بلا نهاية لاستحال ذلك لان فايدة ان لا يتناهى هي مأ ذکرناه والا لم 
ينفصل التناهی مما لا يتناهى . واما الذى به ۱" ب فق الاشيا انبا غير «تناهية فليس 
الا باعتبار حال القادز والقدرة . ولو ل اٹ أن من حکم القادز اه اذا بقی وبقیت 
قدرته امکنه فى حال بعد حال ان يمعل مثل ما فعل ۱" فى الاول*" لا كان لتا 


۱( ر ق:من ان الوادث لا ہی . - ۲) ق ی : یناه .. - #) ق : اعا. -!4) ق : بوقوع .سب 
و تب س هلو , - 1( : یلعا نہ ۷) ت : ہہ په .= ۸) ق : فعله . )٩--‏ ت. : في اول . 


۳۲ ۵ 


5 المشموع في افحیط بالتكليف 


طريق : به ان العدومات بلا ' نباية فصار الطريق الذى به نعلم المعدوم به نعم 
انه بلا نبابة'. واذا ثبت انه بلا عباية يصح دخول الزيادة والنشصان فیہا وبطل قول 
من يقول ' فيجب ۴ الوحودات اذا عنمت ان تزداد 0 المعدومات لانا قد عرفناها 
ولا غير تناهية فیجب ان يمنع ' من الوصف الذی یبطل ذلك . وليس کذاك البال 

ل ا د واا قیوشا لاز بادة والنقصان بان نقول : لو اق باقية رد 
احم ثم اضفت ۲ ا هذه a‏ حالاً فحالا لكان لا بد ءن 
تكترها ہہا 0 ینی. عن تناها . وهذا التقدیر محال فى المعدومات حتى لو صح 
و و دی انضا وهدا هو ہجو الكت ان 
ات قد شلها وحص‌ها وای ۳ علا ففارق المعديمات . ومن هذا الوجه 

تيج الى ما استدل به الشيخ « ابو عبد الله ؛ ی ذلك ايشا لانا فل فرغنا الى فراغ 

لت کا استعانة بیعض ما تقدم . 

وکا يدل" بطريقة الزيادة والتقصان على تناهى هذه الحوادث فانا ندل بطربقة 
۱ تناه العال خلافاً لما ذهت الہ و الثنوية ۽ , فاما الاوايل فقد 
0 ا 7 7 E‏ وراه شي ورب 
الوصل والقطع ی ذلك ما ذکرہ « ابو علي ؛ وغیرہ من انه اذا جاز وجود العالم وهو 
غير متنامِ جاز وجود جبل مقدر ۳۱ بالعالم غير متناه ايضاً ومعلوم انا لو قطعنا 
من وسطه اذرعاً لصار انقص هما كان ولو اعيد اليه لعاد ازيد كذلك لو ضم اليه 
0 فثدت انه «تناه غصوز . ولیس بنا حاجة الى تقدیر وجود هذا الى زوا انه 
غير ٭تناہ فان العا هو موجود كله باق فتفارق ذلك ما احتحنا فى الأول الى تقدير 
بقا تلك الحوادث . وق كل واحد من الامرين بعود الدليل عند التحقیق الى ثبوت 
الز بادة فیہا والنقصان . 

ولا ذكر ذلك ف الکتاب اتبعه بان ما استدلانا به هو دليل علی!٭ اثبات الجر 
من <یت صح ۴ الا جسام الز بادة بالتقصان والصغر والگیر وی کان كل شی 
منه بل عباية فا لا يتناهى لا يكون ازید وا کثر ما لا یتناهی فیبطل * يجرى الجز 
ولولا ذلك لصح ان توجد من ان حر دلة الواحدة ما ببسط. ا اس اجر سياد 
والارض وليس المقصد هاهنا اثيات الحز . وانما غرض فق الكلام من الوجه الذى 
0 


) ت : بل ( کذا) _ڊ - ۲) ق : اضيف . - ۳) ق : و جيل ۾ الكلمة لا ترضح . - SFE‏ 
ذلك . = و) رقع :يي .= 5) رق ی : غبطل. - ۷) ق : یبط . 


باب 5 جب أن نعلم من صفات هذه المعاني f‏ 


ولا ذکر '' ان هذه الوادث:لا يد من كونبا محصورة متناهية لان الیجود قد 
حصرها فان ما لا بتناھی لا تجوز دخوله. فى الوجود . قال السايل : آلیس عند کم 
ان ذات لدم 000 ہس کت ومتی جاز ف الشی الواححد 
ان لا يتناهى فقى الاشیا الكثيرة ' " اجوز . الاصل ف هلا اللاب آن وصف الشی 
بالتناهى وعدم التناھی لا يصح الا يعد ان يكون اعداد ا فاما الشي الواحد قن ا حال 
وصشه باه تناد او غير متناه ز وعلی هذا تنم ویب ای الواجد ۳ متناه أو غير 
متناو واعا کان كذلك لان 3 الشي وغايته ۶0083 وطرفه کل ذلك ٭ ینی عن 
اج ولا بد ی آخر الشي ان بکون ی < الغير لاوله . وھذا حال فى الشي | الواحد. 
فاذا حت هذه اخملة کان قول لايل أن دات القدیم ما باد ا طا 
ومبی اراد ريد بذلك انه لا اول لوجوده ولا آخخر. لوجوده فن حقه ان نبین ذلك 
ليلا يتوه ”” ان الغرض هو ان لا تتناهى ذاته . قاما ی غير دلاث من صهماته فيجب 
ان تنظر نان کانت صت لا تماق ها کنحو کونه حا ندخول اناهی وان لا تاھی 
فى ذلك ممتنع. واما ما له " تعلق بغيره فعلى ضر بین احدهما لا حصر اتعلقه وليس 
هذا الا ف كونه ile‏ قادرا اہ ا مر تہ جا ودر يدا وكارهاً 
فان المدركات فى انفسها محصورة وكذلاك فكونه ' وت رها بقت على وجود 
مما وما يدخل نحت الوجود فهو ضور . 
ثم سال نفسه عن صمة الاستدلال على حدث الجسم بفیر هذه الطريقة الب 
على حدث ** الاعراض . والاصل فى ذلك ان و ابا هاشم » رجه اللہ قد ذکر فی 
ز الجامع الصغير ٭ انه لا تمكن معرفة حدوث السم من دون ذلك وان تاق العرض 
لا يمكنه ان یعرف حدوث الجسم لان اکثر ما يذكر فى هذا الباب ان يراعى تحد د 
الصمات عليه ولیس یدل ت ۳ 00808+ ود دها على | لوصوتب على حدوث دات 
الوصوف . وعلى هذا تتحدد القديم جل وعز کوئه مر بد ۲ وكارهاً ومدرکا . ومع 
ذلك لے يدل على حدوث ذاته . وھکذی ف الواحد من . 
وقد ذكر ى الکتاب طريقين بى حة الاستدلال على حدوث الاجسام من 
دون البنا على حدوث الاعراض . فاحدهها انه لو كان قديماً لوجب ان لا یکون 
فها لے برل ها مخصصه بعض الجهات دون بعض فاذا صح كونه في جهة وصح 
کر تیا ناما ان يكون یق الجهات اجمع ار پعری غا شي 


۱ ی: TT‏ رقى : - تعال . = ۳) ق : الکٹر. - 4) رق ی:ستعال. - ه) رق: 
بوسر . - + تی د له = پ) ت : گرته. -صدھ۸) ق : حدوث , 
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من ال مھات ولا يصح واحد من هذين ولا یلرم على ذلك ان يقال : فکرنه حياً 
جاهلا وعذی ۱۱ الخال ف الوهر , وهذا لاله اعا جب کوئه تعالى عالاً لان الوجب 
لکونه lle‏ غير منقفك ما۶ بصحح کوله عالاً وکل موضم لا ينفصل '" الصحح 
ما يجب فذلك الکم واجب ‏ حصوله .ویس يمكن ذلك فى الجسم لو كان 
قدعاً لان الاختصاص فيه مفقود . 

والطريقة الثانية انه لوكان الجوهر قدا لوحب كونه فى جهة فيا لم یزل اذ 
لا يخوز مع القدم ان يكون حصوله فى بعض الجهات جایزا فاذا وجب استحال 
خروجه عن تلك الحهة . وهذا يقدح ف نحيزه من عة تنقله فى .اطهات . 
واذ قد عرفنا جواز خروجه عن تلك ال ھة فيجب ان لا يكون كونه فى جهة واجباً . 
واذا لم يكن كذلك بطل قدمه . ١‏ 

فان .00+ کونه حياً وتصحيحه لکونه عالاً وجاهلا . 

فالجواب ما تقدم . واشار فى الکتاب الى * ان ذلك لا یکاد يستمر ویستقم 
من دون العلم ہاثبات الاعراض والا فاذا اجاز انخصم ان بحتص الجسم الان بجهه 
مع صححة كونه ف جهة اخری من دون معنى فهو لتجويز حصول الجسم فى الاول فى 
جهة دون اخرى اقرب فلا بد لنا من بیان اختصاص باحدی الجهتين '' . وهذا 
طريق اثيات الاعراض فقد صار لا بكاد بے هذا الاستدلال الا بطريقة اثبات 
الاعراض . وكذلك قال فى الوجه الٹانی انه انما بعلل جواز خروج الموصوف بالصفة 
عنها الى غيرها بعد العلم باثبات الاعراض البّى تصدر عنہا احکام فتزول تلك الاحكام 
عن الموصوف ببا عند عدمها . فثبت أنه لا بد من اثبات الاعراض فلذلك يشد د 
«مشاعنا » نی تصحيح الدلالة على حدوث الاجسام وعذلوا عن ساير الطرق الى 
الطريقة المشهورة فى الكتب . 

وهذه ال حملة الى ذكرناها”” ما لايطعن بی عة هذين الطريقين!* اذ من الحاير 
حصول العلم باه لا بد" فى الصفات الى تصح على البدل من خصص من دون العلم 
بائبات الاعراض . وکیف يفتقر الى ذلك ومعلوم انه ليس يكفى فى العلم باثبات 
الاعراض هذا القدر بل لا بد من بیان ان ذلك الخصص لا ہصح ان يكين الفاعل 
وغیر ممتنع ان يفتقر ی هذه الطريقة الى بعض ما یذ کر ف اثبات الاعراض . 
)١‏ رف ی:فهکلی .- ۲) ق : عا, - ) ق + يشعك . - 4) ق : واجبا ( کذا) . - ه) ت : 
484 9ه ۹١١١١‏ هاتین الطر قا 


باب فيا بجب ان نعلم من صفات هذه الماني ٠٦‏ 


ركذلك فالذى ١١‏ ذ كره ثانياً ما لا یستقم لان الدلالة مبلیة على انه كان بجب ان 
يكون كونه '' فی جهة واجباً ووجوبه يكون لذاته فكان لا يصح خروجه عن تلك 
الصفة اصلا لحصول '' ما اوجبها فى کل حال ولا بحتاج الى | باثبات الاعراض 
فيجب ان يصح الطريقان '٭ جميعاً فى الاستدلال على حدوث الجسم ** وان كان 
ادا ی الكلام على حدوث الاعراض فهو اكشف واوضح وعن الشبہة ۱" ابعد . 

فان قبل فهل يصح الاستدلال على حدوث الجسم بان بقال : كان بجب 
لو كان قدا ان يخلو من الالوان فاذا '" لم يجز خلوه منبأ فیجب حدولہ . 

قيل له على طريقة « شیوخنا » اذا اجازوا خلو الجوهر من .اللون يمتنع الاستدلال 
به لانا مع القول بحدوثه قد اجزنا خلوه منها فكيف به ولو كان قدياً . وغير بعيد 
ان يستدل به ۱ ابو على ١‏ ومن ذهب مذهبه فق استحاله خلوه من اللون . فتبین ان 
قدمه يوجب خلوه منها . فاما اذا لم یکن عندنا للجوهر صفة لا يصح حصوله علیہا 
الا باللون فا المانع من قدمه وجواز '* خلوه عن اللون فیجب ان یکون العتمد على 
ما يقدم من الوجوه . ۱ ۱ 

وما سقط " عن هذه امحملة قول من زعي انه لو كان العالم محدثاً لاحتاح 
الى محدث ولکان محدثه عارياً من الفعل فيا لے بزل فاما ان یکون لوه من الفعل 
واستحالة کونه فاعلاً لم بزل لعينه وذاته ولعنى قدیم . وانہما كان اقتضی تعریه من 
بعد ایضباً من الفعل ٠١7‏ ندوام ا حیل . ۱ 

وجواہنا ان کون الفاعل فاعلاً اذا لم يصح ان يقال فيه فعل بعد ان لم يفعل 
لعلة من حیث انه لا '' حال له بذلاك فنفي "" كوه فاعلا عن التعليل ابعد . 
وعلى انا لو اعتيرنا التعليل لامكننا ان نقول : اعا عرى عن الافعال لے بزل بل استحال 
فيه ذلك لان ق خلافه قلبأ لفعل فى نفسه من حيث تقتضى حقيقته ان له اوا فى 
قادرا عليه . وقد دلت الدلالة على وجوب ذلك فاستحال كونه فاعلا لم يزل وواحد” 
من هدين الوجهين لے يثبت فيا لا يزال لانه نوجد الفعل فى المستقبل فثبتت حقیقتہ 
فيه وهوا " يتقدم کون فاعله قادرا عليه فافترقت الجال بینها . 

وما نورد فى هذا الباب ان بقال : لو کان مان LE‏ لاج ہت 
۱( رق : الذي . س ۳) ت :- کوفه  .‏ م) ی : عصول.- )٤‏ قاس : الطریقعان .- ہ) رق : الا جسام,- 
٦‏ : الشیه . = ۷) ی : فاذ , -۸) ی :وان . - 4) ق : يسقط . - ۱۰) ق : عن الفعل .- 
1 1( رت ی:- بت ؟() ق : ضف . )١۶-‏ رٹ ی : = ہو 


ات و ۶ 


٦‏ اضبموع ي الحيط بالتكليف 


ولکان الوقت كهو فى الحدوث فيجب ان محدث ف وقت اخر فیوادی الى ما لا اخر 
له من الاوقات . ولیس بعك ذلك الا القول بقدمه . وهذه دعوی ساقطة لالہ جوز 
حدوث الحادث عندنا فى غير وقت کا محدث الوقت لا ق وقت وان کان!' کل 
حادث یصلح ان بکون وقتاً لضرہ ات به لو وجل معه غیرہ واذا لم يوجد فعلى ضرب 
من التقدير . فاذا صح م ذلك بطل اله لا بد من وقت بحدٹ فيه العالم بسل 
تہ بقف حصلا على حصول العالم لو کات اقلا فغر ۰ ۱۰ 
اوردوه ۲۱ ۔ 

وما بعتمدونه قیفر ان الباری جواد لم ني والا اد ی الى كونه جواد | مر وغیر 
جواد . آخری او (* الى ان یکون بخیلا می لم یکن جواد | وف عصة ذلاث وجود العالم 
رو و کر کہ OR‏ د ےت 
بالشمس وضو‌ها وجعلوها علة الضو من حيث لا بنفصل احدهما من الاخر . 
همه على دعو لو تيمت لكان الكلام فیا نحن فيه رال لا سام کونہ 
تعالى جواد! ل يزل . فکانہم استدلوا على قدم الاجسام جال الفاعل وذلك مہم 
استدلال بالفرع د لت کاو بزل ظاهر لان 
كونه بت ایفید قدمه وكونه جواد | '* بقتضی حدولہ على وجه وغير واج أذا 
يكن جواد"! فى الازل ان لا بصح فیا بعد وا الم یکن جود! ان یکین بل 
لان هذا الوصف من صفات الذم فلا بلبت الا فیمن اخل بالواجب عليه ولم یثبت 
کی" "و" 

وبعد” فلولا ان ایجاد العالم یقف على فاعل مختار بصح ان بیجد ویصج ۲ 
ان لا بوجد وان يزيد فيه وینقص لزالت عنه "۲ احکام القاعل من الدح والشكر 
ومن كونه منعماً حسناً بل کان يزول کونه قادرا عليه . بل اذا لم TT‏ 
ونعمه الا مخلق الحيوانات الى تنتفع فیجب أن يكون العالم فيا لم بزل على 
ما نشاهده عليه الآن لیثبت کونه جواد! وكون ما فعله جود . والا اقتضی کونه 
جواد”! بما يتأخر ویتراخی ولو جاز ذلك جاز ان يكون جواد! بما لا يصاحب وجوده 
وجودہ تعالى . 

فاما ۔جعلھے الباری علة” فظاهر السقوط لأن تأثير الفاعل خالف لتأثير العلة 


ولیس من حيث لولاه لم يوجد العالم يجب كونه علة لانه ليس حقيقة العلة ذلك 


1 رع کان - ؟) ق : فييطل . - ")ا ى : آوردہ .- ؛) ق ۰ ۱3 ی جردا ا ار 
ق ی : - یصح,- ۷) ت : عله . - ۸) ي : جیا , 
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اك رن , أن نوءثر فى صفة للغير على طريق الابجاب حى | لا بصح خلافه . 
وعلى هذا يقال د ہی رر و صار 
هو و باول * من ان يكون العالم علة له ؟ وما قالوه فى الشمس وضوها 

فلا يصح لائه انا 0 هذا الاسے اذا اختص ده الصفة واننشر 
عنه الضو لا انه علة لذلك . فهو کا لو قال القایل ان علق کون المي حیاً كونه 
قادرا من حیث ان يكون قادرا الا عندما یکون حياً على انه قد يصح وجود هذا 
الجسم من جهته تعالى غير عقص بیدا ۱ کم ولکن لا یسمی ۲ بهذا الاسم . ولو 
اختص بذلك ايضاً نصح منه تعالى ان جنمه من انتشار هذه الاجزا عنه كا قد 
بعرض ذلك بحيلولة السحاب وغيره على ان انتشار الضو عنه انما بقع فى ثانى 


الال ۳ ۲۳۹۷ ۳ الشمس باقل قلیل الاوفنات وعم لبس شصل الباري ےا وسحود a‏ 


SS لے‎ 


8 ی 7 . - ۲) ت:یسا(کذا) ۔ 


۱ 8 


اأصل‌الشتان التوحیتدر 
02002 و 


هذا الباب رتب فقد يكون العل باللہ تعالى ‏ على حلة لا يكون فى الاحمال 
والابهام اشد منه . وقد يكون علم تفصيل ثم تختلف مراتبة ايضاً فرعا كان الشی 
منه اكشف وادخل ف التفصيل من غيره . ل للا 
هو العلر بان هذه الحوادث الى هي الا جسام والالوان وغيرها مفتفرة فى حدوپا الى 
محدث ما اذ لا بد" عند العل بذلك من ان یکون له معلوم ولیس معلومه الا الله 
تعا ی . وهذا هو الذى ذهب اليه د ابو ا مذیل » ۱" واختارہ شیخنا و ابو عبدالله ہ 
وه قاضی القضاة » رجهم الله . فاما « ابو على ہ رحه الله فاه قال : لا يكفى فى اول 
العام اللہ تعالى ذلك ۲۱ دون ان تعلم ان لها محدثاً غيرها لانه اذا لے نعلم ان !؟ دنا 
aE‏ ان تكون هي احدثت نفسها او جسم آخر احدثہا فلا حصل عالاً بالق 
تعالى . وهذا ما لا وجه له (" لان مجویزہ ان يكون قد احدنها جسم آحر لا رجه 
| باللہ تعالى " على الحملة واعا هل التفصیل . وهذه طربقة كثير من 
« الشبپة و *. ثم لابد" من ان تكون عباداتهم ۱" كفرا لام لا ۱ بیجهین العبادة 
الى من اعتقدوه على الحملة ہل الى هن يعتقدونه مع واما و عو فا ند 
قال : اول العلم با نله أن بعر فك اه علی صقية من ص ات ذابه نحو کونه قادرا ہے أو 
عالاً لتفسه او موجود! قدعاً وبى ''' ذلك على ان علم الجملة لا یتعلق فلا معلوم 
کیل ۵ 00 بان للاجسام عدا , 

وقد صح عندنا ان علي الجملة كع التفصيل فی التعلق فيجب ان يقضى بان 
0۱ ت :- تعال .- ۲) ابو اطذیل هو محمد بن المذيل العلاف العبدی ماختلفوا ق مولده وی وفاته فتقل 
ان المرتفى عن ا حیاط صاحب كاب الانتصار انه ولد في سنة ١ھ‏ بل نقل عن أى القاس الکعی انه 
ولد في سنة ۱۳۶ وقال بعض ان وفاته في سنة ۲۲۷ و بعض في سنة ۲۳۵ .¬ #) رت ی :- تعالى .= وت 
ی ,ان . = وت : له ) ی :عن . = ۷) ق ی :- تعال ,- ۸) « المشببة ء او م اهل 
التشیه و و ستقاك :۽ صنف شہوا ذات الباز ی بذات شیر و رصلف ار ون شہوا سفات ہصفات شر 
- ۹) ق ری :ادبم .- ۱۰) رقى :لیس . - ۱۱) دت.ق ی : پنا , ٠‏ 


باب اتباث | فد ی ڈ۹ 


اول العلم بالله هو ما ذكرناه'' . ثم اذا عرفناہ على صفة واحدة من صفاته النفسية ۲۱ 
فقد حصل العلم به على ضرب من التفصيل . ثم كذلك يكون بعض علوم التفصيل 
اكشف من بعض حتى اذا تكامل العم بتوحيده فقد عرفناه على نہایة ما عکن 
م التفصیل . 

والذى تاج اليه ی ان نثبته جل وعز مدا للاجسام وغيرها ان نبین ا حوادث 
الى تفع من احدنا وهذا قد مضى ذكره . ثم نبين حاجتہا الى محدث فى حدونا 
أذ لبت ۴۶۰ بنا حاجة الى ان نبين ذات المحدث لان العلم به ضرورى . فاذا ثبت 
ان علة الحاجة هي الحدوث وجب حاجة الجسم عند الحدوث الى محدث . ثم لا يتم 
ان محدثه هو الله عز وجل دون ان نبین ان احدائه من جهتنا لا تم لكوننا قادرين 
بقدرة (* وان کل قادر بقدرة فسبيله ذلك فى ان لا يتاتى منهم فعل الاجسام والالوان . 
فثبت ۲" ان احدث لا قادر لنفسه مخالف لٹا وهو الله تعال . وليس يجب اذا ثبت 
سول ونث الا جسام وغیرها ان ندعی الضر ورة ۴ حاجتها الى محدث فان طايفة كثيرة 
من الناس قد اعتقدوا ی كثير من الحوادث انه لا تحتاج الى محدث ہ کاصحاب 
الطبايع ٤‏ " و «كهامة » ۱" فى المتولدات خاصة . و « کابفاحظ ۱" فيا خلا الارادة. 
وكذلك فيا" يحكى عن « معمر » "من القول بان الاعراض تقع بطباع ۱۲۱ ا حال 
فيضيفها الى الله تعالى من حيث اوجد ما اوجبہا وهو ۲۳۲ ا حال فلا بد عند ذلك من 
ايراد الدلالة على هذا الاصل . 


فصل 
قد دللنا على اثبات هذه الحوادث التى هی تصرفاتنا بما دللنا به على اثبات 
الاجهاع والافتراق واحركة والسكون . وقد بيت ايضاً حدوٹہا . فاما الكلام فی حاجتها 
الى محدث فله رتبتان . اخدا ما على الحملة وهو | بتعلق الفعل بفاعله . فان هذا 
هو على با حدوٹ من جهة الفاعل على طريق ا حملة وبحاجتہ اليه . والثانية عل 





۱ رڈ کرت .س ۲ رء لنفسه .- ۳) ق ؛ لیس (كذا). - غ) رق ی : بقدر . - ه) قي. 
1ج 1( هر الظاترت انه لا عام سوی ما ہو فيه معطم شهي ومنظر يبي ولا عالم وراء عام ا حسویں . - 
۷) م تمامةج هو عامة بن أشرس ابو معن‌التميري البصری من کبار المزلة وفاته في سنة ۲۱۳ هب ۸۲۸ م. 
- ۸) والحاحظ ۾ هو مرو بن حر الجاحظ وير تہ معروفة ولا حاجة الى التعريف يه هنا وتوف في سنة 
۰ ۱ << 4( رف ی + ما — ۰( 1 شعسر » هو ععمر بن عباد السلمی من المعتزلة 
وعاش في ایام هارون الرشید ٦‏ و )۲۷۰ ری 


۲ ۵ 


7 امعم ع في احیط بالتکلیف 


اللفصیل وهو العلم بان النا فيه تاثيرًا وى هذا يصح وقوع الخلاف دون الاول '' 
لان العلى باختصاص هذا الفعل بنا على حد لا يختص بغيرنا ضروری . فالذی يدل 
على ان لخحالنا فيه تاثيراً ما قد ثبت من(" وجوب و قوعه بحسب دواعینا وقصودنا مع 
السلامة . ووجوب انتفایه بحسب كراهتنا وصوارفنا " مع السلامة . اما على جهة 
التقدير او التحقیق . فلولا تاثير احوالنا فيه لحل محل فعل الغير سوا کان من افعال 
لمخاوقين او من افعال القديم جل وعز فینا من صعة وسقم وغيرجما لانها للا لم تكن 
فعلدٌ لنا ولا حادثاً من جهتنا لے بقف على قصودنا ودواعينا . فلو كانت هذه الافعال 
حادثة فینا من جهة غيرنا حلت هذا الحل وحيث لے تكن كذلك دل على ان الموؤثر 
فيها احوالنا كنا نعلم ان المكثر فی کون الجسم تحرکا هي الحركة ما وقف کونه متحرکاً 
علیہا . والغرض بالوجوب هاهنا هو الاستمرار ولا شببة فى هذا الاستمرار . والغرض 
بالدواعی هو ما نعلمه او نعتقدہ او نظنه من نفع لنا ی الفعل او دفع ضرر فلهذا 
اذا تغيرت حالنا فى هذا الداعی ل مفتر ما كنا تاره لولاه نحو ان نظن ان ف 
الطعام سما فنمتنع من تناوله . ولو اعتقدناه سليماً من السمٴ وغيره لأقدمنا على 
| کله ۔ 
ولیس لاحد ان يقول ان نفس الداعي قد تکون فعلا لکم ولیس نفع بداع 
آخر ولا اتصل با لا غاية ‏ له فكيف جعلم أمارة كونه فعلا لکم وقوعه بحسب 
الدواعي ؟ وذلك لان "7 الداعي مى كان فعلا لتنا فلا بد من داع آخر به یقع . 
ینقطع عندما يكون الداعي علا ضرورياً من جهته جل وعز فلا حتاج الى داع 
آخر . وانما كان يلزم التسلسل با لا يتناهى لو كان الامر على ما ظنه السايل . 
فان قال فاذا انتبی الى داع هو من ١‏ فعله عز وجل فيجب ان يكون الفعل 
المدعو اليه فعلا له ايضاً . 
قيل له انا كان يجب لو كان الداعی موجباً لا عالة . فاما اذا لم يكن 
كذلك حلت الدواعي محل القدر ٠‏ فکم يقع فعلنا بالقدرة '“ الى يفعلها الله تعالى 
فینا ٠‏ مم لا يجب ان يكون المقدور خلقا له . فكذلك ** الحال فى الدواعي ف 
كانت القدرۃ''' موجبة لكان مقدورها من جهة الله جل وعز ايضاً على نحو ما يلزم 
١‏ الجبرة » وليس ينتقص ما ذكرناه . بان يقال : قد بقع العلم بالدرکات عند قصودنا 


1 قب «الاول . مه ۳) رب مق .= )ی + مازقا #) ف : ہایڈ, - ه) ق ی :ات 
)٩-‏ ث‌ق + سمن . - ۷) ق : القدرة . - م) ر ق : بالقدرو یی لاواضح . = ه) ق : 


كذلك , - ۱۰) قي : ولو .= ۱۱ ت ر ی : القدر . 


باب اتپات افد ث 9 


ودواعينا اذا فتحنا العين عليها وكذلك فقد بقع فعل الملجأ اليه مطابقاً لدواعي الملجي 
ويقع فعل العبد او الدابة بحسب دواعي السيد والراکب فيجب ان یحکموا بان هذه 
افعال لمن له الدواعي . وذلك لان العلم بحصل عند الادراك اردنا ام كرهنا فهو بان 
یدل على انه فعل لغیرنا احق . ۱ 

٭ وما المواضع الاخر الى سالوا عنها فليس نفع الا بدواع ١١‏ من جهة الفاعل 
ولكن غير متنع بطابق الدواعي . وعلى هذا لو حاول احدنا من الدابة او من العبد 
ما ليس فى طوقها لما وقع . 

فان قيل فالجملة الى ذكرتموها باطلة بفعل الملجأ وفعل '٭ الساهی والنابم 
لان افعالهم '' تقع بلا دواع (* بل المنوع لا بقع مئه ما بدعو الداعي اليه . 

قيل له اما الممنوع ففد وقع الاحتراز عنه لانه ليست ال حال مع وجود المنع 
حال سلامة . وقد شرطنا ذلك فى الدلالة واتما يجب اذا وقع فعله مع السلامة ان 
يكين هو ا حدٹ له . ماما الملجأ ففعله بقع بداعيه وان كان قد بلغ فى القوة مبلغاً 
لا يعارضه شي من الدواعي واعا تطابق الداعيان فقط . وقد احتر زنا ایضا عن الساهى 
فانه وان لے يقع فعله بحسب الدواعي محققاً فعلی حد التقدير قد وقع فعله بسہا ولا 
فرف فى ذلك بين التقدیر والتحفيق . 

ألا ترى ان فعل غيره ا | يكن حادثاً من جهته لم يمكن فيه هذا التقدير فیجب 
اذا ثبت * صحة هذا التقدير ان يكون حدوثه من جهته . وقد نجعل فعل الساهى فعا 
له لوقوعه بحسب قدرة ولکن هذا ما لا حصل العلم به اولاً بل لا بد من تقدم العل 
بان العالم فاعل وان الوثر فيه كونه قادرًا . 

م يقال : فقد وجدت القدرة فى القادر ولم يصح زواها بالسهو والنوم فيجب 
كونه قادرا ی حال نومه . وان یقضی بان فعله الواقع حادث منه لوقوعه بحسب قدرة 
فاما ان نعلم انه فعله ابتدا بوقوعه بحسب كونه قادرا ففیه" استدلال تفرع الشی على 
اصله لانا اعا نعلم کونه قادرا عند العلم بكونه فاعلاً . فكيف يصح ان ۲۸ يستدل 
على انه فاعل یکوئه قادرا ؟ واذا سلکنا فى النایم غير الطريقة الى سلكناها. فى العالم 
مم يكن علينا فى هذا اعتراض ولا ان یدعی النقص فيه لانا لم مجعل حد الفاعل 
من بقع فعله بحسب دواعیه وليس تنم فى الحكم الواحد ثبوته بدلايل ووجوه . 
وعلی هذا صح اثبات حدوث الجسم بغر ما شت به حدوث الاعراض”* ویثبت 
)١‏ ت : پدواعي. - ۲) ق : بشعل . - ۳) ت : افعاله. - 4) ت : دواعي .- و) ت ق ی: 
ثبت (كذا) . )٦-‏ ر بفقد.- ۷) رق ی : -یصح ان . = ۸) رق ی:الرض) . 
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5 المبسوع ني اشیط بالتكليف 


الشي ملکا وجوه کشخ ويثبت قبح الشي لوجوه شتی . وكذلك منافاة الشي لضرہ 
يكون لوجوه كثيرة . فهکذی الحال فى یات كثير ١”‏ قعل الساهى فعا له . 

E ٦‏ کوک بحسب وت فعلا لنا سوا سوا کان من 
باب الدواعي الى برجم فيا الى اہو والاعتقادات والعلو م او غير الدواعي بل 
تکون الافعال المدعو 5 لان الطريقة فى ا حالین واحدة . فان هذه الدواعي تقح 
نسب احوال آخر لنا على ما تقدم القول فيه . وكا انبا دلالة على انا محدثون 
للافعال الیتداه فهی داله علی آن المحدثون ۲۱ للافعال التولدة ما دامت هذه الطر بقة 
ظاهرة فیہا . فان کثیر! من التولئدات تظهر الخال ی كونه فعلا لنا بان نستدل 
بوقوعها غسب قصودنا ودواعينا كالكتابة والینا وغيره.] . فان كانت الحال ف 
التولدات!۱" مشتبہة جعلنا الدلالة عليه وقوعها بحسب ما تفعله من الاسہاب فلولا 
حدوہ!* من جهتنا ما وق" على ما نفعله من الاسیاب ف الكثرة والقلة کا ان 
فعل الغیر یت . فهذه ۲۱ طريقة القول فى هذه الدلالة . 

والذي حکاہٴ 0 ان" "یه مشاشتا و من استدل عا شارت ذلك فقّد د کر 
ان دابا هاشم » استدل على حاجة الفعل الینا على قر و تقدم ولکنه ی شراقة 
اخرى . فانه فال : قد ثيقت١١حاجة‏ التصرّف الى دواعينا وقصودنا لوقوعه سب 
فجرى ذلك عحرى حاجة احل فى کونه متحرکاً الى الخركة واذا ثبتت حاجته الى 
ےو " من حاجته الينا لانه تمتنع حاجة الشی الى جرد صفة لغيره . بل اعا ا 

ج ای ذات على "هذه الصفة . وعلى هذا تاح ا حوھر ل کونه متحرکاً الى ذات 
27 احتاج الى وجودھا . فيجب اذا صحت هذه الحملة ان شضى حاجة 
تصر فاتنا الينا ۔ 

ال ی ا + Tl‏ 
وا تمد والدم عليه فلولا حاجته الینا لحل محل فعل غيرنا ی ان هذه الاحكام فیەا'' 
لا تتائی والامر فيه ظاهر وتفصيله عند القول فى الخلوق . واذا مت حاجته الينا لم 
بتضمن ذلك ان وجه الحاجة هو الحدوث بل لا بد من استیناف نظر آخر وفذا 
صح ی" الخالفين ان يعتقدوا حاجته الينا . ثم ینفوا ان وجه ا لحاجة هو الحدوث 
بل يعلقونه بشي ۲۳۱ آخر . وحن نثبته فى الفصل الثانى ان شا الله . 

: رق ی : س ر . = ۲) ق: كلا _- ۳) ی :دلو . = 4) رق ي : التولد . - ه) ق‎ ١ 


عدوما . )٦-‏ ق :فت . = ۷) ار هلا ,= ۸) ر .من أن.- ۹) ر :قرب,- »)ات :ثبت .- 
۱ ری : محسميا. - ۱۲) ر:سعل,- ۱۳) روسفيه.- )١4‏ ری :من - ۱۵) ق:به پوجه . 


باب انبات اهدث ۷۳ 


او 


فصل 

اذا ثبت ان هذا التصراف تاج ۱ الينا فلسنا نعرف بہذا القدر انه '" ف 
اة صفة من صفائه متاح الينا 5 الى حدوثه او ۱* نی غير ذلك هن صفاته وقد 
عم وقوف الشي على غيره ثم لا نعلم ما الذي يوئر فيه فانك تعلم ان كونه «تحركا 
ا ا 0 الل ی تتیحد د 
ها (* عند الیجود وكذلاك تعر حدوث هذا التصرف عند احوالتا وان | آله 
فياذى احتاج الينا . فالدلالة على انه يحتاج الينا فى الحدوث أن الذى به نعلم الحاجة 
به شت. ان وجه ا لحاجة هو ا حدوث . لذ تری ان الذى شحدد عند قصدنا 1١‏ 
011٦‏ عحصل ذلك ۰۹۰۰ 

وبعد فالافعال كلها مشتركة فى ال حاجة الى الفاعل فيجب ان نجعل الوجه فيا 
ما یتفق الكل فيه وليس الا الحدوث . فاما ما عدا ذلك من صفات اجنامھا 
الأحكا الراجعة اليا من حسن او تبح أو غير ذلك تھی تاي فيه . وحقیق هذه 
الطريقة ما حرى فى الكتب انه اذا تصح حاجته'” الى القاعل ى عدمه المستمر او 
فى بقايه المستمر فليس الا ان محتاج ی حدوثه . ولك ان تقول : قل نيت انه 
اذا احتاج الينا فلا بد من صفة حتاج لاحلها البنا لان فى حلاف ذلك نفى الحاجة 
اصلا وصفاته اما ان يكون ما برجع الى ذاته او ما كان مقتضی '* عنبا او 
الحدوث وق الصفتين الاولتين لا تجوز حاجته الینا لانہما واجبان فلا بد من حاجته 
الينا ی الحدوث ۔ ۱ 

وبعد قاذا يكن بد" من وجه يحتاج لاجله الينا فاى وجه جعل سيا للحاجة ؟ 
فالطريق اليه كالطريق و ف لنت ال ان طرش : بذلك انه تقب هله 
الصفة على دواعينا وقصودنا وهذا قاجم ق الحدوث ؟ فثبنت بہذہ الحملة حاجة الفعل 
الينا ی ا حدوث . 

فان قیل فهلا 7 احتاج الین لحدولہ ولوجوب وقوعه بحسب قصودنا ودواعينا 
ولاذى اقتصرتم على مخض الحدوث ؟ 

قيل له وجوب وقوعه بحسب دواعینا وحوالنا هو دليل لنا وطريق الى !! 
محاجته اليئا وما كان طريمًا لاثبات حک من الاحکام لا یدخل تحت علة ذلك 
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3 المموع في احیط بالتکلیف 


. ألا ترى انه لا يصح ان بقال : ان كونه متحركاً هو للحركة وحصوله 
تحر مع جا ان لا يتحرك لان ٦٣٠٥ھ‏ . فھکذنیا حال 
ف الحدوث اذا ضم ٠‏ انصم الله وجوت وقوعه بحسب احوالنا . 

فان قالوا ۲۱ فان " علة الحكي لا يصح تأخيرها عن الحكم 
ان یکون عند وجودھا يزول اک وقد عرف ان عند الحدوث تزول الحاجة وتتقدم ۲۱ 
الحاجة على الحدوث فكيف جعلتموه علة في الحاجة ؟ 

قيل له ليس الغرض ها هنا ما نذكر فى الاحكام الى تصدر عن العلل ا حقیقیة 
ولكن الغرض ان هذا الفعل فى حصول هذه الصفة الخصوصة فقط محتاج الى الفاعل 
فتكون حال7*الحاجة حال العدم فيحتاج الفعل فى ثبوت هذه الالة له * الى حدث 
وفاعل . فاذا حصل كذلك زالت ا حاجة وتفارق العلل واحكامها الصادرة عنبا لان 
احکام العلة كالقيقة للعلة فغير جايز حصوفا من دوا . 

فان قیل او ود م ری وي 
فاما اذا كان واجب وی تج الى خلت فاعلٍ فیجری ذلك خحری الصمة 
فى حاجتہا الى علة لانه بشترط ' باطواز حبی اذا وجبت استغنی فیہا عن علة . 
وكذلك فقد عرفتم ان المعدوم الذى يجب عدمه يستغنى عن معدم وهو عدم هله 
الاجناس فيا لم بزل . فاذا صارت محيث يصح وجودها ويصح عدمها افتقرت الى 
ما يعدم به والى من يوجده فصار لاوجوب من ٢‏ ٠ہ‏ الثر ما لیس 
للجراز اذا صح هذا الشرط وكان ذلك مما محصل ف الوادث الواقعة منا دون الاجسام 
فغير واجب حاحبا الى عدت . 

يقد اجاب عن هذا السؤال اولا بطريقة وهي أن هذه الحوادث اذا كانت 
عند حدوتہا مع جواز أن e‏ مفتقرة الى فاعل ومحدث فلو حدثت مع الوجوب 
لكانت بالحاجة الى محدث ** ايل وغير جاپز فى التعلیل ان يكون 5 الذى 
لو علل بنقيضه ل ا مت 
الا ان هذا الوجه اذا " اعترض عليه بالصفات لانہا لو وجبت اس عن 
معیی وعند. الحواز یفتقر اليه . ۱ 

فيقول قايل فھلا كان الحكم ی حاجة الى الحدث كذلك ۴ 

وجعل الوا عنه ما عکن الا ستدلال به ابتدا "الم يصح اذ 00 جواب عن 
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وتقدمه علینا ولا 


باب اثبات | يدث ق 


سوال على دلالة امكن الاحتجاج به اوا فذاك مما ينی ل عبان الطريقة الاول 
ألا ترى أنه يقال فی الفرق بین الوضعین انا بان تعرف جرد e‏ 00 الحاجة 
ال محدث بان ل تعر نعتبر الحواز فلا وجه هذا الاشتراط کا لا يصح ف ظر ان بقضى 
قح لان حمل لا م جز ان لا يكين لا انا کا هلر بك ما 
و رھت ے لعل سواہ . . وكذللك فعند الہ باحکا م القعل ۽ حاسته الى العال 
من دون العلم حصوله محكماً مع ان لا يكون مک 0 كان كذلك لے يكن الاعتبار 
جواژ الحدوث وجه . ولیس عگنی الخال ی الصفات لانا ما ل تعرف حصوھا مع 
جواز ان لا حصل دو افتقارها الى معنى فافترقا من هذه الجهة. فهذا'أمما لو 
ابعد ي به لامکن فیجب ان یکون هو (" العتمد کی هذا الات . 

وما بعتمد عات هذا السوال ان تقول :لو كانت ا حاجه موقوفة على 
الجواز الذی قالوه لعرفنا ولا الحواز ثم عرفنا الحاجة وحن نعل اولاً ا حاجة لوقوفه 
على احوالنا ثم نعرف من بعد ا جواز . فکیف يكون طريق العلم بالحاجة موقوقاً 
E NT‏ 

وقد ذ کر في الکتاب طريقة اخری فى الحواب وهي انا عندما تعرف وتوف هذا 
الفعل على احوالنا تعرف حاحته الينا ونعرف يذلك حدولہ جواز ان ا 
فليس بان نجعل علة حاجته الينا حدوثه مع جواز ان لا بحدث باولى من ان جعل 
e‏ عر وا ی ی ای فصل الل ان 
العلل به فهو فاسد باطل . ولا ينقلب ذلك علینا بان تقولوا ای تعلموت حاجته 
جع یس O EG‏ کت مو احولکم فلا كيد احد ضا متس لا 

من الا فلا ساخ رض أ يق وی بان ايا حدوله عله إن 
الجاجة ایل من ن مجعل الماحة علة فى الحديث وذلك انا ١‏ الحذوث مه 
عواز ا تسب ۷۶ مئ . ولیس كذلك جواز ان لا حدث 
۹۶۸۶ و الدواعي فکان جوز ان لا يقع لولاها . 

فاما ما سأل عنه نفسه من ان ا حاجة بالفعل الى الفاعل من حیث عله الفعل 
Se‏ لا يكون حالاً فی الفاعل بدلالة ان الفاعل هو 
ا . والفعل یکون موجود! ف بعضه . وکذاك الا ی سبب الفعل لانه يحل 
+ 268 + وعلی انه لو فسل افه السیپ فی احدنا لکان السبب غبر 
فعل لنا وان كان سببه موجود | فيتا . 
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۷٦‏ المعو ع بي احیط بالتکلیف 


وبعد فا لول لا معتبر به فی كيفية تعلق الفعل بفاعله. ألا ترى انه يحله ما 
لبس بفعل له وقد يكون فعله حالاً فى غيره فثبت ان وجه الحاجة هو الحدوث 
لا غبر ؟ 

فان قیل فهلا احتاج فی كونه کسبیاً " الينا ؟ 

قيل له هذه الجملة الى تدعونها لا نعقلها . ولیس عرضنا بان جهة الکسب 
غير معقولة الا ان يريد ا مرید ما ليس بالحدوث ولا من توابعه . فاما اذا اراد ما 
وضعت هذه اللفظة له فهو معقول . وذاك ان یفعل الفاعل الفعل لاستجلاب نفع 
او دفع ضرر ولکن غرض القوم سوی ذلك فهو الذی يجهد بهم فى أن يعقاوناه. 
فلا عجدون إلى ذلك طربقاً . والمذاهب على اختلاف احرافا فی صحة او بطلان 
لا بد من کونہا معقولة فاذا حرجت عن العقول فلا شى ادل على فسادها منه . 
ومعلوم ان « شيوخنا ه على طول '' الدهر فى مكالمهم للقوم " بظهر ون ان ما يدعيه 
« ا جبرةء ف الكسب غير معقول حى اذا ارادوا تمثيل الشی با لا پعقل ضر بوا المثل : 
بكس و اغحرة 4. 

فان قيل فلو ثبتت هذه الجهة على ما يدعونه أکان"ایصح تعلقها بالفاعلين 
متا ام لا ؟ وهل كان تصح حاجة الفعل الينا من حيث الحدوث لو احتاج الينا من 
2 .0 

قيل له اذا كان عند القوم ان صحة ذلك لا تنفصل عن الوجوب من حیث 
يكون حصول القدرة موجبا عندهم لكون الخركة کسباً حتى لا" يجوزوا حدوث 
القدرة الا وهی کسب فقد صار ذلك مما لا يجوز تعلقه(" بالفاعل وحل محل ان يقال : 
بان الفعل يحتاج الينا من حيث انه حال او للصفة القتضاة عن صفته الذاتية الى 
ما شاكل ذلك . فكأ انه لا يصح تعليقه بنا لا " كانت الصحة لا تفارق الوجوب 
فكذلك الخال فى الكسب عنده . ولو قدر حاجته الينا من هذه الجهة لى يقدح 
ذلك فی حاجته ائینا من حيث الحدوث لان الطريقة الواحدة فى الاستدلال شاملة" 
ا جميعاً . ۱ 

ألا تراهم يتعلقون فى کونها کسباً بنا'* حصوفا بحسب دواعینا وهذا قايم فى 
الحدوث ولا يصح. وقد شملها طريق واحد ان نفرق بینپما فلهذا ا كانت حركة 
زيد کسباً له لوقوعها بحسب دواعيه وكانت هذه الطريقة موجودة فى حركة مرو قطع 
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پاپ اثبات السيدث ۷۷ 


القوم بكونها کسباً لما حميعاً . فهكذى يجب فی الحدوث والكسب . والذى اوردہ 
بعد هذا من!' ان من يعرف ا حدث ف الشاهد لم یمکنہ البات ان حد ث فى الغايب 
لم نوردہ لمكاللة من ينفى الصانع لالہ يصير عند ذلك مستدلا بالشي على نفسه . 
ألا ترى انه قصد بالباب كله اثبات الصانع فكيف يجعل ذلك دليلاً؟. 
وا عا اراد به و ابر ) الذین اخرجوا الفعل عن تعلقة بنا من حیت الحدوث فقال 
كيف عکنکم اثبات محدث للعالم وقد ابطلتم الطریق عن انفسک ؟ فان الطریق 
اليه هو ان نعر ف الحوادث 2 الشاهد وشت حاتجا الین من حت ا حدوث لیصح 
القياس فيه فان قياس الفرع على الاصل یفتقر الى معرفة الح فى الاصل والعلة 
فيه مفصلا . ثم يرد الفرع عليه والقوم لا یقولون بان احدنا محدث لتصرفه وان كان 
واقعاً بدواعیه ولا طریق لاثباته محداً وفاعلاً الا ذلك : ولا یعترض ذلك ان و 
الساهى فاعلا من دون هذه الطريقة لان الغرض ان العلم بذلك ابتدا لا يكون | 
عندھا د کرناہ. ۱ ۱ 
وحن لا نعرف الساهى «الناجم فاعلین اوا فانما نعرفها كذلك بطريقة التقدیر 
وبطريقة البنا على وقوع فعل العالم بدواعيه . فثبت انه لا طريق « للمجبرة » الى 
اثبات الصانع لنفيهم امحدث فى الشاهد . ولیس بعکم اذا ارادوا الدلالة على اثبات 
الصانع ان يقولوا : اذا عرفنا حوادث لا تتاتى منا طلبنا ا محدثاً سواها لان هذا انما 
ا بعد .أن تكون ها هنا حوادث تحتاج الينا وحوادث اخر لا حتاج الينا فيصح 
طلب حدٹ آخر, فاما اذا لم يكن كذلك فهو طلب لا لا بعقل . ونحو هذا استدلاطم 
لان المعقول من احدث ما اشرنا اليه ولم يعتقد القوم کوننا محدثين مع هذه الصورة . 
وبعد فلین جاز فى وقرف الفعل على اخوالنا ان لا يكون حدوثه بنا ولا تاج 
فى هذا الوجه الينا فمن اين انه اذا حدث مع جواز ان لا حدث یتاج الى حدث 
وطريقة الحاجة ف الموضعين واحدة ؟ هکذی ذكره الشیخ ہابو اىه" فيا کلم به ۱ 
ویعد" فلو كان طريق العلل بالحاجة الى انحدث حدوثه مع جواز ان لا حدث 
لوجب ان يتقدم العلم بجواز حدوث الاجسام قبل العام بحاجتها الى محد ث وصائع . 
وحن لا عار آله كان يصح فی الفعل ان محدث ويجوز ان لا حدث الا بعد العلم 
بامحد ث وانه متحيز نی فعله وكان جوز ان يفعل ويجوز ان لا يفعل فكيف يكون 
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طر بق العلم بحاجة الاجسام الى حدث موقوفاً على العلم بحدولہ مع جواز ان لا بحدٹث؟ 
ناک لا بد 7 من اثبات محدث فى الشاهد لیصح اثبات احدث فی الغايب 

فان قیل نو وج و ریرج کے 
عیدوت 3 الا جسام ک٦‏ 

فيل له بصح تا موی رہ Ts‏ 
على نفسه . ألا ترى انه قد اعتقد ان '' ما مع بحسب دواعي القادر فهو اۓحدث 
له ؟ ولكنه ذا الاعتقاد انا افسد على نفسه آن یکون العالم فعلا لله تعالى متفرد]! 
به لتجويزه ان يكون قد حدث'' منه ومن غيره وطريق إزالة هذا عن نفسه احد 
امرين اما ان يزول عن هذا الاعتقاد وامًا ان ينظر فتعرف ان هذه الاجسام 
لا يصح وقوعها الا من اللہ تعالى لان غيره من القادرين بقدرة لا یقدر على ذلك . 

فاما قول من قال : ان الذى دال به على حاجة الحادث الى حدت اما هو 
۲ الاعراضٍ لتى هي افعالنا . والاجسام خالفة للاعراض . من ابن 7 الى 
حدت فیعید. . وذالك لان مجه ۱ ٣‏ هو ق علة اشترکا فا وهي 
ا حدوث . فاما بالاختلاف ۲ ل السام فلا يؤثر فیا اردنا" بهذا تشترك هذه 
الاغراضی علی اختلاف انواعها فى ا حاجة الى احدث فكذلك جب ف الجسم . 

والذی اورده رحه الله فيا بعد ظاهر لائه قال :اذا اوجبنا حاجة انحد ث الى 
تب رت حاجته الى امر ما ولکنا نرید ام را مخصوصاً مهو القاعل الذي 

افعاله على وحه الاختيار والدواعي اعتقد ذلك وعرفه فل عرف حاجة 


ید 
2 ها ث الى اد ٹ, . ومن اعتقد وقوه بامر موجب من طبع او رل بر مب 


فد ی ار بد من امر ما 
ومن صفة لا علقنا حدوٹ أحادت باه وشو وفوع عله دلوا عه وقصودہ . ولیس لاجد 
ان بقول : فقد صار الٹی الواحد من وجه وأحد ' يدل على امور ختلفة لانکے قد 
قلعم ان وقوع الحادث يدل على انه ۳ من امر ما هو ذات المحدث ومن صفاته 
ومن حاجة الفعل الله . وذلك لان وقوع | الفعل سب الداعي اما يدل على حاجته 
اليه فعط . فاما دات احدٹ فهي معروفة ف الشاهد ضر و ره و و وكذالك قصودہ وذواعبة 
معروفة ضر ورة . وا وائما بدلنا وجوب وقوعه بحسب دواعيه على حاجته الینا . م نعرف 
حال الغایب بالینا على الشاهد . ۱ 

ثم قال بعد ذلك : وحن اذا عرفنا حاجة الحوادٹ فى الشاهد الى محدث وعرفنا 
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باب ائیات افيدث 4 


ان علة حاجتها الينا هي الحدوث . ثم عرفنا حوادث لا بصح وقوعها منا فعلنا عند ذلك 
ہکھرر د و سو يدعو الى ذلك فلا حتاج الى اسشتای 
دلالة تدلنا على حاجة الاجسام وغيرها الى اللہ عز وجل اذا اود هذا العل کا 
انا اذا عرفنا ان الحوادث من زيد دلالة على حاجتہا اليه لم نفۃ شتقر الى دلالة مستانفة 
فی حاجة ا لحوادث ےی مرو اليه . فٹھکذنی الخال فى ا حد ث والغايب بحل" 
رو ھی ی کت جملة . ثم اذا عرفنا انه ظلم ى شي بعينه فعلنا عند ذلك 
علا ثالثا بانه ٩۱‏ 5 ولا نحتاج الى نظر وهذا بین وا حمد لله . 
فصل 

اذا ثبت ان افعالنا محتاجة الينا ی الحدوث فلا بد من اثبات حوادث لا تثالى 
منا لتتوصل بها الى الله سبحانه وليس الغرض تعدید الاجناس الى مختص تعالى 
بالقدرة عليبا کا ليس الغرض باثباتنا محدثين ۲" لافعالنا ببیان"*الاجناس الى هي 
مقدورة لنا بالقدر . فيجب ان يكفي !"بیان شي واحد من هذه الجملة . واجمعھا 
٦‏ ایو ابر بط بو می ور a‏ 
توا من حيث کان قادرا بقدرة . ۶ فیثبت لنا عند هذا فاعل خالف 

ا قادرا ال کی ی تفت در یل مات ور بالله 
سبحانه "١‏ على حد التفصيل . ولو ور 1 ان تكون هذه الاجسام قد احدتا 

سم وذلك الجسم محدث وللہ محدثه لما قدح ذلك فى علمه بان للاجسام دتا ما 
ا رس ل ان و و اي 
ولكنه يجهل التفصيل وكذلك هو هنا ينتهى هذا المجوز الى فاعل حالف اح 
وشو ا احدث ذلك الحسى ولكن ا به تعا ی على التفصیل واجب + ون يتم الا 
بان تعل ان المحدث غٰذہ ' الاجسام اعاها الله عز وجل ولان فى بیان الجسم لا يصح 
مه احداث ال فاد كر . وان اسقاعط ضروب من الا فلهذا عنى 
CRS‏ سای ا 

احدھا ان شت فی کونه قادرا عتاجاً ال قدرة لان الطريقة ی اثبات 
القدرة . والطريقة ف - الا کوان سوا وعلى هذا تتزاید حاله عند ز ادة ۱ "القدرة 
ويتناقص عند تناقصها ها ثبت مثله فی الساكن والمجتمع . 
)١‏ د :دالة.- ؟) ق:بانه بقبع الظر .- ۳) ق :عستا . - 4) ر :بیان ل ه) ر : يكوث.- )٦‏ زقدى : 
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ا 


* ار العمو غ ل اخيط بات‌خلیت 


وٹانیہا انه لا بفعل ‏ القادر بقدرة الا على وجه لا يصح وجود الجسم على 
ذلك الوجه وهو بان يبتديه فى محل قدرته او يعد به عن محل | القدرة بسبب فى محل 
القددرة . ولا يصح وجود الجسم على واحد من هذين . 

وٹالٹہا ان القدر سوا فى هذه القضية فثنت عند ذلك انه لا بد من قادر 
مخالف لاجسام ی کون قادرا على ما نقوله . 

ان الکلام ی انال جس لا یکون الا قادرا بقدرة قد مضی لانا قد بينا 

نه نلا ذلك لكان ادرا له او بالفاعل وقد بطلا جیا لان فى تقد اف 
الثبات کل جز منه قادرا لوجوب رجوع صفة ا الى الاحاد دوت الجمل 7 
اثباته قادرا بالفاعل ما يقتضى ان لا يكون قادرا ی حال البقا وما بقتضی ص3 
الفعل يكل جز منہ لان تأثير الفاعل لا ایکون فى بعض اجزايه. دون بعض . فليس 
الا ائاته قادرا. بقدرة . ١‏ 

واما الاصل الثانى وهو : كيفية وقوع الفعل من القادر . فجملة القول فى ذلك 
ان القادر اما ان يفعل الفعل على وجه مختصه او فعله على وجه لا ختصه . فان 
فعله على وجه ختصه فذلك على ضربین احدهما ان لا يكون هناك الا جرد هذا 
الفعل الواحد الذي يخصه ۲۱ وذلك هو کل ما ۱* يفعله مبتدا ی محل قدرته تک 
ان يكون هناك فعل سوى هذا الفعل . ثم هذا على ضربين : احدهما ان يكونا جميعاً 
مختصين به . وهذا هو 'التولّد الذى يوجد فى محل القسدرة کالنظر وا م وما شاكل 
ذلك . وإلثاني ان یکون احدہما هو الختص به وهذا هو ما بتولّد عن الاعتاد نی 
غير عل اق نيك نفس السیب مخصوصاً بالفاعل والسبب بتعداہه . فهذه قسمة 
ما يختص بالفاعل ** . فاما ما لا مختص بالفاعل محال فليس الا اخترع وهو الذى 
يضح وله الله عز مجل دون غيره . و لوحوه الا ول الى ےت تصح منا . وا نا 
تعرف هذه ا حملة بطريقة واحدة ى باب نفى ما لتفيه بات ما ته وهي انا نوف 
القادر قادرا بالفرق ۲۱ والفرق.بينه وبين من ليس بقادر بان تعلم صعة وقوع الافعال 
منه على ما بطابق دواغيه وقصوده وکا ان ذلك طريق لاثبات هذه الصفة فى الاصل 
فهو طريق للفصل بين الجنس الذی يقدر عليه والجنس الذى لا يقدر عليه لان 
ما يقدر عليه يقع ۱"مطابقاً لدواعیه الا دحل جنسه نحت مقدوره بتعذر ۱*۱ وقوعه 
بدواعیه . وكذلك فهو طريق للفصل بين الوجه الذی بقدر عليه والوجه الذى لا یقدر 
عليه لان ف هذه الوجوه ما يقدر عليه خصول هذا الطريق فيه وفيه ما لا تحصل لعدم 
() ت :یعقل .- )٢‏ ر :-ان.-۳) رقى: مختصه, ‏ 4)ق: کلا. - ه) رق‌ی: الفاعل. - 5) ت: 
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پاپ اثباث افعدث ۸۱ 


هذا الطريق فيه . فعلى هذا قد صار هذا الفصل دلالة على هذه الامور الثلاثة 
فنعرف ان احدنا يقدر على الفعل ابتدا بسبب نوجد مسببه نی" محل القدرة وبسبب 
نوجد فى عل القدرة ومسيبه يوجد ١١‏ : 
وقصوده على بعض الوجوه . 

قاما الاختراع فیتعذر منه لعلمنا پانه لا يقع على ما یدعوو الداعي اليه بدلالة 
ته لو اراد اقعل قا بان مه ار الا بان بحرن عاك ري من لصا ألا 
تری انه لو اراد اختراع السکون فى جسم الضعیف الذی يمشى على بعد منه لتعلر 
ذلك عليه حتی اذا ماسه ثالى منه ؟ وهکذی لو اراد الریض ان یفعل الحركات 
فی جوارحه رة بقدر قلبه لتعذر ذلك عليه فدل ان الاختراغ متعذر بالقلو ۱" . 
فاذا كان الاختراع هو الوسحه الذي يصح حدوث ام ی ال تلم من 8 
بدلالة انا لو نا ابتد | فى محل القدرة او بسیب نوجد مسببه فى محل القدرة لاد ی 
إلى عة حلول الجسم ی الجسم . وهذا بقتضی ان الاجسام لا تتعاظم بالانضیام ۱* 
ولا" با حاوزة وذلك باطل . ولو فعلناه ہس نوج مسببه فی غير محل القدرة لكان 
ذلك هو الاععاد وهذا ها لا بولد ١‏ والا کنا لقدرتنا عليه وان اخختلفت انواعه 
قادرين على املسم . ومعلوم نه لا عن منا ار پادة ف الاجسا م والا كنا اذا اعتمدنا 
ف وعا زماناً طو یلک ی کا عتلی بالریح عند النفخ ليلا بقول قایل انه يتبدد فى 
اهيا ١‏ وقد عرفنا فساد ذلك . 

واحد ما يدل على ان الاعتقاد لا يصح ان بولد الجوهر ان من شط الاععاد 
۷۶٥٣‏ ی غیر محله ان بکون هناك مماسة واتصال کت الم طط 

ف التوليد لا فى +حدوث السیب بدلالة ان عند حدوئه قد پصج عدم ات نان 
بعدم الاتصال احق . واذا 0 من هذا الشرط وكات الجوهر حدث باب عن 
ال اا . ومعلوم ان الا تصال بين الیحود والعدوم عمال 
فیجب اذا ' "ان و 5 للجواهر لتعذر هذا الشرط فيه حال التولید 
وائما يصح وقد وجد ابلوهر . وغند ذلك لا محتاج الى التوليد'” ولا يقال :ان هذا 
اشرط هو من حیث ان ما ترد عن اد بحدث نی عل فاحتیج لك اشتراط 
اتال احد اغلین بالاخر . وليس حال الوهر هذه الال فلا يجب .هذا الشرط 
وذاك لان ما قدمناه قد ابطل ذلك من حيث پیا ان هذا الشرط ”* هو شرط. ىن 


۱( ق := پوجد .- ۲( ق : با لقدرة ۳ )| ر : أتة.- 4( رق : بالانطام ج- (a‏ ت ق ی + لا ٦‏ : 
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لمبسوع في الحیط - ٦‏ 


فى غير محل القدرة لانه بحصل مطابقاً لدواعيه 


AY‏ الحموع في المخيط بالتكليف 


التوليد والا فهذا المتولد عند حدوثہ يستغنى عن السبب فضلا ما هو شرط ف التوليد'' 
واذا كان كذلك فیجب ان لا ختلف الخال. بما ذ کرہ السايل . 

وبعد" فهذا ان صح كان موٴکدا لا نقوله وذلك لانه یوٴذن بان ما يتولد عن 
الاعماد محتاج الى عل فالجوهر اذا كان ما بوجد لا فى عل يجب ان لا 00 عنه 
الا . وى ذلك صة ما قلناه . وان شيت دللت على ان القادر بقدرة لا يصح منه 
فعل ال والا صح منا ايضاً من حیث ثبت نجانس متعلقات القدر مع اختلاف 
القدر فى انفسها . ولولا ذلك لصحت قدرتنا على الکون دون الاععاد او على الارادة 
دون الاعتقاد . فاذ لم يصح هذا دل" على انه قادر بقدرة يقدر على نوع الا ويحب 
فى غيره من القادرين بقدر ان یتاتی منه ذلك النوع . واذا قد عرفنا تعر فمل 
الاجسام علينا فقد دل على ان كل قادر بقدرة لا بقدر علیہا وانه لا بد من قادر 
غالف فق کونه قادرا ثنا . 

فان قیل ما انکرتم ان احدنا يقدر على الجسم ولكن تعذر ایجادہ من جهته 
هو لّائم لا لعدم القدرة اصلاً فيحل محل القادر المنوع عما هو قادر عليه ؟ 

قيل له ليس لو(" حال ما يصح ان يجعل منعاً من احد وجوه ثلاثة . فاما 
ان یکین راجعاً الى نفس القادر . واما ان يكون راجعاً الى نفس الجوهر المقدور . 
واما الى الواسطة بينها وهو السبب اذ ما حرج عن ذلك لا تعلق له بهذا الباب . 
والذى يصح ان يكون منعاً فى القادر هو احد امرين : اما عدم الالة فى الافعال 
او ما جری محری الالات من الادلة وغيرها . واما عدم العلم لانا قد عرفنا انه قد 
يتعذر من القادر على الكلام امحادہ مرتياً "١‏ عند فساد في اللسان او عند عدم 
العم بكيفية ترتیبہ . وان ياتى '؟ منه التصويت والتصفیق فيقول قايل : هلا كان 
الانم عن ايجاد الجواهر احد هذين المانعين ؟ والذى يصح ان يكون منعاً ی نفس 
المقدور هو ایضا احد امرین : اما ان يكون منعاً على القيقة وهو الضد الذى 
يعبر عنه بالفنا او ما یقوم هذا المقام ما بجری مجری الضد . ثم هذا على ضر بین . 
احدهما وجود الجوهر فى الجهة الى تروم ایجاد جوهر اخر فیہا وان یکون اشتغال 
الجهات كلها بالجواهر لامر یرجم الى ثوت الملا فى العالم . فیکون مانعاً من صحة 
ايجادنا للجواهر للا ثبت ان اجتاع الجواهر الكثيرة فى الجهة الواحدة لا يصح . 
والثانى ان يجعل عدم ما يحتاج الجسم فى الوجود اليه مانعاً من وجوده . ثم هذا قد 
بصح ان يجعل الكون الذى لا يصح حدوئه منا عند اول حال حدوث الجسم فيكون 


1 ای > 3 2 
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پاپ ائبات اغیدث Af‏ 


مانعاً لنا من رن بت سم من حهتنا . وقد يصح ان جعل ذلك عم 
0 الى لا يكون الجسم جسما الا معها من الطول والعرض والعمق . والذى يصح 
ان یجعل منعاً فى السبب الذى هو واسطة بین القادر ومقدوره هو ان يقال : أن 
الاعهاد هو الدى يولده وذلٹ شا قد بعرص قد عم فلا بوسجد السفت لاجل المانع 
وهلا بکون على وجهین : احدشما ان يقال انه تتكافا ۲۱ الاعتادات وتتقابل فاد بتولد 
عنا شي . والثاني وهو الاشبه ان يقال ان احدنا لا يمكنه الفعل ببعض قدر جارحته 
دول بعص . وقد فلم ان الفعل لا يصح لو كانت القدرة واحدة , واذا حصل كذلك 
وجد'' عن كل قدرة اعتاد ی السمت الذى يوجد الاعماد الحاصل عن القدرة 
الاخری فان ولد بعضها دون بعض 1 يصح لعدم الاختصاص. وان ولد جیعھا 
وجب ان يتولد عنها امعم جوهر واحد . وهذا لا يصح من حيث لا يجوز اشتراك 
الاسبات ف توليد عين واحدة وان ولد كل واحد منبا!" جوهراً على حدة اذى الى صحة 
اجزاع الجواهر الکثيرة في جهة واحدة . فصار هذا هو الانع من تولیدنا الجوهر «؛ 
بنفس الاععاد وان كنا قادرین عليه . فهذه جملة ما نذا کر من الموانع على التقسم 
الدی ذ کرنه . ۱ 
۱ واعلم ان للك ی ابطال ذلك طریقین احدهما ان يشمل الكل بوجه واحد 
ببين انه لا يصح ان یجعل شی من ذلك مانعاً . والٹانی ان يفصل القول فى واحد 
واحد من ذلك لانه تظهر بالتفصيل فوايد زايدة . 

فالوجه الاوّل ان نقول : لا بصح ان يكون القادر قادرًا علي شی ثم يجعل 
المانع له * من ایجادہ امرا يستمر ولا يصح زوله اصلاً لان هذا یخرجہ عن کونه 
ملعا الى ان یکون تحبلا .ولا بد من ثبوت الفرق بين المانع وبين انحیل من هذه 
الجهة " والا صار وصف احدنا بانه قادر على الشی عالاً وداخلا فى قبیل الناقضة . 
ألاترى انا لو اردنا ان خرجه من كونه قادرا عليه اصلاً ما كنا لر ید على ذلك فيجب 
ان يصح ز وال ما يجعل مانعاً فیتای منا عند زواله الفعل . وقد عرفنا انه ليس بتاتی 
منا الجسم على وتيرة واحدة فيجب ان يكون ذلك لاحقاً بالقبيل الذى یقضی بكونه 
غير داخل تحت مقدورنا وان لا یکون شی ما عددناه " منعاً , 

اما الوجه الثانى من التفصيل فهو ان تقول : انما يصح ان يكون عدم الآلة 
والعلى '“مانعاً من الفعل اذا احتیج الى ابقاعه على ضروب ا!٭ من الترتیب. فاما اذا 
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كان الكلام فى جنس الفعل فهو غير محتاج الى الالة او العلم وحال الجوهر هذه 
الحال لانه جنس الفعل فيجب ان یکفی جرد كونه قادرا عليه . ويبين ذلك انه 
كنا يتعذر علینا ايجاد الاجسام على الوجه الذى يظهر فيه الاتقان والاحكام فانه 
تعذر اہضا اماد احادھا وافرادها . والا يجب ان تظهر عند كرا للعيون . وذلك 
باطل ہ ان عتل عدم الآلة او العلم مانعاً من ذلك . واما الضرب الاخر من 
الموانع فالقول فيه ان الفنا لو كان موجود | فيمنع بوجوده فى الجهة الى تروم ایجاد 
الجوهر فيها لازم فنا الاجسام احمع به فضلاعن ان یقال ان هذا القادر یبقی وتبقی 
قدرته ولکن يتعذر عليه الفعل لکانه . 

وبعد" فقد کان!' بصح ها ۱ تج تال فان کا 
فعل الاجسام هذا ولو قدرنا على الجوهر لقدرنا على الفنا الذى يتضاده لان ذلك من 

القادر على احد الجنسين ان بقدر على الجنس . الآخر فكان يصح منه تارة 
وجود الفنا وابطال ا لحسم به '". وتارة وجود الجسم والمنع من وجود الفنا(٭ فى حال حدوثه 
فصار نفس ما اوردہ السايل حجة لنا فى ان الجسم لا يقدر على الجسم . 

فاما القول بان العالم ملا فذلك مما لو ثبت لكان من اقوى الوانع وهذا يتعذر 
على من يذهب هذا المذهب ان بنفی كوثنا قادرين على الاجسام بل يلزمه ان شدر 
احدنا عليبا وان يكون تعذر ايجادنا ها هذا المانع . وعلى هذا لا يجوز القوم ان يزيد 
اللہ تعا ی '٭ فى اجسام العال جسپا آخر الا بان یفی بعضها. ويلزمهم ان لا جوزوا 
قدرته على خلق عالم اخر ألا بعد افا ۲۱ هذا العال ولا بد لن يذهب هذا الذهب 
من ان یثبت جسما صلباً محیطاً بالعالم والا لزمه صعة ان يثبت فى العالم خلا بان ينتهى 
تحريك .بعض الاجسام الى ما یتصل باحد صفايح العال . ثم رج من آخحر العالم 
فتبقى جهته فارغة ویحصل فى العالم خلا . فاذا اثبتوا جسماً صلباً حيطا بالعالم منع 
ذلك الجسم من ان یتفذ فيه فلا تبقی جهته فارغة . وعندنا ان العا ليس یلا وفيه 
مواضع خالية ما قد ثبت من صمة التصرف منا فى الجهات . والقول بالا يمنع من 
ذلك على ما بين ف غير موضع . 

وقد دل فى الکتاب بالدلالة المشهورة . وهي انا اذا ضغطنا الزق حى خرج 
جميع ما فيه من الوا ثم الزقنا احدی "١‏ جلدتیه بالاخرى وشددنا راسه وقیرنا حواشيهٍ 
على وجه يمتنع دخول شی من الوا * اليه امكننا بعد ذلك رفع احدى الجلدتين 


1 روفكان .- 7 رق ى : -تعال. س ۳( قي دس به ب -_ *) فق : الفی . - ه) رتت چ : = 
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عن الاخرى . وامکان ذلك ینبی عن ان فیا بين الجحلدتین خلا ولا يمكن النع من 
صحة هذا الرفع لاله معلوم : بضرب من انلبرة . وانما يتعذر يعد ان يكون هناك رطوبة 
فیوجد التزاق . فاما اذا كانت الجلدتان یابستین فلا مانع فثبت بطلان ما ادعاه 
السايل . وتماع ذاك يما پتصل به مذ کور حيث تقصد المسيلة بالذكر . 
فاما القول بان المانع هو عدم الکون الذى وجود الجوهر مضمّن به فلا بصح 
لاله قد كان يجوز وجوده من جهة الله تعالى فى الجهة الى نروم ایجادہ فيا حال 
ما بحاول ذلك وعلى أن هذا يوكد ما نقوله لالہ لو قدر اخدنا على الجوهر لقدر 
غلى الكون الذى به يحدث على وجوه لما ثبت ان من حق القادر على الٹی ان بقدر 
على الامر الذى به بقع على وجوه کا نقوله فى قدرة احدنا على الكلام والارادة 
والكراهة الاتين بہما بقع كلامه خبر! وامرا ونبياً فحيث ثبت انه لا يقدر احدنا على 
الكون ثبت انه لا بقدر على الجوهر ايضا ۔ 

۳ 0ھ حالاً من الاول لان احدنا قادر على البنية اذ المرجع 
بها الى تأليف مخصوص فكان يحب ان نوجدها ونوجد الجوهر ۱۱ فیترکب بها . 
هذا وافراد الجواهر غير »فتقرة الى التأليف بل التأليف مفتقر الیہا وقد عرفنا انه کا 
بتعذر 5 علينا احاد الاجسام بتعدر أخاد احادھا وهذا المانع فا «فقود فبطلت 'هذه 
الوجوه من الموانع . 

فاما ما یرجم الى السبب من الوجه ۳۱ الأول فبعيد . وذلك لان التعارض والتقابل 
اما بصحان ف الاعمّاد اذا كان مختلفاً فی جهتين . فاما اذا كان متاثلاً فالتکافو 
لا بقع فيه وعلى هذه الطریقة یقع العانع بين القادرين بمجاذبتها حبلا لان كل واحد 
منها يفعل اعتّاد ا مخالفاً ما بفعله الآخر. فاذا كان كذلك فیجب ان يصح من 
احدنا ان يفعل اععادات مثائلة فتتولد عنہا الجواهر لان المكافاة لا تقع فيها . 

وبعد فليس من ضرورة ما نفعله من الاعتّادات الختلفة ان تتقابل بل من 
الجايز ان نفعل من احد النوعين انقص ما نفعله من النوع الاخر فتزول” المقابلة 
الى تجعل منعاً من توليده . 

وبعد فلو كان هذا وجهاً يصح ان يجعل مانعاً من تولید الجسم لصح ان يجعل 
مانعاً من تولید الحركة وغيرها . فکان لقايل ان يقول : انه لاجل هذا المانع لا يتولد 
عن الاعتاد الذى يفعله شی فلا ثبت بطلان ذلك ف ساير ما یتید عن الاعیاد 
فكذلك فيا اختلفنا فيه من تولید ٩۱‏ الجسم عنه . 





۱( رق ی :الواهر . - ۲) ل : بتعد . ۳) ت : الوعيه  .‏ ؛) قي ى : تولد . 


اما الوجه الثانى من المنع فباطل وذلك لان من حکم السبب أن يولد السیب 
على الوجه الذى يصح وجود المسيب عليه حى ٦‏ ۶ھ ۱ 
وهنا وحه آخر ب ان بولد عليه وجب توليده على ذلك الوجه وهذا بين ف أعماد 
الما اذا منعه الفرار من التزول فاثه يولد ار به ف الحھات الاخر. کذلك ۲ الال 
فى الجسم الذي بصاك الخايط لانه يولد التراجع نی غير تلك الجهة . فاذا عحمّت 
منه الحملة وكانت جهة الاعع‌اد ليست جهة واحدة بل الجهات الى فى ذلك السمت 
كلها جهة الاعتّاد'' بدلالة ان الاعّاد الذى نفعله ق ا حبل او الریح تولد التحريك 
فى كل الاجزا ا u E‏ من الحھات 
ولذا لا حل بصحة وجود اخرکات ی آخر الیل عدم الاعماد فى اول الخيل بل 
عدم اول الحبل وهذا یصحح ان جهة الاعّادات ۰ ليست سر على ما يجاوز 
محله دون غيره من اال فیجب اذ ۱ ان و هذه اناك تولد الجوهر '* ف 
الحهات على الد الذى يصح وحودها عليه . 2 الجواهشر الكثيرة 
ی جهة واحدة وكانت هناك جهات اخر نة ور ع پک ا 
ان تولد بعض الاعهادات ار مل اج ۱۳ . ثم كذلك حی حصل الراهر 
الكثيرة ف الحهات اذا م يصح حصوطا واجیاعها ی جهة واحدة وسوا قدرت ی 
دن ابمهات ان تكن علی مت ذلك لاعتاد او علي غیر مت . 
فص E‏ ان الجواهر لا ته تقع منا على کل هذه الوجوه . ولوللا 
ان الجسم 0 نصح حركته - والوقت 02ت جهتان لصح اذا وحد فه اععادان 
محتلفان ان بولدا حركيه البيا ولكن لا 1 يصح ذلك ولد الاعتاد" الخركة على الد 
الذى يصح . فكذلك يجب ق توليده لأجوهر . ولیس لاحد ان يقول : كيف یصح ما 
ا ومعلوم” اله لا اختصاص لبعض الاعیّادات بان تولد نی هذه الحهة دون تلك 
۾ صار والحال هذه ان" يكون هذا الاعتاد يولد اخوهر بی هذه الجهة دون ذلك 
الأعتاد ؟ واذا لم يكن هناك'"اختصاص بطل التولید اصلاً وذلك لانه لیس حال 
ال ف وجوت مراعاة الاختصاص سال العلل الى لا بد فا ۴ الاختصاص 
لا لے يصح . وكان لا يصح الآ ان يكون علة" هذا العلول بل السبب هو كالالة 
للفاعل فيجب ان يكون آل له على الحد الذى يصح وجود السبب علیه وعلى نحو 
هذا بِيّنا الكلام فى اعتّاد الما وق اعيّاد الجر اذا صادف صلباً لانه يولد فى 


4 ق : وكذلك . - ۲) و للاغیاد , - ۳ رق ی : الاعاد . س (٤‏ ے: کو لاے 6 رز : 
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باب ابات اهدث AY‏ 


جهة مخصوصة ما ل يعرض منع . فاما اذا !۲ عرض منع ولد ی غير تلك الجهة 
على الد الذى يضح وجوده عليه ولا براعی اختصاص . فان الما ا الفرار 

ادرف فلن نا فا SN‏ مت مخصوص . وقد كان يصح جريانه 
ل جهة اخری ممع هذا لا يطلب فيه ضرب من الاختصاص . وكذلك يجب فى هذه 
الاعيادات لو ولدت ا لواھر فصح بپذه الجملة انه لا شي من شده یت 
ان یجعل مانعاً . ولا يمكن أن يدعى مانع انحر سوی ما اوردناه لان ای ٹ شي یذ كر 
لا تعلق له بهذا الیا سس مه ریم 
منه لا عکن الا على ان یرجم الى الفاعل او الى الفعل او الواسطة الى هي وصلة 
للفاعل الى الشعل اما ما وج من خاش فلا حظ له فلیس بان نقصی علی شیر 
واحد فيجعل مانعاً اول ما زاد عليه ويحل ذلك وا حال هذه من حيث لا یعلق له 
ببعض هذه الاشیاً محل ان يقال : ان المانع هو ان يقال ان" السما فوقنا والارض محتنا او 
ان زيدا فى الدار فاذا لم يكن لذلك تأثير ک١‏ و ی 

ثم سأل نفسه فقال : اذا تعذر علیکے فعل | ذلك فى ان 
رز لك ال ان ما ها اع عام من ديا ا تك أ ان اد 
لكونه قادرا بقدرة يتعذر عليه فعل الجسم ؟ 

واخواب انا ان اقتصرنا على ذلك اذاناً الى العلم بفاعل مخالف ولكن فيا ذ کرناه 


زيادة فايدة من حيث ينكشف به ان العلة الي لاجلها aS‏ رت 
قادرين بشذرة فنطلب فاعلا حالفنا 3 الوسده الذى فان تعذر |- عاستا وهو بان 
بحصل قادرا لنفسه ويكون فيه ايض العلم بصفق نله تعا ی دائة فیکون العلم '' به 
على ضرب من التفصيل . 


والذى اورده من بعد ان يقول قايل : هلا كانت ف الغايب قدرة غالفة للقدر 
المجودة ف الشاهد قیتائی بها لاجل مالفا هذه القدر ما لا بتای هذه کا اجزتم 
9۶9٦٦٦٥4‏ ×× 

وا خواب عن ذلك ظاهر وهو ان هذه القدرة ۱ مختلفة وانحتلفها م بت 5 ان 
تتجانس مقدوراتها على الحد الذى مضى ذكره فتلك القدرة اذا خالفت هذه فھی 
كخالفة بعضها لبعض ولا يصح ف عالقة تلك القدرة هذه القدر ان يزيد على ام 
بعضها لبعضص اذ الللآف مما لا يصح وقوع بل مت لب الى النفى عند 
التحقیق ولو تصور وقوع التزايد فی ذلك فخالفت تلك القدرة هذه القدر بأشد من 
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۲ ۵ 


ومع ذلك فالفعل مہا اصلا لا يصح EN‏ 


۸۸ اعبوغ في اشیط باك‌کلیف 


مخالفة بعضها لبعض لادی ذلك الى خروجھا من قبيل القدرة ولم تكن بان تكون قدرة 
ایل من ان تکون علا او ارادة فلا یکون للسایل طریق الى ان بعلم انہا قدرة والحال 
هذه . واذا صح ذلك وکان الذی ذ کرناه '' من ا حکمین الذین‌احد ما تجانس متعلقانها 
لا مه القدر فى انفسها . والغائی ان الفعل لا یف با الا على وجهین 
برجعان ا یل ما غتص ره 1 القبیل جب اشتراك القدر اجمع ی هذه القضية حى 
ا من القادر بقدرة ۲۱ ان يفعل الجسم اصلا . وائما صح فى القادر فى الغايب 
يصح منا لانه قادر لنفسه . وقد بينا ان تعذر الجسم علینا لكوننا قادرين 


0 


0 لاحد بعد ذلك ان بقول : فلاذى وجب لكونها قدرا ان تتفق مقدوراتہا 
E SEA‏ ا 
وقد كفى أن يعلل | فاما تعليل علته فيقتضى وجود ما لا يتناهى من العلل بان 
تعلل علة العلل وعلة علة العلة بل ا حکم ايضا انما يجب تعليله اذا لم يعلم اصلا . 

بعر على کال وتام الا بعلته فاولى ان لا تعلل العلة . واذا صح ذلك فقد 
کفی قيام الدلالة على ان مقدورات القدر متفقة وعلی ان وجوب اتفاقها لکونبا 
قدرا ولا حتاج الى الزيادة على ذلك فیجب عند تکامل العلم ببده الجملة ان 
بقضی بان ۱ لا يصح وسجوده الا من جهة قادر لنفسه . ولیس الذى لاجله 
صح الجسم من اللہ تعالى انه مخالف لنا فقط . ألا تری ان الاعراض , خخالفة لنا ايشا 
اخاد ا أن استحشافه 
لكونه قادرا على خلاف ما استحققناہ وى هذا صعة ما اردلاه . . ٠‏ 


فصل 

او رد ۴ هذا الفصل | الكلام ی انه لا قادر سوى الاجسام وسوی القديم تعالى 
ليصح القول فى ان الاجسام اذا لم يصح حدوثہا من جسم فليس محدثها الا الله جل 
وعز واعا حتاج فى هذا الى بیان نفی کون العرض حياً'* قادرا لان الموجود اذا لے يكن 
قديما فلیس الا انه حد ٹ . واحدث لا رج عن ان یکین حالا او علا والقادر 
احدث لا بد من کونه علا سوا كان بالقادر الى هذه الحجملة او ال ما 
قاله + معمّر + من ان الفاعل لافعال القلوب جز من القلب وهو القادر .عليها 
والفاعل لافعال اجوارح هي ا حال فعلي کل حال يجب ان یکون القادر المحدث 


۱) ق :ذ کرنا .- ۲) ت:بالقدرة .- ۳) ر :پقدر .- 4) ق:الملة .- ه) رق:ياق )٦-:‏ ريا 


باب اثباتِ افیدٹ ۸۹ 


من .جنس الاجسام لا غیر . واعا يثبت لنا ان العرض حر یکون قادرا 
بان ثبین.ان المحدث اذا کان قادرا فلا بد“ من حصوله قادرا جواز ان لا حصل 
كذلك . فاما ان يقدر مع وجوب قدرته فلا بصح . تم بين ان هذا الحواز بوذن 
بالحاجة الى معنى وان من شأن. هذا المعنى ان ختص به وان اختصاصه به لا يكون 
الا بطر بقَة الحلول . وان الحلول فى الاعراض محال فيثيت انه لا يكون الحدث قادرا 


الا وهو جسم . 

فاما القول بانه لا حصل قادرا الا مع الجواز فلانه لو حصل قادرا ١١‏ على 
وجه جب كوته قادر! لكان قادرا نذاته 7 هو عليه ف ذاته وکلا!" الوجهین بقتضی 
ان یکون مثلا لله تعالى ويقتضى ان تصح منه مانعة القديم لفقد التناهی فى مقدورہ 
اذا كان قادرا لنفسه وهذا لا يصح با '" نذ کره فى باب نفی الاثنين . واذا حصل 
لحواژ ققد صار طریق اثات المعانى موجیدا فيه فلا ید" من قدرة . 

فان قيل فانتم قد اب م فى اثبات الاکوان ان يكون الجسم كايناً فى جهة 
بالفاعل فلا بد من ان تبطلوا ان القادر پکون قادرا بالفاعل وطر يفتكم هناك غر 
ساب ها هنا آلا تری د کیب ود ل ا 
على الحاد الذات ؟ وكذلك بقول ا ا القديم تعای هو القادر على هذا 
العرض وعلى ان جعله على هذه الصفة ٦‏ 

قيل له قد " عکن ابطال ذلك بغير هذه الوجوہِ . فانا نقول : کون القادر 
قادرا لا يوثر الا فی الحدوث والا فها كان من توابعه . ومعلوم ان کون القادر 
قادرا ليس هو الحدويث او د هذا يكون ادرا فى حال البقآ فبطل ان 
یکون بالفاعل . 

وبعد فلو كان قادرا بالفاعل لوجب ان لا ينحصر مقدوره فى الجنس والعدد 
لان الذى بحصر المقدور هو امحصار ما بستند اليه . فاذا الم يستند اصلا الا ال 
الفاعل فلا وجه لاحصاره وهذا بيجب ف ا حدث ان تصح منه ممانعة القديم 
جل وعز . 

وبعد فلو كان قادرا بالفاعل لم يكن ها هنا ما یوجب ان "۲ لا بد من استعال 
حل القدرة فى الفعل او ف سيبه ویو ی سس 
ور سور یک سی سے فی ا حل وف 


۱ ت : - قادرا . - ۲) ز ؛ کل  .‏ ۳) ق 
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‘4 ا وع ي ا حیط يا لکلب 


غير محلها الا سيب مفعول فى محلھا وعلى نحو هذا لا يصح ان يكون حياً بالفاعل . 
و بعك " فکان لا يصح ان ۱ بختص بعض الاعضآ بصحة الفعل به دون بعض 
لان نسبة الفاعل الذى جعل هذه الحجملة قادرة الى بعض هذه الجوارح كنسيته الى 
حميعها. . وليس هذا البعض هو القادر فيراعى اختصاص الفاعل با فلولا ان 
هناك معی لاجله يصير قادرا لا صح هذا الاختصاص فصار اختصاصه بصحة 
الفعل بها لول ذلك المعنى فيه . فثيت اذ بہذہ الجملة ان المحدث يكون قادرا بقدرة 
ثم لا بد" من اختصاص هدا العى به. ولن يكون ذلك الا بطريقة الحلول اذا امتنعت 
ا جاوزةۃ عليه ومعلوم ان العرض لا يصح حلول العرض فيه فاقتضت هذه الحملة 
استحالة کون 7 قادرا اصلٌ وثبت ان ' لا قادر سوى الام تعالى وال الاجسام 
TL‏ لكان اذا قدر بقدرة 
0 سس 9 ا اا من الطريقين . احد ما وجوب نجانس متعلقات 
5 . والٹائی ان الفعل بالقدرة و ا ا الحسم 
عليها فعلى کل حال يثبت ان الجسم هو من فعل القادر لنفسه 
فصل 
اذا یت ان 1 اا 
هو القديم تعالى ہبیان امرین . احدشها ان | وت رت وت 
ان ریت الجسم ليس : . والٹائی انه لا قادر لنفسه الا واحد ليثبت ان القديم 
تعالى هو احعدث 0" لاناك اذا جوزت ان ف الاجسام قادرا لنفسه لم تعلم 
انه تعالى هو احدث للا جسام . وكذلك فان " عرفت ان الجسم لا يصح كونه 
قادرا لنفسه ولكنلك ان ۱* لے تعرف ان القادر لنفسه واحد لے تعرف اله تعالى هو 
انحدث للاجسام شت ك قافر) لنفسه سےا فيكون هو المحدث ھا فلا بد من 
هذين الاصلين . وقد مضی القول فى احدها . والثانى جي یف باب نفی الائنین . 
ثم اتبع هذا الفصل الكلام فى كيفية العلم بالله جملة والعل به مفصلا . وقد 
ذ کرنا ان به هاتين ۲ المنزلتين فا و مر وت حل 
للا جسام محدثا على ما اختارہ « ابو ا ٰذیل وقد ذ كرنا من قبل خلاف د ابی علي؛ 
و وال هاشم » ى ذلك . . ونا 1 ابو هاشم ؛ الكلام ى هذا على أن علم استملة 


0 رق:- پصح أن , = )٢‏ ی : انه . ب #) ی : فاذا , - ) ی : - أت . - 6 رت تداى: 
هذين ( كذا) . 


باب اثپات انث ۹۱ 


۱ متعلق له وقد مضی انه . وقد تمكن نصرة" قوله بما روي أن امیر الموؤمنين عليه 
السلام رای بحلا عل ويقول : والذ ي احتجب بالسبع فعلاہ بالدرة فسأله الرجل 
وقال : أکفر عن یی فقال : لا انلك حافت بغير اللہ . فلو كان من عرف 
ان للاجسام محدثاً عارفاً بالله '' على الجملة لكان يأمره بالكفارة لانه يكون حالفاً 
بالله . 

والجواب على ذلك ۲۲ انه بمكن تأويله على موافقة ما اخترناہ من المذهب لانه 
اذا عرف الله على الجملة ثم اعتقده جسماً فحلفه ينصرف الى من اعتقده مفصلا 
دون من عرفه على الجملة. وحل ذلك محل العبادة انها تتوجه الى من اعتقده العابد 
مفصلا ولولا ذلك لكان لا يكفر « المشيبة » بعبادتها . فهكذى حال الحلف فلا يدل 
ذلك على ما اختاره ۱ ابو هاشم » . 

فاما !| به مفرصلا فاوله أن بعرفه قادرا لنفسه وهو اول العلم بائله عند الى هاشى ؟ 
فاذا عرفه قادرا لنفسه فقد عرفه على صفة من صفاته الى بقع بها املاف 2 
قد سیق له العلل بان القادر لا بد" من کون میجرد | فعرفه تغالى مرجود ! مدعا ققد 
عرفه على صفتين من الصفات الى د بقع الخلاف بها ولا بوثر فى ذلك ان لا يعرف 
۶۲ . او بہما او بغیرما لانه قد عصل 
لعل باشخالفة اذا حصل العلم بما له خالف اما على جملة او تفصيل . وان لم يعرف انه 
الوثر فى الخلاف وصار هذا فى ما به ممتزلة | لانه لا بحصل الا مع 
العلم یکونه ظلماً 5م لان ال أ بسار ال ا مه ل الل 5 
العلم بالوجوب وغيره من احكام الافعال . فان استكمل'' العبد ۱* معرفة باللہ فعرف 
ما" به يمع الخللاف وعرف باف صماته الى بستحتها لذائه فقد 9 علمه بالتوحید 
على ما سند كره من بعد . 

واورد بعد ذلك فيه (* انه لا طريق لاثبات القديم تعالى الا الاستدلال بافعاله 
عليه وهذا الفصل کا یمکن ذكره ف هذا ام فند كان ی ان بد کره' ف 
ابتدا كلامه ی الدلالة على حدوث الاجسام . ١‏ قبيان انه لا طريق سوا" الاستدلال 
بالاجناس الى لا تدخل حت مقدور العماد ۳ " ان آولاها بالتقدیم الا جسام 
واذا ذكره بعد ذلك فلانه قد اوضح الدلالة على حدث الاجسام وبين كيفية دلالتہا 
كرات تعالى فاراد ان بت ان لا طريق سواه وهذا ظاهر فان ابات الذوات لا 


۱ ت ؛ ق. - ۲) ق : ساعن ذلك . = ۳) ر:استميل .= 4) ری : الر . - ه) رتا 
= ) ق : - فیه .- ۷) ر :یل گر . - ۸) رگ ی:سوی . = ۹) قا ى : يبين . ۱ 
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۳۲ 


و 


1۲ احبرع في اشحیط بالتكليف 


حرج عن طريقين احدشها الضر ورة بالادراك وما يتبعه . والثای بالاستدلال . فاذا 
كان العلم به تعالى لا بحصل ضرورة فلا بد من الفزع الى الدلالة ومعلوم" انه لا بد 
من تعلق بين الدلیل والمدلول لولا ذلك لم یکن بدلالته على شي اوی من دلالته على 
غيره . والذی یذ کر من التعلق فى الذوات لا نخرج عن وجهین اما ان یکون تعلق 
الفعل بالفاعل او تعلق العلة بالمعلول . فاذا لم يتات فى الله جل وعز ان ستدل عليه 
کم صادر عنه لانه ليس بعلة تعالى عن ذلك فلا بد من الرجوع الى الاستدلال 
بفعله عليه وهذا هو غرضه بقوله ولا تعرف له صفة فتعلمه على صفة اخری لان 
ا مراد به "انه لیس بعلة . فیستدل بالصفة الصادرة عنه عليه وقوله ولا يعرف له مثل 
قبل اثباته . فيستدل به عليه راجع الى ان الضرورة فيه لا تتاتی فنكون قد عرفنا مثلا 
له ضرورة فتجعله مشبهاً به 

ولا بين انه ليس بصفة العلل اراد ان يصل ببذا الفصل الکلام'' ف الطبع 
ليلا يقول قايل :. هار صح حدوث aT‏ الا جسام بطبع من دون أن تاج 2 
حديثبها الى فاعل محدث؟ واندلاف ف ذلك يحتمل ان یکون من جهة العبارة ويحتمل 
ان يكون من جهة العنی فى حاجة هذه الحوادث الى من يختص بصفات 
من نحو كونه قادرا او عالاً ومرید" . ثم مى ذلك طبعاً فهو خلاف ف العبارة . 
0 > . ذلك ععی سواہ فخلافه يحتمل امرین اح د گیا ور 
حدوث هذه الامور بامر' يور تأثير الاسباب او يوثر تأثير العلل . فان كان بتأثیر 
تا ير الاسباب . وجعل ذلك السبب مضافاً الى مختار فوجه الکلام فى ذلك ان 
ان الا جسام وبا شا کلها لا يصح حدوثها من الفاعل باسباب و حپول ا خلاف ف ذلك. 
ومتی ارادوا بالطبع ما حصل من احراق النار فدلك .هو الذى ثثبتہ من الاعهادات 
الي تولد التفریق وکانهم “موا ما فيه طبعاً وسميناه اعتاد ا . وكذلك فيا فى ال .من 
الٹقل الذى ہوجب۔ النزول الى ما شاكل ذلك بعد ان يجعل هذه الامور معلقة على 
فاعل مختار يصح منه ان يمنعها من التولید والایجاب . 

فاما ان كانوا يدخلون فى هذه الحملة ما محدث من السکر عند الشرب . فذلك مما 
طريقه طر بى العادة . وال" جل وعز يفعله من دون ان يكون هناك امر 0 
لاك القت ٦ر‏ ايح السكر لاوجيه وان شرب ال وكان جب أن یکون القدح 
الاخیر هو الموجب 0 ویب عة الاخيرة تی لذ لگ وهذا يوج انه لو انفرد 
لا سکر وکل هذا باطل . فثبت ان ذلك خارج عن باب الاسباب والطباع 
رت بے اي الکلدم الفصل . - ۳) ى : - هذه . - 4) ق : پامور . - ۵) ق : 


تاره . - )٦‏ رقی؛ يوجب . -۔۷) ق + للشرب . 


باب ائبات العدت ۳ 


O ٦‏ ات الا 
الأسباب ۔ فان کان تأثيره”١‏ ناث ثير العلل الوجبة فالامر فى بطلانه واضح لانا نسلك 
فى ذلك احد طريقين . اما اث مخرجہ عن كونه معقولاً لان الضرورة لا تودي اليه 
ولا حکے له يستدل به عليه قيجب ان لا : اشاته واعتقاده . واما ان + على 
تسلم ذلك فنقول : اذا یصح کونه 9 لانقطاع التأثير والابجاب عند العدم 

فلا بد" من كونه ا 

م ينقسم ذلك الى الحدوت والقدم فل كان قدعاً وهو موجب لاوجب وجوٹ 
هله یت بزل وهذا يعيدها الى القدم . ولو كان محدئا لكان اما ان یستغی 
عن شي ا و ات کی او تاج" الى امر سواه وذلك 
الامر نز مح از بكون بالفاعل فهلا حدثت هذه الاجساء بالفاعل وان كان لطبع 
ا " وجوده لطبع اخر؟ ؟ ثم دی ال ما لا غاية له . 

وبعد فاذا كنا قد عرفنا ان طرق'* الاستدلال بالادلة لا تختلف وكانت هذه 
و افتقرت ال خصوص بصفات فيخب ف الاجسام وقد ثنت حدومبا ان 
۳ عد ا ب م سيد والا انحشقصت دلالة ذلك , 

ویعد فتأثیر الطبع ا تم ید مد تأثيره فى 
حال ايل من حال وهذا معلها قدعة . وان كان اها یوٹر فيه وهو موجرد فقد صار 
لا پوجد الا بهذا الطبع وصار هذا الطبع لا يوثر فيه الا وهو موجود . وذلك بوجب 
ان يتعلق کل واحد منہما بصاحبه فثبت بپذه الحملة ان هذه الاجسام حدئت من 
فاعل مختار وهو الله عز وجل . 


یتلوہ ان شا اللہ عز وجل "١‏ الاصل الثالث”'وهو الکلام 
فى الصفات .... والحمد لله رب العالمين وصلواته على 


نت ا النى وت 13 اله وسل" . 


۱ ت : - نالره . ۲) و ی ۳ : حعلم . -۔غ) قلق : رجب. د و)اق :- 
طریق . )٦-‏ کی : ے أن شا ات عر وحل . سد ۷]) و : سیحلوه. .. اثالث . = م) كه : سیلقا , - 
ES (4‏ 


ال اثالث بورع فى حرط بالتكليت 
لقاضي القضاة عبد الحبار بن احمد 


وهو من جمع الشيخ الي محمد ا لحسن 


بن ا مد ن متويه رحمهم| الله تعالى '' 


۱( رٿ ى : - الفر .=( ار : شيعا . 


نت ليم .ات مین 
ال الث 
و ارم في الفا ت 
اث نی دج لياع ليما فى ذلك 


اعلم ان للعل : باه تعالى وبصفاتسه ۲۱ طريقين . احدها الاضطرار والاخر 
الاستدلال فاذا قدرنا وقوع الضرورة الى معرفة صفات اللہ تعا ی٣‏ او“ زال عنا 


التكليف فلا بد“ فى العلم بصفاته من شرطین ومن ان براعی فيه ضرب من الترتیب . 


واذا كان الطریق الاستدلال فراعاة هذه الجملة لا بد" منها . ثم یراعی ضرب آخر 

فالشرط الابل ان یکین العالے به وبصفاته کامل العقل لان من المتنم حصول 
العام الضروري بالله فيمن لیس یعلم شيا او فیمن كان ناقص العقل لان ذلك بجر ي 
ری العلم بالحفی والجلي من باب واحد فکا بتعذر حصول العلم بالحفی من یاب 
من( ی بالجلى من ذلك الباب . فهکذی العلى بالله وبصفاته من دون ١‏ 
باللر کات وم شا كلها اس دول 5< باحوال لسك واوص افیا انه خر کچ هذة العلوم 
الضرورية هذا الجرى . 

والشرط الثافی ان يكون العالم قد عقل هذه الصفات من نفسه او غيره ليصح 
ان خلق فيه العلم بان القديم تعالى'! على مثل ما قد غقله . فاما"" اذا لم يكن قد 
عقلها فالضرورة الیہا لا تصح وعلى هذا لم يصح ان يضطر احدنا الى ان زید 
مرد "ولا عقل من نفسه هذه الصفة ولیس لأحد ان قول : اذا كان هذا العلم عو 


4 زق‌ی :- الحمد له وبه تستفین ,= ۲) ت : صفاته . - )٣‏ وت ی:- تمال , = 4) ی بو 
4 ی : - من .س ) تاق : - تعالى , -- ۷) رق : فادا س ۸( ر :مر ظطا: 


یتر و وی 


۸ ارم 1 اا بالت‌کله : 


شا باله بارتب على غيره وهذا انما یکن ذكره ف العلوم الکنسبة . وذلك لان من 
الضروریات ما تترتب على غبره کا ی ا ای 
على ادراك ما ندرکه والعلم بان املسم لا خرج من ان يكون محدثاً او قدعاً یترتب 
0 بذاته : اتوہ دس عا ق الفعل فا 7 ری ا 3 دوں 2 


ره لہ ينا 5 نذکر ۴ 9 ۳۲ ودود 5 7 
وصار ما د کرناہ انا من ان الاضطرار الى و أيه نعقل يصح توحب -۔] 


الشرط الاول لان ۱ کت الى شي کونه قادر | وم شاکلہ شف على العا بتعاق 
ل 7 4 5 کال ور . اذا جا ما وه 1 0 
ليلا یکون افرع اقوی الا من 

واما الترتيب فى ذلك فهو ان كل صفة من صفاته جل وعز يصح الاضطرار 
٦‏ 0+ احدیسیا حفبقة نی الاحری او جارية هذا ا جری . فامًا 
اذا کائت'' الصفتان كذلك ا الى احدیہما'' تقتضى : ی الضرورة الى ل الاخرع 
ah‏ الى أنه مو جود ن دول | ع بانه قادر يصح . وكذلك ا حي جن کر 

یا ده قادر يصح . ثم كذلك 08077 هذا ن ذللث لا بصح 
ان نضطره الى 0 بانه يصح منه الفعل او فكين قد عفد 00 العلم 
بانه قادر اذ ' در ان تعرف اد لن اک منه ولا يكون عارفا بصحة 
الفعل منه وهدا اعنم بأنه قادر . وکذلاف ا“ يصح أن الى انه حي من 
دول خر فو سر وا و الى العا م بانه مدرك ولا عرفه حیا ما كانت 

سد ا حششقه ل كولة جیتسا 

اما اذا کان | رك على جه اا ول" ل سن اعتبار ما د كرئاة لان 
الاستدلال من لیس نکد العقل لا بسح وايراد الدلالة على ما لا يعقل لا يصح. 
3 براعى ف ذلك ٹرتیت اخ ' "صوص بان كان ما د كرناه 7 ن الترئيب ی الأول 
حاصلا ها هنا ایضاً والترتيب الذی نذ کره ها هنا ان یکون ال جميع صفاته 
مرتاً علن العلم بانه قادر . فذلك هو اول ما یعرف من فاته تعال . ما عداه 
درتب علمه لانا لا تعلمه عاما قبل اعد بانه قادر ولا لعلمه حا موجود | ال تعد 





I حنم نات‎ O MIC MEG 7: 


-5) رق ی: أولج. 


باب في ذکر حمل تاج البا في ذلك يه بق 


العلى بانه قادر . وکذاك الخال فی کونه مدركاً لانه لا یکنی کونه قادرا الا بعد ان 
بضاف اليه كونه حيا. فصار اذا عرف کونه قادرا امکنه من بعد معرفته جا( 
موجود ۲ قبل ان يعرفه عالاً او يعرفه عالما ثم يعرفه على بائىهذه الصفات . وحملة 
ذلك ان فى صفاته ما لا بد ا ل 
٣‏ وفیه ما لا بد من تأخبره(۲ ت1 حياً وهو کونه مدركاً . وفيه ما لا بد من 
ار ااا ا مرب زره 

ونعود بعد ذلك الى بیان الطریق الى معرفة صفانه جل وعز ولیس هذا الا افعاله 
۳1 ليس الطریق الى اثبات ذاته الا افعاله . وهذه القضية واجبة فى ساير الصفات 
لانہا تنيت ۶۶٦٣٦‏ بنعس ما تثبت به الذات با الصا ولاك ا مت 
ما يثبته. لله تعائی ونفى ما ينفيه عنه وان کان وجه دلالته مختلف . فتارة” یدل بنفسه على 
الصقة واج بواسطة واحدة . وتارة” بازید م لت فائدی يدل بمجرد! الفعل 
هليه هو کونه قادرا لان رد الفعل دال“ عليه وکونه عالاً لان كونه متسقاً يدل عليه 
وکونه مر يدا او كارهاً فانه بوقوعه على وجه دون وجه يدل على هذه اوح 
وا ی ی . فان کونه قادرا يدل على کونه حیاً وعلى 
1 موجود | وکونه حیاً دلیل على کونه مدرک . . ققی هذا نز ید واسطة!؛ احری ۔ 
ثم تصير وجوب هذه الصغات الاربع دلالة على الصفة الى يثبئها « ابو هاشم ) وقد 
عرفت کیف بدل القعل على هد ه رت على الوجوه ال ذ كرناها هذا فيا برجم 
الى الاشات . 

فاما فيا برجم الى التفى فالحال فيه عجری على هذا الوجہ . فائلك اذا يشت 
يجوب هذه الصفات احلت اضدادها من کونه جاها عاجزاء واذا اردت نفی 
و اسلسمية » عنه فلان ف اثماته جسا اثبات حدثه”” . وقد دل القعل على وجوب 
الوجود له واثه قديم . وکذلك فيا حل حل االسمية » من شبه الاعراض وجواز الروية 
وما شا کل ذلك . وكذلك فانك تنفى الحاجة عنه فتثبته غنياً لان فی تجویز الحاجة 
عليه اخراجاً له عن کونه قادرا ختار! او اشاته جا وقدمه قد ملع من ذلك . 
واذا نفیت عنه الثانی فلان فى تجویز الثانى اخراجا له عن کونه قادرا لفسه لاه 
نوج که مائعة غيره له وان کرت او وجه معقول . فاعتبر 
عدد الوسابط على ما اشرت اليه وانظر كيف ترتب ما يثبته لله وما يفيه على الوجه 
الذى لا بخرج عن العقد الذى د کرناہ . 





۱( ق : سیا و .س ۷) ی : تأخره .¬ ۳) ر : جرد 4) ى : بواسطة ,= ه) تق : حدوثه .- 5)ات : ب عليه. 


5 امیموع في ا حیط بالتکلیف 


فان سیل " عن تمييز هذه الصفات بعضها عن بعض فالاصل فيه ان الصفة 
اتما تعمیز .عن غرها بوجه استحقاقها . فاذا كانت احداما!' مستحقة على طر يقه 
ووجه زت من غيرها بذلك . فعلی هذا یستحق | اد كونه سواد | وکونه میجود | 
م يظهر الفصل بینبیا بان يجعل کونه سواد" للنفس وکونه موجود | بالفاعل فیتمیز 
بالوجه الذی بیتاه . فحلّت الصفات فى انها تتميز بالوجه الذی بیناه محل الذوات 
نبا تتميز بالصفات حى لولاها لما امکن الفصل بين بعض الذوات وبين بعض . 
فاذا صحّت هذه الجملة قلنا : جیع ما تستحق افد" الصفات لا يعدو" وجوهاً تلف 
العبارة عنبا وتختلف قسمتها فيقال : اما ان يكون للذات او بالفاعل او لعلة .. وريا 
يقال :اما ان يكون للذات او ممعنی اولا للذات ولا لمعنى . ثم مجصل!* ما ليس للذات 
ولا لمع على طریقین : احد ما ما هو بالفاعل من الحدوث . فالثائي ما توثر فيه 
صفة اخری على ما نقوله ى كونه مدرکاً وهذا هو اجمع من الاول .روان اردت ذكر 
ذلك على طريقة هي احصر لفظاً . قلت اما ان يكون للذات او ما يتبعها او للفاعل 
وما يتبعه وجعل ضفات المعالى ما يتبع الفاعل وعلى هذه الحملة ترتب صفاته تعا یں 

واذا جرى ی كلام الشیوخ ان صفائه جل وعز اما ان تكون من صفات الذات 
او من * صفات الفعل وأريد به ان ق صفاته ما ینبم وجود فعل من جهته فهو 
صحيح بعد ان لا نرجع بقولنا انه مريد او کاره الى انه فعل الارادة . والاولی ان 
يقال : ان صفاته اما ان تکون للذات او لعی اولا للذات او لا لی . فكونه قادرا 
وعالاً محباً وقدعاً هو لنفسه عند والى علی؛ وغيره من شيوخنا . وعند ١‏ الى هاشم i‏ 
ان الصفة الذاتیة هى للئفس وان هذه الصفات هي نا هو عليه فى نفسه . وكونه مدرک 
یل الغيث لأ وی على ) والشیخ 21 عبدالله) للنتقس وعنك ای هاشم؟ ما هبو عليه ف 
نفسه من كونه حياً عند وجود المدرك وهو الاولى . واما کونه مرید! وكارها 
وما يتبع من الاساً والاوصاف من نحو كونه ساخطا راضياً فهو لع کا ان ا گونه 
عزبز | وعظيمًا ومقتدرًا وجبارًا وغيرها راجع الى كونه قادرا . 

وحملة القول یق هذه الصفات انها لا حرج عن وجهين : احدثها ما له متعلى 
نحو کونه قادرا وعالاً ومدرکاً ومرید | وکارعاً . والثانی ما لا متعلق له وهدا نحو کونه 
حا وموجود | وما حتص به لذائه من الصفات'!٭ الى تقعضی هذه الصمات . فا له 
متعلق فلا بد" من دخول :صرب من الاجمال فی العلم بکونه تعال. عليه من وجهين : 
احدلما أن حصول العام به مفصلاً انما یکون بعد ان يعرف مقدوراته ومعلوماته 
6 رقي 1 .- ۲) ر :یستحق له من.- ۳ار : يعدو .= 4)ات ف ی : جمل.- 6)اى :حسمن رت 
)٦‏ ت ق ی :- الشیخ ,- ۷) ر : الصفة . 7 





فيه طريقة التجدد والا لو ثبت فيا 


باب في ذکر جمل تاج الها في ذلك ۱ 


ومدركاته وجمیع مراداته ومکروهاته . وذلك ما لا طريق الى العلم به مفصلا . والٹانی 
ان غاية ما پمکن ی ذلك آن نعرف کونه عليها لے .يزل ولايزال اعنى فی'' کونه قادرا 
وعالاً : وهذا ھا هوا" عاي على طريق الجملة . 

ألا ترى ان العلم بکون الذات على صفة فى وقت مخالف للعلر'"بكونها”؟ عليها 
فى وقت اخر فكيف نکون عارفين على التفصيل وان كان ما يمكن من التفصيل 
لیس الا ذلك وما شاكله علی ما ثثبتہ!* . واما ما لا متعلق له فن حیٹ انه لا متعلق 
له يشار اليه لا بدخله هذا الضرب من الاحمال . ولکنه تدخله الطریقة الاخرى لان 
العلم يكون. الذات موجود | فى وقت مالف العا '' بوجودها فى وقت اخر . وھکذی 
الخال فى کونه حياً وما هو" عليه ق ذاته : 

فاذا تقررت هذه الحملة قلنا : اما ما لا «تعلق له فسبیل العال به(" منا ان 
غاا َ بزل فلا زاف . وان خلاف هله الصفة لا مجوز عليه ما نقوله 
فى كونه سیا وموجوداً وعلى ما نقوله فیا هو عليه فى ذاته ولا شي فی التفصيل ابلغ 
من ذلك ويدخل فی ذلك كونه سميعاً بصيرا. لانه راجع الى كونه حياً لا آفة به . 

واما ما له متعلق ففي کونه قادرا لا بد من ان نعرف ما ذ كرناه من کونه كذلك 
فيا لم بزل ول" بژال وله بد من ان يعرف اله لا حمر مقدوره یق ا لحنس والعدد 
اذا صح کونه مقدورًا له . فاما ما " لا يصح كونه مقدورًا له بان يكون مقدورا 
لغيره او يصح كونه مقدورا لغيره فلا يصح فيه تعالى ان يقدر عليه . وجب ان 
نعرف ان المنع عليه غير جایز وان كل ما يقدر عليه فلا بد" من ان يصح منه 
اجاده على الوجه الذي يصح وجردہ عليه . 

وى كونه عالاً لا بد من ان نعرفه كذلك لم يزل ولا يزال وان معلوماته لا تتناهی 
علی کل ۱۳۱ ود ولا حتاج یی هذا الى ما تاج اليه من التقیید ف كونه قادرا , 
ویجب ان يكون عالاً بكل معلوم على کل وجه یصح ان بعلم عليه من طریق 
ا حملة والتفصيل وبشرط وبلا شرط . 

واما کونه مدركاً فلا بد" من ان نعرف انه صفة زايدة على کونه عالاً وان نعرف 
۱ م يزل لوجب کونه تعالى مدرکاً او لزم قدم 
الاجسام ثم يشيع فى ساير الدرکات على کل وجه يصح ان يدرك ما لم يكن ذلك 


الوجہ ما يختص اواس" . والخلاف فی ذلك یذ کر فی بابه . 


)١‏ ر :سق.= ؟) := طو ,س ۳) ر :عم بے 4) رق: لکوها.- ه) ف ی : تبينه..-. )٦‏ رق : حالف 
لعل .- ۷) ت ی : - هو . = ۸) یر: یهار ) ی: دسا , = ء|) ني : - کل . 


۱ ۵ 


۱۰۲ المسوع في افحیط بالتكليف 


فاما ی كينه مريدا وکاوهاً فلا بد" من ان نعرف طريقة التجدد فيه وانہما 
موقوفان على معنيين يخلقها الله جل وعز ثم تکون الحال فى متعلق هاتين الصفتین 
تی على مسيلة العدل شا كان من فعله جل وعز فانه يزيده الا الارادة وما کان 
من افعال العباد فانه يزيد ما كان من باب الطاعات فان كان من باب العاصی فلا بد 
من ان یکرهها . واذا كان مباحاً لا پریدہ ولا يكرهه لانه لو كره الطاعات لكان 
ذلك كراهة للحسن وهي قبيحة ولو اراد القبیح لكانت الارادة'' قبيحة ولو اراد 
المباح او كرهه م يكن فى تلك الارادة. ولا الكراهة فايدة . فاما الصحة فى هاتين 
الصفتين فھی فى كل ما يصح حدوثہ . ولا كان لذلك تعلق بباب الافعال اعتبر 
فيه ما یعتبر فى الحسن والقبح فى حميع الافعال . 

هذا كله کلام فيا يثبت لله تعالی من الصفات واخال فيا بنقی عنه ری 
على نحو" هذا الحد لانه ان كان ذلك من باب المستحيل عليه ابد | کثحو ما 
بضاد هذه الصفات من كوه عالماً وقادرا وغيرهما فسبیله فى الاستحالة کسبیل 
هذه ف الوجوب. فيجب ان يعرف انه لا يصح ان يكون عاجرا ها لم یزل او بجاهلا . 
ولا ان يكون كذلك فيا لا يزال . 

فهکذی!* ا حال فيا نوجب فيه تشبيها بالاجسام والاعراض او الاحكام الى 
لا يصح الا علیها من الحاجة او الحلول او”* غير ذلك فانه يحب أن يكون متفياً عنه 
فى كل حال . ولیس فيا پنفی عنه ما يمكن ان يكون له تعلق الا اذا اثبتناه غنياً 
لانه يتضمن نفى الحاجة فلا بد من نفیہا عنه على كل وجه يصح وقوع ا حاجة 
الى المدركات . ومن هذا الباب نفی الثاني عنه تعالى لانه بستحیل عليه فى کل حال. 
واما ما نستحیل عليه ی حال ولا یستحیل علیه!" ی حال '" اخری کنحو كونه 
مدرکاً فیا لم بزل ومرید | , يزل وفاعلاً لے يزل فيجب ان فی عنه كونه عليه فیا 
لم يزل . وثيت”* له اذا دحل فى باب الصحة فيجب ان يرتب النفى على الاثبات . 
فاذا تقرر العلم ببذه الصفات فالكلام فى كيفية استحقاقھا باب كبير تدخل فيه 
ضروب من القول على اخالفین . فن قايل : نثبتہ عالاً بعلم محدث ومن اخر : نثبته كذلك 
بعلم قدیم . ومن قايل : تجعله مريداً لے يزل . وانت تريد اثباته عالاً لنفسه ومرید ! بارادة. 
وربما اثبته بعضھے فیا كان من باب" الافعال ختصاً به لذاته كنحو كونه «تكلماً 
ولکل مها شعب وفروع'''اسنجد تفصیل الكلام على واحد واحد بادلته ان شا الله . 
)١‏ رت ی : ال , - ۲) رت : لكان ارادته + ی : ارادة. - ۳) رق ی :س ر -۔ئ) ق: 
يفكت . اف) ر :و .- )٩‏ ی:عليه. - ۷) ري:.- حال . = ۸) ق ي 
سے ۱۰ ت : شعبا وفر وما , 


+ يشت .= ۹) قا: 


تعاس : 


اب ار تي نالا نار 


اول ما يمكن العلم .به من صفات اللہ تعالى كونه قادرا لان ما دل على انه 
افد نلعا دل ا قادر . الا ترى انا انما" نعل أنه عيدث لوقوع 7" الاجسام 
وغیرها منه لوقوعه ١‏ مطابقاً لقصدہ وما پجری مجری الداعي له ونفس هذا هو الدال 
علی انه قادر فلهذا صار اول ما نعل من صفاته تعالى کونه قادرا . ولا بد من 
ان تکون هذه الصفة معقولة لیصح اثبانها لله عز وجل لان ايراد الدلالة على اثات 
لشي. فرع على كونه معقولا ف شسه . وعلى هذا قلنا و للمجبرة 4 : اہ بقولكم 
ان انان العباد مخلوقة فیہم من جهة اللہ شددثم علی انفسکم طريق العلم بان احدنا 
قادر فلم يصح .مني اثباته تعالى. قادرا . ١‏ 

0 هذه الجملة کان العلى بان الواحد متا قادز اما ان نكون على ضرب 
من الجملة او على ضرب من التفصيل . فالجملة هي بان نعلم تعلق الفعل بالفاعل 
a‏ هو بالقادر على الجملة . والتفصيل ان ننظر فى سحضة الفعل من زيد 
وتعدره على مرو وان ذلك صفة زايدة على كونه حیاً وما شا كله من الصفات . وان 
بتميز هذه الصفة من غيرها من الصفات ياضافتها الى ما هو من حكمها لان الصفة 
قد تتميز عن اخری بالوجدان عن “النفس کا يفصل احدنا بین کونه مربداً ومعتقدا وقد 
يكن ان تكون لفظة. اكشف من اخرى فنجد المشكل اع ہت 
هذه الصفة غير معروفة من النفس ولا ها هنا لفظة تبی عن هذه الصفة هي اکشفب 
من قولنا : قادر . فیجب ان نحل على هذه الصفة يذكر حكمها اذ لا شي اولى 
من ذلك ولیس من حیث كان حكمها*” لا يصح التحدید به اذا كان هو اکشف 
من المحدود وعلی هذا نحد العلى بسكون النفس وذلك من احکامه . واذا صح ذلك 
جعلنا. کون القادر قادرا من يخقص بحال لكونه علیہا يصح منہ الفعل اذا لم يكن 
منع وهذا هو" مدلول الدلالة على انه قادر . 

فاما الدلالة على ان القادر قادر فهي محة الفعل منه وهذه الصحة وان لم يمكن 


۹ ت :داعا. ۲) ل : بقوع .- ۴) ارق ی :-لوقوعه . = 4) وق ی اعن . - ه) ری مکا. 





)٩ -‏ ات : ساهو . 


٠1‏ اسوع في ا حیط باتکلیف 


العلم سپا الا بعد العلم بالوقوع فهي الوجه فى الدلالة دون الوقوع حتى لو امكن العلم مہا 
من دون ا به لکائت!' دللا وضٰذا براعى الفرق ف ذلك بين من يصح منه الفعل 
رت۳ سن بتعذر عليه ولا شت التعذر ال" مطاقاً الصحة دول الوقوع . 


فان قیل وو 5 غيؤوا. رقع مح أ علتكي:بانه؛ قب.ثبت الفرق بین من بقع 
ص ‏ ہہ زا بقع کا ثبت بین من يصح منسه وبين من يتعذر 
عليه ؟ 

قيل له لان الوقوع اذا كان المقصد به ظهور هذا الفعل على المنظر من 
دون مراعاة فة ٠تقدمه‏ ل تفترق الخال بين من یفعل "الركة اختبازاٴ وبين من 
توجحد فيه الحركة من قبل الله جل وعز او من قبل غيره لان الكل ی الصورة 
الواحدة!؟ غلا بد من ان براعی فی الوقوع ان يكون من جهته وذلاك لا يكون الا بتقدم 
الصحة: فثيت ان الدلالة هي الصحة لا غير .ود اخمل4 تعد ر على اال 
ان یعرفوا القادر قادرا ااعتقادھ وا " وجوت وقوع الفعل هيه عند القدرة وم بعٹنر وا 
الصحة بل ٰ مکہم اعتبارھا مع القول باجاب القدرة لالہم اجروها مجری معلول 
العلة عن العلة . فاذا لبت ان ع الفعل دلیل کون القادر قادرا فكذاك خب ع3 
يجرد الدلالة ان محصل الدلول على کل وجه ولا مختلف شاهد! وغايباً . 


وقد عرفنا ان الفعل قد ياتى من زنك فتعذر على عرو قلا بد من مباينة بینها. 


ولول" ذلك لم يكن احدهما ا حکم احق من صاحبه . ثم هذه التفرقة اذا م يضح 
رجوعها ال الذات لانبما سيان فى الذات وها من جنس واحد ایضا!' ولان ذاته 
تبقى وتوجد ویتعذر الفعل فلا بد" من امر زايد على الذات وغیر جايز ی ذلك 
الامر ان یکون معنی من العانی لانا قد عرفنا انه اما(" تعتبر فى عة القعل باحوال 
الجملة دون احوال المعالى او ؟ احوال مالحا .. فكيف يكون ذلك دلالة علی العنی؟ 
وی ثبت انه لا بد من اعتبار حال الجملة فى صحة هذا الفعل من شحو" ۱ كونه 
بدا وقاضدا وعالاً 7 ولا ذلك ١1:‏ عرفناة محدثاً فضلاً عن ان تعرقه م . فقد 
لبت انه جب اعتبار ما کے اليه فیجب ان یکین الفعل دلالة" مج 


رہ و و كاده در اق على كل ا ال لكان لا مح ان بر 
یق الا فعال الكثيرة و شع عل ا حر که وغيرها لانه لا وتر ال" ۴ ی هرد واحدة . 


۱( رت ی : لكان ( کذا) . - ۳) ق :+ لابين . ل ۳) ت : فعل , - 4) ق: و. (e‏ ق 
ى : واسدة . = )٩‏ رق ی :- و . د ۷) وق: - ایشا . - م) رق: اعا , د ۹) ت : و 
- ۰ ت + - تحر .- ۱۱) و :ما . 


باب في اثبات دث العام قادراً و۱۰ 


وبعد" فذلك. العی ان کان ما خخص ال فلا معتبر به لانه قد تقع الشركة 
مم" ا یق عة الفعل اصلاً او نی قدر منه دون قدر وان كان ما 

ع كمه إلى سمل ؛ غ" القدرة فعلوم انه لا"اعتار به ولا" عحله . کت 
.+093 مد أن ایک س ‏ اقم والفعل کعیح من هذه الحشفلة فشدت 
اله جب رجوع هذه - التشرقة وت حتص با زید دون رو فاما القول 
لطبع من الطباع لث - الفع| ل و يصح . فذلك ان رجع به ا ی هذه الباينة" فهيی" 
خلاف فى عبارة وان جعل ذلك راجعا الى ذات کی کہ رت زه 
الى معنى فقد ابطلنا ان يكون ما يزجع الى ا حل او الجملة . 

وبعد" فن يقول بالطبع جعله موثرًا ى:حدوث فعل من الافعال لا یتعلق بنا ولا 
نشاهد حدوثہ وتثبت افعالنا" اختيارية. تتعلق بنا وتجعل غيرها من الافعال واقعاً 
ای . فادا صح لنا ان عة الافعال ووقرعها منا دلالة" على اخعتصاص احدتا 
بصفة a‏ الاستدلال بالادلة لا تلف فيجت ايا" خصل الفعل ان 
يدل على كونه قادرا لشمول طربق الدلالة للجمیم . 


فصل" 
ان الفعل هو دلالة على ان الفاعل كان قادرا لا على انه قادر فى الحال 

لاله 08 يدل على كونه قادرا ی ا وهده الالة یکون الفعل فیہا موجود ۱ ؟ 
أفتراة قادرا على ایچاد الوجود ؟ وانما صح ان يكون قادرا قبل الفغل لانه معدوم" 
فوجحدہ أفاما فى حال الفعل” فلا يتا" : 0 

واذا قیل بانه یتقدم الدئول على الدلالة فيجب على ما تقدم ان يكون فيسبه 
تبرت من التوسع وا" فالدلالة هي عضو الفعل وحال الصحة حال كوزه قادر | . فاما 
وقوع الفعل فغير مقر الى مقارنه كوته قادرا له وعلى هذا اجزنا فنا القدرة ی حال 
مجود الفعل . فان افٹرن کونه قادر بیجود هذا الفعل فليس بکون فادرا على ابجادہ 
وهو موجود وانما یتعلق بغیر ما قد" وجد فصار الذی يفتقر اليه يقدم کونه قادرًا 
على وجود! ‏ مقدوره . 

ثم اذا قلنا انه يدل على انه كان قادرا فانا تريد انه کان قادرا قبل وجود 
هذا المقدور بوقت واحد اذ لا جوز تقدم کونه قادرا على بجود هذا المقدور بازيد 


۱ : من ور ات و : فهه ۰ - ۳) قاى ؛ افعالا . - 4) ى : طرق , - ه) ت : ان مال 
5) رت ی: - قد . د ۷) ت : موجود , 


۲ 8 


٦‏ المجموع ي انحيط بالتكليف 


من وقت واحدِ اذا كان مبتد! او كان متولد لا یتراحی عن السبب فاما!' ما تراخعی 
عن. لیب صیح تمه .از ید من بوقت واحد . ولیس الغرض بذلك أنه لا يصح ان 
تستمر الحال بكونه. قادرا .اوقاتا کثيرة ,قبل وجود الفعل ولکن الغرض اله لا يصح 
عدث الفعل الا رنه فادرا من قب کان حاصلا رقت ود ۔ فاذا صحتٍ هذه 
ا جملة عرفنا كونه تعالی قادرا فی حال وجود الفعل بغیر ما عرفنا انه كان قادرا بل 
بان نعرف انه استحق فی الاول کونه قادرا على وجه لا يزول .حال من الاحوال . 
فاذا عرفنا ذلك عرفنا انه الآن.قادرا. 
وقد ذكر « ابو هاشم ۲ ١‏ أنه اذا عرف کونه قادرا فا لم بزل ثم عرف ان التغيير 
غير جایز عليه عرف بالعل الاول. انه- قادر الان وذلك جایز ۲۱ علی طریقعه . فاما 
على مذهبنا فلا بد من عل متحدد نعل بہ انه تعالى قادر فی هذه الاحوال ایضا . 
وهذه الجملة تبنی على انه تعالى ۱" كان قادرا فیا لے بزل . فاذا صح“ ذلك وثبت 
عندنا بالدلیل انه لیس بقادر لعن قدم فليس الا ان يكون قادرا لنقسه فیجب 
كونه قادرا فی کل حال وائما تعلم انه كان قادرا فیا لم يزل لانه لو حصل قادرا 
بعد ان لم يكن لكانت الصفة جايزة عليه «ؤدية'” لمعنی محدث لاجله بقدر على 
سر ا و وا رھپ او اوس اسيك 
EEE‏ تم كونه قادرا الا عند حدوث هذه القدرة فیقف کل 
ہج کے تہ ا E‏ 
"مم : بحصل كذلك بعد ان لم يكن على طريق الوجوب فیستغی عن معی کا 
تقولونه ا و مدرک نه | حصل مع ہی سو وٹ . وذلك 
لا ذه اما تم هذا ی كونه مدركاً لا زد مشر وط توسجود المدرك وڈلاۓ متوقت بوقت فلا 
بحصل لي يرل فلا حصل الشرط وقارته الوثر يجب كرنه مدرکا وانتفنی عن معى 
به يدرك . ولیس هکذی الال فى کوئة قادرا لاله ليس عوقیف على شرط یتوقت 
فيجب ثيوته كذلك لے بزل . وبيان هذا ان الشرط فيه عدم مقدوره وكان هذا ااقدور 
معدوماً فيا لم یزل فيجب ان يكون قادرا فیا لم يزل . 


فان قال فالشرط ف ت قادرا أيضا بتوقت ولا حصل ف كل حال 00 
لال كونه قادرا مش روط بصحة وجود القدور وهذا غير ابت ف الازل . 


خضل من بعد فحل کونه قادرا محل کونه مدرکاً . 


1( رق ي: فاذا. = ۲) ق ی : جازے - ۴)ا ی:: - تما ..:- (٤‏ دق؛ پت = )ا ی : 
ال و 


باب في اثبات محدث العام قادراً ۱۰ 


قيل له لو صح ان عل ما ذکرته شرطاً لكان ذلك حاصلاً فى الازل لان 
ما لر زل حو حال لصحة لقعل وا لا يكين الا فوقوم . ومرادنا بقولنا اميا حالة 
لصحة الفعل انها حالة لصحة ايقاع الفعل من القادر فى المستقبل على الحد الذى 
يصح وجوده عليه لا على انه نوجادہ ی کل حال . فصار ذلك توا ایا" بالقدرة 
على الضدين لاثه بقدر عليها على ان بوحدا على الوجه الذى يصح وجود ها . 
وهذا قد يحتاج الفعل الى محل مخصوص منبتی او بحتاج فى وجوده الى معنى ار 
فوصت تر بانه بقدر على جاده الد الل يصح وجوتھ علية . وهذا 
مستمر فیا يصح تقديعه وتأخيره وفہا لا بصح ذلك فيه بلدا مت 0 2 
بانه قادر على صوت يفعله غد | وان استحال أن يفعل ذللك بعینه الال. فاذا شت 
هذه الجملة وجب ان يكون تعالى قادرا فا لے بزل حصول شرطه 0802.01 ان 
مجعل مه وجود المقدور شرطا فى کون القادر قادرا عليه . فكيف وا مرجع بصحة 
وجود المقدور هو الى صحة امجاد القادر اباہٴ لا ان له حکماً سوى ذلك فكان 
من شرط كونه قادرا بصحة وجود المقدور.قد حصل الشي شرطاً فى نفسه . وبهذا 
نفارق وجود المدرك لانه امر منفصل عن کونه مدركاً فثدت اله تعالى يجب كوه 


قادرا فیا لم يزل . 


فصل 

اعلے انه اذا ثبت بی الله تعالى انه قادر عا ظهر من فعله فلاقادر عجر د کرنه 
قادرا احكام فلا بد من ثبوتها له وله بكونه قادرا لنفسه احكام ايضا فلا بد من ثبوتها 
له اذا صح استحقاقه هذه الصمة للنفس. واذا كان لكونه قاد٣‏ بقدرة احكام خصوصة 
وجب تفیہا عنه تعالى اذا كان قادرا لنفسه ولم يكن قادرا بقدرة . فن حكم كونه 
قادرا مطلقاً صعة احداث الافعال وترتیها اذا كان عالما وايقاعها على وجه دون 
وجه اذا كان مرید! او " كارهاً . وصة احدائه للشي بدلا من ضده لانه لا بد من 
كونه قادرا عليها فى الجنس”” فهذا لا بد من ثبوته فيه جل وعز اد وله 
قادرا لنفسه صعة الاختراع وان لا یتناهی مقدورہ فى الجنس والعدد , , واستحالة الم 
الى ما شاكل ذلك فهذا لا بد من بوته له تعالى . وبالعكس من هذا حکم کونه 
قادرا شدرة لاله لا بد من اتحصار مقدورہ جنساً وغدد ا . وان پتغلز عليه الاختراع 
ويستحيل وان يصح التع عليه . وان لا بد من استعال عل القدرة في الفعل او فى 
سببه الى غير 9۶٦‏ سل ور 

GG ا‎ 7 


۲٢ 


٣۲٥ 


7- ا جموع في الحيط بالتكليف 


واذا ١١‏ ثیتت اھذہ۔الحملة وجب وصف القديم تعا ی بالقدرة على ما لا يتناهى 
لان الذی بحصر القدور هو القدرة فثنت“قادرً! على کل جنس ومن کل جنس 
على ما لا غاية له :ثم لا یراد بكونه. قادرا علی" ما لا نہایة له ان يوجده واعا يراد 
اند لا :قد الا وهو قادر علی ان یفعل مثلة أو ' از يد. منه فتراعی فی صعة فعله له صمحة 
موده .عليه ی" نقنه فيج هذا مجری کونه قادرا.علی .الضد ين لانه لا يوجب 
وجودهما معا من جهته لانه :ل بوصف بالحمع بینها واعا بوصف بالقدرة علیها . 
فکذلك الخال ق الافعال الى لا بتناهی انه لا یراد بذلك انه قادر علی ان بوجدهیا 
كلها فللا معترضن. علینا بذلك وبين :هذا ال ,قد بقدر القادر على الشي وهو فى 
نفسه محتاج الى امر متى کان معدوماً منتفياً م يصح منه ایجادہ له مع ثبوت قدرته 
عليه . وهذا ۲۱ سبيل کل ما يحتاج و الى آلات!۳ أو .ال تی خصوصة قد فقدت . 
فلا یکون لاحد ان بقول: فهلا اذا (* كان قادرا على ما لا یتناھی.صح منه ایجاد 
ما لا يتناهى واذا لم یصح منه أيجاد ما لا يتناهى بحب ان لا يكون موصوفاً بالقدرة 
عليه ؟ 

فاما قدرته على كل جنس فلان الاجناس على ضربین : احدهما ختص" هو 
تعالى بالقدرة عليه فلا حتاج الى دلالة على قدرته(* عليه . والثای یکون داخلا نحت 
قدر العباد فیجب ان یکون تعال عليه اقدر لان" حاله فى کونه قادرا كل من 
حالنا یق کوننا قادرين . 

وم يكن لقايل ان بقول : انما وجب ذلك فينا لانا قادرون بقدر'” تتفق 
مقدوراتها وتتجانس فوجبت ۲" قدرتنا على هذه الاجناس لان هذا تعليل للشي 
بنفسه فكائه عند التحقيق بعود هذا الكلام الى ان احدنا اعا مت ل 
هذه الاجناس لانه قادر على هذه الاجناس وهذا واضح السقوط. ونبين لك قدرته 
تعال على هذه الاجناس انه لا شی ما الا وقد وجد من فعله جل وعز وذلك اكد 
من الصحة فان الكون من ا حرکات وغيرها موجود من جهته! "جل وعز . 

وکذاك فالالام موجودة” من جهته على ما بین فی موضعه . 

وكذلك فالاعتاد واقع منه كالثقل واعغاد النار التالیف الذى هو تركيب 
الحيوانات وغيرها بل تأليف اول حي لا بد من ان یکون فعلا له وقد وجد مته جنس 
الاصوات والكلام . 


6 ق ی :فاذا ار :اذ - ۲ ر + هلو ۳ی : الالاات ) ی :اذ ,= و) ى ۽ گونه قادرا ,= 5) ق : 
و. - ۷) ی : بقدرة .- ۸) رت : ریت .¬ )٩‏ رق :وجب قدرتہ (كذا) : = )٠١‏ ی : فمله . 


باب في اثبات محدث العالم قادرا ۱۰۹ 


اما الارادة والکراهة فكونه مرید"! وكارهاً يقتضى وقوفھا على ما نوجد من جهته 
من ارادة وكراهة . وقد وجدت للاعتقادات الضرورية فینا من عنده واعا حر ۔ 
صن هذه الجملة فيا عکن الاشارة فيه :ا یل 0 الظن اذا جعلته جلسا' "رنه 
غير الاعتقاد الفكن والدلالة عليها انه اذا ثبت الظن جلسا فهو .ضد قلا بد“ 
ف القادر على العلل من قدرته عليه , وكذلك فالنکر بولد۳ العا فاذا قدر للا 
دی هل ما هر یگ له اذ لا ود ف ادلی سيب السیب الا ان یکین قادر: 

واما ما یتصل بذلك من عدم التناهی فى الاعداد فلان الذی یحصر القدور 
هو القدرة . فاما القادر لنفسه فلا تتناهی مقدوراته بل القدرة متعلقة ابضا ما لا بتناهی 
لتعلمها غا بتعلق به به لذاتها . فکذاك القادر اذا تعلق بالشي لذانه . وهذا الاصل 
الق بیناه من قادرا على ما لا بتناهی اذا احكمته. افكنك ابطال مذاهب 
کے بد عل ما اذكه فى کات 

وذلك نحو ما كان يقوله « ابو امذیل » من تناهى حرکات اهل الجنة و 
ينتبون الى سكون دایم ےت با که در ےت 
لاایتتاهی بل لا بل من ان یا تعالی .على ان یفعل فی کل حال: ینم آمورا 
بلتذون ن پا. واغا اؤرد ذلك و اہو اغذیل » ای مکاله اصاب. :الحركات ' فسوی بين 
ماآمضی وین ما بستقبل: دفعاً وی . والامر فى “ذلك فی الفرق بینها ظاهر فان 
حدوث الشي بعد الشي لا الى غاية وآخر لا حرج الفعل عن كوه فعلا ولا القادر 
ليه" عن كونه یم . ونس مکی ما ال اول : وقند ظهر .عن 
ای اذيل ۷ الرجوع عن هذا المذهب . وانه 20 ذلك على طريق الاعتقاد 
والقطع ولم ثبت على هذا الذهب من اصابه الا ء عي بن بشر الارجانی :۱" 
ار ور سے وهی موی 
المسيلة هو على احکام الاصل الذی ذ کرناه من ان مقدوره تعا یل لا""بلا نهاية وا 
بحتاج الى هذا الاصل بى ھذہ!٭ السیلة البی 0 . فكذلك. يحتاج اليه ق. مکالة 
من يعتقد انقطاع الثواب وان ادامته لا يعقل او' "الا يصح وهو الحكي عن وجھم) 
وضاحيه و البطيحي ! 0 ''علی ما اظنه لات المانع من ذلك .ليش .إلا خروج القادر 


)١‏ ق ی : الیقوع ( کذا) .-ئ)) رق ى إنبعاً بس ۳) ي :عولد .= ) ر ؛قادر - و)اى:- وت )ار 
قى:- علیه .- ۷) عي بن بشر الارجائی امن المزلة ومن فرقة اي اغذیل و وافته في سنة*؛ ۲ ۱۰-۵ ۸۸. 
)ر - لا بع ٭) رت :د هله . -۰]) وق :و :۱۱) «البطيتحي» هل هو ابو اساعیل البطيحي من 
السجاردة ید کره ابن حزم في کتاب الفصل في الال پتصر ن ۷ ۴ لي ابزه الثاني ض ۱۷۲ ؟:: 


5 المجسوع في ا حیط بالتكليف 


عن كونه قادرا على مثل ما فعل او ازيد منه وهذا لا يصح ف القادر لنفسه. 
ونحو هذا هو فى مكالمة القايلين بالاصلح لانا نلزمهم انه تعالى كان بحدث العام 
قبل ان احدثه لكونه اصلح فالتجوا عند ذلك الى انه تعالي !۲ لا بقدر على تقدم!' 
ابجاد العال وی٢٢‏ هذا اخراج له عن کونه قادرا لنفسه فیجب بطلان هذه المذاهب . 
والذی وصله ذا الفصل من ان معلوماته بلا نهاية فاتما الغرض به انه تعایی"* اذا 
كانت مقدوراته غير متناهية وكانت المقدورات لا تکون كذلك الا وهي معدومة 
والعدم لا ینم رت معلوماته بلا نہایة اذا صح 
انه عال اسه . وشين هذا انه لا طريق لا OL‏ العدوم الا ما بتعلق بحال 
القادر وذلك بعينه هو الدال على عدم التناھی فيه فثيت ما قلناہ ٩۱‏ . ثم جب تأويل 
قوله تعا لی رواحصی کل شيع E‏ على طر یشم ِ آناتصوص فيحمل 
على الموجودات لي 2 ا حصاوھا او(“ عد هأ دول ات 3 بک غير متنا هه 
فيكون الكل يراد به البعض فهذه طريقة القول ف هذا الفصل . 
فصل" 

قد د کرنا.انه بعد ی احکام کونه قادرا لنفسه استحالة المئع عليه با . والقول ی 
ذلك بين لانه اذا صح كونه قادرا لنفسه قادرا على ما لا يتناهى لم يتصور وقوع 
المنع فيه بل جب فى كل ما يقدر عليه صمة ظھورو بالفعل . وسا ذلك هو ان 
المنع لا بقع الا بكثرة الافعال فيكون الفعل الذى يفعله المانع اكثر مما يفعله الممنوع 
وعلى سلا إ شعور ۴ التساوی المعدور ان ملم" اسسا شیا صا حه ا القادر ين 
لانفسها ان عنع کل واحد منهیا صاحبه لانه لا قدر الا وا واحدضا بقدر على الزيادة 
فيه . وکذلك صاجبه فکیف سر احدها منوعاً والاخر مانعاً ؟ ودا توصل الى 
کت بو ورن ہج جو و رت سس 
قرع لعانع ہیس شارت او بين القادر اہ والقاخر شدرة ران کان 
كل حال بکون المانع هو القادر سے دول القادر بقلرة . 

فاذا ثبتت هذه الجملة وكان القديم تعالى لكونه قادر لنفسه يقدر ی کل وقت 


5 رت : - تعال . - ؟) ث ق ی : تقدر رہ ۳) ی : = ق - ة) ت ی ب -تعال , اع) ىف‎ 0١ 


الى ابات , د +4 قأقلنا . - ۷) سور ان ۷۲ أية ,٣۸‏ - ده تي :و )٩-‏ ق : في 


المار بي القدر رات ملع . = ۱۰) رق : ثالي . - ۱۱) ی + قد علمناه . 


باب لي ائبات محدث العام قادرا ۱۱۱ 


على ان يفعل ازيد مما فعل حّی لا بقدر فعله بقدر لا يمكنه الزيادة عليه تعذر 
تصور المنع فيه فوجب ان بکون كل ما قدر عليه يصح منه ایجادہ . تم الكلام فيا 
TT 7۶‏ 
ما لام تار اغادہ فصار تعلق دلك يباب العدل . 


فصل" 
0 ری ا ل یت 
۷3٤٤۹۹393۹٢ e‏ 0۷۶۷۶۷۶۷۶۷۷۶۷۳۷۷" 
وعلى هذا لو قال قايل اذا كان القديم عندک مدركاً لا هو عليه فى ذاته 
فيجب ان “۹۳٣‏ 2 6 بسح بصح ادرا کها عليه حتی يكون ملتذا 
ہالشی وتاب 
لکنا قوب كيف بدخل تحت الواجب ما هو مستحیل ومتى كان هذا لاي 


الا بکونه مشتپیاً او ناۂ را وکان هذا #تنعاً فيه لم يجب ان يدرلك تعا ی على هذا 0 


فكذلك الال ف كونه قادرا لنفسه. فصار اث يقدر على ما , بصح کونه مقدورا 
لہ ےت غيرة لا يصح کوند مقدو را له . فتفايق القدورات ف 3 الوجه المعلومات 
لاله يصح كونها معلومة له فوجب ان تکون معلومة له وليست العلة فى استحالة قدرته 
على اعيان القدو رات كينها مقدورة لغيره لانه قد تستحيل قدرته على ما ليس بمقدور 
لغيره اذا صح کونه مقدورا له کا يستحيل ان يقدر على ما هو مقدور لغیره . 


فلهذا لا یصح ان يكون جل وعز موصوفاً فیا لم زل بالقدرة على مقدور بمح کون 


ا تو وان لم یکن فی 8 ۱ وصار هذا حكماً ا 
ثارة بصحة کونہ مقدورا لغيره وتارة بكونه مقدورا لغيره . ولا نکاد نوجد یق 
الاحکام ما يتصق لعلتين ختلفتين باختلاف الحالين الا ما ذکرناه . و" 


ا هذا الوجه عل العرضص الوجود ی کی ناك تنم وهو موجود ی عل ان 


يكون فى محل اخر ولا سس کل ا کا ا محل 
اخر . فتستوى حعة وجوده فی هذا ا حل وثبوت الوجود له فى امل فكذلك الال ى 
القدور . ول يصح ان بلحقی لا عا ذ كرناه من استحشای ال کے کے الواحد لعلتين 


۱ ق : - لیس , - ۲ ت : د ان , د ۳ ف : فقّد , 


لاختلاف ا حالین وان كان الفصل الاول اظهر لانه عکن تحقیق حكر فى ذلك دون 
ما ذ کرناہ ثانياً والله اعلم . والاصل فى امتناع ان يكون تعالى قادرا على ما هو مقدور 
لغيره و ۱۱ يصح كونه مقدور! له ان(" یود"ی خلافه الى. ان يكون. المقدور الواحد 
لقادرين 8۰7س بطالانه ۴ غير موضع وسیجی ذ کرہ ۱ 


۱) د ق ی :او ۰ - ۲) 3 : لفیره بانه ور : ما به . - ۳) رق ی : مبين . 


اب بات حرٹ العام 0 


ص 


اعام أن اثباته تعالى'١‏ عالاً هر اثبات له '' على صفة لاجلها يصح منه الفعل 
اجکی . وهذا معقول فى الشاهد على احد'' طريقين . اما على وجه اليملة أو على 


وجه التفصيل على ما تقدم قبل هذا الباب . وكذلك فحد هذه الصفة هو محكمها لانه 


لشي اوضح من ذلك . والدلالة على اثبات هذه الصفة لا بد" فيها من وقوعھا على 
وہ مخصوص وهو ما تعتبره من الفعل الحكي. وما يجرى رام . وحد الفعل الحكم هو 
با لا یتای من کل قادر على ذلك النظام . ولسنا بحتاج الى نحديد قليلة اذا ثبت 
لا ان فى جملة الافعال ما لا یتعذر على کل قادر . وفيها ما یتاتی من البعض دون 
البعض وحال ذلك لا خرج عن طريقين : فاما ان يكون بطريقة الترتيب وضم البعض 
الى البعض واما ان لا يراعى فيه ذلك فيكون جارباً ری الحكم وان كان فعلة 


' واتحد! . فالاول ينقسم فرعا وجد على ضرب من الترتيب «النظام كالكلام والكتابة 


وغیرما . وربما وجد د فعة” واحدةٴ ولکنه يجرى مجری الاول فی تعذره على 3 
دون بعض . ومن ذلك ما بقع دفعة واحدة بالقوالب وغيرها وكان هذا الضرب لا 
بد فيه من افعال كثيرة . ثم تکون حافا على ما تقدم من الوجهين وعلى کل حال. 
فالذى نذكره فى حد القعل ا حکم صحیح . 

ألا ترى ان ما یقع على طريق الاحتذآ فانه لا یتعذر من كل قادر وبها تعذر 
على بعضهم دل على اختصاص من لا يتعذر عليه بصفة زايدة . وهكذى ما يقع 
دفعة واحدة” فهذه حال ما تكون افعالاً كثيرة . فاما ما هو فعل واحد فليس له مثال 
الا العلم فان ايجاده من لیس بعالم لا يصح قنل" ذلك او كثر فلا نعتبر فى ذلك 
كثرة الافعال ولا ترتییہا على وجه مخصوص . ٠‏ 

وليس لاحد ان يقول : كيف لا يدل الفعل الواحد من غير هذا الباب على 
انه عالم متى كان فيه صلاح ولطف لانه انما يعلم انه فعله للصلاح وانه مخصوص 
عد الحكم اذا سبق لنا العلم بكونه تعالی!" عالاً حكيماً . فاما اذا لم یعلم ذلك لم 


1( رثه ی :+ ثعالى . - ؟) ی : هو اثبائه , د ۳) ت : ان . - +( ق + - تفال . 


الصوع في احیط - ۸ 


i" f‏ او ی ايبط پالت‌کلیتی 
عن الاستدلال به . ولیس مكذى حال العلى . فصار هو المخصوص من بين ساير 


الافعال وهذا مراده بقوله : اما ان يكون بطريقة الانضمام'' او بوقوعه على وجه 
لان العلم هو اعتقاد واقع على وجه . وقد بجرى غبری الاول ما لا یمام فيه ترتیب الشی 
منه۲۱ على غيره بل بجری هذا ا جری وان وجد دفعة" واحدةٴ كخلقه تعالى للحیوانات 
ولتراكيب حواستها لانه لا فرق بين ان تكون واقعة" دفعة واحدة او حدث الشی 
منہا بعد الشي . 

واما ما كان موجود"! على ضرب من الترتیب ولنظام“ فكثير فى افعاله جل 
وعز على ما نعمله من حال الكلام الوجود مته وعلى ما نعلمه من حال العار والفوا که 
والزروع * وغير ذلك مما يترتب فى الخدوث على الوجوه الخصوصة . وحو ذلك 
ما مخلقه تعالى فى اوقات مخصوصة فلا #تلف ويخلقه فى الحيوانات من الشهوات 
فلا يْتلف وکل هذا بين . ويصح الاستدلال على انه تعافى عالم يكل هذه الوجوه . 
ولسنا نقطع على ان ترا کیب الیواات وخلق حواسها واعضایہا ما قد وجد دفعه 
واحدة" ولکنہا يجوز وقوعها كذلك ويجوز وقوعھا على ضرب من الترتیب وق کل 
واحد من هذين ثبتت دلالة الصفة الى نريد اثباتها ولا بنقض ذلك وان وقع دفعة 
واحدة كا" يقع بالقوالب . فاذا دل ذلك على کون" فاعله عالاً فهکذی ما بقح 
من الله جل وعز . 

وانما نعل دلالة هذه الافعال احکمة على کین احدنا عالاً لاعتبار النساوی 
فى کون ذاتین قادرین ثم استبداد احدها بصحة الفعل الحكر منه فنعلل اله لا بد 
من صفة زايدة على كوه قادرا . واذا دل الدلیل فى الشاهد على امر من الامور 
فلابد" من دلالته ی الغايب على مثل ذلك والا ادى الى انتقاض الادلة وهذا لا يجوز . 
والغرض ہائثباتہ تعالى عالما هو ان محصل على صفة زايدة على كونه قادرا لاجلها 
بصح الفعل انك منه("وهذه الصفة معقولة له فى الشاهد وان كان الذى نعرفه من 
انقسنا کوننا معتقدین‌ساکنی الانفس لکن ليس حد الصفة ذلك حى يقال : فهذا 
لا يتا فى الله جل وعز . 

فان قیل ففي افعاله تعالى ما لیس بمحکم . ۱ 

قبل له إن اردت ما لا تظهر فيه الاحكام وان كان ى نفسه حكمه فقد 
نوجد و ""لکنا لا نقطع باه كان واقعاً فى الاصل غير مرتب ولا حکم بل يجوز ان 


86 رق : الانطام . - ( س : له , = م۳) بت  :‏ واقعةهم, = 4) ق : الا تطیام 4 ری : 
الانفمام .- ه) ق : الزرع ,- ) رقى: عا ۷) ران مار :سه ۹)ق:-و. 


باب ل اثبات ال نٹ الما عا ا 5 1 ١‏ 


حدث مرتباً ثم يقع فيه تفريق وخروج عن حد النظام لبعض الاغراض الدينية كا 
يرجد احدنا الكتابة ا حسنة ثم بحدٹ فيها تشويشاً لبعض الاغراض وكا ہی بنا بديعاً 
ثم هدم لغرض صحیح . شثل هذا لا يمتنع فى فعله تعالى وغير متنع ان يكون فى الاصل 
واقعاً على هذا الحد من الاحتلال وفقد الانتظام وان كان على کل حال فهو 
حكمه اذ لیس خروجه عن. كونه محكماً خر وجا له عن کونه حکمه فان احدهیا 
ععزل عن الاخر . فلهذا تكون الكتابة البعيدة اذا تضمنت سعاية محكمة وليست 
حكمة . وقد تكون حكمة وليست بمحكمة اذا تضمنت تخليص المظلوم من الاسر 
فلا يجب من حیث جوز :ف فعاہ!' جل وعز ما لیس بعک ان لا تکون حکمة . 

فاما دلالة لعل احکم على ان فاعله عالم فشبه ۲ لدلالة الفعل على ان الفاعل 
فادر من وجه وخالفة"" له من وجه احر وذلك انه يكون دليلا غلى انه كان عالا 
قبل وجود هذا الفعل وى حال وجوده ايضا . والوجہ ف وجوب تقدمه من قبل هو 
لانه جاز محری الدواعی فلا بد" من!؟ تقدمها ليصح دعاوها الى ا اد الافعال . فانما 
لا ثه شرط فى وقوه عکما .ولا بد. ف الشرط من المقارئة فصار 
العلم من هذا الوجه کالهة لکونه محكماً محل محل الارادة وشابه فى الوجه الاول 
القدرة فلكن القدرة ما كانت ما يوثر فى وقوع الفعل استغتى عنها فى حال وجوده . 
ولیس حظ العلم هذا الحظ . وهذا كله بين اذا كان الفعل ا حکے!٭ مبتدا او متولّد”! 
لا بتراخمى عن السبب فیراعی کونه عالما من قبل توقیت!'واحد وكونه عالما فى حال 
الفعل ايضا . فاما اذا كان متولدا يتراخى عن السبب فيجب کونه عالا قبل وقوع 
السبب وق حال وقوعه . ثم لا جب عند السبب ان یکین عالا لانه قد صار بوجود 
السبب ی حکے الواقع . وهكذى اذا كان بعض الاسباب. يولد بعضاً فقد كفى 
تقدم كونه lle‏ السبب. الاول ومقارنته له وعلى هذا" يصح وجود الكلام مه(" ل 
الصدی!٭ فى حال ١٠١١‏ قد خرج عن کونه عالما او١١'‏ حياً وجرى الخال ى ذلك مجری 
القدرة لان تقدمها باوقات كثيرة صحیح على المسببات البى. تولد اسبابها حالا فحالا . 

فاما ما سأل نفسه عنہ'؟' بعد ذلك من دلالة: الفعل احکم على کون الفاعل 
ظاناً او معتقداً. فهو سوال يسيل عنه فى الشاهد لیتوصل بذلك الى نفی كونه تعا لی 
عالاً بطريقة البنآ على الشاهد . والامر فى سقوطه ظاهر .وذلك انه قد بظن الظان۱۳ 
ف الفعل انه یتاتی عنه امجاده مرتباً فاذا ما اعذ فيه وجدہ متعذرًا . وکذلك قد نعتقده 


وجبت مقارنة || 


)١‏ ق : فعلیه . - ۲) ق: قفشبة . - ؟) ت ق : حالف . س و) ی + فلهذا وجب . - ۵) ى: 
- المحم ,ب 3( ری : بوقت .- ۷) ر := هذاه 4 نت 7 ك مياه ہے ۹( رت ی:السدا ۔-ے 46 1 
دي حال ؛ وہ - )١١‏ ت : و.- ؟١1)‏ رش : د عله د و ق : الظان و. 


و ۲ 


۴ ۵ 


۱۹ امجموع في افحیط بالتکلیت 


0 بل المارس اصناعة المتعام پا دار اقوی من حال الظان المعتقد لانه قد 


ای 0 ا 
بالظی" لصح من هذا حاله باول ما عارسها ۔ وقد ثبت فساده فدل على انه لا پد 
من حالة زايدة على کونه ظانا معتقد ! وهي حالة العالم . واذا دل على هذا" ف 
سا خی نے جا سر کونه دلیلا ووحبت 0 دلالته ف الغابب. 
٦‏ من قعله ۶" هلا دل على انه لیس 


بعأ ؟ فظاهر السقوط لانا قد بینا انه لا عکن القطع على على انه حدث منه تعا یل غير 
بر وان كان اذا وقع منه على هذا الحد فدلالته هي على كونه قادرا 
فقط . ولیس من شأن الدلیل اذا دل بوقوعه على وجه ثم وجد لا على ذلك الوجه 
ان يدل على خلاف ما كان يدل عليه لو و وقع على ذلك الوجه بل اکثر ما فيه ان 
لا يدل عند تعريه من هذا الوجه على ما كان بدل عليه عند وقوعه على ذلك الوجه . 
وکذاك نقول ها هنا : فان ما ليس تظهر فيه الاحکام ليس فيه دلالة على انه 
لیس بعالم وان كان ما هو محكم دليلا على انه عالم . وانغا يدل على انه لیس بعالم 
لو اراد ایقاعه محكيا وتوفرت الدواعی وحصلت الالات . فلم بقع كذلك لانه يكشف 
عن كونه غير عا ۱ ودلالته على اله جاعلا لا بد فيه من نظر زايد اذ ليس ز وال 
و کی و . وقد بينا انه وان لے تظهر فيه الاحكام فليس 
عارج عن كونه حكمة وبيثا ان احد الامرین معزل عن الآخخر . 
ثم ذكر فى اخر هذا الفصل ما تلخيصه ان ما ليس تظهر فيه الاحكام اذا 
ثبت له حکية تفه عن اقهعز وجل لا معنی له ل 
افعاله حكمة كلها واتھا يجب کونہا حسنة وفيها ضرب من ضروب اللفع . وهذه حاله 
تعالى فیا فعله فى الدنیا فعلى هذا يبطل قول من يعلق هذه الامور بالطبايع فيجعل ما 
بقع على ضرب من الترتیب واقعاً بطبع مخصوص باس ال کی مہ ات 
وعدم الانتظام واقعاً بطبع مخالف له نا منه ان یعلقھا'' جميماً فاعل حکم لا يصح 
وان من شان الک ان تكون افعاله جارية على عمط واحد ف ات وا حسن . 
٦‏ 000 ا “)9+۶ ۹ 
فجعل ما يستحسن ويشتهي واقعاً من فعل احدهما وهو النور عندهم!" وما يستقبح 
فى النظر وينفز الطبع عنه واقعاً من فعل فاعل سواه هو الظلمة وذلاك لانہم انھا انوا 


E‏ ےت 
تعليقها ۔ = ه) فى : أثبت : - 1) ت : - عدم . 


ت : وجب (کذا) , - ۳) ی : بعالم , = 4) ری یا 


باب فى انبات دت العام عالاً ۱1۷ 


لاعتقادهم قبح احدضا وحسن | الآخر وان فاعل احدهما لا يصح ان یفعل الاخر . 
ولو علموا ان الكل «شترك ف الحكمة لا دفعوا الى هذه ایال وان باضافتها 
الى فاعل واحد حکیم فهذه طريقة القول فى هذا الباب . 


فصل 

ہم ور سو و ال تا 
ا ری جج سس ولا يكون له فى الدلالة حظ على 
ازید من ذلك فلا يصح لقایل ان یقول : : هللا دل الفعل ١‏ ۾ نتفسه دا وقع من الله 
جل وعز على کونه عالا لے یزل لانه لو دل ذلك فيه لدل قينا ؟ وقد عرفنا خلافہ 
فصار انا نعم انه عالم لم يزل بواسطة . 
٠‏ فليس لاحد ان يقول : فان كان لاجل ثوت الحاجة الى هذه الواسطة الى 
تذ کرونبا لا يقال ف الفعل | م اه لا عل قو ان فى الاصل لا يدل رم 
الفعل امحكم على كونه عام لانه اما نعل ان هذه صغة'" زايدة على ساير صفاته 
نظر وتأمل والا فان جاز ذاك ی اصل ثبوت یت فکذلك نی جات 
جل وعز فا . وذلك لان القعل ایک دال على ثبوت صمّة ما زابدة على کونه قادرا . 
فالعلم على طريق الجملة بکونه عالما عند الفعل | ۾ حاصل وانھا حتاج الى بیان" 
و الصفة ص۸ سار يم اين سا 
یزها من غبرها الی نظر اشحر ان عنر ضف الاول من ان یکون: طریقا له 
سب م ان احد دنه مریدہ رون وقد يع شا تفصيل هذه 
ےت ہت علی ان فاعله عا فاذا صع 
ذلك فالواسطة الى نذ كرها فى اثياته جل وعز عالا لے بزل ان 00 : هده الصفة 
ا وہ خی سرب ما اذا کم يفك . اد على طريق 

فان نجددت١‏ '' مع ۳۳ مس لا موب ان شن وجو ۔پا 
١‏ ر:- اجهالة .= 8) رثق  :‏ هي . - ۳) ق : صفته  ,‏ ) ق : اثيات , - )ی 


بین . - )٩‏ ی :موز = ۷) ق : - المفة : - ه) ق : عن الرید . - 4) ق : - تمال .- 
۰ ت : مجدد . ت ۱۱) ي : - یسم أن . 


1١ 


IIA‏ المجمرع ي الحيط پالتکلیف 


عليه الا ذاته اوا" ما هو "علیه فى ذاته وهذا بعود الى انبا کانت غير متجددة وانه 
استحقها اہد ا . ولیس سييلها کسپیل کونه مدرکاً لان فيه شر بتجدد ل" یکن 
من قبل وهو وجود الدرك وهو ”؟ فی کونه عالما لا یتاتی لان کونه عالاً يثبت كأن 
ال معلوم معدرماً او موجود! , 
ظ ع الجواز فلا بد من معنى بتجدد او شرط بتجدد او الفاعل 
بوثر فيه . اما وجود معیی فباطل لانه كان لا بد من ان يكون هو المحدث له لان غيره 
من القادرين لا يصح ان يحدث له تعالى عالا لوجهين . احدهما انه انا يقدر القادر 
بقدرة على اماد فى محل قدرته وهو عز وجل لو کان عالما بعلم لازم '' وجوده 
لا نی محل . بالثانى ان الفاعل الذى يصح مته ایجاد العلل اعا وجدت ذاته من جهته 
تعالى ولا يصح منه تعالى ان يوجده ويجعله حياً وعالاً الا وقد سبق كونه عالا بترتيب 
اجزایه وایجاد حيونه على وجه يصح ان يحى ”بها وخلق العقل له وکل ذلك يوجب 
تقدم كونه تعالى عالا من قبل . ولا جوز مع هذا ان يقف کونه عالاً على وجود 
هذا العنی مع ان من شأن هذا |! ان لا بوجد الا وقد سبق کونه ثعالي عالا . واما 
ادعا تجدد الشرط قابعد لان حال المعلوم فى كوه معلوماً لا بختلف بالوجود والعدم 
فلا شي يتجدد يمكن ان بجعل شرطأ . ودليل ما ذكرناه من صعة العلم بالعدوم هو 
ان ما دل على کونه عالماً يدل على ان المعدوم معلومه لان دليل ذلك هو صحة الفعل 
اک منه فلا بد" من تقدم كونه عالاً هذا(! الفعل وهو معدوم” ليصح منه القصد 
الى ايقاعه مرتباً وهذا يوجب ان المعلوم يصح أن يكون معلوماً مع العدم . فیجب 
ان يكون جل وعز عالما به وان لا یقف کونه عالاً على وجوده وعلى هذا صح من 
العلا الاختلاف فها الذى تصح اعادته وما الذى لا تصح ولا يستقيم هذا الللاف 
الا فى معلوم . فيجب کون المعدوم معلوماً بهذه الطريقة ويشهد لذلك ما نعلمه من 
كثير من المعدومات من الفسنا فصح ما قلنا . 

واما الفاعل فتأثيره هو فى احداث معتى وقد ابطلنا ان حدث العلم من غيره 
تعالى لو صح کونه تعال(* عا بعلم حدث . وعلى ان ذات القدیم تعالی ' ٠١‏ عمال 
ان تكون مقدورة!۱۱ لقادر يتصرف ف تحصیله على وجه دون وجه . واعا یصح ذلك 
فى النوات الى هي افعال . فدلت هذه الجملة على ان كونه تعالى عالاً ثابت فیا(؟' 
لم يزل ‏ ثم اذا صح لنا استحقاقه هذه الصفة لنفس عرفنا بعلم اخر انه عالم فى 
)١‏ + و. - ؟) رو هو .۳ ت:را. = 4) رقي : هذا. - ه) رت‌ق ی :لد 
- وا ی : لوحب . - ۷) ر : یا - ه) ق : طذا . د )٩‏ رٹی + ب تمالا . = + تار 
قي : - تال . - ۱۱) قى + مقدوراً. - ۱۲) ری + فنا . 


ہے لس م ذت 
سی مجددت ' 


باب ی اتپات ارت الما ما ۱۱۹ 


هذه ا حال ايضا خلافاً لما ذهب" اليه « ابو هاشم » انه اذا عرف عالاً من قبل ثم 
عرف ان التغير لا يجوز عليه عرفناہ عالاً الان با الاول على طريقته فى عم 
الجملة فالتفصيل والصحيح ما قلناہ . فنعرف ان الوجه""الذی لاجله استحق هذه 
الصفة حاله مع الاوقات كلها' "على سوا' “فيجب ان يكون عالا 1 7 270 
ايضا . 
وقد ذكر فی هذا الفصل انه تعالى عالم با كان ویکون وعا لا بكون لو كان 
كيف كات يكون وبا يكون لو لم يكن كيف كان يكون . ولعل ايصال هذا با 


يليه من الفصل اولى”* لانه كلام فى كونه تعالی عالما بكل معلوم فنوژخرہ اليه . 


فصل 

قد ذ كرنا فیا تقدم كيفية دلالة الفعل المحكر على کون العالم عالما وذلك بنفسه 
لا يدل على كونه تعا ی عالماً بكل معلوم بل لا بد من استیناف نظر احر وهو ان 
9٥٥٦‏ ۶ 49ہ اس 
واحدة فيجب ان يشيع فى کل معلوم وان!' يشيع فى کل وجه يصح العلم به' ''عليه. 
فحيئيذ جوز ان تقول : هو عالم ما كان وعا يكون على ما نقوله علا التوحيد . 
والکلام فى ذلك يى على أن الاختصاص مفقود فى العلومات فلا شی منها الا ويصح 
من كل عالم ان يعلمه لعلمنا بان""العلوم لا يحصل على طریقه !۲ بالعالم فنسبته 
١)٣‏ ينا نفارق القدور ونشابه الخبر عنه لما لم يحصل على صفة 
باشیر عه ا فكذيك الال فى العلوم وتشصله مد كور 2 موضعة . ونشارق العا 
فى صحة علمه بكل معلوم العلم ٍ" 
ام اليه على سوا بل لا بد من اختصاص . فاذا صح ان لا معلوم الاويصح منه 
تعالى ان نعلمه وکانت هذه الصفة عندنا فيه للنفس على ما ستبينه فقد صارت حاله 
فى هذا الوجه مفارقة حال العالمين منا لانہم قد يصح ان يعلموا كثير! من العلومات 
ولا يجب لان وجوب الصفة فینا" "موقوف على وجود على . وليس كذلك فيه تعالى 

ويبين هذا انه لو لم يحب لوقف على وجود معنى . وھذا'”'یقدح فى كونه عالاً 
)١‏ رق: يذهب ,د ۲) ی : د الوجه. ‏ م) ق : ت كلا  .‏ 4) ق بسوى, - ه) ف : 
من الاخر . )٦‏ رتی: - تعا لی , - ۷) رک ی:بستحق د = ه) رت ي:- كلها . - ۹) رت 


ی :ان س ۱۰) ر :پهد ۱۱) ر :اٹ ۱۲) ر قی:صفة .- )١‏ ق:سوی .-۱8) روت غه 
اک 


الذى لا بد من معلوم معين فلا تكون نسبة العلومات 


۳ ۵ 


۱۳۰ السوع في المحيط باك‌کلیف 


للنفس وجل العال لنفسه فى هذا الوجه محل ما يتعلق بغيره لنفسه من على وقدرة وغیرهما 
لان ما ضح فیہا ان تكون متعلقة به يجب لکن یفارقھا من وجه اا انه لما کان 
تعلق العلم بہ'' تعلقاً مخصوصاً وهو تعلق العلوم وكان القديم تعالى تعلقه تعلق العا مین 
امکن ان يكون تعالى عالما بجمع !7 العلومات ولم يصح مثل ذلك فى العلم وغيره لما اختصت 
نسبته ببعض ذلك دون بعض'۳ . فاذا صح كونه ثعا ی عالما بکل معلوم فالواجب 
ان يعلمه على كل وجه يصح ان يعلم عليه فلا يمتنع کونه عالما به بشرط ولكن الشرط 
داخل فى المعلوم لا فى كونه عالاً ولا يصير ذلك نقصاً فيه متى عار انه يحصل الشرط 
فیحصل المشروط او لا محصل . 

واخالف فى ذلك «عباد و '* ظن ما حکیناه والامر محلافه فیجب اذا كان 
عالا لنفسه ان يصح کونه عالا بکل معلوم وان تجری الوجوه التي علیہا بعلم العلومات 
الوجه الذى يعر عليه وعلى هذا صح خبر اللہ تعالى عن اشيا على وجه الشرط كقوله 
تعالی : «ولو ان آهنل الکتاب آمتوا واتقوا:* وبا شاکل ذلك واتلبیر انا 
يصدر عن" ا خبر مطابقاً لخاله ى کونه عالاً او معتقد! او ظانا . فاذا امتنع فيه 
تعالى الا ان يكون عالا فیجب ان یکون عالا به على شرط کا اخبر عنه على شرط. 
وما يصح العلم به من الوجوه هو الجملة واتفصیل فیکون عالا بما علمه مفصلا وعلی 
وجه الحملة وقد نثبت ذلك فى غير هذا الوضع. 

وذ کرنا خلاف وان القسم الوا ۾" رحمه اللہ فى فاك . فاما الكلام 3 
العلومات فالاصل فما انبا غير متناهية لانه قد دلت الدلالة على عدم التناهى ف 
المعدومات . ودلت على انبا وهي معدومة يصح العلم بها وليس من حيث يدخل تحت 
العلم لا بد من تناهيه لان فى الاستدلال على تناهيه يعلى العالم به استدلالا. يفرع " 
الشی على اصله اذ لا بد من ثبوته معلوماً بكونه مقدورا . ثم يثبت کونه عالاً به 
لا محالة ولا حب من حیث بطلق من العبارات ما تضی التناهى ان بجب ذلك فيه 
على ما بظنه الخالف . فانا قدا“ نطلق لفظة الكل والبعض وهذا لا يفيد الحصر فى 
عقل المعنى فلا فكر فى العبارات . 


۱) رق ی : - به . = ۲) ر : حم .-۔ ۳) ق : ابعش . - 4) « عياد » هو عباد سلبان الصیسری 
( کذا ی « کتاب التنیه» لسمودی ص ۳۹۰ ) وقیل ان نسبته العسری وهو من تلامیذ لالفواعطی هشام 
بن مرو الشيباني في ايام الامون . - ه) سورة الائدة ه اية ۷۰. )٦-‏ ری : من , - ۷) ایو 
القاسم الواسطی هو من يذ کره ‏ الرتضی في مكتاب النية والامل .٩‏ - ه) ق : ففرع . - )٩‏ ی : 
- قد . 


O 0 2‏ 2 
باب في إثبا تک ورت تال صا 

اعلم ان هذه الصفة معلومة على طريق ا لحملة ضرورة فى الشاهد والدلالة پتتاول 
تفصيلها بان تكون صفته زايدة على كوه قادرا . وتحديد هذه الصفة هو يما معه 
یصح عند الاختصاص به کونه عالاً وقادرا . واذا اثبتناه جل وعز حياً فذلك هو" 
اثبات له على مثل هذه الصفة . وصارت هذه الصفة هي الاصل فى حّة هذه "الصفات 
المتعاقية التضادة على الله ا ان لاجل 222 بصح كرنه ساكناً ومتحركاً 
فتجتمعا ومفترقا. وقد ذكر « ابو هاشم وان الاستدلال على هذه الصفة هوا بکونه 
قادرا وعالاً وسو“ بين الشاهد والغايب فى ان لا تمكن معرفة هذه الصفة الا بہاتین 
الصفتين . وذ کر ان صحة ان جهل ونعجز ليس بدلالة لفقد استمراره في ساير الاحيا 
وکذاك فكونه مشتبياً او نافرا هو مثل ذلك وا" لانه ليس بدلالة مطلقة بل هي دلالة 
بشرط "صحة الزيادة والنقصان على ا حی وكونه جاهلا هو دليل كونه حياً اذا لم يحب 
کینه عالا . 

وذ کر ف كوله مدركاً انه تمكن معرفة کونه حا فی الغايب من دون العلم بکونه 
مدرک . فكيف تكون دلالة عليه فهذه حلة ما يمكن نصرة ما قاله به ؟. والذی اختاره 
الشیخ « ابو عبدالله » ان الاستدلال على ان احدنا حي يمكن بكل صفة لا يصح 
ولا كونه حباً وان_كانت الخال فيها ختلفة فبعضها اظهر من بعض واقوی فی وجه 
الدلالة ولكن لا بد ف ذلك من شرط. وهو ان لا يكون العلم بكونه حيا سابقاً للع * 
بتلك الصفة . فان امكن ان يكون من صفة!"احدنا ما هذا" اسبیله والا استمرت 
هذه القضية فى القديم تعالى فعلى هذه الجملة يصح الاستدلال على ان احدنا حي 
قد بحصل وان لم بعلم كونه حباً على التفصيل . 

واما ف القديم جل وعز فبعض هذه الصفات لا یتانی فيه وما يتانى فيه ینقسم!'' 
1) رقى: - كونهؤاثياته . = ) رت: س هر  ,‏ ۴) ت یی عله - و ي دس هرا 


6 بت پچ ٦‏ ی بس و , الا) ق : مشروطه بشرط . = ۸) ق‌ی : على العلم . = ۹) رق 
ی : في صفات,- )٠١‏ رقی : هلم. = )١١‏ زر : منقسم . 


۲ اضوع في افیط بالتكليف 


قسمین . احد ها ر ی یانه حي فالاستدلال على کونه حیا به مکن. 
وذالک نحو کونه فاد وی لا بسح ار بل د بانه حي نحو کونه مدركاً 
فانا انما تعلمه مدرکاً اذا علمناه حا , یی ی 

ألا تری ان العلم یکونه مرید! یقف على العلم بصحة کونه مريد! ؟ فاما اذا 
اعتقد العتقد الاستحالة لے غکن!۱ مکالته فى الثبوت ولان العل یکونه مرید | هو 
موقوف على العم محکمته جل وعز . وذلك لا ثبت الا بعد کونه عالاً غنیاً ولا عکن 
اعتفاده غنیأً من دون العلم بانه حي . 

ولیس لاحد ان یقول : فان افتقر العل بكونه مربدا الى العلم یکوله سا 
لان عحة کونه مرید! لا تنبت الا بذلك فیجب ان تقولوا مثله فى کونه قادرا او 
عالاً حتی يدل اولا على انه بصح کونه قادرا بکونه حياً . ثم يدل على انه قادر 
وذلك لان هذا لو وجب لامتنع اصلا ان بحصل ننا العلم بانه تعالی قادر لانه کان 
يقف العلم به على | بکوله حیأ . واتھا يتوصل الى العلل یکونه حا بعد | 
قادرا . ولس هکذی الخال فی کونه عريد! وکارهاً , وكات وجه الفرق بینہما ان الذی 
به نعلم اثيات القديم تعانى هو وفوع هذه الحوادث المخصوصة وذلك لا محصل 7 
به الا مع | بصسة كونه فال ا" قبل ال وک هو بصحة كينه قادرا 
لان صحة كونه فاعلاً لا یتفصل من * صعة كونه قادرا فيتقدم لنا العام بصحة کوفه 
قادرا . 

ثم يدل الدلیل لل تیگ ا یتعذر ان بعتقد معتقد كونه فاعلا 
مع استحالة صحة كونه فاعلاً . ولیس هکنی الخال فى کونه مر يدا لانه يعتقد المعتقد 
كونه مخيرا وآمرا وهو مع ذلك حیل كونه مريدا . واعا تعتقد عة ان لا یکون 
عغبر | فقط فیحتا. ج الى بحث زايد فىان كونه مرید | هو صحيح عليه E‏ 
IT‏ عارض فق الکلام واللہ اعلم بالصحيح من ذلك . وان كان لو 
امكن معرفة القدیم حياً بكونه مرید | وکارهاً ما ضرنا . 

فاما ما حكينا من ان « البغداديين » یعرفونه حیاً من دون علمھے بكونه مدرک 
ید" ان یعل خلت دلاة علي ان الاستدلال علی کونه سب نت 
لان من يقول بذاك لا بقصر العلم بکونه حباً على العلم بکونه مدرکاً بل نقول : 
يصح العلم به بغير ذلك من الصفات فلا نقدح فى ذلك "عة علمهم بكونه' 'حياً 


1 ق : تكن . - #) ق : سي (كذا) ورى: بانه حي ۔ - #)ات : - ها, - 4) ق : عن . 


8 یہ با اة = 5) ی : بصحة کوٹ . 


باب في اثبات کرله تمال يا ۱۳۳ 


من دون ا بکونه مدرکاً بل يجب ان یکون الصحیح ف النع من ذلك ما بیتاه 
من الوجه الانع . 

واما ما نصرنا به القول فى المنع من الاستدلال على کون اي کت جاهلا 
وغيره فذاك ما يدخل عليه كوه" عالاً ايضا لان لقايل أن يقول : فصحة ان 

احدنا مشروطه بسلامة القلب ومع ذ لك 'لم ینم من حة الاستدلال به على ان 
العأ حي فهلا کان مثله ف کونه سجاهلا ومشته ؟ فيجب ان بجرى الاب كله 
مجری واحد ! بالعقد الذى ا سے 
فاذا عت هذه الحملة وکانت۲۱ عة ان بقدر احدنا وبعلم دلالة كونه حياً وجب مثل 
ذلك فى الله تعالى . 

فان قیل وکیف ثبتت فيه صصة ان یعلہ ويقدر مع ان هذه الصفات واجبة لە؟ 

فيل له لسنا نريد بذلك اذا اطلقناه الصحة المنتظرة واعا نرید به في 
الاستحالة وهذا!* هو الغرض فى احدنا لانا اذا اعتيرنا فى الشاهد نقول قد صح ف 
احدنا ان يعلم دش ااسال و اناد يخاي على ما هو عليه من اناد به ان 
نعل ویقدر فلا بد من مفارقة ہر تر رہ رت 
واستحال ف ا اد ولیس ذلك الا کونه حا . والاقرب فيا عثل به الدلالة هو الماد 
دون العرض لانك ل اده : صح فی اد واستحال فى العرض 
کان تقایل ان بقل ان ى ذلك خالفة فى ال ےنس والذات لا ی صفة من الصفات 

شت لا حدنا دونه . ومی صورت الكلام ۲ الاد فالتجانس بالذوات حاصل ومع 
نزن اختص احدن" بصضحة. بعص الاحكام عله دون هذا ا وعا. شترق - شه 
أحدنا والحاد سن و کی الاشکال اغخال قخر موثر فيا يصح وستحيل لوألا 
الاختصاص کرت 

فان قيل فالواحد منا اذا كان حياً قادرا عانا فهو فان اقتضی بالاشتراك 
ین کونه تعا ی قادرا وكوئنا قادرين او فا الاڈ شتراك فى كونه با فتلزم الشركة 
فی كونه جسیا ايها" . 7 

قيل له قد تقرر ان الموصفين ' * بصفة من الصفات لا جب اشتراكهها فى صفة 
اخرى الا بعد امور ثلثة . اححددها ان تکون الصفة الى اشتركا ار صفة 


0 ی :ي كونه , = (r‏ رق ی :هذا . س ۳) رصق كان تس 4( 0( ))٥‏ ت: 
قلته. = )٦‏ ىق ق : احدھا. - )) ت :- أيضا. = ۸) ر : الميميفن ,= ۹ و : فيه , 


۱۳ البموع في الحيط ل بالتكليه 
اخری . وٹائیہا ان یکون ما دل" علیها دل على الاخری . وٹالٹہا ان تکون تلك الصفة۱ 
نقتضی ۲۱ هده . 

فاذا. شت“ هذه الحملة وكان كونه. حياً ليس حقیقتہ "١‏ فى كونه جسم أله ری 


ان ف الاجسام ما لیس عي ولا يصح ذلك فا وخالما تلك الال لا کونه قادرا 
ولا عالاً فصان حقیقته کونه حيا غير. کونه نجسي ٠.‏ وحقيقة. کونه جسما غير حقيقة 
اہ تو وت :- رلك فا * دل على اله حت :ليس يدل" 
على :اها جيلع فكي ”' ذلك والحسمیة معروفة "١‏ ۷ هی 
هذه. الصفة معز وف بدلالة . وکدلاك فلوس کونه تجسما یقتضی 37 که صا ولا کونه 
حيا بقتضی ۸۱ کونه جسیا . اما الاول فلانه کیت تا ال م سا نز 
فيه . ولانه ترجع ابسمية الى" الابعاض وکونه حیا راجم "الى ال حملة فلا يصح 
ان تکون مقتضية له . واما الثاني فباطل يضاً بالوجه الاخیر ۱۲۰ الذي ذکرناه لان کونه 
جیا راجم الى ا لحملة والحسمیة موقوفة على الابعاض 0۰.00 کونه حياً مقتضاً 
الجسمية وما يقتضى امرا من الامور برجم المقتضى والمقتضا الى شي واحد ؟ 
وبعد فاما ان يزاد بهذا الاقتضا اقتضا الدلالة او اقتضا التأثير ومعلوم أن کونه 
ا ل ملم جنا ضرورة وكونه حيا: على التفصیل 
بدلا له . ولیس کونه حیاً عقتضی کونه - ما لانه انما بصیر 0ئ معان مخصوصة 
توجد فيه . .اذا منت مه اس مب ان لا يكين ی ان يلم ویقدر: من 
د ا ای کو کا جسما اصلا فینبغی ان نعتبر بی ذلك اعتبار | آخر وهو ان 
ننظر ان حاجة احدنا یق كونه حياً الى کونه جسّا ماذی وقد عرفنا أنه لیس ذللی!۱۲ 
الا ان اجدتا بعل .پم ويقدر بقدرة وها ف وجودهما محتاجان الى محل فيه حيوة . 
ری تو و اہ تا وی کونه جسیا. 
وفدا تستوی حال الاجسام فى ذلك وان صغر بعضها وكبر البعض لانہا تصیر بالحیوۃ 
مهيأة” انا فاذا. كان كذلك وکان القدیم جل وعز على هذه الصفات لنفسه 
استغنى عن ان يكون جممًا کا استغنی نی كرنه فاعلا عن الاعضا والالات لكونه 
قادرا لنفسه . وهذا التعلق الثابت بين بعض هذه المعانى وبين البعض”؟'هو فى 
ارتب على تعلق بعض هذه الصفات ببعض ”فلو لم يكن کونه قادرا موقوفاً على 


- رق ی : - الصفة.  م) رف ی : مقتضی . - م۳) ت ق ی : حقيقة . = 4) ق‌ي : فا.‎ )١ 
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. في ذلك ..- ۱۵ ق ى :“بعس . - ۱۵) ني : تعلق بعضها بیع‎ 





باب ي اباب ٹ گوٹه تعال با ۱ 


كونه حيا لما امتنع وجود القدرة فى محل لا حيوة فيه فلا يكون لاحد ان يقول : فتفس 
هذا التعليل يقتضى انه تعالى لا يجب كونه حياً اذا كان قادرا لنفسه على ما بین 
فى موضع اخر استقضا!' الکلام فيه 

فان قيل ما انكرتم ان حة ان يعلم ويقدر لیس هو لكونه حیاً على ما ظنتتم 
واتھا هو لكونه مدرکاً ؟ ۱ 

قبل له هذا واضح السقوط 0د لان کرنه مدرکا هو سج لو 
يكن جا لاستحال تک . سا يقتقى ف کونه مدرکاً انه لکونه حا بوجت 
مثله ی کونه قادرا وعالاً کک وہای ا و 
كونه حياً اصلاً , قاما ہیے ق ا مدرکاً 
او بكونه قادرا و عالاً فا لحال سوا 

و ۱۳| ا لكان اذا لم يكن مدركاً 
کے وو ا وہ جج سو ےئ 
زوال کونه حياً ومعلوم انه يدرك فى حال ولا يدرك ق اخری وحاله فى سمة ان یقدر 
ویعلم على سوا فبطل ما سأل عنه . 

فان قیل فکون الذات الواحدة حياً بمتحیل كا بستحیل کون القادر العالم غير 
حي کر وت 
عالاً ولیس بحي ؟ والا فیجب ان تد تثبتوا فرقاً بين الشاهد والغايب وتثبتوا ان الغايب 
لفارقته للشاهد بصفة ا أن يكون ار 

قيل له" : اول ما فى ذلك ان هذا ان كان قدحاً فى کونه تعالى حياً لان 
شي واحد والوجود فی الشاهد بخلافہ قدح فى کونه قادرا وعالاً لان الشی الواحد 
لا بصح ذلك فيه شاهد) . فاذا جاز وهو“ شي واحد ان يكون قادرا وعالاً جاز 
کونه حباً. وكان الفرق , ا ان احاد الوادث ستحيل ان پکون حا لامر 
بجع الى ان لفحداث لا يكون حياً الا محبوة . وقد ذ کرنا انه لا بد من مبنى بلیئی___ 
مخصوصة 5 ليح یجود رنه حتى لو صخ فى الحدث ان یکون حيا لف اصح 
ذلك إف ا جز ا نفرد وش العرض فلم يكن بد والحال هذه من اشيا تصير ى 
الشي الراحد ا حیوۃ لصح من بعد كونه قادرا عالاً وليس كذلك' القديم "١‏ 01 
لان ما عليه ف ذائه له یصحح كونه حیاً ويقتضيه وکا استغنى عن الحيوة استغنی 


(r 27 ٦‏ ر:استحال . - ۳) ی : - له . د و) ی. : عو في برہھ) e‏ : حا 
قادرا , = )٦‏ ت : هذه الكلية غير مشروءة , سے 4 و عد القدم . 
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۱۲۹ المعو ع في اشیط بالتكليت 


ها بیع وجرد ۲ الحيوة . ومعلوم ان الصفة الذاتية الى تقتضی کونه حياً غير ثابتة 

فى الحوادث . فافترقت الال فا فیس" الذی لاجله وجب ان يكون احدنا 0 
کيرة امرا راجعاً ای لصفة بل هو راجع الى احوال الوصوف ولیس ھکنی الال 
۷۹۷۷808٦‏ 0۳۲۳۶۶۶۷۶۶۹ وعالاً . 

واو رد بعد هذا فصلين . الغرض یکل واحد منہما دقع سوال يسأل على کون 
القديم حياً وان كان احدها مختص به جل وعز . والآخر هو فى نفی کون احدنا ا 
حتى لا تكون له صفة زايدة بكونه ححياً على كونه قادرا . 

وہدآنا بہذا الثانى لان الفصل الذى يمختص به مقدم ى الکتاب . 

وصورة السوال ان يقول قايل : ان كان لاجل صمة أن ب هلر ويقدر لا بد من 
٣٢٦‏ بصفة لاجلها بص ذلك فيجب اذا صح ان نحبی (* ان نفارق ما يستحيل 
ان تھی ا بصفة . ولذی نسقطه ان اعدا 3 باے پامر ما وهو ما ختص 
به من المعانى الى مغها بصح وجود الحیوۃ . واذا كان الکلام فى القديم جل وعز فهو 
ہے ل ات ہہ 
الصفات وغير #تنع أن يكون الصحح عنتلفا فى ذاتين . وعلی هذا کان الذى ب 
كونه عالا ما :عليه فى ذاته 50 0 

. فان کان السايل 0 ")3333 0 طلب 

اختصّاص ما يصح ان بحی' ا ات سر " بعبقة راجعة الى الحملة 
فعلوم انما اما تصير حلة بعد وجود الحيوة فيه فبطل ما قاله . وتحقيق هذه الجملة. 
وما 00 اليه فى الكتاب هو ان المي موصوف بصفات ٠تعاقبة‏ متضادة کا ان امحل 
مختص بصحة هذه الصفات!" التعاقبة عليه . والاصل فى الحى كينه حياً كما ان 
الاصل فى ا حل التحيز فاقتضی ذلك ان تكون صعة التعاقب هذه الصفات على كل 
واحد من هذين الامرين لاجل امر من الامور لا يصح ان يتعاقب هو وضده على 
الموصوف وال لزم ان حتاج فى صمة ذلك الى صفة اخرى وتلك الصفة "١‏ الى صفة 
ثالثة . فلا كانت هذه الصفات من کونه 0 5 او عالاً وجاھلا ومرید۲ 
وكارهاً ومشتهیاً ونافرا . تتعاقب على احدنا لكونه حیأً ولو صح فی کونه مدرک 
ان بعاقيه ضد ' له لكفى کونه حياً فقد کفی کونه حياً فى هذه الصفات ولم يكن 
لکونه حیا ما يعاقبه فانه ليس له ضد ولا ما جری مجری الضد”", ألا ترى ان كونه 
۱ ی : - وجود , - ون قي : فليس الامر اللی . - م۳) ر ؛ - كوثه  .‏ ع) ت : تحيا. س 
ه )ات : نحا هس ) ق : مختص په الصفات , - ۷) رق‌ی ب المفة , -۔۸) قدي : 
ما جری راه . 


باب ۳ ا 20 واه تعال ا FY‏ 


ا لیس عماقب لکونه ذا اد اوت لیس ععبی ولو ثبت لكان کا مقصوراً 
على عله لا ان ترجم الى الجملة منه صفة وکیت ترجع الى ذلك ؟. وانھا تکون جملة 
بعد أن تكون حية. . فكان يجب ان تبقی جملة مع زوال ا حیوۃ حتى یصدر عن الوت 
ضد هذه الصفة . وهذا ظاهر السقوط. فحل كونه حیاً عل التحيز فى الجوهر. فکا 
انه لا بتعاقب هو وضده على الرهر لاته لا ضد له کا لا ضد لكونه حياً فيجب 
ان نقم الغنية فى كل واحد من هذين الموضعين بہذہ الصفة وان يكون الوجب للحاجة 
الييا تعاقب هذه الصفات على ا حی او!' انحل فلم يكن بد من صفة تكون حافا مع 
لکل علي سوا" ليقف الوجوب على معنى زايد ولا لم يكن هذا العنی حاصلا ق 
کونه ۔ حا وق شمر الجوهر یلزم ان تکون الحال فی کونه حیاً فى حاجته الى صفة 
زايدة كحال هذه الصفات المتعاقبة فى حاجتها الى كونه حیا فبان الفرق بینها . 
ولیس لاحد أن يقول : فيجب لو قدر لكونه حا ما يعاقيه*؟ ان يفتقر الى 
صفة اخرى كا ذ كرتم فى هذه اقات الاخر وذلك لان من احال ان شتقر كونه 
حياً وما يقدر فيه من صعة معاقبته له ال صفتر راجعة ۶٥٣‏ ۹ ہہ 
حملة الا بکونہا حیة فلا تكون حالهٴ کر ےت 
افتقرت فی صحتها الى امر راجع الى الجملة وهو كونه حيا . وظهر الفرق بین الوضعین. 
فاما السوال الاخر فهو ان کون الي سیا يصحح كونه عاجزا وجاھلا 
ہا ماد | فيح ادا او تعاق حا ان کا هذه الصفات عليه أواذا 
مجوزوا ذلك عليه فقد نقضت حقيقة هذه الصفة علیه"" ولین"" جاز هذا لتجوزن 
8ب1 ٣ء‏ ۱90 جعلم ذلك وھ 
الجوهر ومعلوم اله يصحّح کل هذه الصفات التعاقبة حتى لا يكون متحیزا الا 
وکل هذه الصفات صحیحة فيه فهلا ة تم عثله ۱ ای کونه تعانى حا ؟ والعقد فى 
هذا الباب ما قد ثبت ان الصحح لغيره قد يصح ان یکون تصحیحه مطلقاً وقد 
یصح آن یکرن مشروطاً بشرط او ازید فعلی حسب وجود شرطه بثبت نٹ 
وهذا ظاهر , 
ألا تری ان التحبز فى ا حل یصحح احکاماً بلا شرط و احکاماً مشر وطة 
وكونه متحركاً _ TT‏ ای وان و امه 
مشروط بهم جوهر اخر اليه فان النفرد لا یکون مولفاً؟ وكذلك فتصحيح غیزہ 


1( ر :اذا , = ؟) که ۴) ف + صوى . - 2 ف : ما معاقيا = ۵ ) ت : و ادا آئیمهه ‏ 
لا واضح .- ۹( رامح کی : اسم عليه . س پ۷) رګي : عله ,- ۸) نك : لان .- 4] نت جع مشلد . 
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۱۲۸ الممموع يي انخيط باك‌کلیف 


لاحتال الحيوة مشروط بوجود العانی التى لا بد من انضیامها اليه . وكذلك الحال 
فها عدا ذلك من الصفات والعانی . وعلی نحو هذا یصحح کون احدنا حياً کونه 
عاللاً بشرط القلب وسلامته ویصح كوه قادرا مع وجود البيئنة الزايدة فصار المصحح 
من الحكم ما لیس للموجب فانه لا یقف على شرط لانه يطعن فی کونه موجياً . 
ولیس كذلك الصحح . 

واذا ثبت هذه الجملة فكون اي حياً لا يصحح کونه جاهلا الا بشرط ان 
لا مجحب كونه غالا . وكوئه عاجرا بشرط ان لا حب کونه قادرا ومشتبيا ونافرا يشرط 
جواز التقصان والزيادة عليه . ألا ترى انه لو سجحه مطلقاً لكان قد صعح ا حال ولا 
بجوز ف المصحح ان يصحح ام را مستحیلا . فاذاكان الجهل والعجز والشهوة وضدها 
مستحیلة عليه جل وعز فيجب ان لا یکون كونه حیا مصححاً لذلك اصلا وان 
لا یقدح هذا فىكونه حياً على ما ظنه السايل . فهذه طريقة القول فى هذا الباب . 


اب امان ہت تال معا بصيئا مرا 


اعام ان کون التي حياً مما لا متعلق له فتتکلم فی فروعه کا ذ كرنا'' فى کونه قادرا 
او عالاً . وانھا قلنا ذلك لانه لا" يصلح ان بجعل متعلقه ادراك المدركات . وذلك 
ان وید به نفس الادرالك فلیس ذلك نی . وان آرید به ثقض المدرك فهذا سب 
ان لا يثبت قط حياً الا والمدرك حاضر لان ما يتعلق بغیرہ من الصفات وجب حصول 
متعلقه على الوجه الذى يتعلق وقد ثبت انه يكون تارة حياً وهو مدرك . واخرى يكون 
حيآ غير مدرك لعدم المدرك . ولیس يصح ان يجعل متعلق هذه الصفة کونه مدرکا 


لان متعلق" الصفات لابد" فيه“ من ذوات وعلی ان الذی قدمناه بیطل ذلك لايل ` 


قد حصل '* حياً وهذه الصفة مفقودة كنا یثبت وهذه الصفة حاصلة وعلی انه انما 


بمكن ان نجعل هذه الصفة متعلق كونه حياً بان يقال لا يثبت حیاً الا وهو مدرک" ٠‏ 


او یصح ان يدرك . ومعلوم انه كما ۲۱۸ يحصل حي الا كذلك فلا يكون مدرک إلا 
وهو هكذى . فلا يكون بان مجعل متعلق كونه حياً کونه مدرکاً اول من ان جعل كونه 

والذى يبين لك أن الحيوة غير متعلقة انه كان يجب ان يدرك احدنا محبوة واحدة 
مدرکاً واحد | حتى یکون لكل حيوة مدرك على حده كا نقوله فى القدرة وغيرها . 
فاذ! صح ان لا" "متعلق .هذه الصفة کان احص ما يذ کر نی توابعها کونہ میعاً بصيراً 
لانه من حكم كونه حياً . ألا ترى ان معناه انه حی لا آفة به حتی يكون بالصفة 
الى اذا وس السموع سعه وان(" وجد الري راہ . ولا عکن اثبات صفة زايدة على 
کونه سیا والا نزم لفقد التعلق بینها ان يصح حصول احدى الصفتين دون الاخرى. 
وذلك معلوم” فسادہ . وعلى هذا يكون احدنا میعاً بصي" . وان کان لا شی بحضرتہ 
وان كان ساهياً نایم اذا كان بالصفة الى ذکرناه . وی كان حياً وبحواسه فساد 
ان فیس هو بسميع_بصير . وی كان كونه ما بصیرا من حكم كونه حي 
صح الکلام فی ذلك كا نتکلم فى صمة الفعل وان كان حكماً لكونه قادرا بغير 
1( 9900/0/0 
ی :محصل . < + رق : گالا, - ۷) تق یب لا -ھ) ق + واذا. : 


الوح ي اخیط - 4 


وجب اعتباره لامر برجع الله لیس الا وجوذ المدرك لانه ما لي + 


ما تتکلم به فی کونه فادرا . وكذلك و نه مدركاً من احص احكام كونه حيا . ألا 
ترى انه هو الذى یصحتح ویقتضی كونه مدرک حتی لا يفتقر الى وجود معنى فیفارق 
ساير الصفات الى یقف وجوبها على امر زايد على كونه حياً ولا يكون لكونه حياً 
الا حظ التصحیح فیا . ولبس هکذی فی اقتضا. کزنه مدرکاً فبان اختصاص كونه 
مليركا يكوئه حيا . ۱ 
فاما الدلالة على ان الله تعالى مدرك فلا ثبت ان احدنا مدرك'' للمدركات 
لکونه۲ خيآ فهو " القتضی للك ونا عداه شروط . ثم تنقسم تلاك الشروط فر بما 
ان و لا نصح 
ادراكه لانه اما تظهر الصقة الى بتناوطا الادرالك بالوجود لا لانه لو ثبت إن حال“ 
العدم لإمتنع ادرا که وبا خرج عن هذا الشرط فکله راجع الى كيفية کون اي 
حیا . فى كان حياً بحيوة لم یکن بد" من محل ها وذلك هو الحاسة ثم ختلف بحسب 
ختلاف المدركات . وتتبع الخاسة!” شروط كثيرة على حسب اختلافها ف انفسها 
واختلاف المدركات بها کا نقوله ی عصتبا وزوال الوائع ووجوه اللبس وما شا کل 
ذلك . وكل هذا من توابغ الحيوة" الى “با صار حباً والا فالمقتضى لکونه مدركا کونه 
حياً بدلالة ان هذه الصفة ترجع الى الجملة فلا توثر فیها امور ترجع الى ا حال او الى 
طر بقّة فى النفي مخصوصة . فاذا كان هو الموثر وذلك قایم فيه تعالى فيجب ان يكون 
مدرکاً وان یکفی فى ذلك وجود المدرك: لكونه خياً لنفسه فلا شط '٭ئی اذرا که 
للمدرّكات ما برجم الى الحيوة بنفسہ او بواسطة . وببذه الحملة الى حققتاھا!" سقط 
الاعتراض- من يروم المنع من كونه تعالى مدرکاً بان یقول ان کون المدرك مدركاً کا 
يشترط (" بوجود الدرك یشترط بصحة الحاسة . ألا ترى انها لو لم تكن او لم تكن 
عة لافتنعت الر و بة تھا عتنع عند عدم المدرك ؟ فاذا لے يصح هذا فى الله عز وجل 
جر ان يكين مدرکاً ؟ وذلك لاناءقد بیتا ان کونه حا هو الوثر ف کونه .مدرک 
وما عدا"" ذلك إما ان برجم الى النفي او برجم الى امور حص ا حل والابعاض 
كالحاسة وصعتها ولبلا ان الصفة الى بتناوطا الادراك لا تثبت الا عند الوجود ل بونجب 
ان یکون وجود الدرك شرطاً . فاما بای هذه الامور فوقوف على العنی الذی لاجله 
يصح منا ان “يدرك وهو الحيوة . فلا احتاج احدنا الى ذلك المعبى احتاج الى ما هو 
من توابعه من محل للحيوة مخصوص #تلف حاله بحسب المدركات ى انفسها ومن 


۱ ق + يدك . - ۲). ق : بكينه .. ب ۳ ق- فهذا . - 4):ق : تلزم العدم . - )ق : هة 
الاسة . - ۹) ت : یشرط . -۷۰) ت.: حققھا, ‏ ۸) ق : بشروط ,= )٩‏ ق :علي . 


باب في اثبائه تال یما بصرا عد رکآ ۱۳۱ 


شروط ترجم الى ذلك وهذا نی ا حی لنفسه يتعذر فجاز ان یکون مدرکاً وان لم يكن 
بذى عین تعا ی عن ذلاث . وحل هذا حل. کونه تعا ی عالاً انه کفی فيه كينه حا 


ولم يقل : انا يصح كونه عالا بعد ان يكون ذا قلب سل ؛ لما كانت الحاجة الى 


القلب وسلامتہ لال العم . وھکذی الال فى كونه فاعلاً انه محتاج احدنا الى الالات 
تبعاً للقدرة فالقادر لنفسه یستفیی عن ذلك ..فهکذی القول ی کون الدرك مدرکاً 
وفارق ذلك حاجة کون الرید مريد! الى العلم بصحة حدوث الراد او اعتقاده او 
ظنه لان هذا واجب ى الصفة لامر برجم اليما فالرید بارادة والرید لنفسه یستویان 
ی ذلك . واذا صح مفارقة حاله تعالى ال احدنا فى اصل الصفة فكذلك فی كيفية 
تعلقها بالمدركات''. وذلك لان الذی اقتضی کونه تعالى. مدركاً لبعض الدرکات هو 
كونه حيا بشرط وجود المدرك ولا يراعى ازيد من هذا فيجب ان تكون حاله مع الكل 


فيه الا جرد محل الحيوة حصل مدركاً لما یکفی فى ادراكه محل الحيوة . وان كان له 
ما يدرك به اللون وقد فقد-" الاذن او صحتہا . او الحیشوم اختص فی داك بادراله 

5 فيه الشرط وف النوع الواحد اذا حصلت له الخاسة الى بها يدرك ذلك 
التوع ادركه ولم يكن «دركا لما عداه . فالضرير لا يدرك اللون و يدرك الصوت وغيره. 
وق البصير قد ثبت“ ضرب اخر من الاختصاص فانه اذا كان بصيرا فاعا يتاى 
منه ادراك ما لا منع له من ادراكه . فلا يكون حال ا حجوب عنده '٭ کحال الکشوف 
ولا حال اللطيف كحال الكثيف ولا حال البعيد كحال القريب . کل!" ذلك لامر 
يرجع الى فقند الشروط الثى معها يصح منه ادراك هذه المدركات . وهذا كله غير 
E.‏ الله جل وعز بل يجب أن يدرك حيع المدركات على اختلافھا وجاتہسا 
لا حرج عن ان تكفى احدنا فى ادرا که محل الحيوة كاللذات والالام می اقترن ہہما 
الشهوة او" النفار او ا لمرارة والبرودة او الجوهر”* عحل الحيوة لمساً . واما ان 
لا یکتفی"" عل الیوۃ بمجردہ کا يدرك بالحواس من الون والطعم والرايحة والصوت 
وحكم القديم مع الجمیع حکم واحد . والناس فى ذلك على وجوه ثلاث . اما ان يذهب 
الذاهب الى ما يقوله من شياع كونه مدرکاً فى ساير المدركات . واما ان يكون مذهبه 
نفي ۱۱ كونه مدرکاً للشي "۱ من المدركات على ما ذهب اليه 3 البغداديون » . واما 


۱ ق : المدرك . - ۲) ق : الشرط . - *) ق : عبت . - 4) ق ؛ یثبت . - ) ی ۽ یه . 
)٩ -‏ ق ؛ وکل . - ۷) تی : و. ه) ق : الواهر .- ۹) رق ی : یکفی ..- ۱۰) ت 
في . - ۱۱) ت : لشي . 


۱۳۷ الممموع في احیط بالتكليف 


ان یثبت مدرکاً لبعضها دون بعض على ما منع « ابو القسم بن سهلویه ۲ من کونه 
تغالى مدرکا للالام واللذات فهو يجعل ذلك خارجاً عن المدركات الى يدركها جل 
وعغز لا حکیناہ عنه 5 ق غير موضصع من الشہة واسقطنا تعلقه بذلك . واما«البغدادیون» 
اذا منعوا من كونه تعالى مدرک لقو | انه ٠"‏ كان يجب ان يدرك الالام واللذات فنحن 
تجیبهم الى ذلك ولکن لا يكون حاله حال الال منا ولا اللتذ لاستحالة الشهوة ويفوز 
الطبع عليه . ومتی ارادوا بكونه المآ ملتذ | جرد ادرا که هذا النوع فذلك ما فيه تعليل 
للشي ۱" بنفسه وکان الخطأ واقعاً فى العبارة . ونحن نثبته عز وجل على صفة الدرله 
منا اذا " ادرك ما لا شهوة له فيه ولا يعازله عنه وذلك معقول . فیجب الاعتاد عليه 
والذا ما عداه ويقضى ذلك مین ق موضعه . 


6 داہو القاسم ين سپام يدن هو من المعزله ومذ كود ۳ و کتاب النیه"لرتضصی س ۹7 Arnold)‏ ), 
- #) ف : سے راا ر س ۳( ق ۽ - أله , هس 2 ف : الي . - ) لت = سم اذا 


با فى تال مور 


الوجود صفة معقولة ولا مجد الموجود بلفظة اوضح منه . والعلم بہذہ الصفة على 
طريق ا حملة ضرورى ف الذوات الدركة . وائما حتاج فى اٹیاتہا على طريق التفصیل 
بدلالة . فاما فيا لیس بمدرك من الذوات فطريق العلى بوجودها هو الاستدلال . 
فلهذا وجب ان ندل على ان للقديم تعالى هذه الصفة بدلالة لان العلر بذاته اذا کان 
استدلالیاً فالعلم بصفته كذلك وان كان می كان ١١‏ قادر! وعالاً فقد عرف على 
طريق الجملة الصفة ای من دوا لا يصح كونه قادرا وعالاً وهذا كاف فى عا 
اللجملة . بغذا لا نقول الك من لے يستدل بالدلالة الى نذ کرها فهو غير عارف بالل 
اصلا وائما يكون قد جهل التفصيل . ولیس هذا من تكليف کل احد . ولیس يمكن 
ايراد الدلالة على انه تعالی موجود فنثبت له هذه الصفة مفصلاٌ الا باعتبار حاله محال 
فا تتعلی بغيره فیثبت تعلقه عند الوجود ويزول تعلقه عند العدم من قدرة وارادة وغبرها . 
فلهذا نقول أن اعتبار حاله فى نفسه بانه موجود لا عکن لانه لے ثبت تعلقه ی حال 
وزواله(۲ فى اخری . فنستدل ثوت هذا التعلق حيث نثبت على انه تعالل!" موجود 
لان كونه قادرا لا يزول اصلا وكذلك کونه عالا . وکا يتعذر ذلك يتعذر الاستدلال 
على أنه تعالى ف وسجورٹ باعتبار حال یرہ سن القادرين لوحيين 1 

اید شیا ان القادر هو الحملة اس حیة والموجود هر کل بعض مه فلنس الوحود 
فى الحقيقة هو القادر ولا القادر فى ا حقیقة هو الموجود . فيجب اعبار ما يرجم التعلق 
فيه والوجود الى شى واحد وليس ذلك الا الذوات التعلقة باغیارها . 

والٹافی ان العلة ی احدنا انه الا شدر بشدذرة وهي 2 وجودھا تفتقر ایل حل 
ولا بد" ف ا حل من ان يكون”* موجود . فاما القادر لتفسه فلو اعتقد معتقد ثوت 
هذه الصفة له من دون الوجود ذا يعتقد فی غيره من الصفات فى الذوات لا بعد فیجب 
ايراد الدلالة على اد المد كور فى + الشر ح '” وغيره لانه قد ثبت اله تعالى بكوته 
قادرا لا بد" من تعلقه بالقدور وکل ما يتعلق بغیره فالعدم مزیل له . ألا تری ان 
۱( ری : عرف . = ۲) رقى؛ زال .- ۳) رت ی:- تمال .- 1) ی : يكين هو.- ۵) هاهنا 
ص ۳۹ في رمم و . 
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۱۳ ا موغ في اغیط باك‌کلیت 


القدرة اذا كانت موجودة ثبت تعلفها فان عدمت زال تعلقها ؟ وليس العلة فى ذلك 
الا العدم اذ لا امر من الامور عکن تعليقه به اولى من العدم . وان كان اذا قال 
القایل ان العدم غيل الصفة القتضاة عن صفة الذات وعليها یقف التعلق فقد 
اعترف ا اردناه لانه قد صار العدم مانعاً من التعلق پواسطة وان لم يكن بنفسه 
مانعاً . واتھا نعل ثبرت صفة الوجود للقدرة وغیرها من الذوات على حد التفصيل فثیت*۱ 
لنا ان العدم الطاري يحيل التعلق الذی يتبع الوجود بان تقول : قد ثبت ان الفاعل 
بور ی حصول القدرة ولا صفة تتعلق بالفاعل الا صفة الوجود . فيجب ثبوت هذه 


. الصفة له على التفصيل‎ ٠ 


وبعد فانه لا بد من اختصاص القدرة بالقادرین منا ولا نثبت هذا الاختصاص 
الا عند ا حلول وهو وجود مخصوص . فكيف يصح ثبوت کیفیتہ(؟ الا تبعاً لثوته وقد 
عرفت .ان عند العدم يزول تعلق الارادة والقدرة۳ بما یبن فى موضعه . 

و احا اف لات ۶۱۱۱۳ کات عت عر برت 0 ف العدم ان ثبت 
التضاد” فی العدم"" على ما بين فی موضعه. 

فان قیل اعا حرج القدرة وغيرها عند العدم عن ايجاب الصفة للمريد لا 
عن التعلق بالمراد وام انما ثبتون العدم مانعاً من التعلق بان تقولوا : كان يجب ان يكون 
امرید مریدا بارادة معدومة فلم اجر يعم التعلق بالمراد محخرى التعلق بالر بد ؟ . 

قيل له لانہما حميعآً حکان من اخص احکام هذه الذوات وهذا لا فرق ى 
معرفة صفتہا الاخص بين ان يستدل علمها!" بایجاہہا کون المريد مرید | او يتعلقها ”1 
بالمراد . فلو ثيت احد ا حکمین لثيت الاخر . وعلى انه ليس بين التعلیلین ۱" تناف 
لانا نقول : اذا عندمت القدرة استحال الفعل بپا" " تمر وجھا!'' عن التعلق ونحروجھا 
عن ان توجب الصفة للقادر فبطل ما ظنه الخصم . وليس يازمنا اذا جعلنا العدم موجباً 
از وال التعلق ان يكون کل موجود متعلقاً او كل ما لا يتعلق لا یکون موجود | لان 
كل ذلك عکس . والطرد ثى هذا الباب أن کل ما بتعلق پغیرہ فلا بد" من ان یکون 
موجود ا . فهو كنا مجعل من شرط العلة الموجبة الوجود ثم لا يجب نی كل ما هو موجود 
ان یکون موجباً وق كل ما لیس مرجب ان لا يكون موجودا . 

وقد دل ف الكتاب على ان الارادة ‏ وهي معدومة ‏ لو تعلقت بالراد وقد 
)١‏ ری :لثيت. - ۲) روكيفية .- *) رق : و القدية , - 4) :الام س وه ق:- 


عند . - ۹) فق : - ان ثبت التضاد ي العدم . - ۷) ت : نستدل علجا. - م) ت : تعلقها . ٠‏ 
4 ت : العلل . - ۱۰) ق : ہا , - )١١‏ ف : خروجها , 


باب في الباته تعال موجوداً ۱۳۰ 


اوخينا ان نوجب کون المريد مرید لازم فى القديم جل وعز ان يريد بارادة معدومة 
ويكره بكراهة معدومة فيكون مرید! للشي الواحد کارهاً له . وانما صوّر هذا فى 
القديم جل وعز لانه قد ثبت کونه مريد! بارادة لا ى محل فليس يحتاج فی کونه 
مريد ! الى حلول ارادته فيه . فيقول قایل: فهذا هو المانع عند عدمها . ومتی صورت 
الكلام فى احدنا كان للخصم ان يدفعه ببذا الوجه ولكن لا بتاتی ف القدیم تعالى 
ذلك . فثبت انه لا بد من تعلق الارادة عند الوجود دون العدم وکا يصح الاستدلال 
بكونه قادرا على انه موجود فكذلك بکل صفة حظها هذا الحظ فى التعلق بالغير 
کنحو کونه عالاً . 

واذا قيل ی كونه حياً انه يدل علی ذلك فلاجل انه يدل على كونه مدرکاً ولكونه 
مدركاً تعلق با ادركه ولا يثبت التعلق الا عند الوجود . فعلى هذا يصح الاستدلال 
كونه قادرا على انه حي: ثم بکونه حیأً على انه مدر" . ثم بستدل بذلك على کونه 
موجود | اذ ليس يفتقر العلى بكونه حياً ومدرکاً ال العل بانه موجود . وعلى هذا يجب 
ان يصح الاستدلال. بكونه مرید! على انه موجود لان العلم کہ E‏ 
على العلم بحكمته جل وعز وذلك ممكن من دون العلم بتفصیل صفة الوجود فيه ولكنه 
تقدم القول ق کونه عالا وقادرا لان القول فيهها اظهر وليس شتاج فيها الى واسطة 
تھا تاج فى كونه حياً وكونه مدركاً او مريد! وكارهاً . 

ثم ذكر فى الكتاب فصلاً بتضمن ان صفة الوجود صفة واحدة فى الذوات 
الوجودة ولعل!' ذكره لیبین ان حال القديم تعالی"۲ فی كونه موجود! لا تخالف حال 
سایر الوجودات لاجل وجودها فيجرى من هذا الوجة مجری كونه حباً وكون غيره حياً 
و حالف کونه قادرا فان هذه الصفة فيه مخالفة لصفة القادرين منا وقد یکین كونه 
عالا ومدرکا ومرید | وکارهاً مخالفاً لکون احدنا عالا ومدرکاً ومريد! وکارهاً ا ثرت 
سن تغایسر التعلقات فا . 1 

والدلالة على ان ضفة الوجود واحدة" فی الذوات ان الذی به يعرف اختلاف 
الصفات فى الذوات اذا لم يكن“ طريق العلم بها الضرورة هو ان تختلف احكامها 
فيتوصل باختلاف الاحكام الى اختلافها فى انفسھا کا ان الطريق الى معرفة اختلاف 
الذوات اختلافها فى الاحكام الى تصح او يجب ان يستحيل . فصار المراد باختلاف 
الذوات ان بعضها لا يسد مسد بعض فی الاحكام الواجبة او الصحيحة او المستحيلة . 
والغرض بتائلها اتفاقها ف هذه الاحكام . والغرض بعائل الصفات هو" اتغاقها 


(١‏ رت : لعله , = )]٣‏ رق ی: - تعالى . = م) ق : گا,. = ۽) ی : ثبت , سام ت : غو 


۲ ۵ 


۱۳۹ العو ع في احیط بالتكليتف 


فى الاحکام الى تثبت ها ۲ . فاذا لر تفترق فى هذه الاحکام عرفنا عائلها وان 
افترقت عرفنا اختلافها . فاذا صمت هذه الحملة وکان حح صفة الوجود ما ثبت 
من ظهور صفة الذات بها حى یکون هو الذی يصح ذلك وقد عرفنا ان هذا غير 
تلف فق النوات . 

فکل موجود لاحل وجوده تظهر صفته القتضاة عن صفة الذات !"و بوجوده 
یعرف ما هو عليه فی ذائه فوجب ان تكون الصفة(" واحدة وان لا حتلف , وه 
وجدت بعض الذوات تتحيز عند الوجود والبعض نظهر له هذه اهيية عند الوجود 
فلا تظن(*ان ذلك هو لاختلاف هذه الصفة فى نفسها ولکن قد اختلف ها هنا ما 
تأثیره اكد واقوی من تأثیر الشروط والامور التى تصحح وهو ما بوثر فی الصفة 
بطريقة الاجاب . فالجوهر لا هو عليه يؤثر ف حیزه عند الوجود . وكذلك السواد 
فاختلف القتضی لاجل ذلك لا لاختلات الیجود ی نفسه . وتمل هذا فى بابه عمل 
تصحیح کون التي حیا کین العال عالطا انه وان كانت هذه الصفة”* واحدة فالاحیا 
بختلفون یق کونهم عالمين . . فاذا وجد فى احدهم العلم بشي ۾ بوجد بی الاخر او 
وجد ق. غرہ اهل بذاك انعلوم فقد حصلا على حاون عر ابل ضدین لاجل 
اختلافھ| فا ایجب الصفة لا لاختلاف المصحح . فكذلك الخال فى صفة الوجود . 


فان قيل فهلا اختلف الصحح کا اختلف الوٹر لان لكل واحد منهها ضرباً 
من التاثير 


قبل له لانا قد عرفنا ان الصحتح قد یف و ای مسا 


الممجب کا قلنا فيا ب كرنه عالاً وجاها من عة القلب وسلامته وین کرنه حا 
لان ذلك" وان كان واحد٣‏ 'فالاختلاف هو لاختلاف الوٹر لا غير فكذلك الال 
یق همسملتئا . 


فان قيل لو كان ما ذکرعوه دلالة على ان صفة الوجود صفة”'واحدة لدل 
على ال صقة المدرك بگونه وت صقة واحدة بل شب ره القادر بن 2 واسحدة لان 
كونه'* مدرکا يتعلق باخص الاوصاف الى للمدرکات وهنا ۳ و کا ہہ 
ومدرك . وكذلك فكونه قادرا يتعلق باحداث الافعال ولا یکین تأثيره الا على هذا 
الحد وكونه عالا يتعلق بالشی على ما هو به فان جاز اختلاف هذه الصفات وكذلك 


صفة الوجود . 


46 ق : - الى ثثبت طا,- ۲) ق : اللوات .- ۳) بت + سمة . س ) رق ی : نظان ,- م 1۳ 
- العفة . = ) ق:- لان ذلك . - ۷) ى : - صفه . -۔ھ۸) ق : کوئہ لا (؟) عدرکا . 


باب في ائياته تعال بوجودا ۱۳۷ 


قيل له ان فى هذه الصفات امورا تدل على الاختلاف هي بان تعتبر احق 
ما ذکرته . وذلك لان الصفات اذا كانت متعلقة باغیارها فتغایر التعلق دال على 
اختلاف التعلی . ومعلوم ان کل ما سأل عنه السایل فهو متعلق بالغیر فاقتضی 
ذلك الاختلاف فى الصفات ولولا ان الامر كذلك لكان اذا لے متلف حح هذه 
الصفات ی شي من الاشيا بدلنا ذلك على اتفاقها ی انفسها . فاما صفة الوجود 
فلا متعلق لا فلم يحصل فیا ما يمكن ان يجعل سیب للاختلاف وظهر الفرق بین 
الموضعين ۔ 

فان قیل کل مت الذى تقدم مبنى على ان ها هنا صفة متحددة للذوات 
EES‏ ی و کم ان تقولوا ان الحکے الراجع ال صفة الوجود ظهور 
حکم انس" با 

ان و انه لا صفة الا الوجود وهي فى النوات مختلفة . فاذا كانت 
فى الجواهر فهو الذی يعبر عنه بالتحیز وان كانت فى السواد فهو الذى یعبر 
عنه بالهية ثم كذلك ابد ! . ولیس عکنکم ابطال ذلك بشي من الوجوه الى !"تذ کروہا 
من الفرق بين صفة الوجود وبين صفاته المقتضاة لذيه!؛ ای شی تل كروته هناك 
فهو مبنی على ان صفة الوجود واحدة . وان هذه الصفات الى هي مقتضاة عن 
صفات الذوات”* ختلفة فى الذوات وانتم بعد فى ان صفة الوجود صفة واحدة . ألا 
ترى انکے ان قلتم ان فى الذوات ما يتعلق وفیہا ما لا يتعلق مع الوجود ی الكل فيجب 
استبداد بعضها بصفة غير الوجود . فلقايل ان بقول : أنه 00 الذوات ۱ 
لاجل الوجود . والوجود فما خالف للوجود ف غيرها. وكذلك ان قلت ان الوجود 
هوا" بالفاعل دون التحيز . فلقايل ان يقول : هما بالفاعل اذا“ لیس ها هنا الا 
ما هو بالفاعل . وكذلك ان اعترت التضاد بين الذوات وقلت انه لا بد من استناده 
الى غير الوجود الذى قد حصل ف الماثل كان له ان يقول ان الصفة الى هي الوجود 
تتضاد ف الذوات فالواجب ان بسلك ف بان ذلك احد طریقین . اما ان بقول 
لا يقع الكلام فى أن صفة الیجود واحدة او مختلفة الا وقد وقع النسلیم فى ثبوتها مفصلا 
ولا یکون كذلك الامع کینہا یر یز واما ان يبين طریقة في هذا الباب غير 
مبنية على ان الوجود صفة واحدة بان تقول : قد ثبت ان التضاد ف الذوات مختلف 
و سو سے مجر د الوجود وفيه ما يشرط بالوجود نی محل واحد او بان 
کا ی N‏ تہ ےت اف ھا یت 


لاله , - ه) رق ؛ الات . - 5) ر :الاات . - ب) ت : = هو -۸) رق: وا ی : لو ےہ 
)٩‏ ق : غير التحير . 


و ۲ 


۱۳۸ المجموع في احیط بالتكليت 


جری هذا ا ری اذا كان الحکم 6 الى الجملة او المي . فلو كان الذی لاجله 
بقع التضادٴ بين الذوات هو صفة الوجود دون صفة اخری لازم ان تصير الصفة ف 
بعض احكامها مشروطة بنفسها فیجب ان يكون الذى يتبعه التضاد غير ما هو 
شروط ۱۱ فى التضاد" فثبت ان هذه الصفة هي غير صفة الجنس . ثم ترتب عليه القول 
بانها صفة واحدة من حيث بظهر بها حکم الجنس . 

فان قیل فعلی هذا حب ان تکون فب ارد القديم بکونه مو ود ممائلة لوحود 
غيره وخالفة!* له من حیث استحقها للنفس دون الوادث ويجب ایضاً على ما 
ذ کرتم ان یکون وجوده مصححاً او شرطاً ق ظهور صفاته كا قلتم ی رد 
الآخر . 

قبل له ان بالوجود لا تفع ا خالفة واذا لم تقع به ق الاصل فكذلك بكيفية 
استحقاقها ah‏ الوجود له دون غيره . والقول بانه للنفس على 
طر شة ١‏ ابی هاشم » رجه الله هر على ضرب من الے ۰۲۵ . واما لفظة ی 
ولفظة (” الشرط فانا نتجنبها فیه شال لانه بقید طرحة الانتظار والتجدد ولبس هذه 
جاله” تعالى وی اريد بذلك انه لولا الوجود ما صحت هذه الصفات الاخر فالعی 
یح فهذه حملة'' ما يشتمل عليه هذا الفصل . 

فصل 

انه تعالى موجود فالقسمة العقلية تقتضى فى الوجود انه اما 
ان بکون وجوده عن اول اولا عن اول وذلك متردد ہین النقى والاثيات . ہما كان 
هذه سبيله لا حتمل واسطة واعا محتمل ذلك فى البات امرين او ثلثة لانه محتمل 
ان بكرن مقصوراً على ما ثبت وحمل ان باد" على الثابت . غامسا فى التقى 
والاثبات فلن يتصور واسطة بينهها . ولکنا انما يدعى العلم الضروري بان الموجود 
اما ان يكون قدعاً او محدثاً اذا كان العل بالذات فى الاصل ضرورياً . فان لے يكن 
كذلك وكان طريق الذات الدلالة فكيف يصح ان يعلم هذا الحكم ره 
ولکن اذا ہم او شی را وہ یه E‏ 
رای و من بان هذا بعينه قبيح اذا كان ظلماً . 

فاذا کت 2 لدان يكون صانع العال قدعا اذ لو کان عدا پٹ 
ف احد 2 . فاما ان لا جتاج بعض ا حدثات الى محدث . وهذا يقدح یق 
اصل اثبات الصائع . وأما ان تا ال وجود ما لا بتناھی من ا حدثین وحدقی 


١م‏ ری : ثبرط . - ۲) ت : مالفته . = ۳) ت  :‏ طلم . - و) ر : التجوز اعاو) ق : لفط , 
- 1( ری - حله . = ۷) رثاي : ر ید . 


أعلل انه اذا یت 


باب ي اثباته تعال موجودا ۱۳۹ 


9 سس و ی موه 
للزيادة' ۱ , واما ان لا يصح وجود العا المعلق مجوده بوجود ما لا يتناهى وائما وجب" 
وجود ما لا بتناهی لان دته اذا كان انضاً عدا احتاج الى. شید . ثم كذلك 
الال" "ابد | فلا بد من قديم تستند هذه الحوادث اجمع اليه.. 

ثم الكلام ی أنه الى احدنا أو ضرہ احدغیا!* هو الذى تقدم من ان احدث 
للاجسام لا بد من كونه قادرا لنفسه ا ال ما ی 
فلا شببة فی بطلانه لان ما لا يتناهئ يرن ی امتناع حصوله مجرى: الضد ين . 
فکا ان تعلیق! * وجوده بوجود الضدٴین بحیل وجوده اصلا فكذلك تعليقه ما لا یتناهی. 
وان شيت دللت على انه قديم بان نقول قد ثبت انه قادر وثبت انه قادر لنفسه . وقد 
مامت لكينه قادرا لا پد یر تم يكن لكونه قادرا ابد ا 

فيجب ان لا يكون لوجوده ابتدا وق هذا القول تقدمه . 
فصل 

وکا ثبت انه قديم لا اول لوجوده فيجب ان يكون باقباً ابد لا اخر لوجودہ 
سو بج سه دير تیان کا یو 
القدیم الاانه لا اول لوجوده . فیجب ان محتاج الى نظر اخر فى ذلك . . والاصل ف 
ذلك أن كونه قدعاً على حل عداله م الاوقات کلها سواد؟ وهو انه قديم لنفسه فليس 
بان یکین موجودا نی حال اول من حال اخری فیجب وجوده ابد ! . 

واحا نع ان هذه الصفة مستحقة على هذا الحد لاله بستحیل ان یکون كذلك 
اقا اذ مق حق م پک باعل ان يكين وجده عن اتد ون ست اقم اذ 
لا يكون لوجوده ابدا ولا يجوز ان يكون قدعاً عى لا يتوقت لان ذلك شتضی ف 
اللعنی نفسه ان يكون قدعاً لمعنى اخر على ما تقدم القول فيه . وان كان لو قيل انه 
قديم لمعنى قديم لكان الکلام فى تجویز حروج المعنى عن الوجود كالكلام فى القدیم 
نفسه فلا يصير هذا عاصماً من جواز العدم عليه بل لا بد من استدلال غا قلثاه . 
واما کونه قدیاً لمعنى يتوقت فابعد لان فى هذا تأخر العلة عن المعلول وهذا ظاهر 
ا و و فان تھے بل هو لنفسه 
ولکنه يصير الى حالة يكون موجود" معنی يوقت فیصح(۸ عدمه بعدم ذلك المعبى . 


۱( ق : الزيادة . = ۲) رت ی : یوجب , - ۳) ق : - الخال . = 4) ق؛:- احدجا. - ه) رى: 


تعلق . = 5) ق : ہری. = ۷) رل ي : لاجل . = ۸) ق: فصح . 


| ۵ 


۱۹۰ اجموع ف المحيط بالتکلیف 


وهذا لان الصفة وهي واحدة محال ان تستحق ععیی بعد استحقاقها للنفس وعلی أنه 
اما یصح القول بانه يصير موجود" لعنی محدث بعد ان یعتقد جواز العدم عليه فیطلب 
بصحة العدم عليه وجه بدلالة انه لو اعتقد معتقد استحالة العدم عليه م يصح ان 
يعتقد ان وجوده لا يصير الى حد يستحق لعی محدث فكيف یصح''. 

وا حال ما ذکرناہ ان یتوضل الى جواز العدم عليه عا لا يثبت لولا جواز العدم 
عليه ولا" جوز ان مجعل قدغاً لصفة من صفاته لان تلك الصفة ان كانت متحددة 
فکیف تستحق الصفة الستدامة ابد | لاجلها؟ وی هذا نحو ما قلناه من كونه قدعاً 
لعنی محدث . ومتی كانت داعة ایضا كدوام کونه قدياً فلیس بان يكون قدياً لاجل 


وبعد فتلك الصفة حاها فى امتناع خروج الوصوف بها عنبا كحال کونه قدعاً 


من حيث استحقت للنفس ولا بد" ئى الذات من ان تکون على صفة لاجلها يصح ٠‏ 


ان نعلم وهذا العنی ابت فى کونه قدعاً . 
وبعد فساير صفاته فى حك الترتب على الوجود ويكون الوجود جارياً مجری 
الاصل فیا . فكيف يجوز ان يكون لكونه على بعض تلك الصفات بكون موجود | ؟ 
فثبت انه جل وعز قد لنفسه فيجب ان جر ساير الاحوال فى ذلاک! مجرى واحد ٴا 
كا انه !ا كان عالا لنفسه .وكانت حال" العلومات حالة واحدة معه کان عانا 
بالكل : 
فان قیل فھلا كان موجود ا الى حد مم يحب عدمه تي ذلك الوقت فیخرج 
فى هذه الالة من وجوب الوجود له ويخرى. جر ما لا یبقی من الاعراض لانه تکون 
له حاله" يوجد فیپا ثم يجب عدمه من بعد ؟ 
قيل له لان“ الذی سمح وجوده فی حال ثابت ف كل حال وهو ما عليه 
فى ذاته وما لا يبقى من الاعراض لم يصح وجوده للا برجم الى ذاته بل انا يصح 
وجوده فى حالة واحدة لا برجم الى حال القادر. ثم يكون ما بعد ذلك الوقت”* فى 
وجوب غدمه کا قبل هذه ا حالة لاله ی كل حال بالعدم احق منه بالوجود الا نی 
الوقت الڈی یصح من القادر علبه ااذه فاين | سحل‌شی| من الآخر 5 
وبعدٴ فقد ثبت انه تعالى باق ولبای لا يجوز ان ینتفی الا يضد او یما بجری 
راہ . واعا بتانی ما مجری مجری الضد فبا يفتقر ۲ وجودہ الى غيرة شکون عدمه 
۱) ئ :ي ا امش و فبطل صحمة العدم عليه وجه بدلاته انه لو اعتقد معتقد استحالة العدم عليه صح » . 
- ۲) ق : س لي ذلك . - م) ق : حالةً . - 4) ق ؛ ان . - ه) ق بت القت . 


باب في الات تعال موسيداً ۱4۱ 


خلا بصحة وجوده ولیس هذه حال القديم . ٦‏ عكرت فيه ها بجری جری 
الضد فكذلك لا يجوز اثبات ضد له فيجب ان لا يصح عدمه اصلا. وتحقيق هذه 
الطريقة هو انه اذا صح وجوده ازيد من وقت واحد فقد تعدی ولا حاضر فيجب 
ان .يصح وجوده ابد" ما م بطرا عليه" ضد وعلی هذا اوجبنا بآ الجوهر. حتى اذا 
وجد الضد يتبقى وان لا یتبقی الا به . ۱ 

والكلام فى ان لا ضد للقديم ظاهر وذلك لان من حقيقة الضدین ان يصح وجود 
احدها بدلا من الاخر. اما على طريقة التحقیق او على طريقة من التقدیر لیثبت 
لتضاد فیها . ومعلوم" انه ان كان له ضد" لم یخل من امرين :اما ان یکون" قدعا 
او حدثاً وهو الذی اراده بالسوئال من بعد ان“ یکون له ضد بعد ان لم يكن ضد" 
له . فان کان ده قدعاً وجب القدح ۴ کون القدیم قدعاً من وجوب الوجود ۳ 
لتقدیرنا انه كان يصح وحود كه بدلا من وجودھ . وهذا څرجه من ان يكون واجب 
الوجوٹ أذ یدج ی حسقرة الضدين على الوسجه الذی د کرناه ۱ ول" یلزم على ما قلنام(" 
ان یصح وجود الاكوان المتضادة فى الجهات بدلاً من غيرها حنی يصح وجود الكون 
فی الثانى بدلاً من العاشر او وجوده فى ا لسم بالبصرة بدلاً من وجود ضده فيه ببغداد 
لانه وان لے يتات التحقيق فيه فعلى ضرب من التقدير " عکن فان احد الكونين لو 
كان قد اوجده الله تعالى'" فى الجسم حال حدوئه وهو فى المكان الاوّل لكان يصح 


يدلا مه أن بوجدہ وهو ی المكان العاشر , فقك ٹاتیٰ فہ قرت من التقدير ولرل 


امتناع الطفر على الجواهر لكان يصح فى حال لبقا منه مثل ما صح فى حال الحدوث 
ولول" اختصاص مقدورانٹا باوقات لتای متا مثل سا تال مك جل وعز ولیس ينتشص, 
ما تقدم بالجوهر والفنا . فيقول قايل : الفنا اخحتص"" فى الوجود بوقت دون الجوهر 
فاذا كان وقت وجود الفنا اليوم مثلا فاوجد اللہ الجوهر فى غد هذا اليوم فقد صح 
مته امجاد احد!٭ الضدين .ولا يمكن ان يقال : بوجودہ!''بدلا من صاحبه لأن ذلك 
الفا" "قد یقضی وقتہ . وذلك لان هذه القضية غير واجہة(؟' فى اعیان الاضداد 
بل يكفى ان يثبت فى اجناس الاضداد ومعلوم انه ليس الذى یضاد الجوهر جر 
واحد | هن الفا . 

فاذا كان كذلك لے تكن هاهنا حال الا وکا يصح منه تعالی امجاد الجوهر 
بصح ایجاد فنآ بدلا منه . فصارت هذه الطريقة مستمرة فى الاضداد ومتنعة فى القدیم 


۹( تق : عادول = ۲) ری : - علیه . - ۳) ر :+ يكون له شید - 4( رق : آله س 


ق : ذكرناء . -ج) ر : التقريب . « ۷) ررق : - عا :, <۸) ري : عنتس = 


۹) رق : س اعد , د )١١‏ ق : بوحده. س ۱ ق : الفی . - ۴ ت ؛: اجب ١‏ (کذا) . 


ltr‏ ابو ي ا حیط بالتكليف 


لو كان له ضد لانه يصير قدحاً فى وجوب الوجود له . وكا ان هذه الجملة. تبطل 
ضدً! قدعا فكذلك تبطل ضد"! محدثاً لانه. لا تثبت بینها حقيقة التضاد من صعة 
وجرد کل واحد شنا بدلا من الاخر لان هذا امحدث لا یصح: وحودہ فیا لم يز 
بدلا من وجزد القديم لانه لو صح ذلك حرج .عن ان يكون مدا وق بالقديم . 
سح ببس لا يجوز عدم القديم ا لم یکن لہ ت ولا ھا ری غراء. . 

وما يدل علی. ان.القدم :لا ضد" له ما قد تقرر ان من حق کل ضدين ان تكون 
صقة احدشا بالعكسن ٭ ٔ ن صفة الآخر فيا برجم الى ذائه . فاذا كان القدیم جل 
ےوتف رت لو کان اه سك ان 
يكن معداً تفسه عاجرا لنفسه جاجلا لئے وعدا عمال فیجب ان لا یکرن ل د 
وائما عل انه لا يجوز کونة معدوماً لنفسه لان المعدوم ليس له بكونه معدیباً حال . 
فکیف يضاف ال التفس ؟ فھکڈی''. العاجرٌ لا حال له بکونه عاجز! . واما فى 
الجاهل فهو وان كان له بكونه جاهلا حال س فغير جايز استحقاقه ال 
بدلالة انه “كان م ان يكون جاهلا بكل ما يصح کونە مجيولة فهذا شتضی ان 
ل و ل ہت 
کاعتقاد من بعتفد ان البقا لا يبقى واعتقاد من پعتقد باقباً . فیثبت انه لا يجوز ان 
كين لالہ 

فان قيل ا لا يجوز ان يكون ضده الذى يضاده بكون له صفة بالعكس من 
فته" الذاتية دون هذه الصفات ای عددغوها ۴" . 

قبل له لاله لو كان له ضد ستحق صفة " بالعکس من صفته لاقتضت تلك 
الصفة فيه ضد ما اقتضته هذه الصفة . وكان بود ی الى ان یکین ذلك الثانی عاجرا 
5ٰ0 ا الامر الى ما قلناه.وعلی هذا لما کان للسواد 
صفة ذائية تقتضى هيية' مخصوصة لي یکن بد من ان يكون البياض لصفته الذاتیة 
بقتشی ۱* صفة بالعکس من هذه الصفة . فصح بہذہ الجملة انه لا ضد للقديم 
اصلا . 

وما يوضح ما تقدم انه اذا كان ضده عاجا لنفسه جاهلاً لتفسه ومعلوم ان 
هائین الصفتین لا بشتان الا عند الوجود فیجب ان يكون هذا الثانی ايضا موجود ا 
لنفسه قدعاً لنفسه؛". فاذا صح ذلك وجب الاشترالك فى القدم عائلهما . فکیت یکونان 


0000 
سے 5 رکاش : سے لته ؛ 
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ضدین والخال هذه ؟ بل كيف يكونان موجودین ابد ۲ مع تضادهما ؟ فهذه طريقة 
القول فى ذلك . وليس يقول قايل : ان القديم يصح عدمه وانه يطرأ ضدہ!' فينفيه . 
ولا أن" القديم له كه . لگنا ذ کرناه I‏ ایا" والذى يشيه من 
ام رو , بصفۂ النور. والاخحر بصفة الظلمة . 
وان كان عندنا لا بثبت العضاد ہذلك!' . واقرب من هذا ان يعتقدوا تضاد صفتبها 
وعلی کل حال . فاذا احتمل العقل" ذ كره اوردنا ما شسده!" فا بورد الكلام 9 
نفى بان“ لله تعالى صفته كصفته فى كل وجه وان لم يكن فى ارباب المذاهب من 
يقول به . 

والذى اوردہ رجه اللہ ف خلال هذه الحملة من الاحتجا اج لامتناع اليد م على 
القديم بانه لو جاز 9 ثبت دوام اکا لا ننه اما بشت داعا کر 
عدم دم جل دعل ول ا لناب على طرقة الوم سے اشکایف نهر 
على وجه التقریب کس" والا فللاستدلال على ان القديم لایصح سب E‏ 
التکلیف بعد لانه ما لے شبت كونه قاهرا لنفسه وان خروجه عن كونه قادرًا لا يصح 
ا را ل خسن التکلیف على ادامة الثواب وكان 

بدوام الثواب هو تابع لاعلم بان العدم عليه تعالى غير جإيز . فقد صار الستدل 
نأ مسلا يفرع الشي على اصله فيجب ان يكون الغمدة ما تقدم . والحمد لله 
ہد علی محمد!" النی وآله والسلامة . 


تلوه ان شا الله باب ف انه تعالی يصح ان يريد ویکره . 


۱ ی : ضد , = ؟) ی : في ذلك . - ۳) ی : یفسره . - 4) ني : ثان . - ه) وی ؛ - 


وسدء . = )٩‏ کا ۰ عل رسوله یله , 


الشف رایع في اعبط بالتكليفت 
لقاضي القضاة عبد الجبار بن امد 


۳س الشیخ ابملیل ای حمد 
ا حسن بن ا حمد بن متويه رجهم الله یما" 


۱) رت ی ؛ - الفر , - ۲) ر :- لقاضی القضاة عيد البار بن احد وعو , = ۳) رس جيعا, 


جرم ری 


اعم 
وونل بر ول والق و5 


اب انت تال بح نی زکر, 


اعلى أن هذا الباب اتصاله ہباب العدل اقوی من اتصاله بباب التوحيد ولكنه 
اراد ذكره هاهنا للا عد الكلام فى صفاته جل وعز وما يصح عليه وما لا يصح . 
وان كان يريد اعادته ف موضع اخر من الکتاب متصلا بالكلام فى القران ویذ کر 
فيه کل ما يتصل به . والذى به يعرف كونه من بصح أن يريد ويكره ان من حق 
كل قادر حي ان يصح کونه فاعلا . وا يصح كونه فاعلا يصح ان يكون فاعلا 
لفعله على وجه دون وجه ولن يكون كذلك الا وکونه مرید | او کارهاً صحیح لانہما 
. اللذان يوثران فى وقوع الافعال على وجه دون وجه . والكلام فى الوجوه الى اذا وقعت 
علیہا افعاله دل على انه مريد وکاره ثذ کره من بعد ان شا الله . 

فاما من (. انه لا یصح كونه مرید! بعد ان لم يكن لان فى ذلك صمّة التغبير 
عليه وکا لا يكون متغیر! فكذلك لا يصح كونه متغيرا . فذلك مما يصلح أن نورده 
من منع من كونه مريد! اصلاً وان نورده من منع من كونه مرید بارادة حدثة بل 
نثبته مريد! لنفسه . 

والاصل ف هذا الباب ان التغير فايدته التغاير'؟ بان يصير الشبى غيرًا للا 
:کان . وقد يستعمل لفظ التغییر کو ور سر ل د ل 
يقال فى الاسود انه يغير بثبوت البياض بعد السواد وكا يقال فى النطفة انبا!۳ تغیرت 
بان صارت علقة لحدوث ** معان" مخصوصة فيا . فاما حصول صفة للذات بعد 
ان لم يكن فلن يستعمل فيه لفظ التغيير وعلى هذا اذا اراد احدنا الشي ابتدا لا يقال 


٠‏ قد تغير واعا يشتبه ذلك اذا اراد بعد الكراهة او ۶٤٣‏ کی رب 





. ۷) رق ی : ع فيه استعین ... رالقوة . - ۲) ث : فائدته الي لتغاير . = ۳) ق : بانہا, - 4) ق : 
لوب , س (a‏ كد + معاي . 


۸ المجموع في انحیط بالتكليف 


احدنا شیا لم يعلمه من قبل او ادرك ما لم يكن مدرک له من قبل لم يستعمل لفظ 
التغیر فيه فذلك خطأ اذ! من جهة العربية . فان اراد بذاك حصو صفة بعد ان 
تكن فال معبى صصح ولکن العبارة مدخولة وان اراد'' حقيقة اللفظة . فعلوم استحالته 
فيه تعالى بان يريد ما لم يكن مزيد! له ولیس فی ذلك ما نوجبه على ما ظنوه کا 
ل شبت مثله فى الشاهد . والذى الزمھے فى الشاهد من وصف القدع بائه عل وجود 
الدنا بعد ان ل ہوصف باه عال بوجودها . فذلك الزام عارة والا فعندنا ال الصمة 
صفة" واحدة . وما الزمھے من کونه مدركاً بعد ان يكن مدرکاً فذلك مما لا يقول 
القوم به اعنى من منع من کونه مریدا اصلا . فاما من أجازه واثبته لنفسه كذلك 
فایراده عليه ممكن لانه قول انه مدرك للمدرکات عند وجودها . والذى الزمهم من 
انه اذا جاز کونه فاعلا بعد ان ام یکن وجواد؟ بعد ان لم یکن جواد | ولم يلزم أن 
بتغير . فكذلك كونه مرید | فهذا وان كان غير مستقیم على طريقتنا لانه ليس 


. للفاعل بکونه فاعلاً صفة فهو لازم للقوم لانه ليس معنى المزيد عند القوم الا فعله 


للارادة: 4 لیس معبی الحواد الا فعله الجود . 

وعبذا جيب عن الفصالم أن التغيبر فى المريد برجم اليه وى اللواد يرجع الى 
وجود الود لان عندهم ان التغير فى امريد" ايضا يحب رجبعه الى ذات الارادة من 
حيث ليس له بكونه كذلك حال عندهم ها ثبت مثله ی الفاعل . فان اقتضى 
ی احد الموضعين رجوع التغير " الى ذات الارادة فکذاك فى الفعل ولا فیجب 
ان يستوى”؟ ف رجوخ التغيير ۳۱ الى ذات ** المريد و" الفاعل يعلى ان هذا الفرق 
ہس الامربن غير مور لا زا تقول : تس موق واله جل وعز ی کوڑھ جواد | وهر ول | 
لانه يفعل فی كلي ا الین معنی هو ا مود ومعنی" هو الارادة ثم يفثرقان فيوجب ا<ده.! 
كونه على صفة! "دون الاخر فلا جب“ حصول تغيير على ما ظنوه . 

وبتی كان مذهب القوم اله تعالی بوجود الدنيا لا يوصف بکونه قادرا علیہا ثم 
بعود قادر | عند عدمها. فقد قالوا محصول هذه الصفة بعد ان لے تكن فيلزمهم تک" 
ابضا . وان كان مذھہم نحو ما اختاره « شیوشنا ا التأعرون من ثبوت الصفة وان 


فصل 
ولا بین صحة کونه مرید"ا اشار الى ما يدل على ثبوت الصفة له وتفصیل القول 


1) ری : آرادوا .- ۲) ر :- برجم اله..... في المريد .- م) ق: التغير .- 4) ق ي: یستریا.- و) کی : 
الاات ٦.‏ رت ی : - و ےم ۷ ق : صقلہ رات ۸ رق : يرجب .- ۹) قدا ی : انعر . 


باب يي انه تعال یسح ان يريد و یکره ٩‏ 4 ۱ 


فيه سيعود فی باب الارادة . وجملة القول فيه ان كل فعل من افعاله بقع على وجه 
دون وجه : فالاستدلال به على اله تعا ی مريد ممكن ما يكن ذلك من باب مأ 
نتأخر العلم بوقوعه على هذا الوجه عن العا ہانہ ھ0 حو العقاب الذى. فعله 
المعاقبين . فائه بالقصد بنصرف الى العقاب . ولکن. الابتدا بالاستدلال بذلك غير 
ضيح وما حرج عن ذلك فکله يدل على ثبوت هذه الصفة من نحو وجوه!۱ انخطاب:. 
الوجوه الى وقعت علیہا الالام فى الدنيا والوجوہ الى وقعت عليها افعاله الى تعد فى 
انع . وكذلك ما يفعله فينا من شهوة القبيح والتمكين''منه الى ما شا کل ذلك . وان 
کان!' بعض ذلك اظهر من بعض على ما ثبت ی اللحطاب انه اظهر دلالة من غيره . 
فاما الدلالة على انه کاره فخصوصة بالنهي وما جری راه ولا نيك فى افعاله ما بدل 
على کونه كارهاً لانه لیس يصح کونه كارهاً .لشي من افعال نفسه ویصتح بل 
يحب أن يريد جميع افعاله الا ما نقوله فى الارادة نفسها . فصار ما يدل على کونه 
کارهاً ينقص عا یدل على کونه مرید] وان كانت الطريقة فى الاستدلال لا تختلف 
اعنی باعتبار الوجوه لکن الباب الاول اوسع من الباب الٹانی . 


قد 


فصل 


واا تدل الا فعال ادا وفعت على هذه الوسجوة على کوڑہ مر ید | دول شس الارادق" 


بل تب الا رادة باعتبار ان ونظر دد وشده الجالة بعرفھا اجل زا من السك ودن 
غيره ضرورة فى بعض الحالات وتکفی فى ثباتها احالة الر على ما يجده من نفسه . 
وان كنت اذا اردت التجدید بلفظة فالاقرب ان تقول : اخالة الى لا حتصاص 
احدنا بها یصنح ان توقع ما اراده"* على وجه دون وجه اذا كان قادرا عليه کا 
نقوله'* مثله فی کونه عام لانه قد يريد فعل الغیر کا بعلم فعل الغير فیقدر ثبوت 
قدرته عليه 8 فيتالى فييك ارشاعره على هده الوجوه ولا ببطل شده الحملة بالارادة الى 
تتعلق بنفس الدوث فيقال :لا پتاٹی فيا هذا التقدير . وذلك لانہا بان تقدار انها 
0 

م تتعلق بالحدوث يصح تعلقها بالوجه الزايد ويصح ايضا لو كان الفعل بحدث‌علی 
فجهين حتى بكون له صفتان بالحدوث لیصح"" بالارادة ان حدث على احدیہما 
ذون الاخرى . فالصحيح اذا اردت مدید هذه الصفة ان لا تتجاوز ما ذ کرناہ . 
وان كان قد جرى'" فی كتب اصابنا انها الصفة(" الى لمكائها بمحصل الفعل دون 
غيره مع العلم بہما ولكن هذا" مدخول من وجهين . احد ما ان الذى لاجله بحصل 
)١‏ ت : وجود, = +) ق : التمکن . = م) ری گان ,تہ ) ق : اراد . د ه) .ی : ثقيل . 
)٦-‏ ق : لسحإربيصح ,- ۷) رٹ ی : حجري , ے ۸) ق : س الضفة .= 4) ق : هله . 


۱ ۵ 


۲ ۵ 


. اليسو ع ف اشیط بالتكليه‎ ١ 


المعل دون ضده هو الداعي لا الارادة ها نقول'' فى المنوع من الارادة . وإلثافي 
انه قد يع منه احدی الارادتین دون ضد ها لا للارادة ومن شأن الد الطرد والعکس. 
فالواجب أن نسلك على" ما ذكرناه من الطريقة. وهذه الصفة وان بشت ی الغابب 
للاستدلال بالشاهد عليه فطريقة الاستدلال بالشاهد على الغايب ف ذلك مفارة 
للطربقة فى كونه قادرا و" عالاً . وذلك لانا نعرف .هذه الصفة من انفسنا ثم نعرف 
ما حكًا فاذا عرفنا هذا الیک فى فعله تعالى حهنا شوت!*هذه الصفة له وكونه قادرًا 
وعالاً نعرفه فى الشاهد بدلالة . ٹم نقول : قثل تلك الدلالة وهي " صحة الفعل او 
الفعل احکم موجود فى اللہ جل وعز فلا بد من كونه على هاتين الصفتين فلا يكون 
ذلك من باب الاشتراك فى العلة او الدلالة . 
فليس لاحد أن يقول : اذا عرقتم هذه الصفة ضرورة بي الشاهد فکیف ۱ 
نتانى القياس فيها لانا نعرف حكمها بدلالة وعلى هذا .الک تثبت ااتھایسة لا على 
. فهذه طريقة القول فى توت هذه الضفة شاهد ! بغابا . ۱ 
ان هذه الصفة وهي کونه «ريد ا مزية على ساير الوثرات والامور المتعاقة 
7ر . ولا مزية ایضا على کونه کاردا . فصارت اوسع الوثرات تأثیرا . وبيان 
ذلك ان E US‏ "0ت وكونه عالا لا بتعد ی طرش احكام 
الافعال . وكونه ناظر! او نفس النظر لا ٹر الا ی وقوع الاعتقاد علا . وكونه مسا 
لا بوثر الا فى الالتذاذ عند الادراك . وکونه نافزا بالعکس من ذلك . وکونه كارهاً 
انعا بوثر فى کون انخطاب"" ہیا او زجرا او تهديد! . وانت اذا راعیت کون الر ید 
مريد! عرفت اتساع تأثيره فانه یوثر فى اللحطاب فى وقوعه على وجوه مخصوصة يطول 
ذکرها . ثم يوثر فى الفعل بان يصير حكمة وحقا ونعمة وطاعة وقربة” الى الله جل 
وعز . فيصير لارادة المطاع فعل المطيع طاعة ويصير فعل المطيع طاعة بان ارادہ . 
رھ الق ان اعت ی الدح والتعظيم كذلك بالقصد و بطول تفصيل 
دلگ . 
وقد نبهنا على الطريقة فیه"" . فثبت ببذه ال جحملة انه تعا ی قادر ظط حي موجود 
بع بصير مدرك للمدرکات مر بد کاره وهذه هي الصفات!؟ الى تثبت للاقدعم 
جل وعز وان کانت رتبها تختلف!'' . ففيها ما پثبت ی کل حال ککونەہ!!! قادرا 


۱ ی : نقوله . - ۲) تی : عل .۳ ۴) ت ق : سو = 4) ت ق ی : ثيوت = و) ر 
ف ی + هی . = 5 ت: کف , ب ۷) ق ی : خطابه . د ۸) ق + - فيه . - ) ات : الصفد , 
- ۱۰) ق.: کان رئیها حتلف . = )1١‏ ر: لکونه , 


۱) دق : كان یتفاوت , - ۲) ت 


باب ل أنه تفال سخ أن رر پیل و پگرہ | ۵ ۱ 


ما1 موسجود | قدعاً ک6 معا برا . وفبأ ما بتحدد ککونه مدرکا وم ر بدا وكارهاً , 
واندلاف فا اجمع بعظ وان كانت تتفاوت!'ایضا ضرباً من التفاوت فلا تكون حال 
فين نفی ۲۱ کونه تا کحال من نفی کونه اد 1۱" . وان كان النافی له على 
الللقيقة عظیم اللخطأ . ومکذی بعظ خطاوه اذا نفی کونه مدرکاً على الحقيقة حتی 
البته بصفة الاعی الاضے!٭ فيجب أن حافظ على اصول هذا الياب لاا بقع 
فبا الخخطأ . 


نفا . = م) ر والاضم . = ) ت : ایق ۷۲ . 


| تاوف ل جت تال بصع سوامًا 


اعلر انه لا بد من ان نعرف الصفات الى قدمنا القول فیہا للقديم جل وعز وان 
نعرف انه'! يستحقها لا لعیی على ما يقوله خالفونا وانه جل وعز مخالف للحوادث 
لیصح ان يخرى الكلام فى ان خالفتہ ما بماذى. والذی عليه جميع "" علمآ التوحيد 
انه تعالى الف للحوادت عا برجم الى داته د مجری عليه الصفات الى عددناها 
للنفس فيقال : هو قادر لنفسه عالم لنفسه حي قديم لنفسه . 

ٹم اختلفوا فظاهر الكلام « ابی علي » وغيره يدل على انه مخالف ببعض هذه 
الصفات غو کونه قدعاً او قادرا لنفسه وانه لا صفة غير هذه الصفات . وقالوا : 
شتت ال خالفة بين القديم وبين غبره پوجوب هذه الصفات له دون ما سواه . ولیس 
من الواجب ان يكون الخالف لغيره مخالفاً له بصفة ليست الا له بل تصح خالفته له 
بكيفية استحقاقه للصفة على وجه لا نستحقة سواه على ذلك الوجه"" لان ی كل 
واحد من الحالن١٤‏ تت ۲ ا خالفة ۲ وقیاس را بشتضیی ۳ أحد السوادين انه لو 
کان کونه سواد ا واجباً وکون الاخر سواد! جايز لوجب اختلافها وھکذی الال 
فی ساير هذه" الذوات . ولكن ا كان استحقاق الكل علي سوا" لم تثبت ا خالفة . 

والذى حقّقه ١‏ ابو هاشم » ان قال : اذا لي يكن بد من ا خالفة فيجب ان 
تنبت لاحد امختلفين ما لا تثبت للاخر اصلا ومعلوم ان المشاركة فى کونه قادرا 
وعالاً بحيا وموجود! واقعة وان الذى حصل من الوجوب لا يوئر فى الخلاف لانه اما 
ان برجم به الى استحقاقه لها على الاتصال والدوام او يراد به انه لا يزول عنہا فی 
المستقبل او لا يصح ضداها عليه . 

وانللاف لا يجوز وقوعه بالتفی ولا با كان الوصوف عليه من قبل او سیکون 
عليه من بعد . واتما يجب ان يكون انفلاف الثابت فى كل حال لامر هو.ثابت یق 
كل حال . واذا لم تقع الخالفة بالوجوب فليس له الا جرد هذه الصفات وقد شاركه 
فیہا مخالفه وهذا باطل . فليس الا اثبات صفة ذاتية ليست الا له . ويدل على انه 


١‏ ت : ان . -) 3ق : -جحیم.. -۳) ق : - الوجه  .‏ 4) ی : الخالمين . - ه) ق ؛:تقتفی.- 


1( ت : س هله - ۷) ف : سری: 


باب ۳ هل تس تما اس شاه 9 ۳ ۸ ۱ 


لا بد" فى الختلفین من اختصاص احدها بصفة ليست للاخر اصلا ان" تقول : 

الاصل فى معرفة الاختلاف بين" الذوات هو الادراك وما عداه مرب عليه مشبه" 
به . فتقول : لا بد یکل ذانین ختلفتین من ان تثبتا على وجه لو تناوفا الادراك 
لفرقنا بينها ولیتزنا احديهما "١‏ من الاخری . ولا طریق التمییز بیٹھا اذا قدرت '' 
الادراك فیها الا بان يستبد” احدها بصفة ليست للاخر والا فلو وقم الاشتراك ی 

صفتیہا لبطل التمییز وبطلان"" ان التمییز بينها مع الادراك بطلان الخلاف اصلا . 

فاذا تقررت هذه الملة ركان المعلوم أن القدیم جل وعز لو قدر مریاً ما ضح تعلق 
الادراك به على شي من الصفات١‏ التى قد ذكرناها لمشاركة غيره فیہا فى الاصل 
وبا ختص به من الوجوب هو ما" يدخخل نحت الادراك لاله يرجع به الا“ انه 
كان علیہا من قبل او سیکون او ان زواله عنبا لا يصح او ان ضده لا يصح عليه 
وشي من هذا لا يتناوله الادراك . وانھا يتناوله على صفة هي حاصلة ثابتة ی الحال 
فیجب ان لا بد" من صفة اخرى على ما ذكرناه . وهذا القياس مستمر . فان هذه 
الحوادث وان كان الادراك لا یتنایفا على صفتها الذاتية فليس بخرج عن'*ان يتناوها 

على صفة ليست خخالفتها فالباب یطردا'' . . 

و بپذین الطريقين اثبت «ابو هاشم» هذه الصفة . احدشا انه لا بد من ادرا كه" 
على صفة لو ادرك لما ادرك الا علیہا . والٹائی انه اذا لم يكن بد من وقوع الا لفة 
وم يصح وقوعها مجرد هذه الصفات ولا ضا فلس الا طلب صفة اخخترى . 
وربما قال مع هذا انه تعالى الف ما خالفه بکونه قدعاً وقادرا وعالاً محیا لان غيره 
لا بستحقھا على هذا الوجه . ولان استحقاق ذلك ينبى عن استحقاق الصفة الذاتية 
فا اقتضی ان لا ثثبت شالفه" تلك الصفة يقتضى ان لا تثبت هذه الصفات على 
هذا الوجه لغيره لان وجوہہا طریق الى تلك الصفة ولا بجوز اختلاف طريق الاستدلال 
بالادلة . ويشير الى ان کلام من تقدم من الشيوخ يوافق ذلك وان كانوا لے يفصلوا 
القول فيه تعالى ١”‏ على هذا اد وغير جايز ان يقال : هلا كان الذی به تقع ا خالفة 
کونه قادرا لنفسه لان هذه صفة لا بشارکه فېا غيره بل ما يستحقه احدنا مخالف 
نا يستحقه هو من حيث لا بقع الاتفاق فى هذه الصفة اصلا فیخالف كوه عالاً 
فانه قد بقع فيه الاتفاق وكونه تا موجود | لا بد من الاتفاق شها . وذلك لان لو 
كان الحلاف مقصورًا على هذه الصفة ما صح فيها ان تكون مشروطة ولا ی حكم 
)٦‏ یىی : بات .- لا ات : في. - ") ی : احداها , - 4) رق: قدر. ‏ و) ق : وي بطلات . 


سم ق : الصسفات. له .-- ۷) رق یبھا_ - ۸ ی با . همات : ساعن . - ۱۰ لا ی : 
مظرد . - )١١‏ رق ی: أثباته . - ۱۲) رت ی :- تعالى . 


١ 6 4‏ ا ہمرع في اغیط بالتکلیف 


المشروط '! بغيرها لا ن هذه سبيل الصفة الى يكون ا لحلاف مقصورا علیہا کا نقوله 
7 كون الجوهر جوهرا . ومعلوم نی کونه قادر! انه فی حكر المشروط ''بکونہ حي 
موجود | فبطل ان يكون طريقاً الخلاف بينه وبين غيره . ولولا ذلك لكان كونه قادرا 
فى حك المترتتب'” على وجوده مع ان کونه موجوداً على هذا الوضع فى حکم الترتّب!' 
على کونه قادرا . وهذا یوجب ترتب كل واحد منها على الاخر وفيه ترتب الشی 
0 : 

فان قيل فان کنم على الصفات الى . للاجناس!" تعتمدون فقولوا بان القديم 
تعالى مخالف بتلك الصفة وببذه الصفات ایضا ها ثبت مثله فى الجوهر واللون وغيرهما 
لانہما بحالفان بكونبيا جوهرین سوادین وبالصفة الى بتحد د لما عند الوجود . 

قیل له الفرق بينها من وجهین احدها ان هذه الصفات الى بتحد د الحوادث 
عند الوجود ری حری صفات الذوات ف باب" انه لا يشاركها مخالشها فيبا فامکن 
وقوغ امخالقة باجميع على حد واحد ۔ ولیس هکذی الصفات الفتضاة عن صفة 
ذاته جل وعز لانه قد شاركه فیہا غيره فبان احدها من الاخر . والٹانی ان هذه 
الذوات حالف خالفھا ىكل حال بصفة ذاتیة دون هذه الصفة ابی تشت تارة وٹزول 
اخری بحال القديم هذه الحال ی وجوب کونه الفا لغيره فی كل حال فوجب ان 
يكون لضفة واحدة مالف كا ثبت مثله فى هذه الحوادث . فهذه طريقة القول فى 
هذا الفصل . ۱ 
فصل" 

قاما ما ذهب اليه « ضرار 4" من اثبات مايية لا بعلمها الا الله وقوله انه اذا 
رای!* فى الاخرة يرى علیبا . فالذی اداه الى ذلك قوله انه قد انتفقت الامة على 
انه تعالى اعلم بنفسه منا فلو لم تكن الا هذه الصفات الى عرفتاها ما صح هذا 
الاجماع فیجب ان تكون هناك " صفة اخرى غير هذه الصفات. ورعا عل الوجه 
ی كونه اعلم بنفسه متا انه تعالی فی کونہ عالاً بہذہ الصفات فى حکم من جد من 
نفسه كونه عالاً رید ! ومدرکاً وما شا کل ذلك فک انه جد لنفسه مزية على ما یعرفه 
غيره منه من هذه الصقات لا سيا اذا كان الغير بعرف کونه على هذه الشات 
ا و 7 من نفسه من دون دلالة فكذالك يجب فى القديم تعالى . ولن م 
دلك الا عا قله من الماسة . 


0٦‏ ف : مشروطة  ,‏ *) ر:الشرظ ٦‏ ںب NOE‏ نت هنا 


بعد تعتمدون . = )٩‏ ق:- باب . = ۷) وغرار ».هو ضرار بن مرو وهو رائس فرقة من انجبرة وظھر 
في ايام واصل ابن غطاء في البصرة . - ۸) ى: ر‌ور دروی,- ۹) ر :- هنال . 


باب في هل عتص تمالى بسفة سراها ١‏ 
والاصل فى ابطال هذه المقالة' أن اثبات. صفة له :تعالی!' من دون دلالة 
الفعل علیہا او بواسعلة تود ی الى الهالات وتقتضى ان لا نقتصر على مابية 
واحدة دون مابیات كثيرة . ومعلوم أن الفعل مجر ده او بوقوعه على وسحه دال على 
کونه قادرا وعالاً ممريد! وکارهاً وبواسطة دال على کونه جیا موجود ا وبواسطتين 
على كرنه مدركا . وی كانت هذه الصفات واجبة له دون غيره انبأ ذلك عن 
اختصاصه بصفة ليست الا له على ما اثبته « ابو هاشم 4 رمه الله . فان كان «ضرار ۱ 
حيث قال با اییة برجم !"الى ما يقوله و ابو هاشم » فالمعنى صحيح ولعبارة فاسدة لانه 
لا يقال فى الله تعالی!* ما هو من حيث انه" يقتضى امكان الاشارة الى صفة من 
مناه كن کا على ما لم یذ کره کا يقول : ما عندکم فيقول ثوب او سیف" 
او غير ذلك ويجرى”" هذا مجری الكيفية لانہا تستعمل فى اطبيات والصور والكمية 
لانہا "تستعمل” فها تدخله الزيادة” والتقصان ولكن المعلوم من حال « ضرار » اله 
غير قاصد الى ما قصده و اہو هاشم » . ألا تراه يقول : لا يعلمها الا هو. ولیس 
هذا مذهب « الى هاشم » وقد اض فى ذلك ايضا من حيث ائبته فى الاخرة تا 
عليها فلا بد" من ان يعلمه غيره عليها . وعلى انه اذا صح فيه ان يعلى نفسه عليها صح 
ان بعلمه غيره علیہا باعلامه اياه والا خرج عن ححة كونه معلوماً له ايضا . 
فان قال اردت بذلك”* الصفة الى انتا « ابو هاشم ا فائه تعال لغ 0 
حكمها ما لا نعلمه(" تمن . 
قبل له ليس الامر كا" "قدرت لانه لا متعلق غذه الصفة فيكون جل وعز عالاً 
منها ما لا نعلمه واتما حكمها وجوب الصفات الاربع عنہا . وهذا ما قد عرفناه ایضا . 
وعلى انه اذا اراد هذا المعنى فحاله جل وعز ی كونه قادرا وعالاً ومريد! ومدركاً 
كحاله فى تلك الصفة فهلا جعل لکونه قادرا ايضا مابية ولکونه("عالاً مثل ذلك ؟ 
فيطلت هذه القالة اصلٌ . والذی حكيناه عته لو اوجب اثبات مايبة واحدة لاوجب 
اثبات ماییات كثيرة . فان الانيا علیہم السلام' '' موصوفون بانہم اعلم بالله منا وكذلك 
المليكة . واحوال العلمآ ى ذلك ختلفة . فذلك اذا محمول على انه تعالى يعلى من 
حال )5 +++.+ +3 وهاته ما لا تعلمه . فانا اعا نعل على 
طریق الجملة انه عالم بما لا يتناهى وقادر على کل جنس ومن کل جنس على ما 


4 که : - المقالة . - ۲) ت : - تعال.س ۳( رت ؛رجم. - 4) رت :- تعالي.- (a‏ رگ ني : 
- أنه . 5 که : توب او سيف ,= ۷) فى : عيرق = (A‏ رگا + بتلك . - ۹) رق ی : تعرقه. 


ت ) ر +عل ما ,- )٩۱‏ ق : يكوه , = ۱۲) رٿ ی ؛ - علمہم السلام . 


١6‏ ا یموع في اغیط پالتکلیف 


لا يتناهى ومدرك لكل المدركات ومريد لافعاله ولا" امر به . ثم لا طريق لنا الى 
العم بتفاصیل ذلك . فلا دخاته طريقة من الاحمال امكن ان يقال فيه جل وعز انه 
۱ نتسه متا ارح وید 
٤ ٣٦‏ الا کونه مربد" وکا ها بمدركا وقد ذكرنا ی ذلك انه 
يعرف من تفاصیل احواها ما لا نعرفه فبطل ما قالوه . 


ات یی یا مت وأحكاءيًا 


۾ ان الذوات!' تتميز عن غيرها بالصفات . وسوا فى" ذلك ما عرف من 
0 ضرورة او بدلالة لانه ان ادرك فلا بد من ادراكه على صفة وان عرف 
بدلالة فلا بد من تمبيزها عما عداها من اختصاصها بصفة 'ليست لا خالفها 
وكا ان هذه حالة الذوات فالصفات انا تتميز عن. غيرها بالاحكام فلا بحصل العلم 
بالصفة على طر, يق" التفصیل ولتمییز بينها وبين غيرها الا بعد ان نعلم حكمها . 
وهذا مستمر جار على طریقة واحدة ۷۱ بی الصفة الى تعرفها ضرورة او مجدھا 
من انفسنا او کان العلم .بها حقنها”؛ مكنا من دون العلم حکمها . وان كان بدلالة 
فلا حتاج فی كشفها وعييزها عن غيرها الى معرفة حكمها . فان لے تكن ا حال کذلك 
فلا بد ی ٹمیبڑھا ما ذکرناه!* من ايراد القول فى حکمها لتظهر الصفة . ۱ 
فاذا تقر رت هذه الحملة كان الحکم الراجع الى کون القادر قادرا هو صحة الفعل 
وبهذا ا کشت هله السفة تسس 
با یسم اقول لا بجر تاذر . وعلي فلا ایا که افطل مته تال وہ 
لکونه قادرا لم يزل وانھا يحيل الوجود وهذا الک فينا لا بد من اشتراطه بزوال الموانع 
لامر برجع الى انا E‏ فاما القديم تعالی فلا بحتاج فیه ای هذا و 
لكونه قادرا لنفسه وا عليه ال" . فحل ذلك عل" کونه مدرکاً لانه لا يقال : 
٣‏ سو ال موجود وا والموانع زايلة وجب كونه مدركا وان کان ی احدنا 
کر تك لکول احدنا سنا بی وله تا فيا براه ال اس عا و 
فيها موانع ورعا انتفت . فهذا حك كونه تغالى قادرا . ولا بد من اك يقدر 
على كل جنس ** ومن كل جنس على ما لا غاية له ولا حصر وان نقدر فى كل 
عو ا بك ا عا او و رد جو را" عليه دون 
من القادرین کا ان قادرا على الشي ا ع هه 
20 


۱) ر :الاب .- )٢‏ ق :امن = ۳) ق ی:طریقة .ب 4) ر :عل حقها .- ه) ق: ذ کرنا )٦-.‏ د: 
فادر .-۷) ف : ثبت .-۸) ق : قادرا لہس ۹) ق : عل كل جيس .= ٭ 1( ر : المقصورر,-؛ )١‏ رگی :سعل. 


۱9۸ ا حموغ في احخیط بالتكليف 


فاما ان قیل : هل!۱ بثبت ۲۱ کونه قادرا على ما اوجده فیفارق فى ذلاگ حاله 
خالنا فى کوننا قادرین او يزول کونه قادر! على ما اوجده ؟ 

فالاصل ف ذلك ان مقدوره جل وعز علی ضربین . احدهما لا يصح اعادته 
بعد وجوده وعدمه . والثای يصح فيه الاعادة عند الاعدام . والاوف رما كان ما 
لا يبقى وریما کان ما يبقى ولكن يكون متولّد ا فيمتنع على كل حال فيه الاعادة فا 
هذا حكمه فكونه قادرا عند وجوده يزول لانه اذا ۲" يصح منه من ۲* بعد ایجادہ 
فلا وجه لثبوت کونه قادرا عليه . واما الضرب الثالى فكلام «شیوخنا » على ما 
حكيناه'* عنهم فى الکتاب یقتضی ان کونه قادرا يزول بوجوده كا يزول ينقضى 
ما ينقضى ولکن الاول هو خلاف ذلك . بل يقال ان الصفة تكون ثابتة على 
حديثاتها فى الاوّل ولکن الشرط فى عة اجاده لما عدمها لما كان انجاد الوجود ممتنعاً . 
ولیس من حکم کون القادر قادرا الا ان بتاتی منه ایجاد ما قدر عليه على وجه ما 
دون ساير الوجوه . فعلی هذا يوصف احدنا وهو بالبصرة بالقدرة على الوقوف نعرفه 
ولا يحب ان یتاتی ذلك منه على کل حال بل یکفی تاتیه ق بعض ا حالات . وعلی 
هذا يصح فى الممنوع ان شال انه قادر لانه کان شای مره اماد" هذا الفعل لول" 
هذا النع ہے ےت : اذا دت الثم فقد خرج عن كينه قادرا 
على ابجاد ما هو ممنوع منه و''لكنه بِبْقَى قادرا على امثاله , وك الاصل لا يرد 
النع الا على من هو قادر فيفارق قولنا فی ذلك قول « امجبرة » ان الممنوع هو العاجز 
ا ما صار منوعً مت . 

واذا نت هذه الحملة صح لنا ان تقول ان کونه تعالى قادرا يستمر وان وجا 
مقدوره لانه لو عند م لصح منه ایجادہ و" و لاد الآن فلان اجاد"* 
الیجود مال فهذا هر الاول في ذلك والله اعلى به 

قاما حک کونهعالا فهو تّة ایقاع ال ا 


الاحتراز بقونك اما على التحقیق او على ضرب من التقدیر . فانه قد يكون الحز الواحد 
من الفعل معلوماً له او(" اكثر من ذلك وایقاعه على جهة الاحکام یتعذ ر الا بفم. 


غيره اليه . فیکون ذلك متاتياً على ضرب من التقدیر وهو ضم غيره اليه وفعل غیرہ لو 
قدر عليه لامکنه ابقاعه محكماً . فلا شی ما نعلمه الا ویتائی فيه هذا الوجه . فصار 
هذا الحكي ما نعلم به کونه عالاً وبه تتکشف هذه الصقة كا انکشف کرنه قادرا 


: ع وا رک ی‎ . SC ای‎ tT £ )٣ - . ى + هلا.  ) ق ی : كيت‎ )١ 
حكاء . = ۹) ت: و د ۷) رقن :اذا . = م) رق ی: وجبد . سے 4) ك : ا‎ 


باب ی مہ هله الصفات راحکاءپا ١‏ 


بصحة الفعل . ولكن بين الامرين فرقان . فان كونه قادر؟ لا يعل !۲ الا بصحة 
الفعل ولیس هو ما" پوجد من النفس ولا اليه طريق فی الاستدلال سوى صعة الفعل . 
وليس کذلك کونه عالاً ۔ فانه تارة یعرف بصحة الفعل ا 
اللفس . فانه قد یعرف الانسان ہسکون نفسه فى بعض الاشيا ضرورة . وقد عرف 
نقسه معتقدة ق کل حال ضرورة . فقد صار له طریق يعرف به نقسه عالا من دون 
التعرّض للفعل للمحکی وقد عکنه معرفة الغير عالا بالفعل الذی لا يعد محكماً وهو 
الخاصل فینا من جهته تعالى لائه وان كان جز واحد ! دل على انه تعالى عال 
والاحكام اعا تظهر فى افعال كثيرة . واذا اجری العلم جرى الفعل ہد فليم 5 
ذ كرناه. من وفوعه عن .العالم دون غيره . وهذه طرق” “وان صمت فللطريق الاول هزية 
على ساير الطرق لانك تعرف به کون نفسك عالاً وكون غيرك عالا وما یرجع فيه 
إلى الوجدان من النفس لا بتاتى فيه ذلك . وكذلك اذا'* راعيت وقوع العلم عنه 
فانھا بتاتی ذلك ف الله عز وجل خاصة" . ثم لابد من تقدم العلر بکون غيره عالاً وان 
كان معلوماً بطريق اخر . والطريقة الشهورة لا تفتقر فیہا الى العلم بكون احد من 
الاحيا عالاً لانك اذا عرفت ص2 الفعل انحکم من قادر دون غيره عرفته عالما وان 
تراع کون احد سن العالمين عالاً . ولیس الال فى الطر بق الاخر , فاما 
الذى عد فی احکام کونه عالا من حسن افعال لولا کونه عالاً كان لا محسن . 
"لد نب ال عا من جع اس الا فا جعل حکا لصفة 
من الصفات فلا تدخله طريقة اسن ولقبح . وانما راد" ما لولاه كان لا بحصل 
اصلا . 
فاذا كان كذلك قلنا : لولا کونه تعالی عالاً لا حسن تکلیف لان حسن 
التکلیف موقوف على علمه بانه تر على المطيع الثواب فلا بد من علمه بقدر الوا 
ژبانه بوفره لا عمالة . وكذلك الحال فى الالام وما يثبت فیہا من الاعراض . وهكذى 
الحال فى العقاب الذى يوفره لانه ما لے يكن عالاً عقادیر ما یستحق" على كل فعل 
من الافعال القبيحة قبحت منه العاقبة . وكذلك شا ٦‏ ھ۱2١١‏ 
دون مرو لے يحسن منه ان ثثبته او تعوضه او نعافيه وکل ذلك ما لا بد" منه في 
احكام كونه عالاً على ما قلناه . 
کونه ا فهر ظهور احكام الذوات لانه موقوف على الرجود :۷ 
فا لم يكن موجود | لا يثبت الصفات القتضاة ولا بثبت الاحکام الراجعة الا فكأن 
777 يعرف . - ۲) ق: ما. - ۳) رت ی : فلا . ےہ 4) قا:الطرق ,- ه) ری + قاذا , - 
)٦‏ ق ی : فاعا . - ۷) ر :الوجرب . 


. وتارة قد يوجد من 





۱3۰ ا جوع يي اغیط ہالتکلیف 


الذات تکون معلومة قبل العلم بوجودها . وانھا نعلم هذه الاحکام له عند الوجود ولا 
يصح لولا الوجود ولا فرق فى هذا بين ساير الوجودات على ما سلف القول فيه . 

واما کونه قدیماً فليس بصفة زايدة على کونه موجود | وانھا هو كيفية فى صفة 
الوجود فاعا عکن فى خكمه وهو كيفية فى" هذه الصفة ان تغبت كيفية فی هذه 
الصفات الى تقف على. الوجود فتجعل حکم کونه قدعاً انه لولاه كان لا بستحق" 
هذه الصفات ویصح ان تجعل استحالة امور كثيرة من ۱ کونه قدعاً على ما اشار 
اليه ف الکتاب کنحو استحالة احکام الحوادث عليه من املسم والروٴیة والحاجة 
وغیر ذلك لانك ترجع فى دفع کل ذلك ال" انه قديم ولا بدفعہ بکونه موجود . 
فلا نقول : لا تصح الحاجه عليه لانه یقتضنی زواله عن الوجود وكذلك فى کل ما شاکل 
ذلك . فهذا هو الذى يمكن ذکره نی هذا الیاب . 


فاما كونه حا فحکمه ثارة ایکون مشر وطاً وثارة لا يكون مشروطاً. اما فى القدم 


فان کونه حيا یصحح کونه عام قادرا من دون شرط اوما جری عجراه . وصح كونه 
مدرک بشرط ! "وجود المدرك ولکن تأثيره فی هذا الیاب مختلف فانه بوجب کون مدرکا 
ووجوب کونه قادرا وعالاً ا هو عليه القديم ق نفنه . وکا ان كونه حبباً یصحح هذه 
الصفات فهو مصحح لکونه مريد ! وكارهاً وان كان الوجوب والحصول یقف على 
وجود الارادة والكراهة فهذه حالة فها يصححه فى القديم تعالى . 

فامًا فى احدنا فانه يصحح کونه حیا كونه عالاً وقادر! ولکن بشرط البنية 
وسلامة القلب ويقتضى كونه مدرکاً مع شروط كثيرة . وكذلك كونه مر ید ! وكارهاً 
جار مجری كونه عالماً وتصحيحه لكونه جاهلا او عاجرا او مشتهياً او نافرًا هو بشرط 
ان لا يجب كونه عالاً ولا قادرا وان ** تجوز عليه الزيادة والتقصان . وقد عد" 
فى احكام كونه حیا صم الحاجة او امتناعها لانه لولا کونه حيا لأمتنع كلى الامرین 
علي اي . 

فاما كونه مدركاً فقد حکی ف الدرس ان فى کلام ہ الى عر الباهلي؛'" تصرا 
بان حکمه کونه عالابالاشیا على طریق التفصیل وانه لولا کونه مدرک ما ص علمه 
بها مفصلا بل ريما جعل کونه عالا بالاشیا مفصلا دلالة کونه مدرکاً.. ونحو ذلك 
خرف ا لا علي » ره الله وغيرة . ولکن ها بعك انه لیس کونه عالاً من کونه 





و اب تا ی ح7 


لا . -5) وهو ابو مر سعيد بن محمد الباعلی من الممتزلة وهو تلمیذ لاي علي الجبائي ویڈ کره الرتضی و وفاه 
ي البغداد ی ايام القتدر . 


باب في میدز هذه السفات واحکامها 7 


مدرکاً بسبيل فلهذا قد يدرك المدرك ما لا يعلمه ولیس الادراك ععیی. فیجعل کونه 
عالا ما یوجبه وان کان لو ثبت مى لکانت الصفات لا نيعب الذوات اصلا . 
فکیف یصح - وا حال ما قلناہ ‏ ان نجمل كونه عالماً من حکم کونه مدرک ؟ وان 
شاع فی احدنا ان يكون کونه مدرکاً موصلا الى كوه عالاً لان الادراكك طریق فینا 
الع" بالمدركات والقدیم تعالى لیس بعالم بعلم ولا کونه عالما عقصور على ما 
بابر که . 

ولا اعترض رجه الله هذه الطر يقة جعل حكم كونه مدرکاً على ما ذکره!۲ فی 
الكتاب كينه غتياً . وحقیق ذلك أن زوال الحاجة انما بصح عن. المدركات کا ان 
ثبوت الحاجة اعا يكون الى المدركات فلو لیے يكن مدرکاً لاستحال وصفه بالغنی ۳۱ 
كا يستحيل وصفه بالحاجة.. وهذا ها قال : لولا ان من حى" الصقة ان 
لا تتقدم الصفة وانتفا احاجة عنه كان فیا لم يزل وكونه مدرکاً حاصل فيا لا يزال 
الا ان يجعل حکے كونه مدرکا اذا حصل وحصلت المدركات کونه غنیاً عنها . ويجعل 
فا" لے بزل ما كانت الحاجة عليه ممتنعة لاستحالة وجود ما يصح الحاجة اليه فیستوی 
فی الاستحالة وان کان فی احدی ا الین لز وال الشهوة والنفار "عا بصح ان يشتهي 
وینفر الطباع عنه . وق الثالى لفقد ما يصح تعلق الشهوة به والنفار عنه . ولك ان 
تقول : اذا دلت الدلالة على هذه لصفة ولم تكن معرفة حکمها طریقا الى مه 
فلا ضير فی ان تعرف حکمها . واما الممتنع ان لايكون الى معرفة الصفة طريق 
الا حكمها ثم لا يعرف الحكم فيها . وهذا کله كلام فى حکم كونه تعالی مدرکا . 

فاما حکم کوننا مدركين فظاهر فانه لكونه مدرکاً ما بثبت ملتذ! ولا ولکوزه 
مدرکاً ما یقوی علمه بالدرکات فیصیر طريقاً الى العلم بها وفايدة جعلنا ایاه طریقاً 
انه يقوى العام عليه حتی يبعد عن ی ی ری ی 
بالجلا الى ما جد" احدنا من نفسه . وغير جايز ان نجعل کونه مدركاً من حکمه 
ان يتعلق بالشي على احص صفاته فيستوى بين الشاهد والغايب لانا فى ان نبين 
12 ال بالشی الا علی ا صفاته ما حکمها . 

وبعد فکان لا يصح ان يكون غير هذه الصفة تساوی هذه الصفة فى هذا 
ال کے لان هذا طریق ما كان من احکام الصفات . ومعلوم انه قد يتعلّق کونه 


)١‏ رق :الادراك فیتا طریق لعلم .- ۲) ر :دشره , - ۳) رت :پالفنا . 4) قای:-احق ‏ ه) ر 
ی :ما .- )٦‏ في ی اضطراب في قراءة هذا السطر .= ۷) ت + يمد . = ۸) رق ؛ - الى . 


الجبرع ي الحيط = ۱١‏ 


المجسوع في ا حیط بالتکلیف 


عالا باحص" صفاته كا یتعلنق. کونه «درکاً باخص“ صفاته . فكيف یجعل من حکم 
کو مدوکاً ذلك ۴ 

فاما کے کونه منز ند ۲ ١۔کارفا‏ فظاهز لان لاحل گونه 00 بصح اختصاص 
افعاله بوقوعها على وجوه دول وجوہ غا وود ا یا ذلك ف ا:غطاب وقد تيت 
ف غير انِطاب من نحو الالام والتعو رض والاثابة والعقاب وغير دلاث لان كل هذا 
تتغير احواله بالقصود . واما یق كونه كارهاً فلا له يرجع الى فعله الا ما یتعلق 
با واتهدید فلا کرنه کارهاً ما ص أن يكون .ناهياً ولا مداد" فعل غيره 
جری :عليه اوصاف لکونه تعالى ‏ كارهاً لان کونه کذلك بور فيه غو قولنا فى الفعل 
آله بنعضية .وكبيرة وکفر وغعر ذلك لانه . يننى ہے 2 
اة واغمان” واسلامٴ 2ھ ینی. عن انه تعالى مر ید . 

فاما ما عليه تعا ی فى ذاته فن حيث: الاشتراك تمكن الاشارة اليه!* ی حكمه 
الا الى وجوب .هذه الصفات الاريع من کونه قادرا وعالاً محباً وقدياً ومن وقوع 
الخالفة با وآنه لو قدر مدركا لادرك علیپا . ولا ذكر فی الکتاب "هذا الفصل سأل 
نفسه فقال : هلا وجب ان یکون وجوب کل واحدة من هذه الصفات لاختصاص 
الذات بصفة على حدة لان الطریق الى اثبات واحدة طریق الى اثبات صفات 
كثيرة وهذا ہجب ان تکون له تعای صفة فی ذاته لکونه عایپا عب كونه قادرا وصيمة 
اخحری لکونه علیها جب کونه غالا ثم كذلك . وكان رجه الله محکی. ذلك عن. بعضص 
اصعابنا ولکنه كان لا يسمية ووجدت محطه سم سل ا ار 
والذى ببطل ذلك ان الذى لا بد منه هو صفة" واحدة واعا تتعدى ال ثانة وثالثة اذا 
ا ات لكر ې کونه 
حيا وق حير الجوهر فيجب ان يكتفى بہذہ الصفة الواحدة وان سند وجوب هذه 
الصفات الیہا فقط . 


واد . وهذا مہ 


۱ ی ۽ آو ب #)ات :- غبرھا؛ ری ۽ = وود ۳) ق : پثبت . - 4) ق : فن حيث كان لا 


سو بے شی دك ٹر گیا :فن حیث لا متعلق له ۸ مکن الاشارة في حکمه .ڊ — (o‏ بت : 


غير . 


اب تر ل كد زه ال 


۱ دی حا و وضو ما حشيقة . 
والٹائی ان لا بقع فیہا ترتیب ولکن یثبت فيها ما جری مجری الترتیب . وائما قیدناه 
ها التقييد لان الترتیب یقتضی تقد مآ وخر وصفانه جل وعز ما هز عليه فى ذاته 
وا هو مقتضى علها لا يتأختر البعض عن البعض . وما ریب فى الحقيقة يجرى 
نين بعض الصفات و ہین بعض کرو ہو دی سور مر کو ل 
على غيره ولا هو فى حكم ا ترتب على غيره والوجود فيه وان لم یکن فى حك المرب 
لے فا بذ مو و اک ےر سے ۱ 
ال مرب ب" على ما هوعلیه ف ذاته وکونه حا ف علی الوجود وبا هو 
عليه فى ذاته وکونه قادرا عالاً فى حکم ال مو ا ضسر “ميجود ١‏ . فاما 

كونه مدرکاً فهو مرتب على كونه حيآً موجود !۱" وكونه مریدا و" کارهاً موقوف 
على وجرد الارادة والكراهة وعلى كونه حا ايضا هذه حال صفاته جل وعز . وکا 
ان لها ضرباً من الترتيب فللعلم بها ضرب آخر من الترتیب . 
الکلام ها هنا على ان الطريق الیہا الدلالة . فاول ما ا من صفماتہ کونه 
قادرا ثم يمكن . أن وجو به له فستدل به به على ما هو عليه ف ذائه لان كل واحدة 
من هذه الصفات کصاحینها ی عد التوصّل )10 ما هو علیه نی ذاته عند | 
بوجو ما له . ومن ها هنا تقوی الشبة ف قول من بقول : يجب ان يكون تعالى على 
صفة لكونه'* عليها يجب کونه(" قادرا . ولصفة اخرى مجحب کونه عالاً . ثم كذلك 
فى كل الصفات . وها عکن ذلك فقد عکنه للاستلال( ۲ بكونه قادرا على کونه 
موجود. ثم اذا 7 ائه قادر لنفسه حرفه قدعاً وقد عکنه ان رف بعد معرفة 
كونه قادرا کونه حياً وعکنه ان بعرفه عالاً 007008+7٤‏ 
عن العلم بكونه حينا . والعلم بكونه مرید" وكارها يتأختر عن العم بكوته عالاً وبکونہ 


۱) دی :من الرئيب . - ۲) ق : ببرئیب . = ۳) ری:الرتب . - 8) :التب . - ۵) رگ ی ؛ 
سو , = ) رق ى: موجودا . - ۷) رل ی : و = ۸) ق؛ بکونه . = ۹) ق : بكوله .- 
۰ ى ؛ الاستدلال . 


SE‏ کت" . فهذه حال هذه الصفات . وقد مضى طرف منه 
ى غير هذا الموضع على ان اثباته تعالى على هذه الصفات فرع على كونها فى 
انفسها معقولة 2 یراد | 1 على ما لا" بعقل لا بصح وکونا معقولة هو من الشاهد . 
فلهذا بعد" الکلام فی ضفاته. تعان من باب الاستدلال بالشاهد على الغایب فاتبعه 
بباب یتضمن ذلك . 


ا ف الاسترلال بالشاهدغ لالغايب 


ای تا اس اد 
سبب ذلك انه استدل بالشاهد على الغايب فيا هو خارج عن الياب فيه . ولال 
الحسين الخياط ۲" رجه و تحت کلام 
متفرق . وقد ذ كر « ابو هاشم » فى اول «العسكريات ؛'' فى ذلك مسيلة . والذى 
كان ری فى الکتب انه انما بكرن الاستدلال بالشاهد على الغايب فى وجهين . 
احدها للاشتراله نی الدلالة . والثانى للاشتراك فى العلة . رکاث « ایو هاشم » تجعل 
ذلك استدلالا بالعلوم على ما لا يعلم ولکن هذا الاطلاق یقتضی فى کل استدلال 
اله استدلال بالشاهد على الغايب لان الدلیل ابد | معلوم والدلول غير معلوم . 
ولا شببة فى ان العلما قد خصوا بذلك بعض ضروب الاستدلال دون بعض . وقد 
اشار فى الكتاب فى اثنآ الكلام الى“ انا نسمى العلوم شاهد! . وما لیس بمعلوم 
غايباً اصطلاحاً منا . 

والاول فى هذا الباب ان مجعل هذا مخصوصا بالاستدلال بالعلوم فيا ثبتنا على 
وی مو ل وت ی وه الا بطريقة بت على الشاهد 
وان نشت فى هذا الباب طريقة الاجزا والجمل . فاذا ثبتت هذه الحملة فاما ان يكون 
ذلك من باب الاشتراك فى الدلالة وهو الذى ارادہ بقوله الاشتراك فى طريق معرفة 
الحكم وا واما ان يكون من باب الاشتراك فى العلة واما ان یکون فيا بجری ری العلة. 
واما ان لا یکون هناك علة ولا ما ہجری مراها ولكن يتعلق الح فى الشاهد ہامر 


ثم نوجد فی الغایب ما هو ابلغ من ذلك الامر . فالاول هو كالدلالة”* على صفائه 


جل وعز لاله انما يجب كونه قادرا لشوت الطريق فيه وهو ضة الفعل وهذه حال 
كثير من صفاته تعا ی واكثر مسایل التوحيد مجری على هذا الد . 

وللثانى هو الاشتراك فى العلة كنحو ما نقوله ی حاجة الحدٹ منا الينا لحدوثہ 
)١‏ + ابو الحسین الخياط » ہو من أحبار المعتزلة ومعلم سو ف کوک ۸ هء 3 


في بم ٭ . - 4) رق : - الي . - ه) ق: الدلالة , 


ثم “يقاس الغايب عليه فيجعل افعاله محتاجة اليه لحدوہا . وكثير من مسايل العدل 
ببی على ذلك لانه ی صورة القياس فانك تبين انه لا يجوز ان بکرن الله تعالی ١١‏ 
فاعلا للقبيح بعلمه*" بقبحه شتحه وبغتاه عنه وترد م ال الشا هد ۱ ان ادر 
ی ان للتار القبيح حاصله یه تعال . وكذلك فیس ان الفاعل الظلم يستحق یستحق الم" 
وانه يقبح منه لکونه ظلماً فیبین ان الغایب کالشاهد فى ذلك . وق بين هذا 
ا ات الاول ان الوحه الاول قد صار نفس ما دل فى الشاهد دللا ی 
الغايب لانك تستدل ب کلی(۳ الوضعین .على كوه قادرا بصحة الفعل فيكون 

فى .الموضعين معروفاً بدلالة . وف الثانی نعرف الحكي فى الشاهد ضرورة و نحتاج 
الى الدلالة على العلیل . ۵ برد الغايب اليه للمشاركة فى العلة ولا عرفت الحكم ۴ 
الغايب الا بهذا التعلیل وبطريقة الرد ‏ . 

والثاليث. هو خا ج عن هذين الوجهين . وذلك هو فى ان نعرف ان لکون احدنا 
مريد | حكا. وقد عرفت نفس الصفة ضرورة فينا . م عند معرؤتلك کچھ ورف 
شوت هذا الحكر ف الغابب اثبت الصفة ق ی الغايب فهو خارج عن الوجهين الاولن 
لانك لم تسلك طريقة التعليل ولا كانت الصفة فى الشاهد معروفة بالطريق الذى 
عرفتبا فى الغايب بل عرفت فى الشاهد ضرورة وف الغايب بدلالة . 

واما الرابع فهو على ها نقوله فی حسن تكليف من أيعلم من حاله!؟ انه لا يقبل 
بان بقال : قد ثبت ف الشاهد ان ١‏ 1 تی ود ہت 
ودفع ااضار بل اذا حسن مع الظن اقوى منه . فيجب ان یحسن مع 
م نقول فاذا كان تقدیم الطعام مع ا ان الجايع لا تتاوله و 
لعل اولى ان يحسن لانه ابلغ منه فی معناه . فهذه طريق الاستدلال بالشاهد على 
الغايب . 

فاما ما سأل. نفسه عنه بعد ذلك من اله هل مجب أن يكون لکل ما نستدل 

عليه اصل " ضروری برد اليه ؟ واشار الى خلاف بعض الشيوخ فيه فهي المساة 
لعروفة التى حکاها!" « ابو هاشم » فى ہ الجامع الصغير » عن نفسه وعن ؛ابی عاي » 
انه لا يجب ان يكين ٣9ت‏ مت برد اليه.وان كانت اصول 
الادلة لا بد" من ان تكون معروفة اضطرار! ولكن الغرض ان مثل الحکم العر وف 
وت 4 ون ا ی زمرق کر رن بل امد 


۵ زقس تعال . = ۲) رق: لعلمه .| = ۳) ق :> كلا , س و وت ی : = هی حاله, = 5 ) گ : 
فم . = ) رق غ : حي . = ۷) في ی کلمة غير مقرو 2 ولاساجة الجا ني سياق الکلام . 


باب في الاستدلال بالشاهد عل الغایب ۱۹۷ 


ذلك محتلف . وقال فى العتاب ان هذا غير واجب کا ليس يجب ف الدلیل ان 
يكون العلم بذاته ضروریآ!' او ان یکون موجود! . والقصد بہذا مخالفة عباد فى الامرین 
وذلك هبين. فى تعليق الععد : 

م کر ف الکتاب ان الیل تة ان رس سو اد ان وه 
بت متلق بالدلول وان كانت تسمیته بذلك تفتقر ال امر زاند وهو القصد على ما 
ت2 ی موضعه مم ''نقدر تقدیر الخادث فى کل حال فیسازی الاو ل ف کونه ذللا ما 
نقوله فی الامر القتضنی مثل محي الشجرة وعلی: نحو" هذا نض الفرآن . وان کان 
ما نقراه فعلا للواحد منا فانه جار جر فعل الله فکانه قد مد د حدوئثه ی امه 
بمال فصار ق.دلالته کالاول الذی حذث وعم من الله عز وجل . وق کل واحد 
مین ذلك يكون النظر فيه. موٴذباً الى ال وقد بقع النظر فا لا يسمى دلیلا فى الحقَیقة . 
وهو ما نسمیه طريقة النظر لان النظر فى حال الشي و روف د 
هو ما یتوصل ا ی:! ولکنه ما لي يكن النظور فيه .غير المطلوب بالنظر لی نسمه 
دليلاً فان من الدلیل ان یکون غير! للمدلول . والعلوم ها هنا شى واحد" وان 
كان على وجوه مختلفة'”. فهذا هو القول نی حلة ما عکن الاستدلال به . 


فصل 

وقده* ذكر فى هذا الفصل ما يصح معہ الاستدلال على الشي . وما معه يصح 
التعلیل وما هو الفايدة بالتعليل أما ما معه يصح الاستدلال فهو ان E‏ اعتشاد 
ما نستدل عليه وان يكون من باب ما لا يعرفه المستدل اما ضرورة او بدلالة وان 
عد ال الدلیل ا لانه قد جوز ان عکن اعتفاده ولا بعرفه اصلاً ولکن یتعل ر 
انراد دال علیه من حیت یکین من الامور الغنية عنا فلا رتك الى الدلیل 
الذی يدل عليه سبیل . فى اجتمعت الشروط الثلاثة آمکن الاستدلال وان افتقر 
عم استدلاله ونظره حتي بحصل له | الى ما هو مد کور فى موضعه من شرابط 
النظر . ثم يكون النظر فيا سبیله ما قدمناه هو على الوجهین اللذين ذکرناها من 
طريقة النظر ولدلالة . 

اما یل فبلی با ارو E‏ برض على وجوه التعلیل . 
فادا قبل بعضها علمت انه معلل ولا دلالة تقتعضی فى کل حك اله لا بد من 2ة 
7 9 ملجي ٰ0 


- ..) ق : ضرورۂ. ج ۲) رق ى :ي الاصل , - ۲)-ي : قد ,سے 4) رع نسميه (كذا‎ )١ 


ه) ق : مالفة , - 5) ا ت:- و . - ۷) ف : يكين , 


e O‏ ال خی اه ن الجأ 
جات عل لم يكن بد من عمرھ 
, على كل وجه شتمله ا کچ و سیون . فاذا لم يكن بد 
ال ا ندال على كونه 
ا تا قامت دلالة علی آثه من یاب ما تل او يصح تعليله 
ثم عرضه على ما يصح تعلیل الاحکام به فلم يقبل شیا من ذلك لعرفته معلا دم 
تمرف عله بعینها ولو كان هذا يبعد ذكره'! فى العقليات ویتأتی فى الشرعيات 
اذا اردت معرفة العلل على التفصيل . ولا فرق فى ذلك ما يكون تعلیلا"" بعلة موجبة 

وبين ما يكون جاریاً مجری العلّة ما جعل وجوهاً للافعال وما شاكل ذلك . 
واعلم ان التعليل اذا لے يعد پفايدة على اصل الحكم او كال لمکم فهو لغو 
ولا غرض یق طليه . وانھا بجوز التعليل فيا حصل عند التعليل به من الفايدة ما لا 
کت یں هذا لا فايدة فی تعلیل استحالة حلول العرض فى غیر اكز الذی 
. ولا فايدة فى تعليل استحالة الفعل بالقدرة'' فى حال وجودھا لانك لو عرفت 
ى ذلك عل لک حمل لك من اد اه حصل الآ ن . فا الوجه ف 
تعلبله والحال هذه ۴ مغو هذا من الشرعیات ان بقال : لاذی صارت الطهر أربع 
۳ ة- درو او نه لا یکن تعلیل ذلك بالصلاح الذی 
هو جهة وجوہہا ولکن الغرض أن يزيد الرعلی ذلك فیقول : ولاذی صار الصلاح 
متعلقاً باربع ركعات دون الزايد عليبا لان هذا مما لا سبيل الى تعليله . وان کنت 
لو عرفته لر يزد حالك على ما حصل عليه الأن . فصار ما لا يفيد فايدة لا" "یعلل. 
وان كان ربما اختلف فقد لا تكون له عة اصلا وقد نكون له علة ولکن طلبها يقبح 
فهذا حکے ما لا یفید . 
اه وو موا و وڈ مودو یو 
نمو عا علمنا بقبح الکذب الذی فيه نفع او دفع ضرر لانه موقوف على التعلیل . ی 
راح الس کا وت یتمکن من معرفة قبح الكذب 
الذى فيه نفع او دفع ضرر . وقد لمكن | معرفة الح من دون تعليل . ولكن مام 
ayy‏ ان ا را ا و 
ٹم يعائل وجه الحاجة فيبين انه ہی ليتكامل علمنا محاجة الى محدث ولتتاتی" 
من بعد طريقة الجمل والبنآ وليتعل#انه ليس بحتاج الینا من جميع وجوهه وصفاته . 


(f - , 4‏ ق : معطلا . = ۳) ی + بقدرة . = 4) له + تمی۔ س ف)ار: 
الا . - )٦‏ گی + لحانا _ 


باب ي الاستاءلال بالشاعد عل الفایب ۱۹۹ 


وقد یکون لوجه ثالث وهو لعرفة عام ما بتصل بالیکم وذلك بان نعلم نفس ١‏ ۱ 
وما بعد ف عامه ولکن هناك لو احق ہیں ی نمی , فانلی 
رت ای و و و و رس 
كل وجه یصح و ہے پ وج كام الا بعد | بانه عالم” 
لذاته 006 التعليل لیثبت نك هدا العم فهذا هو الواجب فى وجوه التعليل 
ف الاحکام . وليس العتبر فى ذلك اما هو عة رای ارزو ویس 


۱ ر : علیه 


باب أندتعساى عام قادر لا مياق" بل إذاته 


هذا الباب کلام فى وجه استحقاق صفاته جل وعز . وجملة ذلك ان صفاته . 
اما ان تكون للذات على القيقة كا قاله ہ ابو هاشم » فى الصفة الى اثبتها . واما 
ان تكون مما "یذ کر فيها انها للنفس ولکنہا عنده رجه الله لا هو عليه فی نفسه نحو 
کوله عالاً وقادرًا وحيا وموجود | . واما ان تکون لا للنفس ولا لعیی مش كونه مدركاً 
فان کان ۹۶ خلاف قد مضی ذکره . واما ان ۹ 0 
وكارهاً وکل نوع من هذه الصفات جری عليه امآ واوصاف والکل نجری على حد 
واحد . 

فانك اذا قلت : هو قادر لنفسه فکذلك تقول : هو عزیز لنفسه وقوي لنفسه . 
واذا قلت : هو عالم للفسه وکذاك علیم وخبیر وما شاکل ذلك . وکذلك تقول!" : 
هو راي وسامع وص لا له بصفة بانه مدرك . وهكذى القول فى الاوصاف الى 
تجری على القديم تعالى من حيث كان مرید او کارهاً نحو کونه راضياً وساخطاً . 
فاما غير ذلك فهو معدود في صفات الافعال وان كان ذلك منقسما فرعا افاد وقوع 
جرد الفعل نحو تسميتنا له بانه فاعل ومنه ما يفيد وفوع الفعل"" على وجه نحو کونه 
محسناً ومتكلماً وجوادا وغير ذلك . والکلام فى ان كونه مرید | وكارهاً هو بارادة وكراهة 
موضعه عنا۔ الکلام ف العدل . وما كان من باب الافعال فنيين”* ف مواضعه انه 
لا حال له بكونه فاعلا ولا متكلا . وما كان من باب كوثه مدركا وسامعاً ومبصرا . 
ففیه الحلاف الذى حكيناه من قبل . 

الڈذی هو المقصد بالباب هو مكالمة سن يثبته تعالى على هذه الصفات الاريع لمعان ۱ 
غو كونه قادرا وعالاً وحیا ووجود . ولم يحك عن احد اتللاف فی انه اثبته على 
هذه الصفات لعان معدومة ولا محدثة الا فى كوه عالما فقط . واغا اتللاف فى اله 
هل يكون على هذه الصفات لعان قدعة على ما تقوله « الكلابية ٠"‏ وان كانت 
)١‏ ری +لعان. - ۲) ی : تقول . - ۳) ری :لعل . - ي) ق : سليين . - ه) ق : لعى. 


- 4) « الكلابية م عي الفرقة ثابتة الحشوية ورشها عبد اللہ بن سعید بن كلاب القطان الذي توق بعد 
لد + ۲ ۰ ۵ ۳ 


باب في انه تمال عا قادر لا لمماي بل لذاته ۱۷۹ 


مذاہبہم ختلفة فى کونه موجود | خاصة , ولیس العتبر فى .هذا الباب بالعبارة اذا 
وقع النسليم فى المعنى . فانا نقول لا بد ی ذلك العنی من كونه معلوماً . فاما ان تكون 
له صفة الوجود او لا تکون كذلك . واذا كانت له صفة الوجود فاما ان تكون عن اول 
ولا عن اول فسوا قالوا انها لا توصف لانبا صفات او قالوا نصفها بانها ازلية دون 
ان تكون قدعة فالحال لا بتر ولا معنی لقول من يقول : انبا صفات والصفات 
لا توصف لان الوصف اذا كان قولاً للقایل فکذاك الصفة .. ومعلوم ان القول يصح 
وصفه بوصف آخر . ومٹی ارادوا به قيام العنی با لمعنی. فذلك خارج عن باب الصفات 
لان الوصوف قد تقدام به معنی ومع هذا لا بستعمل فيه لفظ الصفة کن يقوم او 
يقعد . وقد یقول القايل : اني قایم فیکون قد وصف نفسه ولا يكون قد قام به معنى '' 
فهذا اتفلاف بعید . ۱ 

والقول فى انه لا یکون كذلك لعان '' معدومة ما قد ثبت ان العدم مقطعة 
الاجاب(۳ مز يلة'؟ للاختصاص والعلل لا بد" فها من ذلك . وعلی انه لا ريصح الفعل 
بالقدرة العدومة ولا الادرالك بالحيوة العدومة لا ذکر فى غير موضع . واما فى العلم 
فکان يوئدى الى كونه عالاً بالشي الواحد على وجه واحد جاهلا به على ذلك الوجه 
لتجویز ان بوجد ما عند وجوده يكون جھلا فلا اختصاص له باحدحا الا ها له 
بالاخر. والكلام فى انه لا يصح ان یکون كذلك لمعانرا'٭ محدثة فهو" الذى مضى 
حيث دلنا على انه لا يجوز ان یکین قد صار قادرا بعد ان لے يكن قادرا وان 
كان تفصيل القول فيه سيجى من بعد. فلا یی الا ان يجعل قادرًا او!"عالاً محيا 
بمعان قديمة على ما ذهب القوم اليه . 

والذى بدا فى الکتاب بذكره فى هذا الموضع ما يصلح ان تجعل دلالة على انه 
لا يحوز ان يكون مستحقا مذہ الصفات لمان اصلاً على اي وجه وصف ذلك 
المعنى . وهو ما قد ثبت من وجوب هذه الصفات له جل وعز والعلى بوجوبها مکن 
من دون العل بان وجه استحقاقها ما هو آهو لذات او غيرها اذا عرفت انه لا جوز 
ان يكون قد حصل قادرا بعد ان لم يكن حتی یکون قادرا بقدرة محدثة . واذا صح 
ذلك قانا : الصفة الواجبة تستغنی بوجوبها عن معنى . والدلاالة على ذلك صفة نفس 
و اما ٩!‏ وجبت استعنت ع بے ووجه استغنایها عن الس مجویپ تقط . آلا 
ری انها* ل وکانت جايزة لم يكن بد من معنى "" وحين وجبت استغنت عن معی 


)١‏ ق : عمی , - ۲) ق : لماي . - ۳) ق ی : للاغاب .- ی) ت ی : مزیل . = ه) ق: 
لغالي . - 5) ق ی : هو . = ۷) ف :و .-ھ) ی : اله .- 4) ر := لم يكن بد من نمی . 


71 ا - ؟) ی 


۱۷ اوغ في اتحیط بالتکلیت 


فعرفنا ان الصفة الواجیة مستخنية عن معیی وان علة الاستغنا!" هو الوجوب لاغیر 
ولولا ان الامر كذلك لیجب فى علمه تعالى ان يكون علا لمعنى وهذا يو'دى الى ما 
لا حصر له من المعاتى . ولیس لاحد ان يقول : أن العلة تبين من غيرها بصفتہا 
الى فا فل یز استحقاتھا نی آخر وهذا اا . ولبس كذالك العا! 
لاله لا بين من غيره بکونه عالا فجاز استحقای" کوئه عالا لاجل 1 وذْلك 
لانه فرق” من ورا الجمع. ألا ترى اننا قد قلنا ان الجايز من الصفات لا بد فيه من 
معنی والواجب من الصفات بستخی عن معي وعلانا ذلك عا لا وجه لاعادته ضوا 
كان ذلك مما تقع به الابانه او لا نقم فاخال لا توثر . 
وبعد فلو كان ما قالوه علة | تمنع من کون ما قلناه علة ایضا . فیقال : فا 

یستغی فی صفته الراجعة"" اليه عن معنی لوجوہہا ولان با تقع الابانة فتجمع بين 


الوجهين ف التعليل . 
وبعد" فان القديم تعالى يبين من غیرہ من الذوات ت" بكونه عاللاً من حيث استحقه 
على وجه لا يستحقه غيره فقد صارت حالته فى ذلك مشبَهة لحالة | گی كونه 


علا فلا يصح لم هذا الفرق . وتحو هذا السوال قوفم : إن العام لا يقوم به معنی لاثه 
معنى فلا يقوم به معنى آخر لان الصفات لا تقوم بها الصفات وائما يصح ذلك فى 
الوصوف . وذللك لاا مجمع بين هذین التعلیلن أذ لضام . وعلى انه تعليل لفساد 
الالزام و له فكانهم ثيتوا ان العنی لا يصح قيام المعنى به ولو كان ذلك فى 
0 ۾ فقد جعلنا وجوب الصفة امارة للغیی عن المعنى ٠‏ ولم يورد 
القوم علينا ف ذلك الا متابعة ما قلناه من استحالة قيام المعنى بالعنی للعلة الى ذ کروها . 
فقن لم : لا علثة الا الوجوب لان لو كانت السفة جايزة لم يكن بد“ من من 
وبعدٴ فکا يستحيل قيام العنی بالعی فالقديم تعالى يستحيل قيام العلّة 7" به 
اذ ليس يرجم بذلك الا الى اغلول فكيف يصح هذا الانفصال الال 0 
تعالى وفيه على سوا ؟ فبطل هذا الفرق ولیس ‏ حال فى کونه تعالى' '' عالا کالحال 
فى كونه مرید۱. فيقول قايل : کا صح ان بکون تعالی!''مریدا بارادة ولم يحب 
فى ارادته ان تكون ارادة لعى . قكذلك يكون عالما لمعنى ولا يجب نی ذلك المعتى ان 
يكين كذلك لمی ار وذلك لان هذا بان نيك كد ما نقيله اول لأنه تعالى من حت 
ز ل٭, = خ) رق ی : استحقاقه . س 4)م) ى : هله , د ه) رق 


ى : استسقاقه , ب )٩‏ و : الراجم . - ۷) رت سپ . ع من اللوات . د) ر : لالك تجمم . س 
4 رق ی : الما . س ۰ ت : س تما . - ۱۱ ت ق : - تعال . 


باب في ائه تال عام فادر لا معاي بل لذاته ۱۷۴ 


كان مر ید | مع جواز. ان لا بکون مر ید ] وحب اثبات الارادة ون حيث كانت 
صفة الارادة قد حصلت الوسجوب استغنت عن ٭ معبى آخر ع الوم على 
هذه الطريقة او ان کان كونه عالا iT‏ عن مع ؟ 

فان قیل إن وجوب الصفة انما بقدح ف استحقاقها لمعنى يصح حدوثه وان 
لا حدث . فاما اذا جعلناها لعیی لا ابد من وجوده فا الانع من ان تکون واجبة 
وهي مع ذلك ععیی ؟ وقد عر عرفتم ان کونه تعالى عالا كان یثبت واجباً وان كان لعیی 
قدیم كا نثبت' وان كان للذأت فکیف جعلتم وجوب الصفة دلالة على ما لو ثبت 
لكان لا یقدح ف الوجوب ؟ 

قيل له الامر ها قلتم فى انه لو نثبته؟؟ عالما' ؛ لم قديم لكان کونه عالما ق 
الوجوب با لو كان للذات ولكنا*” اذا كنا قد عرفا ان الصفة الواجية فى بعضص 
المواضع دليل: على ان الصفة مقصورة على الذات وغير جايز وقوفها على معى 
لوجوبها لا لشي سواه فكيف جوز ان نثبت الوجوب ومع ذلك نثبت عن علة ؟ 
وهل ذلك الا قدح فى طريقة الاستدلال ؟ فاذا امتنع e‏ الا ان مجعل آلرجوت 
امارة للغی عن معي اصبد. لول “ذلك لموزنا فى نفس | أن يكون علما لامر آخحر 
لا بفارقه اصاد . وقد ثبت فساد ذلك فان انه لا وجه لاجله ر یقم الغنى ی صفة 
الى عن معنی الا الوجوب . فكل واجب يجب ان يشر : ف ذلك ولا انقضت 
طريقة الاستدلال . ولا عکن ان يقال : قد امکتنا ان نصور فى كونه تعالى. عالا 
معنی لا ينفصل وجوده عن وجوده تعالى وعن كونه عالما فجاز ان يكون عالما لمعنى' ولیس 
يتصور معنى من العانی لا ينفصل وجودہ عن وجود || فتجعل”” العلى علا لاجلہ 
لانا نقول :می رضيت بهذا فاجعل ذات الباری تعالى ما لاجله يصير علمه علا لانہ 
ما لا بتفصل وجوده عن وجوده فتکون ذاته عالمة بالعلم والعلم علا بذاته'' فهذا مما 
لا خفا بفساده . 

فان قال فاذا ۲۱ كانت الصفة الواجبة تنقسم فتارة تستند الى صفة اخرى وتارة 
لا تستند الى صفة اخری ولم بقدح ذلك فی وجوبها فهکذی وجوبپا لا توثر فى ا لحاجة 
الى معی . 

قيل له ما اخرجناه من الصفات الواجبة عن ان تکون مستجقَة بصفة!" اخری 
ليس علة الغنی عن صفة, اخری وجوبها حتی تمكن القايسة بینها وبين الصفة الواجبة 


۱ ركاب ثبت ,د ) رقي : ثبت . ¬ ۳) رق‌ ی : لکن - 4) ر : ولولا := ه) رق : 
فحسل , - 5) ق: للاته.-۷) ق ؛ اذا  .‏ ه) رق ی : لصفه . 
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a 


۱۷4 ا وع يي اغیط بالتکلیف 


ی غناها عن معنی وائما لم يجعل لصفة اخری لان فى ذلك ابطالا لحكمها اصلاً من 
حيث ان الذات ببذه الصفة تدخل فی كينها معلومة حملة وتفصیلا وعلیبا بقف انتلاف 
والوفاق . فقلنا: يجب ان تکون مقصورة على الذات ليلا يبطل هذا الحكم فیبا ولم يكن 
حکم الصفة الاخری وان وجبت عند شرطها هذا الحكم فامكن اسنادها!" الى 
صفة اخری . وقد دالنا على ان الوجرب هو الذي اغنى عن العلة فيجب ان یتفق 
ذلك ولا تلف وان لا تدخخله القسمة الى دخلت ف الصفات الواجہة . 

فان قال اذا كان الجايز من الصفات يصح نارة ان يكون لمعنى وتارة انا" 
يكون بالفاعل ولم جر '" عجری واحدا فكذلك الصفة' ' الواجبة تتقسم فر بما كانت للذات 
ورعا كانت لمعنى لا ينفصل عن الذات . 

قيل له الامر سوا"" من طریق المعتى لان جواز الصفة دلالة على انها غير 
مقصورة على الذات وان لا بد من امر زايد على الذات ثم ذلك تلف فالوجوب 
بجب ان يكون دلالة ىق كل موضع على ان الصفة مقصورة على الذات وان لا یفتقر 
الى امر زايد فیہا فصح الان بهذه الجحملة انه تعالى اذا كان كونه عالاً واجباً فيجب 
ان يستغنى عن العلم . 

وقد اورد فى الکتاب فى أن الصفة الواجبة نستغیی عن معنى وجها آخر وهو ان 
احدثا ما وجب كونه عالما عند وجود العلم استغنى عن معنى آخر فكذلك يجب فى 

سال و اثنا الاب ما یکون الا لے خاصنةه وهو فيش ان الکن احدنا الا 
طريقه” لافرق فیہا بين ان يكون عالا بعلل واحد او بعلم ثان او ثالث فان ا حال 
71 ۵ فتاه ابا با اب اوت هذا العام ال ل كلف كيه 
تعالى عالما لان الحال فيه تختلف, فاذا كان عالا للذات كان له حكم وان كان 
كان له حك آخر قامكن ١١‏ أن يكون عالا بمعهى قديم وان كانت الصفة واجبة 
واستفتی احدنا عن علم ثان لانه لا حكم له . 

والجواب عن ذلك انه ليس العتبر فى هذا الباب الا وجوب: الصفة فقط . لولا 
ذلك لأجزنا فى العلم ان يكون علما لمعنى لانه سوا كان العلم علا لا هو عليه او لمعنى 
فالحال فيا توجبہ لا تختلف ومع ذلك فلم جعل علا لمعنتى وبدلاً من هذا لو كان ما 
بقدر فيه انه کان وجب کون العالم عا 1 حال ولا نيجبه ف حال اخری لوحب 


- . رت ى ؛ ان , - ۳) ر؛ ری (كذا) . - 45 ق : الشات‎ (r - , ق ؛ استنادها‎ )١ 


ه) ٿه : سوي . )٦-‏ يې :وعکن ۔ 


باب في انه تعالى عالم قادر لا لعاي بل لذاته ۱۷ 


ان يكون عند الابجاب يفتقر الى معنی على مثل ما نقول فى: الخال لو صح ان يحل 
عا وصح ان لا يحاته لكان عندما غختص به يفتقر الى مع يحيث وجب استغیٰ 
عن الع فصارت الراعاة. ليشت الا ما(" ذ کرناه من الوجوب. . 

واعام ان “المتقدمين من شیوعنا دترا علی انه تغالى لا جوز ان يكون عالاً 
بعلم قدم لوجهین۳۱: اخدهما ان جعلوا قدعاً لیس هو اللہ مثل مذاهب « الثنوية ) 
وہ التصتارى » ق انه خروج عن دين الاسلام وذلك لانہم اما کفروا وصاروا خارجین 
عن الذین لا بشي سوی"* الزيادة فى القديم ”على الواحد . الا تراهم لیس جعلون 
صفة احدهما بصفة"الاخر بل محالفون بینہما على اقوى وجوه ا خالفة فانہم مجعاون احدهما 
بصفة النوز والاخر بصفة الظلمة . ثم يقولون واحدهما مطبوع على امیر والاآخحر مطبوع 7 
على الشر ور جما جعلوا احدهما مواتاً والاخر حینا . وكذلك «النضارى» يفصل بين القدما الى 
يثبتها فیجعل احدهما کابمة والآخر حيوة والاخر المأ حيا ومع ذلك فقد جعلوا فى الدين قابلین 
بالثتليث ولحقهم كلمة الکفر والزموا القول بثلثة الحة . فكذلك يجب ان تکون حال القوم ی 
القول ' "بالزيادة على الواحد وان خالفوا بیثپما فجعلوا احد القديمين قادرا والاخر قدرة . 
وجعلرا احدهما عالا والاخر علما . فهذه طریقة بيتة فن هذا الباب اذا تناها على ما صاز 
من باب المتعالم من دين المسلمين. وان شيت رددت هذا الى طر بقة عقلیة فاثبت ف القديم 
الاخر الذی جعلوم علا ان يكون. بصفته تعالى وان يكون البارئ بصفة العلم وبعض 
هذه الصفات بصفه بعض ^ وذلك نان بين ان العديم لا بد من كونه مالفا لغيه 
وان خالفتہ له لا بد" من ان تكون بکونه قدعاً وبما شاكله ۔ وان ما به بقع الحلاف 
عند الافتراق به بقع المائل عند الاشتراك : فاما القول يانه .تعالى لا بد من خالفتہ 
لغيره فبين لان كل ذاتین.فاما ان ثبوت احدیہم|!* مئاب الاخری فیا برجم الى 
ذاتنا او لا ثبوت: هذا.الناب ولا واسطة بين النفى والاثبات ولاجل هذا لے يكن بد 
من ان نلبت لكل ذاتِ مخالف وان جاز ان لا يكون ها ممائل لانه لا عکن ان نعرف 
على ضرب من التفصیل الا" باعتبار حاله مع مخالفه فنعرف! "انه لا ثبوت مناب 
غيره.. ومعلوم" ان القدیم تعالی لا ثبوت مناب شي من ا وادث . ألا تراه لا يقوم 
شي منا مقامہ فھا برجم ای ذاته فان وجوده فیا لے بزل واجب ولا يصح وجود هذه 
الحوادث لم یزل : واذا م یکن بد من خالفتہا له.ل یکن بد من مخالفته لها ایضا 
لان !:اتلملاف ما بتعدی !فلا يصح مخالفة شي لغیرہ الا وذلك الغير .مخالف له 
١ت‏ : عن الم -۲) تی : ا , - م) فی ؛ بوجهین : -:4) ت داسلا ..-.ه)- قاى : 


كصلفة . س ہ) رق ی : سمطبوع ٠,‏ ۷) ق :- ي القول: , اد ) ی : البعض ٠.‏ 4) رات : ادها 
ل | اسداها. ‏ ۱۰) ق : لر . س ۱۱) رق ایکا , ۱ 


۱۷۹ الممموع ي ا حیط بالتكليف 


ايضا واذا وجبت الفته لغيره لے يكن بد من تعلیل انللاف لان نفس ما به یلبت 
التعليل فى موضع يقتضى ثبوت التعليل ها هنا . ألا ترى إنا نقول : ليس هذا بان 
یکین الفا لغيره اول من ان لایکون خالفاً له ولا امر من الامور فتعلذله ہثبوت 
امر ۲۱ من الامور . ولان معي الاختلاف بقتضی التعلیل لانه غير نایب متابه 
فها برجم الى ذاته فلا بد من مفارقة له پامر برجم الى ذاته . وهذه طريقة التعليل . 
فاذا وجبت خالفته لغبره فاما ان يكون لامر برجم الى انه ذات وهذا لا يصح لان 
ما يخالف به الشی غيره لا يصح ثبوته مخالفه لانه يزيل الاختلاف والذات!۲ فى کونا 
70 علی الذاث . فاما ات تکیت صقة لو غیرها والصفات 
اما أن تستحق للذات او لا نلذات واذا لے تكن للذات فاما ان تكون لمعنى او لا لعبی . 
واذا لے تصنح خالفته لغيره بشي من الصفات فلا بد" من امر زايد علیہا . فاما ان 
یکون الفاعل او وجود معنی وحن نبین انه لا يصح وقوع الخالفة الا بصفة ذاتية 
ليت ما نریده . 

- اما وقوع خالفة الثي لغيره بمعنى ۱" فلا بصح لانه بوجب فی نفس العنی ان 
مخالف غيره بمعنى ۲۱ آخر . ثم كذلك حتى یدای الى ما لا حصر له من العانی 
ولانه كان يجب فى الاعراض ان لا خالف بعضها بعضاً وان لاتخالف الاجسام والا 
اقتضی انها تالف معان *وذاك ی الاعراض تنم ولانه كان جب صحة زوال ذلك 
المعنى فتخرج الذات على الحلاف . وهذا ما لا يصح لانه فى كل حال لا بد 
من ان يكون معلوماً على وجه يسد مسد الاخر او لا سد. مسداه فی كونه معلوماً . 
ولانه كان يجب فی الجسمين ان يكونا مثلين من وجه مختلفين من وجه آخر . وذلك 
بان نوجد فیها حيعاً السواد ثم يستبد احدها بوجود الخلاوة فيه والاخر بوجود ا حموضة 
فيه (* وقد عرفنا فساد ذلك . ولانه كان يجب فی الجسم أن بصیر مخالفا لنفسه وذلك 
بان بوجد فيه المیی الذی لو قدرناه موجود | فى غبرہ لاقضى غائفتہ له به فکان 
یس اذا وجد فيه مثله او هو بعيته ان يصير خالفاً لنفسه وهذا حال . ولانه کان 
جب ف المعدومات ان لا شيت فا اخعلاف فان استحقاقها الصفات من جهة معان 
لا بصح . وهذه"۲ ک|آ|ہ ان یکون خالفاً لغيره لصفات المعانى. وغير جايز ان 
بكون الفاعل یور فى مخالفة الشي لغيره حنی نجعله مرق مخالفاً ومرة غير مخالف ولا 
كان يصح مع وجوده ان لا يكون عخالفآ لغیرہ بان لا بختار الفاعل ان بجعله عخالفاً . 
وهذا ظاهر البطلان فليس يبقى بعد ذلك الا ان يقول قايل : غالفه بصفة لا معی 
۱( ی ر : الذوات ,- ۳ ق .: لع  .‏ ) رق : لعا . د م) ق افيه - 
٦‏ رق : سے پھ, = ۷) تق ی : له , ۱ 


باب في انه تمال عام قادر لا عمالي بل لذاته ۱۷۷ 


وذاث ان كان من صفات الذات فهو الذی يريد وان كان ما ليس للذات ولا لمعنى 
فهو كالحدوث ق هذه الحوادث . وغیر جايز ان يكون ھا تأثير نی انفلاف بدلالة 
انه كان يجب ف الحوادث اجمع ان تكون متفقة متاثلة الشركة فى صفة توجب ا خالفة 
وما. هذه حاله فبالاتقاق فيه تشع .ا الله . ولانه كان يجب لو زال عنه الحدوث ان 
بخرج عن الخلاف ومعلوم انه ان بقی او عدم لي بخرج عن انفلاف ولاجل ذلك 
كان مخالفاً قبل الحدوث كا بخالف فى حال الحدوث” ولان الحدوث متحد د على 
هذه الذوات وما به تقع ا خالفة يجب. استدامته . ولانه كان يجب اذا عدم ان يصير '" 
خالا لنفسه .. 


فادا استقرت هذه الجملة جینا!۲ الى القدیم جل وعز فقلنا : لا يجوز ان تکون 
مخا لته لغیره بالصفات الى تتبع العانی ولا بالصفات الى هي لا للنفس ولا لعنتی 
بن کونه مدرکاً . ولیس الاطية بصفة ژايدة علی کونه قادرا على اصول النعم ولا نصح 
انتحقاق اتللاف لکوه واحد! لانه ان رجم به الى اله علی صفات عخصوصة له 
خی رل را ی ی ل ال ات وان كان الرجع به الى امتناع 
الانقسام عليه فذلك نفی وان کان قد يشاركه فى ذلك غيره . وغیر جابز ان يقال 
لاختصاصه بصفة تصح عليه العانی القديمة الف غيره لان كلامنا ہو فى تلك 
الصفة ما هي فان كانت لو امکنت الاشارة الما لكانت اذا ل جر" مجری الصفات 
الى تجعل الحلاف ثابتاً لاجلها ما كان لتقع به ا خالفة من الوجوب الذی نذ كره 
فا لاجله بقع اتللاف بذلك بقع بهذه الصفات . وعلى انا لا : عة أن یکون 
على صفة يصح اختصاص العانى به لان هذا يوجب تحيزه فان الصفة التى توشر 
فی ذلك ليس الا ما قلناه . قيجب ان يكون اللخلاف واقعاً بكونه قدیماً وما جی(۷ 
حجراھا من الصفات الراحة له . وغير جايز ان ندعى عخالفته لغيره مجموع هذه 
الصفات لانا بان نعل بعض هذه الصفات نعل الخلاف وان لے نعل سواہ . وا 
پا خالفة يقف على العلم بما به تقع الخالفة فلهذا اذا عرفنا کون السواد سواد عرفتاه 
الفا لغيره وان اجزنا ان يكوت مع كونه سواد ! حلاوة فيجب ان يكون بكونه قدعا 
على الانفراد بقع اللحلاف . وكذلك بکونه قادرا وعالماً وحباً فاذا حت هذه الجملة 
قلنا : فلو كان له على قدیم لوجبت مماثلة له فى کل صفة لان الاشتراك فى صفة 
من صفات الذات یوجب الشركة فى سايرها ويوجب الماثلة وذلك لانه'* قد ثبت ان 





) ق : - گا خالف في حال الحدوث . - ؟) ف ؛ يكون. - (f‏ تہ : جیت . - ) ت: احداخا۔. 
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المخموع في احیط - ۱۲ 


۲ ۵ 


۳ ۵ 


۱۷۸ المجموع ي الحيط بالتكليف 


الصفة التى بالافتراق فیہا تقع ا خالفة فبالاتفاق فیها تجب الماثلة لولا ذلك نحرجت 
هذه سر تكون طریقاً لتمييز هذه الذات می. غیرها . ۰" القديمين 
والا شترا کها فى كرنهما قديمين کا ولا مائل السوادین لم يصح ات 
کو کت الصمة الى . : E‏ واذا كان 
كذلك وخب فى !ا یا ٥٦‏ ۶۶۶۹۹۶۹۹۹۰ . وهذا يقتضى 
انها علا او علوم او قدر!' الى ما شا کل ذلك . 

ولیس لاحد أن بقول : فهذه القضنة: اعا نمب لو ثبت لكك ای ` لنئفسه او 
قادو لنفسه قكان بالا شیر ال ی صفة من صفات الذات ان 2 تقع الشركة" ی ساي صفات 
الذات وان بعد نى ذلك . فكيف تقولون ذلك وعندکم 7 0 لیس کت لته 
فبالاشتراك ف القدم كيف يجن الاشتراك فی كونبما علمين ؟ وذلك لانه قد بت 
ان القدرة قدرة لنفسها وكذلك الخيوة ولو قدرنا وجرد على قديم لكان 0 
فاذا “١‏ صح ذلك وجب ف العا من حبث شارك العا والقدرة ی 
ان بشارکها فى هذه الصفات فيكون العالم بصفة القدرة وبصعة ة العم فان بلزمهم 
ف العلم .0ئ عالا من حیث كان العام لتفسه فقد أزمهم اذا صار قد ا 
نهب قر القدرة يمن القدرة ان وجب کین القادر قادرا ان يوجب کین القدرة 
قادرة او کون قادرا ۳ ذلك من وجوه الالزام اذ لا جوز ان تحون 
قدرة و' ل سحت کول القادر قادرا فاذا يصح أن يوجب کون بعسه قادرا لان 
مر پور سا چو بو تو انه لا یکین قاحر 
الا بقدرة . وهذا يقتضى كونه قادرا بنفسه” ف تارا . فاذا كان كذلك صح 
الالزام ازم ال القول بالتثثية من هذا الوجه . 

۱۱ يصح ما سأل نفسه بعد ذلك فى فصل من قو انا لا نصف هذه‎ e 
. المعالى بانہا 27 نه ولکتا''" نقول : انها خلافه” لان الخالف انما يكون موصوفاً‎ 
فاما الصفات فلا د وضفمھا بذلك فصار گا(؟' يقال فى الجسم انه متحرك‎ 
ولا يقال فى الحركة مثل ذلك . وهذا ظاهر السقوط لان الغرض ليس هو ما يرجع‎ 
الى العبارة يل هو ما يرجع ال المعنى . والذى بينا مما لا بد کر تسليمه لانا قد قلنا‎ 
اما ان یکون ماه تابنا اولا توت منابه فا برجم الى ذاته وهذا مما لا تلف‎ 
الا ا کان ا صفة او موصوفاً و سوا قالوا آنبا حلافه او خالفة" له فا حال‎ 


رب ل شان | رق ی واذا . - مات : 
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باب في أنه تعال عام ادر لا لماي بل لذاته ۱۷۹ 


واحدة وتفارق ذلك الحركة والمتحرك لان فابدة قولنا « متحرك » لا تتأتى الا فى ١‏ 
دون نفس الحركة وفابدة ا حرکة لا انى فى التحرك . وقد بنا الغرض بقولنا انه 
خالف لغيره . والفصل الذی اورده من بعد من قوم انما مثلان من حيث القدم 
ولکتها مختلفان لان احدهما عا ورگ بانه قد جوز ان بکون الشيان مثلین 
من وجه ختلفین من وجه 10 بیجوه!۲ . أحدها ان ا:حغلاف والوفاق بین الذاتين 
کالوجود والعدم فى الذات اراحدة فکا لا ود ان يكون الشي موجود | من وجد 
معدوماً من وجه . فكذلك الحال فى الحلاف والوفاق . ألا تری ان الر جع بذك الى 
الاثبات والفی اللذين لا يحتملان واسطة بينها فكيف يصح ما قالوه ؟ ؟ وين فة 
ذلك انه اذا كان معتى اخلاف ان لا سد احدهما مسد الاخر فيا برجم الى 
ذاته والوفاق على النقيض من ذلك . فالقول" بانپیا مختلفان من وجه ویتفقان من 
وجه ينقض ذلك لانه على هذا الوضوع لا يكون قد جعل الحلاف واقعاً بکل ما 
برجع الى ذاته ولا الوفاق كذلك بل جعل ا,نفلاف ببعض ما برجم الى ذاته دون 
بعض وهذا يزيل فايدة الحلاف 

۱ وبع فلو كانا مثلين عند الاتفاق فى كل صفة لكانا عنتلفين عند الافتراق 
ی کل صفة وهذا بوجب ان لا يشتركا'” نی کوئہما: قدعین اصلا . 

وبعد فاذا كان «الذى به تقع عخالفة لغيره کونه قدعاً وقد شاءلهد؛ ما خالفه فى 
كينه قدعا فائله" رر ری سس سا میں ری یت 
الولف وفاقاً والوفاق حلافاً وهده الطر بقة من الا لزام متوجهة ة علييم ادا را 
القدیم مخالفاً لغیرہ الا بكونه قدیماً فیقولون انه کو ود مو سو ل 
يكون الحلاف وفاقاً والوفاق خلافاً, ولا بد" من ذلك على | من وجھین . 
ہو کر مویہ ور اوس 
تنيع المعالى و بصفات العا لا يقع الحلاف فیجب ان ن تكون صفة من صفات ذآنه 
توجب الخالفة وعلى هذا كان'” العلل بكونه علما يصلح ان مخالفه جل وعز وكذلك 
القدرة والحيوة لا لم يكن ذلك من صفات العانی فيجب ان تکون الخالفة مقصورة 
على كونه قدعاً الذى هو للنفس وبه تقع ا خالفة فقط . 
والوجه الثانى انهم بجعلون على ظاهر کمن القدم ختلفة فى هذه القدما 

فيكون احد 00 بخالف صاحبه بکونه قدياً . وقد قالوا انه عائله بذلك من وجه 
)١‏ کے : عن وجوه . = ۲) رق : والقول . 
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۲ ۵ 


۳ اغبموع يي افحیط باك‌کلیف 


اخر ۱۱ فیعود انلبلاف وفاقاً . فاما ان جعلوا ما به تقع ا خالفة غير ما به تقع الوافقۃ 
75 ۶ئ" ان الوثر ی اخالفة هو الذی بالشركة فیه 
87 فلا بصح ان یکون مثلا لعلمه من وجه وتخالفاً له من وجه آخر . وقد 
مهم فی الکتاب على طريقتهم فى تجویز قدیم لیس بقادر ولا بعال ان جوزو 


الو م 


ثانا لله عزوجل من حيث القدم وخالفاً له من حيث انه تعالى قادر ويكون هو عاجزا 
حی لا يجدوا من جهة العقول طریقة الى نفی قدم خر ' عاجز مع الله . ولا عکنهم 
ان بقولوا ان فقد الطریق ۸ والدلیل علیه یوجب نفیه لائه ها لیس ها هنا طریق 
ا ی اثباته فليس ال نفيه طریق الا من الوجه الذی بیتاه فهذه طريقة القول ف الدلالة 
التى ذكرناها وهي عامة فى نفی سایر المعانى . ۱ 

ثم دل بوجهين عصان القدرة فقال : لو كان قادر! بقدرة لأقتضی ان لا يصح 
مته الفعل با اصلاً لان من حكمها لامز برجم الى نوعها وقبيلها ان لا يصح الفعل 
ہا ولا يغبت ا التأثير الا بضرب من استعبال ا حل ٠‏ اما فى الافعال او ى اسيا 
بدلالة ان الفعل بالعين بالقدرة التى فى اليسار لا يقع الا بعد اا 0 0 
تفارق القدرة سایر ۰۰۹۹ء تري ان العم والارادة محلان القلب . م 
یقم الکلام ببها عبر وفصیحاً الکتابة حسنة بدیعة فلا حتاج افی هذا آضرب_ من 
الاستعال قاذا صعت ااال فهو تعای لو کان قادراً بقدرة 1 يحل اما ان تکون 
حاله فيه اولا فى حل لان حلوا ی غيره لا شببة فيه . فان كانت حاله شه اقتضى 
انه عل وان كانت لا ی محل اقتضی ان الفعل بها لا يصح لا نه اذا کانت وهي موجودة 
بو ای و ا ا اس 
او كن ان شال انه اعا وجب ذلك فى هذه القدرة لحلوسا و 7 
هي قديمة فلا حتاج الى استعال ا حل وذلك لانه لو كانت علة ا حاجة الى استعیال 
امحل حدونبا لكان لا يصح ی الع والارادة مع الحدوث ان یثبت تائیرما من دون 
هذا الوجه . فیجب ان يكون الفرق بینها ام را راجعاً الى النوع . 

وبعد فھی فى حال البقا كهي فی حال ا حدوث فعرفت انه" لا تأثير للحدوث 
اصلا . ۱ 
بالدلیل الثانى نی القدرة انه * لو كان قادرا بقدرة لأدى ذلك*" الى ان لا يثبت 
قادرا اصادٌ لان اثباته قادرا هو بائبائه فاعلا واثباته فاعلاً هو بان نعرف ان ها هنا 


۱ رت : - من وجه آخر | -۲) رت : غاا ۰ -۴) رق‌ی : اشر . -'ي) رق اناك . 
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باب في انه تعال عام قادر لا لماي بل للاته 1۸1 


اجناساً لا تدخل تحت القدر . فلو ثبت اله قادر بقدرة لعاد بالنقض على هذه 
الجملة . وذلك لانه كان لا يصح حدوث هذه الاجناس من" نحو الجواهر والالوان 
من جهته لانا قد عرفنا ان مقدورات القدر متفقة الانواع وان'" كانت هي فى انفسها 
مختلفة اعنى القدر'" وعلى هذا بتعذ ر على القادرين منا امجاد هذه الاجناس فعرفنا 
ان كل قادر بقدرة فیجب!٭ فيه ان يكون سبيله هذا السبيل . ويبين هذا ان خالفة 
قدرته لقدرنا هی ۱* مخالفة بعض هذه القدر لبعض . وكان وجوب اتقاق متعلقانها 
لامر برجم الى انها قدر فقط بدلالة ان العلوم وما شاكلها لا يحب اتفاق معلوماتها 
فثبت من ذلك انه لا يصح ان یکون تعالى قادرا بقدرة . 

یما بخص" العلم به ° انه لان''یجب لوكان علمه واحد على ما يقوله القوم 
ان لا نعلم الا معلوماً واحد | على التفصیل لان | لامر برجم الى نوعه لا يجوز 
تعلقه الا تعلق واحد مفصلا ويشابه ی ذلك الارادة . وتحالف القدرة والشهوة 
وغيرهما واعا نعل انه لا يتعد ی المعلوم الواحد لعلمنا انه اذا كان ها هنا علان يتعلقان 
ععلومين متغایرین فها مختلفان ولا مجه لاختلافها الا تغاير متعلقها . بدلالة انه 
لو كان معلومه| واحداً اائلا. فاذا كان كذلك وجب ف العل الواحد لو حصل «تعلقا 
بمعلومين ان يصير بصفة مختلفين . وهذا نعيده الى انه يكون خالا لنفسه ولا یلزم 
فى صفته بكونه عالما ان يكون مثل الصفة . وخالفة لما لتعلمها عا تتعلى به علومنا 
وبغيره لان التَاثل والاختلاف فى الصفات ماز وليست متعللقة فی الحقیقة فیقال 
فیہا هذا القول . ولا يلزم فيه تعالى ان يكون خالفاً لعلومنا من وجه وماثلا ها من وجه 
آخر لان تعلقه تعلق العالمين من“ دون تعلق العلوم . ويوضح ذلك انه لو جاز 
فی علمه ان بكون مبذه الصفة از ان يحون بصفة ا حیوۃ وبصفة القدرة لان خالفة 
احد العلمين للاخر اذا تغاير المتعلق هي مخالفة العلم للقدرة والحيوة . واذا كان 
كذلك وجب ان ستغیی بالعی الوأاحد عن سایر العایی بان بستعیی ید اته ن العلم ۱ 

وکا تدل هذه الطريقة على انه ليس بعالم بعلم قديم فکذلث"" تدل على اله 
لا يصح كونه مرید | بارادة قديمة لانہا فى هذه القضية نجری ری العلم وم يمكن 
ذكرها فى القدرة لانبا تعلق بمقدورات غير متناهية . ودل فى العلم خاصة وق 
الارادة ابضاً وق الحیوق وان كان فى ال یوق تسلك غير ھذا!''الیجه الذی تسلكه فى 
العلم والارادة لانلك تقول : إن الحيوة كلها معاثلة فلا يصح ان تكون قدیمة الا وحيوتنا 


۱( ق : امن . = ۲) يس د لات . = ۳) رق : القدرة , س 4) ق : جب . - ه) و ي 
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۱۸۲ الجموع بي ا حیط بالتکلیف 


كذلك . والا اقتضی ان یفترق الثلان ی صفة من صفات الذات . وق اثات الماثل 
فى الحيوة اجمع هو ان نبین ان الكل يشترك فى حة الادراك ببا وهو من احص حکمها. 
واما فى العل والارادة فلا بد من ان نعتبر التعلق فنقول اذا تعلق العلان والاوادتان 
عتعلّق واحد على اخض" ما عکن فذاك امارة التائل بدلالة ان الضد لو طری۱ 
عليه رها ى محل واحد لانتفییا به فلو کانا ضداین لتعذر اجتاعها ولو كانا 
ختلفین لا انتفيا بشي واحد فليس الا تمائله| ولم یکن عائلها الا اتعلق عتعلق 
باعل ا اع اد لا جرد ان تکون جهة الهائل الاجتاع فى محل واحد 
لان المثلين قد يفترق بها ا حل وا ختلفان قد جمعها محل واحد . فیجب عند ذلك 
غائلها ولا كين لاحد ان بقول : اذا كان احدهما مرجيا للصفة لزید والاخر بيجب 
الصفة لعمرو فقد اختلفا . وذاك لان الذی برجم الى ذات العلم هو ايجابة الصفة 
لعال ما . وتعلقه عتعلق مخصوص وقد اتفقا فى ذلك فافتراق العالین بيا هو کافتراق 
ا حل ہہما . وهذا ما لا يكشف عن الاختلاف على ما ذ کرناه . 

وندل ف العل ایضا وان كان قد اخر ذکره فى الکتاب هو انه لو کان غالاً 
بغلم لکان جب ان یکون له عد ات بضاده . وق مضادة ضده له حروج 
له عن الوجود الى العدم وهذا متتع فى القدیم ویجب ایضا ان تکون صفته بالعکس 
من صفة هذا العلم القدیم حتی يكون معدو لذاته وجب ة وجود احدهما بدلا 
من الاخر وهذا ف القديم لا یصح. وجب ان يكون امتناع وجود هذا الضد" هو لاجل 
وید العلم القدم وهلا لا یصح بل اسع وجوده لانه يقلت چنسه لو وجد فا ۰ 
بزل . وانما ایجبنا ان يكون له ضد ف الحقيقة لانه قد ثیت له ضد ق انس بدلالة 
ان ا جھل الوجود فى احدنا اذا تعلق بمتعلق علمه فهو ضده فى انس . ألا تری 
ان فايدة التضاد فى الجنس ثابته فيه لانا نرید يذلك انه عتنع اجمّاعهها فى حل واحد 
أو موصوف واحد وعلى هذا يكون الجهل الوجود فى قلب زيد ضد ا للعلم الموجود 
فى قلب عمرو فى ا جنس للمعنى الذى قدمناه . واذا ثيتت هذه الجملة وجب أن يكون 
٣٦۸‏ ل ل ا الا 
كل ما له ضد" فی انس فله ضد" ف اللققة ؟ وفذا لا نعرف التضاد" فق انس 
الا شوت التضاد فى ا حقیقة . ولولا صحة هذه الطريقة لجزنا ان لا یکون فى الا كران 
ما له ضد فی الحقيقة وله ضد فی انس فنمتنع خروج املوهر عن کونه كايناً 
فى جهة وقد عرفنا حلافه , 


۱ ی : طرا . 


باب في انه تعال عالم قادر لا لمعاي بل لذاثه AY‏ 


الجا الذى خصه بالحيوة فهو انه اذا جج اختصاص تلك الحيوة به حتی 
و باه فيه فليس .الا وجودها لا فی عل وی وجودها "لا فى حل اخراج له تعالى 
من صحة کونه مدرك بہا۔لان لہا تأثير"! فى..الادراك والطريقة فيه" كالظريقة فى القدرة 
فصار كونه حيا بحيوة عايد | على حکم كونه حيا بالنقض وهو کونه مدرک , 

وقد دل فى الکتاب آخخر ۱ ردلا[ۃ(٣‏ تشمل ساير الصفات . وذلك لان الظاهر 
من مذهب القوم انهم مجعلوتة تعا ی قلہما لنفسه وان کان رما جری کونه قديماً 
بقدم ولکن افساد ذلك ظاهر.لانة کان چپ .في قیامه. ان.یفتفر: الى معتى: آخر 
هو قدم عم کللك .وبين .هذا انه لو احتاج ی كونه قف كا . مع وجوت الصفة 
له” الى معنى جاز فی صفة القدم مثله: كنا قلنا فى صفة العلر و("اذا کان قدعاً لنفسه 
وکان قد استحق" باق الصفات مل اد الدع ات ااه فاب ان تکون 
الطريقة ی الوثر لا تختلف ولولا .ذلك لاجزنا ف کون هذا السواد سواد ًا انه بالفاعل 
مع ان سواد | اخر هو لذاته وان کانا ق. الاستحقاق علی سوا. فکذلك .نی کون 
احدنا عالطا وكون.غيره من اضدثات غالا وكذلك في کون هذا :: ا وهر کایناً وکون غیره 
من الجواهر کا وقد ثبت خلافه ول یکن الوجه ف .هذا الا انبا صفات: تحت" 
على طر بقة واحدة . فامتنع اختلااف الور فسا . 

والدلالة على صحة هذا الاصل ان جرد الصفة. معرض" للاختال . فیصح ان 
تکون النفس او لمعنى او لا انفس ولا لمع فائما نعل اختصاص الصفة بوجه من 
لوجوه الي تعلّل لاجله بكيفية استحقاقها لا غير واذا صح ذلك وکان کونه قدياً 
النفس وجب مثله فى كونه عالاً قادرا وقد ترى: ن کلام و ابن الى بشر م" 
ف الفرق بین الموضعين ان الوجود لا يستحق” الوجود شاهد" وغایباً بمعتى ۸ وليس 
کذاك کونه عاللاً . وهذا باطل لانا اعا اعتبرنا كيفية ۔استحقاق الصفتين ‏ على سوا 
فافتراقها ی "هذا لوجه لا بوثر فيا اردناه ها لا(" یوٹر ان يقال ان الوجود قد بستحت" 
بالفاعل دون کون عالا . .فهذه طریقة القول فى ذلك ...ثم انه خیث ت" الكلام 
1 لصفات وکا على اغخالفين فی وجه «استحقاقها' اورد فی آخر البان فصلا. 
بو ان صفات القديم تعا لی على ضر بین : احدهها یمتحقه جل وعز یف كل 
حال فذلك على ای حال. کان يقال هو للتفسن لانه لا جوز حروجه-عنا اصلا . 





۱ راح فيه . س.م) ق : اخرا. .م) ق بدلالة اخر,. = 4)ات + ب هذا ر ه) - 
ڑج 5 د 5 : -ر . - ۷( ت :بن . « ان اني بشر م لعله ابن أي سهل بكر العتمر من المعتزلة 
د الام مرا ای ی سرچ)ار ا . هل ی اس دبل : ی فص 
۱) ت : تکلبه . ۱ ۱ ۳ ا 


و ۱۸ الجبوع في افحیط بالتكليف 


ای هو ما یثبت له لا نی کل احوال ثم هذا على ضربين . احدلما بقض على 
شرط وهو کونه مدرک . وی یقف. علی معنی" وهو کونه مرید" او" کارهاً با 
ال الافعال لا اليه . 


فصل أي التنبیه على عمدتهم' ' والجواب عنہا 

اعلى ان القوم بعتمدین ی کونه على هذه الصفات لاب على الشاهد ویزرحون 
انه 0 اصل الصفة طريقة الشاهد فكذللك كيفية استحقاقها فاذا كنا ر 
اله متّى خرج عن كونه قادرا خرج ع عة الفعل سی کان قادرا صح الفعل 
منه . ثم عرفنا مثله فى كونه عالاً بعلم لانه مبى خرج عن وجود | فيه خرج عن 
كبنه عالاً و وجد فيه العل كان غالا واستمرت الخال قيه على طريقة واحدة 
فیجب مله فى الغايب . وقال فى تدريس هذا الکتاب ٣٥‏ پ به ف 
هذه كل يطالبوا بالدلالة على ان احدنا عالم بعلم لتصح منہم طريقة المقايسة 
وانھا كان كذلك لانہم ف ذلك بين ان الطر مَة الصصيحة من انه حصل 
عالاً مع جواز ان لا یکون عالاً او ان 1 راع الجواز فحصول الصفة بعد ان لم 
يكن . ومعلوم" ان واحدًا من هذين الوجهين لا يصح فيه تعالى فكيف يقاس 
الغايب على العال منا مع ان الذى اقتضی فى احدنا ان یکین عالما بعا لا يصح 
فيه جل. وعز وبين ان يفزعوا الى وجوه“ آخر یذ کروبا فتلك طریق" فم فى اصل 
المسيلة فلا!' یکون: لتقديم هذه المقدامة فايدة مثل ان بقولوا ان حقيقة العالم من له 
علم او العالى مشتق من | او الفعل انحکم دليل على العلم او جرد کته عالا 
بقتضی العلم فكل هذا ما لو ثبت لصلح ان تكون شبهة هم ى اصل المسبلة . فاد 
كان كذلك بطل تعلقھے بالشاهد:. وحصلوا علی" ان احدنا اذا كان عالا ب 
فكذلك القديم . وليس كل صفة استحقها احدنا لمعى او لوجه. آخر بستحفها 
القدم تعالى** على ذلك امد" . ألا ترى ان احدنا يستحق الوجود بالفاعل والقدم 
سجحقه لذاته وانھا محب بالاشتراك فى الصمٰة الاشتراك فما اثر فى تلك الصفة عند 
امور ثلائة ذکرها فى الکتاب على طريقة التقریب لا على طريقة التحقیق واثبات 
والرجوب .٩(‏ احلهما ان تکون حقبقة الصفة هي العلة . والژاتی ان يكون جرد الصفة 
بقتضی العلّة . والخالث ان"ما دل على الصفة دل على العلة . فاذا لم يكن احد 
۹( ى : گا - 1۲ وکا - 4) ی + مور . -.ه) ی : طرق . > 
٦‏ ق : ولا . - ۷) رق:- عل  .‏ يدم رق تعال ,ے ۹) ر : الوجيد . 


باب في اله تمال عالم قادر لا لممعالي بل لاد ۵ ۱۸ 


هذه الوجوه حل محل الوجود فینا وفیه تعالی وحل ابضا عل النافاة بين الالوان وان 
كانت لوجوه ختلفة ال ما شا کل ذلك من نظایره ۔ 

والذى عکن ذکره فی. مغال. الاو هو ان حقیقة:الاسود" ان فيه سواد 1 :فیکون 
شال ما ذ کرناه من ان" الصفة حقیقتہا العلة . واعا. قلنا انه. تفریب لانه :اليس للاسود 
بکونه اسود سال تستحق: لاسواد .ہل لیس ا مرجع بكونه. اسود ال" کر من .أن .فيه 
السواد وکیف معل ذلك علة فى كينه اسود .الإ ان عل علة الاسم فتکون تسدته 
يانه اسود للسواد الذى فيه . 

واما الثاني فالحدوث رده دلالة؛ على. :ما بوثر فيه . وهذا وان كان صفة فليس 
احدث علة فى حدوث الحادث فكيف یکین مثالا لدلالة جرد" الصفة على العلة 
الا على ضرب من التفریب . 

واما الثالٹ فهو ابعد من الا ولن ۳ الخال الا ان تجعل متالہ الا سود والسواد 
وفيك ما تقد م . 

فاما دعراھے ان حقيقة العال العل'؟ فبعيدة!* لانه كان حب فى العارف:منا 
بالعال ان يعرف العلم لان العلم بالحقايق وما هي حقايق فيه .هذه حاله... ومعلوم ان 
احدنا يعرف العالم عالماً وان لي يعرف العلم وعلى هذا یعرف باق الاعراض كونه عالما 
وان لم يعرف | ( ولا يعتقد العلر على حلة .او "١‏ تفصیل ہل يعتقده عابلا لنفسه 
على ما ذهب اليه ١‏ التظام » .. وبیذا ا الكت ہے لا يرف 
الاسود اسود من لم يعرف سواده على جملة او تفصيل ؟ وكذلك الفاعل وغيره «ن 
اسما الحقايق ولا يبطل ذلك بصحة الفعل وكونه قادرا لانه لا يعرف قادرا الا مع 
العلم بصحة الفعل على جملة او تفصيل لما کان حقيقة الہ . واما جرد .کونه عام 
فكيف یقتضی العل والصفة اذا جردت كانت معرضة للاحتّال فقد جوز ان يكون 
بالفاعل وقد جوز ان يكون لاذات ؟ وقد يصح إن يكون لعنی ويصح ان يكون 
لا للذات ولا لمعتى ولولا ذلك لكان جرد صفة العلى يكون لعي آخخر .وهذا ظاهر 
السقوط... فصار الدى يكشف عن العنی حصول الصفة مع جوز ,ان لا بحصل 
على الشروط التي نذ کرها فى اثيات الاعراض ۔ 0 

. واما دلالة الفعل احکم على | فابعد لان الدئیل انما یدل" على ما له به تعلق 

ومعلوم” ان الفعل اھک لا تعلّق له بالعلم . ألا ترى ان العم وجوده مقصور على 


0۱ دق ی CG E‏ یکره اسود لیس.ال با CRC‏ 


له العلم , = و) رت : پعید , - )٩‏ ق ی : - وان ل مرت العلم , = ۷) ت : و . 


٤ 


۱۸۹ ا جموغ ي اغیط بالتكليث 


بعضة وضدر!' الفعل ۲۱ اھک هو من الملة.فیجب..ان يدل على اختصاص 
ا حملة عفارقة بيا وبين غيرها . .. 

فاما دلالته على العلم فدلالة منه غلى ما لا .تعلق له به . 

وبعد" فلا شهة فی دلالة الفعل اٹک “على “صضفة: العالم فلا جوز مع ذلك ان 
یکون دلیلا على العلل لان یقتضی ان الشبي الواحد من الرجه الؤاحد یدل على امرين 
ختلفین وهذا باطل عا نین ی موظنعه . 

0, فلو دل" الفعل انحکم على العلر لوجب ان يصح من اخدنا لاجل 
العلل ا موجود فی قلب غيره ان" یفعل الافعال الحكعة اذا اتتصل ذلك الغير. به لان 
علق هذا الوضوع حال العلم الیجود فی قلت غیرہ کحال العلی الوجود فى قلبه اذا 
لم برجع بذلك الى ما قلناہ من الصفة الى بها يفارق العالم غيره . 

وفك كر ١‏ ابؤ هاشم ۾ هید | الوسحه وما تقد م اظهر 2 

وقد دل فى ائناً الكلام على ان للعال یکونه عالماً حالا”؟ ثتلبت دلالة الفعل 

الھک عليها ۔۔ققال : لو کان المرجع بقولنا عالم الى وجود العلم ی قلبه لم عنم ان 
TOC CCN‏ کت الجهل نذاك المعلو 
وو ا ا OG‏ او GSS‏ و اه الي 1 
فان القند ین اذا تغايز- الحا میا 1 بمتنع اجتاعها فى الوجود وحيث عرفنا امنتاع 
ذلك فيجب ان يدل هذا على اختصاص ا حملة بحال وان العلم بوجب ضد ما 
يوتجبنه الجهل وحصوله على ضفتین ضد ین لا يصح . 

فاما قوثم ان قولنا عالم اشتقاق من العلم فباطل بل هو رجوع الى ثبوت مفارقة بينه 
ونين غيرة . ولولا صعة ذلك لكان لا بغرف احدا غير" عالا الا وهو عال با 
الذى اشتی منه هذا القول كا ثنت مقلة ٹی اك الاشتقاق وا لحال فیه مخلاف ذلك 
وعلی ان ذلك بوصل بالعبارات الى ثبوت ما طريقه الدلالة والعنی ومعلوم بطلان 
ذلك هذا ومتى اد عى" غلیٰ اهل اللغة » انبم اشتقوا هذا الاس" من العلم فتلك 
دغوی باطلة + ألا ترا لا یعرفون العلم الا ما برجع الى العال من کونه عالاً او ما 
برجم" الى العلوم . فاما الغرض الذى بوجد فى بعض- لاحدنا!" فذلك نما لا مخطر 
فى بالبال فضلا عن ان يشتقوا منه امم الم . 

" وقد یعلق القوم بشبهته اخری فقالوا: قد ثبت فقول القايل: عالم انه اثبات واذا 
6 ےش رت جن تحت 


من ال )ات ؛ ت غیره . سے ۷) ت : اوها , سا ۸) ق ؛ الامثال ار ی: المثال . د ) ق : 
احدنا , 1 ۱ ۱ 


باب في انه ثمال عالم قادر لا لماني بل لذاته ۱۸۷ 

4 یصح ان یکون انان لذاته لان التفی لکونه عالا لیس ینفی لذاته ۱۱ فیجب ان 
بکون اثباتا للعلم وان یستوی فيه الشاهد والغایب . 

واطواب عن ذلك ان فى هذه الشیہة توصلا باللفظ الى اثبات العلم لله جل وعز 
فتقول طم : ان كان و اهل اح قد جعلرا ف عال البائا لعلم فحافی خر عن 
وجھین احدها ان يقولوا ذلك لا عن معرفة منهم بالعلم قذاك مما لا يصح الاحتجاج 
به لكونهم مخطیین فيه . واما ان يقولوا ذلك عن معرفة منهم با . فاما أن بدعوا 
فيه الاضطرار فكان يجب المشاركة او یکون طریق العلے به الدليل فكان يجب ان 
يبرز ذلك الدلیل الذى اد اهم الى اثبات العل عند اثبات العال وهذا متعذر هذا:؟ 
وقول القايل اثبات يستعمل فى الامجاد وقد كان ا حقیقة فيه ان يستعمل فيا به بصير 
لشي ابتاً موجود ا لانه کالتحریك' والتسويد . ولکتا قد عرفتا انه لا معنی لاجله 
يصير الثابت ثابتاً فجعلناه نفس الابجاد ثم نستعمل تشب بذلك فى الخير عن وجود 
الٹی اذا كان صدقاً لانه لا ينفلك" من“ ثبوته ووجوده . ومعلوم ان قول القايل زيد 
عالم ليس فبه واحد من هذين فبطل قوفم على انه بصح ان يكون اثياتا انم عن 
طريق العنی لانا بكونه عالاً نستدل على انه موجود اعنی القدیم(* تعالى واذا كان 
اثباتاً لذاته من جهة العنی فقد بطل ما بنوا عليه الشبہة . ولو لي یکن اثباتاً لذاته 
ايضاً لكان يكون اثباتا لذانه على صفة والنفى مطابق هذا الاثبات ١١‏ فن اين انه 
اذا لم يكن اثباتا جرد ذاته فيجب ان يكون اثبانا للعلم . وتعلقوا بشبہة اخرى وهي 
قرشم أنه قد ثبت ان الأمر غيره بان بعلم انما بأمره بان يفعل العلم فلو صح فی اللہ 
تعالى الامر !۲ لكان امرا له بالعل واذا ل يتات ذلك فبه فاظیر هو فى حکم الامر 
فیجب ان يكون الخبر عن اله عالے خخبر! عن علمه . 

والاصل ف ذلك ان الشيخ « ابا عبدالله » رحمه الله“ قد جعل الامر العلل" امرا 
بان يحمل احدنا نفسه على صفة العالمين ولکن الصحيح عندنا هو ان الامر 
بان نعل امره( " بالعلى لان الامر لا پصیر امرا الا بالارادة والارادة لا تتعلق الا 
بالحوادث فلا بد من ان يكون الامر امرا بذلك . وانما بحسن اذا كانت صفة احدنا 
بکونه عالا غير حاصلة با بومر ان نعلمه لان الامر يان الشاهدات يك یصح. 
وكذلك فیجب ان یکون کونه عالاً بذلك الشی ما لا جب. حصوله على کل حال 
فازہ لو كان ملجأ الى ذلك لقبح الامر به ولا بد" من ان یکون حصوله موقوفآ على 
)١‏ ت : ذاآته. - ۲) يہ هذا. - ۳) ت + كالتصرك . س 4) ر:عن .س ه) رق إفي القدم. 
= ) ت للاثيات = ۷) ت : د الامر .= ۸) روس الله بت ۾) ت ؛ ب بالعلم . - TED‏ 
هو امر . = ۱۱) ی :- کل . 00 


۸۸ الجموع في احیط بالتكليف 


قصوده ودواعيه . فاذا کان كذلك وکان الامر ام ا تجدید هذه الصفة بايجاد ١‏ 
فیجب ان تکون حال الامر مفارقة ال الل لان ابر عن انه عالم هو خبر عن 
امر ثابت فيجب ان تتناول هذه الفارقة الى عقلناها بين العالم وبين غيره وان 
2 الامر اذا لم يتات فی الہ تعالى أن17 لا يكون طم ف ذلك ولا فى تشبيبه بار 
قالوا :. ان احدنا يعلم القدیم عالما بعد ان علمه قادرا واحد العلمين خالف 
تصاحبه . وانما تثبت الخالفة بينها بعد ان يكون متعلّق احد العلمين غیر متعلق 
الع الاخر: وهذا بيجب ثبوت معلومين ولن يكون كذلك على قولکم ان الذات 
المعلومة واحدة وإنما يصح على ما نقوله من أنه بعلي العلم او ۱" القدرة بهذين العلمين . 
والاصل فی الجواب عن ذلك ان العلوم محتلف على طر يقتين احدثنا لاختلاف 
ذوات المعلومات . والتانی لاختلاف وجوه المعلوم الواحد فاذا كان معلوم احد العلمين 
غير معلوم العلم الاخر فهها مختلفان وان كان العلوم" واحد ۱ . ولكن على وجهين 
او وجوه ختلفة فالعلوم مختلفة ایضا لان بعضها لا ثبوت مناب الیعض وعلی هذا یکون 
العلو م شيا واحد | اذا عرفناه بر الصادق الذى لا یکذت فى خبره . ثم اذا 
ادرکتاه عرفناه سواد"! او بياضاً فلا یکون قد جعل لنا العام کات اخری غير الاول 
ولکنا عرفناها على صفة ل نکن قد عرفناه علیہا من قبل واحد العلمین هو مخالف 
به ۳۱ امام الاخر . وكذلك!*؟ الال" ي العام بوجود الشی وحدوثه وحسنه او قبحه . 
فاذا صحّت هذه الجملة امکن مع القول باحتلاف هذین العلمین التعلقين 
بكونه تعالى قادرًا وعالماً ان تكون الذات واحدة ومع هذا نعل على وجوه ختلفة 
فلا ضر ورة بنا الى ما ظنوه من اثبات هذه المعانى الى هي العلل والقدرة والحيوة واعا 
كان يصح ما قالوه لو بطل القول بالاحوال فاما اذا ثبقت ووجب اعتقادها ۔ فهذه 
الشببة لا موقع لها اصا5" وهذا الجواب الذى حررناه اولى من جواب « الى على » 
ا م یتلخص له من الکلام فن الاحوال فا یلخص « كان هاشم ؛ فجعل سيب 
اختلاف هذين العلمین ان احدهما يتعللق بالقدورات والاخر يتعلق بالمعلومات . 
وذلك لانه كان يجب فی العال بكوثه تعالى7*عالما ان یکون عالما بمعلوماته وهي لا 
نباية شا(" وكذلك ا لحال ى مقدوراتہ وائما نعل ذلك على طريق الجملة . فاما التفصيل 
فتعذر وقد ثبت فق علمنا بانه تعال عال بقادر هو جلم تفصیل . ۱ 





46 یا - أن . سا ۲) ي دا = ۳ قی : په . = 4) رق ی ؛هگلای.. - و ت : 
الاسل . - )٩‏ ق: الملم . - ۷) ق:-اصلا , — (A‏ ق: - تعال ,سس 8 := شاؤورى : بلا مباية . 


باب في انه تعالى عالم قادر لا لماي بل لذاته 1۸4 


وبعد فان القوم كا يحتجون بهذه الطريقة فی اثبات العم والقدرة فقد يتعلقون 
بها فى اثبات الحيوة. فا ی ماذا!' يرجم الفرق بين العلمين ولیس لكونه حياً متعلق 
وكذلك فقد'' يقع الفرق بین الموجود والمعدوم ولا متعلى للوجود فصح اعا ''. اخخترناه 
ی الجحواب اولى . وكذلك فهذا الحواب اول هما اجاب به « البغدادیون » من ان اختلاف 
هلين العلمين هو لاختلاف الطريق الیھا.. فان العلوم لا مختلف !' لاختلاف 
الطرق !٭ اليا “ فان الادلة هي كالالات فى الافعال واذا اختلفت لي حتلف 
لاختلافها الافعال وعلى هذا نعل ان الناظر نی الاجسام ليعرف الله كالناظر ف 
الالوان ليعرف اللہ وعلاهما مثلان لا ختلفان وان كان الطريق غختلفاً بل يكون العلم 
الضروري مثلا للمكتسب مع ان الطريق مختلف فيجب ان يكون الصحيح ف 
اخواب ما قلناہ اوا . 

ا تعلق به م۲۱ ان کون المع هو موب عن الام وغیر جايز ان 
يكون الیک الوجّب عن امر من الامور يستحق” فى موضع آخر لغير ذلك الامر 
شبهوا هذا بالحركة والتحرل لانه ا كان کونه متحر كا موجباآ!* عن احرکة 
يصح. ثبوت متحرك الا" بحرکة . وربما بنوا هذا على وجوب العكس ف العلل 
ونجعلوا شاهد ذلك ا حرکة . 

والاصل فى هذا الباب انه لا بصح اجرا قوفم ان الحکے اذا استحق” فى موضع 
ا بجز استحقاقه لغير ذلك الوجه على ظاهره فانه باطل بالوجود فينا وفيه تعالى 
وبالقبح الذى يثبت”'' تارة لكونه ظلا وتارة لكونه جهلاً وکذباً وعبثاً وإن كان هذا 
جارياً على اصولنا دون ما يقولونه فی ان القبح هو للنهی فقط . 

رها لا شية فیه النافاة بن الذوات لانبا حت ا و کونه راتا 
وبياضاً وحرة ولا معتبر بیقاً هذه الالوان وثبوت التناق بینها على الحقيقة او ان لا يكون 
كذلك حتى لا يحتجوا الى هذا الانفصال لان الغرض مما ذكرفاه یتم بان تقصد 
بالكلام استحالة جاع هذه الالوان ومعلوم ان الذى نع من مجامعة السواد للبياض 
هو کوئه سواد | والدی نع من حامعة الحمرة لکونہا(''حرة الى ما شا کل ذلك ۔ 


با 
1 


انشا ما امه ق فلا ال ول ال اللي استحهاهه : 
ص 2 بال سلسهك 


)١‏ ری ؛عافی , - ۲۷ ى نقد . = م) رق :ان ما . - 4) ت ؛ المعلوم لا مختلف . س ه) ق: 
نت لا رف وو مہ سے ےہ 
٩‏ رت ی بلا. - ۰) ت : ثبت . - ۱۱) رق :اطمرة له کونپا . - ۱۲) ق : استشهدوا؛ 
ی ؛ استشهده , 


۲ 


۲ ۵ 


۱۹۰ امجموع في ا حیط بالتكليف 


دلیل لتا ابضا لان اخد الجسمين بتحرلك طذه الحركة وا حسم الاشر .يتسيرك 
لغيرها من المبكات ولیس مخالفة استحقاق الصفة تارة" للذات وتارة لعی باكد "۲ 
من خالفة الصفة المستحقة لعلة واستحقاق ما هو من قبیلھا لعلة مضادة ها بل 
هذا الثانى آ كد من الاو . ولسنا نقول ان الذى آوجب ان لا یکین التحر لك متحر کا 
الا صرکة ان کوه متحر کاً مُوجَبٌ عن اغركة یل لان الطريقة ثی. اثبات الکل 
واحدة ولیس هکذی الال فى کون العالم عالاً وبطل” ما بنوا عليه کلامهم هر ان 


۱ ق : باکر , - ۲) ر : فبطل , 


الف الات 
يساما لابجو زعلِی تما ی 


اعلا انه اعاد ها هنا فى حنلة ما جب فيه عن الله تعا ی انه لا جوز استحقاقه 
هذه الصفات لاجل معان حيث: كان مما جب نفیه عنه وان کان قد اثبع الاب 
الاول به حيث تکلم فى الصفات . فبين من بغد كيفية استحقاقها والقصود بالباب 
ها.هنا أن اضداد الصفات الى اوجبناها لمن كونة قادرا وعالاً وخا رقدعاً لا تصح 
عليه وان کانت. هذه الصفات فیا مالأ" یکن الاشارة .فيه الى ما بضاد وفیها ما 
هو حلافه اذ ليس لكونه نيا ولا موجود) ضد ولکن الطريقة فى وجوب الطفات 
الي د کرناها طر مه «احدة . 

والاصل ى هذا الباب أن..ثبوت الشي دال على انتفا ضده ووجوب الشي 
دال" على استحالة ضده . وهذا اصل عتقرر فاذا صح ذلك وكنا قد عرفنا جوب 
هذه الصفات لله جل بع قیجب 00 علیها" اضدادها لا ا اذا- کاب 
وجوببا لامر پستحیل خروج الذاث عنه وهو ما تقدام من انها للذات تستحق . 
واذا كانت كذلك جرت فى امتناع خروج الباري تعالى عا جرى استحالة خروج 
السواد عن كونه سواد | حيث استحقه النفس . 

واشار فى الكتاب الى ما يكون ذلالة على ان السواد يستحق هذه الصفة للنفس 
لأنه اما ان يستحقنها'؟ لنفس على حد لا يجوز خروجه عنہا اضلا او“ يكون 
مستحقاً ها على حد یتم الأختيار من تأثير الفاغل فيه بلا واسطة او تأثيره فيه 
بوأسطة . وغیر جایز ان تکون هذه الصفة باخثيار الفاعل . والاصح أن مجمعله سواد! 


ا رت:- لا - ۱۲ رت :- عله , م) رق + يستسقه ( كذا) . ہہ ۷۸ تدر رب ه) رت 
ق س : له . 


۱ 8 


۲ المجمرع ني انحیظ بالتکلیف 


ل E‏ الاجناس . ثم كان يجب نظر والضد ان ينتفي 
من وجه ویسقی! ' من وجه واما فى المعنى فهو ابعد لانه لو جاز مع انه بكونه سواد | 
يخالف ما خالفه ان یستحقه لمع ینکر ی ذلك العی ان تكين تفه ليما 
خالف بمعنى آخر وهذا ود ال لین الما وکان لا عنم ان * 
الفاعل دان المعنى الذى یکون السرا د میاد | لا سحله وا حلاوۃ سا وة لالہ تچ 
سراد ١‏ بحلاوة يقد ثبت بطلان ذلك . والکلام فى وجوب هذه الصفات لله تعالى 
هو على ما تقدم من من انها" لو لخب وحصنلت / جوا ان.لا حصل لاحتیج الى 
من اب اج تاش لت ہم ادج مس ال ا 
وليس القصد بهذا الياب الا ما هو من الصفات فى الحقيقة < می لا يقول قايل : 
فقد جار ان يكين ا عر وجل ناف ضار وهنا بی + كونه على صفتین ضد ين 
لانه, لیس له یکونه نافعاً حال!' مضاده لاله یکونه ضارا وا الریجع. بذاك 
الى الفعلية ولیس بین الفعلین ايضا " تضاد .فکیف یعتقد ی فاعلها انه على 
صفتین ضد ین.. 

فاما اذا قال القایل: لست اقول ا ا عالاً قادرا 
جلة ولکن هلا جاز ان بعجزعن بغض الاشيا او:ان جهل بعضهاء 

وا حواب ان شول : ان كان هذا الیعض. ما سبتحیل کونة مقدور]: لو استحال 
كونه معجوزا عنه لان القادر لا يعجز الا مما يصح ان يقذر: عليه وعلى هذا لا 
بوصف بالعجز عن اعادة ما وعن 7 بين الضدين ممأ اشبه ذلك . 
ای لا بد من ان يصح ان تعام لان فی خروجه عن محتة ان نعل خروجاً 
له عن صحة ان جهل لان الخال سوا . داذا ثبت ذلك فنا : فقد صارت هذه العلوبات 
والقدورات مما بصح ان تکون مقدورة له ومعلومة' له وكونه عالما هو للنفس وما صح 
ی صفة اللفس مجب والا فاذا وقف. الوجوب على امر آخر خرجت کے عن 
ان تکون للذات ويبين ذلك انبا آعا تكون للذات بعد ان تکیت ما اثر فى با 
ووجوبا واا . فاذا كان كذلك وجب ان يكوت الله تعالى عالاً يجميع المعلومات 
وقادرا على کل رما يصح کونه مقدورا له وأ وان يمتنع عليه خلاف هاتين الصفتين 
وخلاف کونه ا لانبيا صفتان مستحقتان - على البجه الذي لا موز 
خروج الوصوف ہہما عنها'* . یتلوہ ان شا الله تعا ی فصل ف انه تعالى لا مجوز 
ان يعام لنفسه وبعلم محدث . 
)١‏ ق : ولا ينتي., سے ۲) ٹ: اله ی 4): ق :ا امد له وحده وسل الله 
اه + وذ کرشم الذا كرين وغفل عن ذکرہ کے الغافلون ؛ ر : .. .عل ثبيه حمد واله . 


التق امس نوخ ف اط بالتکلیفت 
لقاضي القضاة عبد اطبار بن امد" 


وهو من جمع الشيخ الي محمد الحسن 
بن احمد بن متويه رحمه]' "الله جميعاً؛ ' 


: غ) ق : - جیعا ؛ ورضي عنه؛ر‎  , رت ی : - السفر . - ۲) ق: رجه اش , س ۴) اق + رجه اند‎ )١ 


رجها الله جیما . 


ان 


سما تار مم وب نس میں ینت ول" 


فصل ف انه تعالى لا يجوز ان يعلم لنفسه وبعلم مح٭دث 


ان قیل هذا الذى قلتم قد دل على ان القديم تعالى لا بد من کونه"" عالاً 
بالعلومات اجمع فهلا اجزتم ان يكون عالما ببعضها لنفسه وبعلم حدث وان شر 
على بعض القدورات لنفسه وبقدرة محدثة . وان بی (النفسه ونحيوة حدثه * وانما 
بقع هذا“ الكلام فى هذه الامور الثلاثة لان ما عداها من صفاته تعا یل ليس 
شي مہا بصح استحقاقه لمعنى اصلا من نحو کونه موجود "| او مدرکاً . وما بصح 
استحقاقه لمعبى من نحو کونه مريد! وكارهاً لى یثبت عندنا انه یستحقها لذاته . 
فتکلم فى انہما لا یستحقان مع ذلك ععی۱* محدث . ۱ 

والاصل ف هذا الباب ان هذا العل لا بد من وجوده لا فى محل لان ی!٭ وجوده 
حالا وجوباً لاحتصاصه من حله وحلوله فيه تعالى متنع . فلیس الا ان يعتقد وجوده 
لا ى محل . وليس يقدر على ايجاد العلم لا فى حل الا هو جل وعز فان احدنا سوا 
فعل العلم مبتدا او متولد | فانه بفعله فى محل القدرة واذا ثبت وجوده لا فى محل وقد 
عرفتا!" ان لعل ضد | وهو الاعتقاد الذی يتعلق بنفی. ما تعلق العلم بانباته او باثبات 
ما تعلق العلم بنفیه لانه قد ثبت امتناع المميع "" بینها ولا وجه الا التضاد. . 

وقد صح ان القادر على الشي لا بد من کونه قادرا على جنس ضده اذا 
كان ل سد فیجب أن يقدر القدم على انجاد جهل بدلا من ایجاد هذا العلم وان 
پکون ضد! له الا بان نوجد على حد: وجوده ليكون الموصوف با واحد"! حتّی 


۱ رف ی : - ووبه ... نتوکل ہ, ۲) ف۲ کو ,,.,. -۳) زدیا س 4( ىا 1 = هلا , 
> ه) ڈاالمی . )٩-‏ ٿث : لي .6۷ قو علمنا  .‏ م) ت : یتعلق , - ۹) رق : الجمم , 


۱۹۹ ا وع في اغیط بالتكليف 


لا بقول قايل انه بوجده ف بعضی الخال لان دلاث عن التضاد ا وادا 
ندر وجود جهل لا ۱ فى محل لم ّل أما ان يوجب کون الجاهل !" جاهلاً او لا 
بیجه فان یب ذلك اقتضیی خروجه عا هو عليه فى ذاته وهذا لا بصح وان 
ایب کون حي جاهل فاما ان پرجب کوب الاحيا منا جاهلین وهذا لا يصح لان 
الاختصاص "فيه مفقود . ولیس يصح فى احدنا ان هل الا هل محل قابه! “فليس 
الا ان شال : بوب" کونه تعالى اها . تم لا محلو اما ان تر ول صفته الذانية 
الى بان هذا المعلوم وهذا لا يصح لان خروج الذات عن صفنا المقصورة 
عليها اذا لم تكن مشروطة بشرط لا تصح او تبقی تلك الصفة فيكون بهذا الجهل 
جاه )ا و فیکون على صفتین غد ين ولا عکن ان يقال 
ان الصفة ت SS‏ 
فى تعلق کون الا عالا با تعللق به به ما يتصور فيه طريقة زوال التعلی لان هذا 
اما عکن فى الصفة الى تعرض على متعتقها ما يخرجها'' عن ان تكون متعلمة 
بان كانت ذاتية كا نقولہ ی کونه قادرا لان بوجود المقدور او وجود سيه او غير 
ذلك ما يذكره فى هذا الباب يزول تعلق کون القادر قادرا لامر يرجع الى ان القدور 
لا يصح كونه مقدورا مع هذه الحال وليس كذلك العلوم فان تغير الاحوال عليه 
لا ترجه عن صصة كونه معلوماً . 

وبعد فای فابدة فى هذا السوال ؟ ولو قدرنا زوال تعلق تلكث'" الصفة لكانت 
الصفة اذاتية له بكينه عالاً ثابتة والجهل بيجب صفةٴ بالعكس من تلك الصفة 
فيقتضى كونه على صفتين ضدين وهدا محال .فاذا استحال ذلك استحال وجود جهل 
لا فى محل وق ذلك استحالة وجود لا فى محل . واذا صح ذلك يمر کون 
تعالى عالاً بعل انث اصلاً . فهذه طريقة القول فى ذلك . وإن کان ى الناس من 
ربد نع من قد بان فح ل عل کون نايدا من جهتین كن هذا اصل فد 
لان عندنا يجوز ان يكون معلوماً بعلوم كثيرة . ويفارق 0 لانه لا بقدر 
عليه وهو مقدور واحد بقدر كثيرة فيجب. ان تعتمد ما قدمناہا“ 
اما ی القدرةفلو ثبت المجز معنی لٌجرینا الکلام 9+ ٠‏ 
ی العلم وا والجهل واذ قد تعذر ذلك ففيه طريقان . احدما ان القدرة اذا تکن 
بد من وجودها لا فى ل فقد صارت موجودة على حد لا ؛ يصح الفعل بها لانه 
قد فقد ERO‏ ال علی ما ی ببانه . 
)١‏ ق :لاله . - ۲) رت : جاهل . --۳۰) ت ق ی : اختصاص . تب ) ق : فیه . = ھا ی : 
كان یوجب . - 5) ق ؛ حرج , - ۷) ق : تلك , - ه) ق: قدمتا, 


من جهتین . ولو صح ذلك 


في انه تعال لا جوز ان پا 0+00۲ ۱۹۷ 


فكان هذا ال ات لوق بشدر القادر سب ولا يصح فا ل لا جلها وهذا 
کر وجردها پت وی ریت 
القدرة على الا جناس الى 0 يصح أن تكون مقدو رة بالقدر ليان ذلك مستحيل على 
ما تقد م فلا بد من أن يقال TOT‏ 
مت انه شدر 00 لنفسه و بقدرة وهذا يقتضى أنه قد قدر على الفی الواحد 
لصح مقدور واحد بین قادرين بان يقدر عليه بقدرتین 
لان هاتين اهتين حكمها ۱ الذات والقدرة هذا اذا كان بقدر على هذا“ 
الشي بنفسه وبالقدرة فان قدر عليه بالقدرة فقط فهو" باطل من جهة اخرى لاه 
یقتضی ان ما كان يستحيل کونه مقدورا له قد قدر عليه ببذه القدرة وما يستحيل 
كونه مقدورا له بستحیل ان بقدر عليه اصلا . 

واما فى الحبوة فان شيت سلكت الطريقة الى ذ کرناها فى القدرة وهي انه لا يصح 
الادراك ببا لان من شرط عمد الادراك بها ضرياً مخصوصاً من الاستعال نی وجودها 


لا فی محل اخراج ها من هذا ایک . وان شيت قلت ان من احص احكامها ان 


تصير بها الاجزا الکثیرۃ!'' یق سك کم الشي الواحد کا ان من اخحض احكامها مه 
الادراك يبا . آلا تری اگ هلین ا حکمین نعرف الصفة الى تفارق 
الحیوۃ بها غيرها من المعانى ومعلوم أن فى وجودها لا فى محل اخراجا ما عن هذا | 

لان القديم جل وعز هو شي واحد فثبت ببذه الجملة انه لا يصح استحقاقه تعال 
له الصفات لاح لاتفس ولعی ولات , 


فصل ومن لة ما ينفى عنه تعالى ان يكون بصفة الجواهر والاجسام 
والاصل فى ذلك انه" اذا کان(۸ الكلام ف نفى والمسمية ۰" على ا حقیقة . 
فالوجه فيه انه اذا كان كذلك لے يكن بد ۱ "من نحيزه فانه اذا كان لے يكئن كذلك 
رورا و واد عن جو ہس وجب ان لا بنفصل نحيزه عن كونه کایناً نی 
جهة . وقد مضی الکلام فى انه لا يكون الكاين كاين نی جهة الا معیٰ!'١‏ حدث . 
ف لقول فيه*''يانه نه جسم بماد لاه حدث مع ثبوت الدلالة على قدمه . وكيف 
ان قدعا مع ان القول بان جسم بقتضی انه غير ہے اہ من IIS‏ وم 


LTE 0‏ او تھا 4 ى: 

- ك)ق: الكس:, ‏ ب) ق وان , - م) ق + اذا كان , - ) هر القايلون ان 
کون هة رصورة بتحرك ويسكن م زول ريتتفل ر کذاك الرائفة . - )١١‏ ي : فلا بد. - 
۱ و ق:لعی . - ۱۲ ی :- فيه, - ۱۳) اث في ي : الا , - )١4‏ رق : اطدوث , 


٣٥٣ 


۱۹۸ الجبوع يي ا حیط بالتکلیف 


وما يدلك على هذا ایضا ان الدلالة قد دلت على ان الاجسام متاثلة واذا 
ثبت تائلها لر يصح الا ان يستوى الكل فى استحقاق الصفة الذاتية فلو كان جا 
لكان ما عداه من الاجسام قدياً مثله والا اقتضى فى الثلین افتراقهها فى صفة من صفات 
الذات. وما دل على تمائل الاجسام لم يفرق بين بعضها وبين بعض فسوا اتفقت 
اشكال محاطا او اختلفت فالحال واحدة فتصير خلة ما قدمناه مبطلة لساير المذاهب 
اتی تكون تشيم على ما بقولبعضهم من انه بصفة الفضآ او بصفة السبيكة الى غير 
ذلك من ضروب ا جھالات . ظ 

وقد اشار ى الکتاب الى ان الجواهر'' متائلة وذکر فيه مجهتین اعدا انا 
متفقة " فى التحيز وذلك من اخص الصفات والاشتراك فی مثل ذلك يوجب الثائل 
والوجد الثانى هو القياس احد المدركين من الجواهر 17 ا لل ۶ 
وجه لوقوع اللبس الا الهاثئل على ما مضی ذكره فى موضعه . ودل على اله تعال 
لا بصح کونه جسیا بما حقيقه انه لو كان كذلك لكان کونه قادرا هو لاجل القدرة 
لان هذه الصفة اما ان تستحی بالمعانى او بالذات اذا" الفاعل لا تأثير له فى هذه 
الصفة اصلا فضلا عن" ان يشتبه ان القديم تعالى بستحق کونه قادرا لاجله وغير 
جايز ان یکون جسيا وهو قادر لنفسه لانه بيجب فی کل بعض منه ان بکون قادرا 
ويوجب ان تکون الاجسام كلها قادرة تاثلها والا افترق المثلان فى بعض صفات 
۰۹۹۷0۵ ی خلت و اا ال یت تال ا ات ۳ 
ان يكون قادرا بقدرة ومن شأن القادر بقدرة ان لا يصح منه الفعل فیا بان عنه 
الا آن تکون فتاك ماسة مخصوصة . والقدر ن الل لا تلف فیجب اذا ان لا 
بصح منه تعالی ان یفعل ا حرکات فى اما کن متباعدة . ومعلوم انه قد تقع بالشرق"۱ 
حركة فى حال وقوع حركة!* اخرى بالغرب '* وكلتاها'''من فعله تعا ی . فدل ذلك 
على اله جب ان یکین قادرا لنفسه وف "تبرت ذلك ابطال كونه جسیا . وهذا والله 
اعلم ھو(؟'الڈی دعا بعضھے الى ان اثبتوه تعالى فى كل مكان بطريقة الوجود او 
بطريقة كونه منبياً الى جهالات لم فى هذا الباب لبتم" مع هذا القول بکونہ'''فاعلا 
ی اما کن متباينة . ۱ 

ودل ایضاً على انه لو كان جسیا لجاز عليه الضعف . وهذا مى على وجوب 


۱) د :يقوله . = ) تاواحوای . - ۴) ت دمتفقت (کذا) . - 4) ق : - من الجواهر . 
۵) ت : او س ) ی فصا بين . = ۷] ری :اللوات . = ر) ی : بالشرگ .,.. بالغرب . 


۹( نت د عر که ۱۰( ت گلیا.۔ہ 11 رق:- ف س ۱۲) نس س شيو — ۱۳) س > گوئه ‏ 


ی انه تمال لا جوز ان یملم لنفسه وبعلم محدث ۱۹۹ 


کونه قادرًا بقدرة وعلی أن القادر بالقدرة"" اما یفعل على عدد قدرة فلا يصع 


والقدرة وحدة أن یفعل بها ازيد من جز واحد من جنس واحد فى غمل واحد فى 
وقت واحد . فهو إن كان قادرا بقدرة ۷ غير محصورة لیصح ان لا ینحصر مقدوره. 
فعلوم أن وجود ما لا يتناهى لا يصح وان آنحصرت قدرة احصرت!" مقدوراته وهذا 
يود ئ لف جواز الضعف وعذه الظریقة تورد على وجه" الالزام والا فالابتدا 
بالاستدلال بها لا عكن . 

واما ایجاب جواز الشهوة عليه تعالى ۱* فهو بأن يغبت حینا بحيوة وتكون الطريقة 
فيه كالطريقة فى کونه قادر! بقدرة . واذا وجب ذلك فاما ان تکون الحيوة لامر برجم 
الى جنسها يكون مضمتنه بالشهوة او النفار فكل * حيوة هذه سبيلها ولا تحتاج 
الى ان نقول انها مع اختلافھا تشترك فی هذا الک لانہا اجمع مماثلة . واذا كان هناك 
شهوة فقد تثبت الحاجة لان مع الشهوة لا بد من ثبوت ا حاجة الى ما تشتهى فان ۱ 
م یتقرر هذا الاصل فقل مع وجود الحیوۃ تصح الشهوة واذا حصل ذلك ثبشت الحاجة 
ثم تنفى اللناجة عنه تعالى وتحيلها لا بالرد الى انه لو كان حتاجاً لكان جممًا ولكن 
بالطريقة التى نقول انها تودی الى كونه ملجأ . 

فاذا تقررت بپذه" ال حملة فكل ما كان ما لا جوز الا على الاجسام فيجب 
نيه عن الله تعالى.: واذا ورد فق القرآن ايات تقتضى بظاهرها التشبیه وجب تأویلها 
لان الالفاظ معرضة للاحتّال . ودليل العقل بعيد عن الاحیال وهذا كله اذا 
كان الحلاف واقعاً من جهة العی . فاما ان قيل أنه تعالى جسم بمعبى انه موجود 
۳ ےت وجودہ الى غيره فالعیی يح والعيارة فاسدة لان هذه اللفظة موضوعة 
ما يقبل الزاید فلا يصح اجراوه عليه تعالى وصارت الالفاظ الى يروم السایل اجراوها 
على الله تعالى على ضربين . احد ما بعلم من ضرورة'* الدین ان المطلق ھا يكف ٩(‏ 
خا ل قول اقایل هو شيخ وشخص وحسد وطلل ورجل الى ما شاكل ذلك . 
والاخر يعرف بطريقة من التأمّل «النظر مثل قول القایل هو جسم فان المطلق هذا 
اللفظ اذا نفی المعنى لا يكفر ماما نين خبطأه” من جهة اللغة , 

فاما ما يوردونه من انه اذا لم يكن جا ولا عرضا حرج عن المعقول فبطلانه 
ظاهر انه اذا امکن اعتقادہ واقامة الدلالة عليه فقد امكن كرنه معقولاً وجب 
ان تراعی الطريق فيه فربما كان الضرورة . ورعا كان الدلالة . ورعا م تھی عليه 
۱ ت : بقدر ور : بقدرة , - ) ت :ا گذا) . ت ت : طریق . اس ق ي : 
ا و ا و ا وت و ی بر 


ى : یکفر فبحاجة . 


یم الحبموع يي ا حیط بال بسخلیبت 


دلالة ومع هذا لا خرج عن صحمة اعتقاده . فاذا كان كذلك وکنا قد عرفنا حدوث 
الاجسام وحاجتها الى محدث وثبت احدث بصفاته ودلت الدلالة على نفىالجسمية) 
عنه فيجب ان تتبع فى ذلك الدلالة ولا ننظر الى قول القايل لا یعقل أو لا یتصور 
لانه اذا'' رجع بهذا الكلام الى تقد م اعتقاد ذلك الشي قبل قيام الدلالة عليه او قبل 
حصول الضرورة اليه اقتضى ان لا ثبت شي اصلا . لان المدرك للشي لا يكون قد 
عرف نظيره من قبل ادرا که ومع هذا فلا بد من علمه به وهكذى ا حال فما تقوم 
عليه الدلالة فيطل تی انه لا بعقل بل لو قيل انه جسم لاقتضى ذلك نفيه اصلا 
على ما اوجبنا انه لا یکون قدعاً ولا قادرا . 

والذى اورده بعد ذلك ى الکتاب فهو'' ان القوم يشببون قوط فی الجسم بقولنا 
ف الصفات فبقولون : نجعلہ جسما لا كالاجسام کا اثبتموه قادرا لا كالقادرين وعالما 

والاصل في الفرق بين الموضعين ان قولنا قادر وعالم وجي وشي وما اشبه ذلك 
من الاوصاف ليس يفيد من حيث اللفظ فا جانسة بینها وبين غيرها فلا يكن 
قولنا لا كالقادرين مناقضاً للاول ولكنا افدنا بقولنا قادر انه يصح منه الفعل ويقولنا 
لا كالقادرين افدنا ان ذاته مخالفة لتواتهم ولم يكن بقولنا قادر” افدنا التجانس. 
ولیس كذلك قولنا جسم لانه قد افاد من حيث اللفظ انه من قبيل مخصوص مائل 
ما هر من نوعه لوجوب اشتراك الكل فى صفة التحيز . فاذا قلنا لا كالاجسام فقد 
نقضنا ما اثبتناہ وكانا قلنا ممائل لغیرہ غير ممائل له وهذا لا شبہة فى فساده . ولا ذکر 
الكلام فى نفى التشبيه عن اللہ عز وجل اراد ان بین حکم المُشبله فی اخباره وصلواتہ 
وعباداته وعلى ای وجه يُوصّف بانه مشبته. 

والاصل في 8 باه عز 8 
۳ لانه قد بقع التشبیه بالاعتقاد کا بقع بالعلم فان عرف الله ثم شبهه بغیرہ 
فهو مشبه وان اعتقد صانعاً لعالم ثم شبهه بالاجسام فهو مشبه .فلا يحب اذا 
قلنا ذلك فیمن اثیته جسما ان يقال هذا يقتضى معرفته به وتشیههه له بغیره لان الخرض 
انه شبه!* ما اعتقده صانعاً الها بالاجسام فشبه فى الحقيقة غير الله بغير اللہ ولیس 
الغرض بهذا الغير اثبات ذات فى ا حقیقة هو غير له تعالى ولکن الغرض ما برجم 
اب اعتقاده . وعلی هذا يدل ابر ان امير الومنن ‏ رای اخالف حلف والذى 


۱ گ :أآن.- ۲) ت : هو . = 4۲ ث : مل , - 4) ق : أشبه, ‏ ه) ق : ما . 


في انه تمال لا يجوز أن يمل لنقسه وببار محدث 7 


احتجب بالسبع ثم سأله أكفر عن يمينى . فقال له : انك" حلفت بغیر الله لانه 
لم يرد غير! فى ا حقیقة توجهت يمينه اليه وانھا اراد على ما اعتقده . فاما احباره عته 
فعلى تحو ما نقد م حتى اذا اظهر الشهادة فقال لا اله الا الله واعتقد فى الذي اثنته 
انه جسم كان ما قاله كذباً بل كفرا فكانه قال لا اله الا ما اعتقده جسا وهذا 
ما لا خفا بكونه کفرا . وقد بحسن منه ذلك على بعض الوجوه قصد" منه الى حقن 
دمه . واما عبادته فانہا تتوجه(۲ الى من اعتقده بالصفة التى قدمناه فلا يكون بذلك 
عابد | لله وکل من لے یقصد بعبادته رب العزّة فهو كافر بالاجماع ولا نقول انه عبد 
غير الله ی الحقيقة لان عبادته لا معبود ها ولكن وجه كونه كافرا بذلك اله ما عبد 
الله بصلوته فحل محل عباد الاصنام . وليس لاحد ان يقول :اذا كان قد عرف 
حدوث الاجسام واثبت 4ا" حدثاً فھلا كانت عبادته متوجهة نوہ وذلك لان 


الميادة ترجه الى من( اعتقده الايد منص لا حکم الجملة مع التفصيل. فلهذا 


جعلناه کافرا بپذه العبادة . واما احرجناه عن کونه عابد | لله لاله اذاا* اعتقد 
مقصلا ما ذ کرناه من الاعتقاد ثم وجه العبادة بحوه فقد حل" محل من من له والد ابیض 
عرلى فاعتقد فى آعجمی اسود انه والده ثم اخذ ببره لانه لا يكون بارا بابيه 


و سي 


فهكذى حال المشبه . 
فصل" 
فاما نفی كونه تعالی بصفة الاعراض . فانخلاف فيه يصح وقوعه من وجهین. 
احداما من جهة العبارة . والآخر من جهة العی . فن جهة العبارة هو ان يثبته 
الثیت على الصفات التي عد دناها وینفی عنه « الجسمية » وما یتبعها من احکام 
التحيز ثم بجرى عليه هذه اللفظة ظنا منه ان من هذه صفته لا بد من تسمیته عرضاً 
فتکون الطريقة” فى ابطاله ان اهل اللغة پسموا"" بهذا الاسم ما اعتقدوه غير ثابت 
الوجود بل یکون بعرض الزوال . ولیس هذه حال القديم جل وعز . واما اذا حالف 
من جهة العی . فان اثبته بصفة بعض الاعراض وعين القول فيه فا عرفتاه من ان 
احکام شي من هذه" الاعراض لا يصح فيه بعل وعز بوجب انه لا مجوز ان یکون 
بصفة شي ما . واما على طریق"" الجملة فهو انه لو كان بصفة بعض هذه‌الاعراض 
الموجودة او القدرة وجودها"" فیجب کحة العدم عليه . وهذا مخرجه عن کونه قدعاً . 


کڪ ۳( م لد ( کذا) . - 4) دی :ما = و) ژر تا ۶ ست 
۳ 8) رق :طريقة . - ۹( قي : الشدو ره ووحودها , 


, رق :لا لاتك , - ۲) ى : مترسه‎ )١ 
, ق : جوا - بپ ت : سے هلم‎ )٩ - , اذا‎ 


٢٢ 


۰۰ اضموغ بي احبط بالتكليف 


وكان يجب ان يصح فی هذه الاعراض ان تكون قدیمة اذا ماثلته تعالى فى بعض 
الصفات , 

والذی ذ کره فى الکتاب من ان کونه عرضا یحیل کونه عالا قادرا فهذا انما 
بظهر القول فيه اذا جعل العرض در بقدرة وعالا بعلم فاما اثباته کذلاث عالا 
للفسه وقاحرا لنفسه علی حد ما ستحق ستحق” باق الصفات لنفسه فالذی يمنع منه انه 
لو كان كذلك: لفحت قن ممائعة القدے 0 القادر لنفسه وهذا يتفرع عن وته 
تعالی غير عرض . ثم بمكن سياق الکلام عليه 


فصل" 
عم انه لا ا جا وعرضاً عقب ذاك بان احکامه لا تصح ين 
انه لا موز کونه علا وهذا من كونه متحیزا جسما فان" کونه حالا لا , 
رت کوٹھ عرضاً . والذى بدل على انه تجح 
علا انه 3 "۶0+0 ور شس ہہ وہ ہو 
٦‏ وبا شا کله . وعلی هذا لم يصح فيه وهو معدوم” كونه مل ولا صح 
فى العرض ان يكون محلا لعدم التحيز فيه ولاجل ذلك كان الجوهر بان یکون علا 
للسواد اولى من ان يكون السواد محلا له . ولیس يمكن ارتكاب حلول العرض ف العرض 
والا زال التضاد ہین التضاد ات فكنا جوز حلول السواد فى البياض ووجودهما 
جيعاً فى الجسم ومعلوم" فساده . فثبت انه تعالى لا يصح كونه عمل . وبذلك على 
هذا ابضا له لو جاڑ ا۴ ان یکون محلا لبعض الاعراض و ےت 
من غيره وهذا يوجب عة وجود الشهوة والنفار وغيرهما من الاعراض فيه وهذا یوٴد 
ال اموز فاسدة . فثبت أنه تعالی لیس عحل لشي اصلا . ولیس لاحد ان 07 
هلا صح كونه حا لانه مشابه" للجوهر ف استقلاله بنفسه! 2 وق حانجة غير اليه 
ف الوجود واستغنايه .عن غيره فى الوجود وق تعاقب الصفات المتضادة عليه ؟ وهذا 
و کله هربك ! وکا وكارهاً . فقد صار من هذه اخهات بمئزلة الجوهر فکا انه محل 
فكذلك لدم . وذلك لانه ان م برجم باستقلالہ بنفسه و باستغنايه عن غیرد الى التحیز 
فلا فايدة فيه لانه قد عرف انه لولا یز الجوهر ما ثبت له هذا الح فقد عاذ الامر 
الى ما قلناه ولولا ان الامر كذلك لكان ذلك رجوعاً الى التفى ويه لا '* بصیر 


۱ ر : القدم . ۷) رق ی :وان - ۳) ت : از  ,‏ ) رق : لنفسه. = و)اق : لائه لا . 


۳ اند تعال اڈ جو ان 7 الله و بعلي Ter ET:‏ 


الشی'' محلا وکیف يصير الثي علا بان لا بناج الى وجود غیره یق كثير من 
الاعراض و رت ا بحتاج الى وجود غيره من محل وما شا كله وان لم 

21 تماب 1 یز اخحل متارة 
EE‏ ما نقوله فى كونه حيا لان لاجله 
تصح کونه مر يد | وكارهاً ولیس الوصوف يبما هو الحل . هذا وتعاقب الصفات اعا 
ثبت بعد ثوت کونه لا فکیف یستدل" على انه محل بتعاقیها وانما يثبت تعاقی 
عندما يثبت'" محلا وی هذا استدلال بالفرع على ثبوت ا الحملة 
انه تعالى لا عور کونه شالا . 

فاما الکلا" م فى انه لا يصح كونه حالاً فالدليل عليه ان حلول الشي يتبع 
وت بدلالة 3 الشي ی حال بقابه لا مجوز ان یصبیر حالا وق حال و 
يصح ذلك عابه . فلو كان تعالى حالا لكان محدثاً وهذا يكون بنا على انه لا يصح 
كونه حالا ابد ! والا لزم قدم انحال . فاذا حل" بعد ان لے يكن حالاً فذلك اما يصح 
فى الحادث . فاما فى القديم والياق فلا جو ان يصيرا حالين. فلولا ذلك لاجزتا 
ان يصير السواد فى حال بقايه حالا فى عل“ بعد ان لے یکن حالا فيه وهنا فاسه . 

ها بدل علی ذاك ایضاد" ائه لو کان حالاً لکان کنلك ابد" وفبه قدم 
احال کت , يكن فذلك لا يصح لان الوجود غير غير حال 
لا جوز ان يصير حالاً لان ذلك كيفية فی الوجود والوجودات لا بصح ان تتغير 
كيفيتها ف الوجود . قلذلك في يبر فيا هو حال ان يصير غير حال وفيا هو لا ی محل 
ان بصر ی حل کاطوهر وغيره ولیس کون ا جوھر كايناً ف جهة كيفية ف الوجود 
فیدعی بغیرہ فی حال بقابه بل ذلك تجد د صفات له وكيفية وجوده على ما كان 
من قبل لان الغرض بذلك وجوده غير حال فى شي ومعلوم انه لا يصير قط حالاً 
٦‏ 0۶ 

Ll‏ ۲۱ ها ال انه اما ان يكون حالاً ابد ففيه ما بتقدام 
من قدم ا حال او يحل" بعد ان لے یکن حالاً . فاذا كان كذلك فاما ان يحل" مع 
وجوب ان يحل او محل مع جواز ان لا يحل . فان حل مع جواز ان لا حل فلا بد 


, رت:- و -دج) ق : لیت + ق + حالة. = و) رق: سای محل‎ )٢-. ي : - الٹی‎ ٩ 
. ت : - ایشا . = ۷) ق ی : يعتمد‎ )٩ - 


و + ۷ اضموع ۳ اخيط بالكلل : 


من معنی لاجله يحل . والکلام فيه کالکلام فا ذ کرناه اولا"۱ فانه.ان حل ذلك 
المعنى مع الوجوب اقتضی انه لذاته وهذا يوجب حلول القدیم فى ذلك انحل لوجود ٩‏ 
ذلك العی . وان حل" مع الجواز احتیج" الى معیی آخر فيد ی الى ما لا یتناهی . 

وقد اشار ف الکتاب الى وجه آخر ف انه لا يجوزكونه حالاً فى محل لعنی . وتحقيقه 
ان ذلك المعنى اما ان یصح وجودہ فى, ذلك ا حل والقدم لا عله او لا يصح وجوده 
ولا بحتملہ ا حل الا بعد وجود القديم فيه. فان كان الاول لزم ان لا يصير حالا فيه 
الا لمعي آخر وقد ابطلناه وان . كان لا یصح وجود. ذلك ا لمعنی فيه الا عندما محل 
القديم ولا يصح حلوله'” الا عند وجود ذلك العی . فقد تعلق کل واحد من الامرین 
بالاخر وهذا یود ی الى ان لا بحصل کل واحد منہما . وبوژشّی الى انه لا يكون 
بن مجعل حلول القديم فى ذلك امحل لهذا المعنى بایل"" من ان جعل "١‏ حلوله فيه 
خلول القديم . فاذا بطل هذا القسم ثبت انه يحل مع الوجوب ولو حل مع الوجوب 
لكان لا شی پوجبه الا صفاته الى هو علیہا وهذا بقتضی كونه حالا ابد | وفيه ما تقد م 
أفساد ما له . 

وبعد فعلوم انه لا بد من صفة ولا صفة له يصح ان يكون من“ حکمھا 
الحلول والا لزم فی کون احدنا قادرا وعالاً ان یوجب ا حلول فان حکم الصفة لا 
حتاف بكيفية استحقاقها ومعلوم استحالة ا حلول على احدنا . 

فان قيل . ليس كونه قادرا بمؤثر فى الحلول بنفسه بل بشرط أن لا يكون القادر 
متحيزا والواحد منا هو متحيز فلم يصح فيه الحلول لعدم الشرط . 

فيل له كل صفة اثرت فى حکم بشرط فغير جايز فیمن"" بختص بذلك 
الوثر الا آن" ایصح فيه ذلك الشرط لیثبت له حّظ التأثير فکان يمت عة أن 
يكون احدنا قادرا غير متحيز فيحل فى غيره وقد عرفنا خحلافه . 

والدلالة على صمة الاصل الذی ذکرناه هو أن کونه جوهر! لا اثر فى یز 
بشرط الوجود جز ف ذات' 'تحتص بصفة الجوهر الا ويصح وجوده ليشت متحي | 
حتی يستقم كونه مورا بهذا الشرط . ولیس سبیل ما يوثر سبيل ما يصح حتی 
بقول قايل:: فقد اجزتم ان يكون تعالی حيا ولا يثبت الشرط فی کونه مشتہباً وجاعلا 
فهلا صح مثله فيا قلتموه ؟ وان كان كونه حينا يصحّح كونه مشتبياً لان ما اورده" 
السایل هو دلیلنا على ان المصحح يخالف الوثر ولولا ذلك لجاز فى بعض اخواھر 


4 رت := اول سس ۲۲ ر : الوجود وت ۳( ق : احتاج . - 2( ل : له — 6 ق : حلول له . 
= ) رق :اول ۷) ت: غعله ,= ۸) ر :سا من .= 4) ت :فیا - )٠‏ ق :- ان .- ۱ ؛) روان. 


ي انه تمال لا نجوز أن يملم لنفسه و بعلم محدث ۳.۰ 


ان يستحيل ميزه لاستحالة ما مجعل شرطا فيه وهذا ظاهر الفساد . وليس لأحد ان 
يقول ان حقيقة الجوهر تحیزہ فلهذا لم يكن بد من حة هذا الشرط فيه كما ان حقيقة 
القادر صعة الفعل فلا!' بد من ثبوت الشرط فيه وهو ارتفاع المانع !۲ وذاك انه لیس 
بين ما عللنا به فى الجوهر وبين ما قالوه من کون التحيز حقيقة فيه تناف وتمانع 
فيجب ان یکون معللا بها على طریق الدلالة والكشف . 

فان قیل كل هذا الذى ذ کرم بٹی على انه ما انما یقعضی ا لول فيه صفاته 
المقتضاة عن صفة ذاته فهلا ضح خلوله الصفة الذاتية الى تثبتونها ؟ 

قيل له لو كانت تلك الصفة مؤثرة فى الخلول لے يكن بد من حلوله ابد 
لان حکم الصفة الذاتية على التخقیق لا جوز" ان یتأخر عنہا . ولا ان تكون 
مشروطة بامر منفصل وان صح ذلك فى الصفة المقتضاة عن صفة الذات کا نقوله 
ی كونه حيا وكونه مدركاً ولكن ذلك ممتنع فى صفات الذات”؛ على الحقيقة وعلى 
هذا لما کان من ۹ تلك الصفة وقوع ا حلاف ببا وان تقتضى هذه الصفات الاخر 
لم جز ثبوتها الا وما قلناه ثابت فیہا . يبين. ذلك أنها لو وقفت على امر منفصل خرجت 
عن ان تکون للذات على الحقيقة وهذه القضية الى ذكرناها نثبت فيا هو!* مقتضی 
صفة الذات لانه لا يصح اشتراطها بامر منفصل عن الذات كتحيز الجوهر لاله 
لا يشترط بامر منفصل عن الذات. فاما ما نزل عن ذلك فكان مقتضی القتضی 
فالشرط فيه حیح کا قلنا فى کونه مدرک . 

فان قيل هلا كانت له صفة اخرى یکشف عنا الحلول؟ . 

قيل له ما لم يثبت الحكم لا تثبت الصفة الى يكون الحكم طریقاً الیہا وهذا 
موضع الخلاف وولا ذلك لجاز ان تثبت له صفات كثيرة لمثل هذه الطريقة الى 
د كرناها . وهذا باطل . 

واحد ما يدل على ما نقوله أنه لوكان تعالى حالا فى محل لم يكن بد من أن 
يظهر المحل به حکم لان المعانى الى لا تدرك لا بد من احوال واحكام صادرةعنها 
حتى تكون لمحل!" بها مزية اذا حلته عليه اذا لے تحل . وعلى هذا لا اعتقدت 
« النصارى » حلول اللاهوت فى ناسوت المسيح اعتقدوا انه بستحق العبادة 
وانه صار لاهوتاً بذلك . فاذا يكن بد من ثبوت حکم وكان لا سی | المحل به تعالى 
وجب استحالة حلوله ف امحل . والذى يعتقده « النصاری ١‏ ما لا يصح لانه ان كان 


۱ رق : ولا .- ۲) ق ی : النع . - م) یں = لا عرز ,اه 4) رق ى: اللوات . - ه) رق؛ 
قو من . اع 5) ى : ال ۔ 


7 ایموع المي بالتكليف 


فى ذلك. انه قد!۱ صار قدعاً بعد ان لے يكن فذلك مما بتعذ ر اعتقادہ وان 
- انه يضير قادرًا. للنفسه بعد ان کان" قادر! بقدرة فهذا ف الاستحالة كالاول 
والذى تقوله و الخلولية ۽" بی هذا الباب ايعاد لان .هذه الصورة لھا تستحسن لحات 
تخد فها ولتركيب ٠‏ مخصوصض وذلك على هذا الخد a gL‏ واه ۸ 

تله القديم پل قد ثبت آن الحال نی الاشتجلا والاستحسان مختلف فق الاضافة فرب 
a‏ ا ا ا ET‏ ف هذه الصور !* على 
حسب شهوات عرلا الجهال ‏ فاذا ثبت ان لا المحل به قد صار حلوله فيه 
وأن لا بحل على سوا وهذا ظاهر البطلان . وهذه طریقة!* قد تذ کر علی وجه آخر 

هو اول وعن طريق الله آبعد . لانه رغا بقول القايل على ذللك .إن هذه اد 
ا لم يكن بد" من ثبوت حکم ما لان هو طریق ائاتبا . واذا ! م يبت الحكم 
لم يصح اثبات نفس العنی ر کا اال سه سار لائه فد بيت من دمن 
هذا الطريق فجاز ان يكون حالا وليس للمحل به حكم . 

فأما الوجه الاخر الذی بورد ذلك عليه فهو أن کل با هر تب 
الحلول فتجب استتحالة الحاول علیه والا صار حلوله وآن لا جل على" سوا . يبين 
ذلك ان فابدة حلوله ظهور حکمه . فاذا ما ظهر حکمه من دون اخلول فلا وجه 
للحلول ولاجل ذلك استحال حلول ارادة البارى وكراهته وفنا الاجسام فى محل لانه قد 
ظهرت احکامُھا من دون الحلول فصح ببذه الجملة استحالة الخلول عليه . 

وقد جرى فی اثنا الكلام فى الكتاب عند ابطال قول من يقول انه يحل مع. وجوب 
ان يحل انه لو كان كذلك لكان للمحل به صفة لا ينفك عتما ولا يكون علیبا الا 
به کا انه تثبت له صفة لا يكون عليها الا بكون ولا ينفلك عنبآ وهذ! بودی الى 
نات ما لا جا 

فصل 
اعل انه ما نفی عنه شبه الاجنام والاعراض وما بختص* كلا منها.من الاحكام 

هب رت لاشټال هذا ال حکے على الجسم والعرض. واشتراكها فيه . وهذا 
لباب یمد" من باب نفی التشبيه . وان .کات من نحق التشبیه لا یکلم ى نفی 


۱) رت :- قد .۰ )٣‏ ٿث : ل یک ۾ اللولية و اصناف کٹرة مغرض مها القصد ال 
و ہر تر و رن ی 
الموية . - ه) ق : الطريقة . ٩‏ ت : - عا 


. يسمع ويشم ویذاق ریلمس فا كات من یاب اھ آئیتھ وامتلع ٠‏ 


ق أيه تعالي عم 1 ان بعام اه و بعلم گرد ت اب + ۲ 


ں۳ م۹ ض بت لیم تیفیذ لروية لا بد من E‏ 
0 تعلو وجوه كد تاضرخ" إلى کت کت ۰ ومٹل 07 
" عليه وال" «ترون'” ربكم يوم القيمة کا ترون القمر »۱* وكذلك فعند ما يبطل 
مذھبہم ينهي القول الى وجوب النشييه فلهذه آلوحوه 0230202( من باب نفی النشيية . 
والذى وقع بين الناس قدیماً وحديثاً فيه انخلاف هو الروٴیة فقط . فاما ادراكه بسایر 
اواس 0 بتجاسر احل!* على اظهاره مذھاً سال کت من ضرورة الدين 
والامر ف بطلانه من حيث الاجماع ظاهر واعا اظهر ۱ الات ی جر 
من هذه الحملة من قوله انه يصح ادراكه تعالی نار هذه الحاسة حتی اجاز ان 
اا دك 
إن السمع ۲ و هذا ما(" عت الاشتغال به فان ضرورة الد تکلب 
قوله و من اعدادا٭ س يشتفل خخلافه . 


وان کان دلينا على ت شى الرؤية يدل" علی نفی ادرا که بغر دلاگ مر من اواس 
لاناك فى حال یتهی القول الى انه کان يجب کونه جسما او عرضاً وهذه امارة 
الحدوث وهذا مکن ذکره فى هذا الوضم ایضا . ا الع[ .ال اثه لو کان 
مدركاً بالعين لوجب ان ندرکه الآن ولا مانم وهذا سایق 2 
الادرا کات . فاما الحلاف فى الروبة فل جلك عن احد انه كان مجعله تعالى 
مريباً فی ذاته فقط دون ان يجعلوه مريباً لنا لانہم راوا ان لا فايدة فى ان بکون هو 


ربا ای ننه وغيره لا را 7٦‏ بط مم سد 
الحد . ۱ 


ثم اختلف هولا ففیہم من حص ریت بوقت دون وقت وبعين دون عين لا انه 
اجاز ۱ فى حلاف ذلك ان یکون مقدورا وهذا هو ظاهر ما عليه ا خالفون لانہم 
بجعلونه مر يياً فی الاخرة ومر یی المومنين وفيهم من اجاز کونه مریا ی کلی حال ولكل 
واحد' '' وجعل الامر ف ذلك الى استباره وک على ا حمیع وا حد . ثم من قال 
باذ هھ ہت اختلفوا فظاهر ما شولة 5 النتسیون الى الحديت ٤‏ انه تعا یل و 
هذه العیون فتراه" مہا ولا يثبتون الروكية متعلقة بغيرها . ودهب « ضرار ہ الى اله تعالى 


)١‏ سورة القيامة ۷۵ اية ۲۲ . = ۲) ق ی : - واله . - #) ق : سرون . س 4) فیح البشار ي 
القاهرة ۱۲۹۰ ج ۸ عن 118 . - و)اق :ادا , 5) رس هن - ۷)ق ی :من باب ما '. - ۸) ق: 
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۲ ê 


۸ ا ئہموع ني ا حیط بالتکلیف 


بوجد حاستة سادسة يدرك بها . والمتأخرون منهم علقوا الرو ية بوجود.معنی فلم يجعاوا 
للحاسّة حکماً فی هذا لباب اصلاً . وقد دل" العقل والسمع على ما قلناه ق نفی 
الروكية . ۱ 
0 المواقع ۱ ۱ 

فتحریر الأول ان من شأن احدنا الا" بری الااذا كانت له حاسة صضصيحة 
ولا يكفى ذلك دون ان يكون المي مقابلا لحاسته ان كان انما يراه بلا واسطة او 
قابل ما قابل حاسسته ان كان يرى بواسطة هي آلمراة . وكانت هذه القضية لازمة واجبة 
فى الراي بحاسة لانه مها حصل الشرطان صح كوه رابياً ومها فقد! او فقد'' 
بعدها آمتت ا رت تک اال فی خاک اسقمرازا تكسا ع إل من باب 
الواجبات وانة خارج عن طريق العادات ولا جاز وقوع الخلف فيه على بعض 
لوجوه . ولیس ذلك من کونه تعالى رايياً لنا بسبيل لانه ليس يرانا بحاسة وذلك هو 
شرط فيمن يرى بحاسّة ولا عکن ان یجعل ذلك شرطا راجعاً الى نفس المري ”5 ولا 
وجب تساوي احوال الرايين فيه . ومعلوم ان القديم يرى الجوهر ولا يقابله . فاذا 
یت هده اليل وکا من سس الرای متا ان لا بری الا ما هو مقایل لنا وکانت 
هذه القضية ٥+‏ فیجب آن تنم رویته . 

والطريق الثانى هو انه قد حصل” القدنم مع الرابين متا بمنزلة الرییات الى ليس 

لنا من روثيتها مانع فکا ان المرى الذى هذا وصفه لا بد من ان تراه فكذاك القديم 
تعالى . وبيان هذا ان النع عن الروئية انما يصح وروده على من يجوز ان يكون 
رائياً بان یکون حيا لا آفة به وحاسة*” حبحة والري"" موجود . فحينيذ یرد عليه 
7 رات هذا الری(۲ منع محل الرای فى هذا الوجه محل القادر الذى لوا کوثه 
قادرا لما صح ورود المنع عليه . وهذا لا يقال منم الاعمى من الروية مانع وانما يقال 
ذلك فى البصير. ٠٠‏ 

فاذا تقررت هذه الملة كانت الوانم اجمع عن الروٴیة راجعة الى ما هو من 
مام الحاسة وهو الشعاع الذى لا بد من حصوله مع اللري!" على وجه مخصوص . 
وذلك الوجه هو ان بحصل مع المري'' بحيث لا ساتر ولا ما يقدر ذلك فيه ولن یکون 
کذلك الا وهو ذاه فق ”مته وحاصل معه على وجه لا برد عليه خلّل "١‏ لان 


۱ ردان لا .۰-۰ ۲) رت ی  :‏ فقد . -۴) ق ؛الرای ,= 4) ق: صل . ب ۵) رق : حعاسته.- 
(٦‏ ر نے + تخل . 


ي انه تعال لا موز أن يعلم لنفسه و بعلم غيدث + ۲ 


من حكمه ان يكون كالخرط المدود فكل "ما اخرجه من ذلك ابطل الروية . وانت 
اذا نظرت فی الوانع عن الروٴیة وجدتها كذلك فاما أن تكون قاطعاً للشعاع عن 
حصوله مع الري"" على الوجه الذي ذكرناه فيدخل فى ذلك الحجاب والعد . 
واما ان يكون معير! له عن متہ وهو حصولہ فى غير جهة مقابلة الراي واما ان تفرق 
الشعاع عن نظامه فهو الرقة لاختلاط الشعاع بالدقیق ۳۱ . واما ان تلتبس بالشعاع 
کاللطیف الذى لا تم عنده ما بری ما بری به , 

فاذا کت قد عرفنا ان هذه الوانع لا تصح الا على الاجسام فقد صار تعالى 
عمرلة المرى الذی لا مانع من روّیته . وما هذا“ حاله فلا بد من ان بری ولو جوز 
دو من رؤية المري ان لا يراه الرای ل تقع لنا الثقة بشي من الشاهدات 
فكنا جوز وجود مرییات كثيرة بحضرتنا ونحن لا راها مع عدم الوانع وهذا بعینه هو 
الذى يدلنا على ان احدنا لا يحتاج فى رولية ما يراه الى امر زايد على ما هو عليه 
من الصفة دون ان محتاج الى الادراك النى بخولونہ'٭ لان فى ذلك اله جوز أن بكون 
احدنا تيح الحاسة والمرى حاضر ومع ذلك لا نراه او نرى بعضه دون بعض وهذا 
واضح السقوط . 

فان قیل ان ضعف الشعاع گنع من رولته . 

قیل له انما عنم ضعف الشعا مع شرط وهو البعد او اللطافة او الرقة مفذا 
اذا كثف الشعاع صح منه ان نراه . واذا"" حرج الري عن(۲ ان يكون بعض 
هذه الاوصاف صح ان یراہ الراي متا وکان يحب ان یکون تعالى ببذه الصفة وقد 
عرفنا خلافه . وی جعل الانع فقند الداسة السادسة فاما ان يمجعل عدم ذلك موثرًا 
ی ان یری او ان يدرك على غير هذا الوجه . فان كان السایل مجعله مريياً بتلك 
الحاسة وحكم الروية ما عقلناه فیجب ان لا نری بتلك الحاسَة الا على نموا ما 
نرى بهذه الحواس ولا ما نری بها ولولا ذلك لاجزنا ان يكون فی ا واس“ّ الفقودة 
عنا ما لو وجد لادركنا بها بعض المربيات, 

وبين ذلك انه اذا م يكن 1 من ان تكون تلك الحاسة مبنية مثل هذه البنية 
فخالنتہا هذه الى 47 مخالفة کہا مک مات اله 


الب 


على وجه واحد بل فيا واسعة وضيقة ومختلفة الا لوان فوجب ان لا فری بہا الا ما نرى 


تسس 


1) 3 : وکل . - ۲) ق : اثرای . - ۴) ت : - بالرقيق . - 4) رقي : هذه . - مغ ت 
يشرله . ت 5) ق : فاا ۶ ر راو اذا. = ۷) فى و من . ه)ات :اس تحور ب 4) ق : الا 


اقیبوع في افیط = ١4‏ 


ت ۲ 


۳ ۵ 


جع ۲ 


5 الوح في احیط بالتكليف 


بهذه . ويبين ذلك انه لو جاز ان تکون ها هنا حاسة ندرك بها بعض المر بيات ولا 
تصح رویتها بهذه الحاسة لكان احدنا يحد نقص نفسه فى عدم تلك الحاسّة على 
حد ما جد الضرير نقص نفسه فى عدم هذه الحلسة . ومتى جعل السايل تأثير 
تلك الحاسة فى ان يدرك القدیم بها من غير هذه اف ع ال هن" ديت 
واواس صحيحة ان نكون مدركين له من ذلك الطريق فثبت انه تعالى غير. مدرك 
بشي هن اخواس 3 

والأی دل ٦‏ علی انه تعالى لا بری‌قله عمال" ولا 7 
] لأنصار وهو يدرك الایصار )۳۱ الا بة والادراك المشرءون بالبصر فایدته فایدة 
الروٴیة بالبصر فلذلك لا يصح النفى باحدهما والاثبات بالاخر"* وهذه امارة اتتفاق 
اللفظتين ** . ولا يصح قوش انه يقال فيا لا يرى فیقال ادرکت يبصرى حرارة 
الیل وحدة الدوا لان هذا نما لے پوجد فى الاستعال . آلا يرى ان البصر هو عبارة 
عن ا ال وقد يدرك الضریر حرارة المسل وحدٴة الدوا فان" يكن رد" 
من ان يذكر ذلك فالواجب ان يعلق بالعين دون البصر وتعليقه بالعین ایضا 
لا يفيد الا ما يفيده تعليقه بكل محل فيه حيوة لا انها آلة" فى ادراك ذلك ولا لم 
بصح ان تدرك" الحرارة بغير هذه الحاسة . وهذا معلوم الفساد . وهذا النفى هو" 
عن البصر لا عن الابصار لان تعلیق الفعل بالعضو الذی یصلح ان یکون آلة فى 
ذلك الفعل هو کتعلیقه بالفاعل . فعلی هذا لا فرق بين ان يقال : کتبت يدى 
0 قوم کتبت وهكذى الال فیا أشيهه . 

فاذا تقررت هذه الحملة وكان ثفيه تعالى روئية الابصار عن نفسه""فیاً راجعاً 
الى ذاته لعلمنا ان الشی بان بری او لا بری بکون لامر يرجع الى ذاته . ويبين ذلك 
انه اذا م یصح۱ رجوعه الى الفعل لانه لا شی عکن!۱" رجوعه اليه الا الادراك . 
وقد دلت الدلالة على انه ليس بمعنی فيجب ان برجم النفى الى ذاته ومعلوم ان 
ما یمد ح بنفيه فاثباته نقص ولسنا تحتاج مع حصول الاجماع ومع ان سياق الاية ما قد 
عرفناه الى اقامة دلالة على ان الاية وردت مورد التمد ح واعا اوجبنا ان يكون نقصاً 


۱ رت ى::- قد , - ۲) رت :- تعالی , - #) سورة الاتمام ٦‏ اية ۱۰۳ + ق : - وهو يدرك 
الابصار + ری : لا تدر که الاپصار الا به . = 4) ق : الاثبات باحدهما والني پالاخر . - ه) ف : 
الفظین .- 5) ق : وان . - ۷) ق : مم يصح ادراك . - م) رق : - هو . - 4)ات ؛ - عن 
تسه , -۱۰) ق : ل ممكن , = ۱۱) ق ی : نممكن . 


ي أنه تال لا وز أن یلم اتفه ربل ععدث ۳۹ 


أ خروجا ما هو علیه فق ذانه وهو من اعظر 
وستوه النقصس وشت وسح الدلالة ص الا یه 5 

ولیس هس ف ثفی اروية عن الله تعال من هذه الاية على عموم الاوقات 
والاشخاص اا برجم ال اللفظ فیعترض علی العموم فبه باية اخری تخصصة من 
کو قو له تعال آ[وجوہ ترجہ ناضرة 2 رپا ناظرة ۳۱۷ فمقول قايل : 


قد قیده بقوله « بومشد » فيجمل ذلك على ان الراد به ساير الازمان ویحمل 
قيله وھ على يوم القيمة لات الذی بيناه من وجه الدلالة نع من ذلك 
لان النقص لذ بصح عليه ف شي من اغالات هذا لو كان ى ظاهر هذه الاية 
ما يصح التعلق به فکیف وهو مذ کور بلفظة'* النظر وهو طریق الرؤية لا الروكية 
بدلالة انه يصح أن یجعل غاية لنظر ومعقباً بالنظر . وبدلالة انه تعالى بوصف 
انه رای بعبارة ولا بقال هو ناظر ایہم الى غير ذلك ف الوجوه . وادا کان النظر 
طريقاً ارویة فهو تقلیب الحدقة الصحيحة نمو المري'* طلا لروزیته اذا امكن ذلك 
وهذا لا يصح فيه تعال . ۲ 

و بعد اط هد علقه تعالی ف الاية پالوجه . وسوا قلنا ان الراد به الروية او 
ما هو طريقها فليس الوجه ق ذلك اختضاص فالراد بتاك صاحب البجه . واذا 
1 7 دا الوجه امکن حملة على حقبقته فيكون المراد به(" نظرهم الى 
لثواب . وقد يمكن ان یکون على ضرب من انهاز فيكون المراد به الانتظار وما یتصل 
ہنا من الروايد مذ كور فى موضعه . واذا تعذار التعلّق بہذہ الاية فالاخبار الى 
روما ق هذا اباب ابعد من تة التعلی يبا لاما اعبار احاد وطريق هذه ااة 
یٹ وكلها او معظمها 5 تقتفی الرواية فغير- حال من التشبيه فان صح التعلق 
بها فى الروية حم اتعلق بپا ف الجسم . واقرب ما يتعلقون به خبر « قيس 
بن ا حازم پا عن « جریر:!'' والکلام على سند ه ستنه وتأو رله قد مضوی 
ف موضعه فلا وجه لاعادته , 0 


فصل" 


اعلم ان من جملة ما ينفى عن الله تعالى الحاجة لیثبت غناً لیس كذاك بصفة 





7 2 دا القيامة ۷ ۷ ايد ۲ .= £ ) رق ی ؛ بطلفظ. - ع)ق الراى . 
- ) وھ 60 ا 1 بر دوسا . - ۸( ات فو تو جو کے کت 
۰ فقو من الذي زوا الى جانب فار يخينرا مم علي ي حروبه ولا مع خصوبه بعد يوم صفين . - 
7 هو یلا كلك عر این ساد الشاهر المفلق ي ايام الحجاج وعبد اكلك . ۱ 


۳۲ ۵ 


"۳1 الجمرع يي اشیط بالتخلبت 


فى الحقيقة واغا هو نفی الحاجة عنه جل وعز واذا كان راجعاً إلى النفى فلا یکون 
على الحقيقة للذات لان ما يرجع الى الصفات على الحقيقة بمكن ان يقال فيه هو 
للذات . فاما النفى فلا بستحق" للنفس . واذا جری فق الکلام انه خی (ذاته فالغرض 
انه لا هو عليه ف ذاتہ!'یستحیل ان یکین محتاجا , وانه لا جوز د تن 

م حتى يثبت متاجاً فى جال بل کان" ذلك محال عابه ابد وانما تتفی "١‏ 
ہس سے O E‏ . فامًا ما تستحیل الحاجة اليه فلا يصح کونه 
غنباً عنه ا ات . وذذا لا يقال هو عي عن ذائه , فاذا تقر رت هذه الجملة وكان کونه 
غنيا برجع به' با لا لیس کو اہ اه کک لا لاہ ا ما 
الحاجة ما هو . وقد ذهب « البغدادیون ١‏ الى تا جح تر 
و کر وڈ ا می لس کنات ور E‏ 
8ة فاستغیی ۰ ۷" 70 0 000 
جملا حکم کوه ملك کر یا فیم ایو غیا من حيث لم یکن مدرک عن تا 
07 ملرکا . 

والاصل بي نفى الحاجة عنهھ اغبا تلیع المتشعة ودفح الضرة وشما بتبعان اللذة 
ا وهذان شعان الشهوة والتفار فاذا استحالت ا 5 
عليه ای اه هی و تی بای دایمن جک هل او 
انه ۸۱ دوخب صلاح ذات الشتهی اما بزيادة و اعتدال 9۶۶۰۹٦‏ 
ل ا ال ۱ ۳ 3۳9 ۱۳۳ 
عليه الحاجة . 

واصح م الیجوه ی ذلك ما ذکرہ شیخنا « ابو اسق »۱۱ رجه الله . والأأصل فيه 
ا بأنه «۱۳ ينتفع بالشي ولا مضرة عليه فيه لا بد من كونه فاعلاً له من 
حيث!؟؟ پثبت ماجا آل ما هذا حاله کا يصير ملجا الى دفع الضرر . فاذا کان 
كذلك فاما ان بکین تعالى مشتئبياً انفسه او بشهوة قدعة او بشهوة محدثة . فان كان 
لنفسه او ابمعنى قدیم فلاحال يفعل فیہا ما يشتبيه اولى من حال ولا قدر''' احق من 
قدر . وهذا يوجب أن فعله يوجد” قبل ان وجد من حيث لو اوجده فیا قبل لا ينفع 


)١‏ رق ی :- ف ذاته . - ۲) رق ی:- کان . - ۴) ت: ني .سیا رت > س قال . - (se‏ نكي ۶ سس 
به . = 5) رق : علە من  ,‏ ۷ ت : يثبت_ -۸) 0+90 . - 4 رق:او . - )1١‏ ق ی : 
جری ا ری رھ و دہ سو وھ ا ومعلم لعبد الجبار 


ووتاه فى سنة ٣۸۷۲‏ ھ۹۹۹1 م ۱ ت : اف -م5) رت:حی . :۲۱ تق ی:-لو.- 


1( ت 2 لا قدر او 


۲ اند تبلل لا تجوز أن يمام لنفسه ربعلم محدث م 


به وان یکون فعله ازيد ما فعله لان الزاید كالاصل ف وقوع النفع به وهذا روہجب 
کونه ملجا الى ما لے بوجده فکان يجب ان بوجده فيا قبل وا کثر منه . وهذا اول من 
ان'' يرد آخر الدليل اليه من ان قال' : کان بجب کونه ملجا الى الافعال 7 
ان ارتکب مرتکب ذلك فان يمكن ابطاله بان الالجا يثبت بطريقة المنع او بطريقة 
النافع ودفع الضار ونحن فی ابطال ا نافع عليه . 


ولیس عکن ان بقال:لو كان ملجا پر ستحق" الدح والشکر والعبادة على 
ما يفعله لتجویز ان یکون قد فعله لداعی لالجا لانہ انا بثبت استحقاقه للشكر 
والعبادة بعد ان يعرف انه فعل هذه الافعال‌پوجه الانعام . وکذاك ره و الکلام 
الى انه كان يجب كونه فاعلا لما لا يتناهى او یکین فاعلا فیا لم بزل ٠‏ فلقایل ان بقل 
انما يحب ان يكون فاعلاً على امد الذى يصح یر دو ری 
ها انکے وان وصفتموه بكونه قادرا لنفسه فلا يجوز ان ن يفعل ما لا يتناهى او ان يفعل 
فما لم يزل فیجب ان يثبت ملجا الى ان يفعل ازيد من ا لموجودات من افعاله وان 
بكون فاعلا قبل ان یفعل۱*. رن كن سلا 1 7" قديمة . 
فكذلك اذا كان مشتهیا"" بشهوة محدثة بل یثبت ها هنا ملجا الى خلق الشهرة بال 
علق خلق المشتبا'" بعلمه بان نفعه موقوف عليها حیعاً . 
واما فی کونه نافر! لنفسه وبنفار قدیم فيوجب ان لا يخلق ما يصح نفار الطبع 
عنه اصلا وی لتفار احدث ببنی على انه لو صح ذلك لصح کونه مشتهياً بشهوة 
حادثة فتعود ا حال الى ما قدمناه . ومتى ثبنت"" استحالة الشهوة والنفار عليه استحال 
عليه الم الور . . اما ان كان الثم هو اعتقاد یتعلق بالضرر او دوہ 
السرور اعتقاد او ظن بتعلق بالمنافع ودفع المضار . فاستحالة المنافع والمضار عليه 
تحیل الم والسرور . 
یهلا على ما كان يقوله « ابو هاشم ؛ 
٣٦‏ الو ٴ۰ 
فاذا رر E‏ فكذلك الہ الک رو 
لحد ان شول : قاذا امتتع 


واما اذا کان ن الم نوعا! " براسه وكذلك 
من ان بظام»ه!۱۱ اعتقاد اللزع ۱۳۱ والالم 


عليه السرور ولغم والالم واللذة فیجب 


1( رک ی : اویل باب 0 نز گی : يشول ع #) ت : ف ذلك , - 4) رق : فاب , - و) رگ : 
عل . = ۹) رت ى:- مشتهيا . = ۷) رق: الشمي , ¬ ۸) ق : ثبت (كذا) . - ۹) رى: ظن .- 
۰ ت : جلنا. = ۱۱) ی : یامه ٩‏ ق : نظامه . = ۱۲) رق: الذة وللا , -.۱۳) ت : 


20 + دور . 


14 المجموع ي ا حیط باك‌کلیف 


ان لا يكون مدرکاً للال واللذات والا فاذا ادركها '' كان آلاً ملتذا وذلك لان" 
لالم لیس هو المدرك للالم ولا الملتذ هو المدرك للذة واتما هو من ادرکها مع الشهوة 
والنفار . فاذا قامت الدلالة على انه مدرك وصفناہ بذلك ول نصفه عا زاد عليه . وهذه 
الطريقة تورد هاهنا اجاباً لحواز الحاجة عليه تعای کنا يوردها « البغدادی ۳ 

وا جواب يجرى على حد” واحد وجو هذا ا جواب هو ابلواب عن السوٴال 
الذی اورده من بعد فى الكتاب من انه كان مجحب وصفه بانه اظر شام ذايق لامس 
لان هذه اوصاف تتبع الواس" ا كانت طرقاً للادراكات على ما ذكرت حدودہ 
فى غير هذا الموضع وهو تعالى يدرك”* لا بآلة وحاسّة فجعلناه مدركاً ونفينا عنه هذه 
الاوصاف وائبتناہ غنياً على ما تقد م قولنا فيه . 

ع إن الى تتفي وس على ضربین . احدلما ينفى عنه فى کل حال 
وه و كال ”ما كان من اضداد هذه الصفات الى تقدّم ذکرها من نحو كونه جاهلا وعاجزاً 
وما شا کل ذلك وون جويزنا للحاجة ولشابہة للاجسام والاعراض مما مجرى عليها من 
الاحکام.والضرب الثاني نى عنه فى حال دون حال وذلك اذا كان راجعاً الى الصفات فی 
الحقيقة فه وکونه مدرکا وكونه مرید | وکارهاً . فانا نثبته على هذه الصفات فيا لا يزال 
نتفہا عنه فیا لم يزل . فاما ما حرج عن ذلك فليس له به صفة نحو كوه متكلماً 
فاعلاً وحسناً وجواد | لان المرجع به الى صفات الافعال والذى برجم اليه هو الوصف 
الذى ری عليه لا غير وق کل ہاب من هذه الابواب خلاف . 
مدركا لے بزل لاعتقاده ان نفسه مري له . ومنهم من یثبته مريد! لے بزل اما لنفسه 
او کعی. قدیم . ومنهم من يثبته فاعلاً فیا" لم يزل على ما يقوله كثير " من « الملحدة » 
والكلام فيه سيتجي ان شا اللہ تعالی!" . 


۲ : سس بش له 


۱ ت : ادر کها. - ۲) ت : ان . - ۴) وهو ابو متصور عبد القاهر بن طاهر التسيمي البغدادي 
المنوني في سنة ۲٩‏ ه-۱۰۳۷م الالف لاصول الین . - 4) تقی:عل .- ه) ی : مدرك , - 
5) ت ق‌ی: کل .- ۷) ري : - فا . - ۸) ت : كثيرة.  )٩‏ رق ی : - تعال, ۱ 


الأص لاحات الوحیتۂ 


وهو آخر الكلام فى التوحيد لانا اذا اثبتنا الصفات الى مجب لله تعالى١!‏ ونفينا 
عنه الصفات الى تستحيل عليه فلا يتم ذلك دون ان تبين انه لا ثانى له يشاركه یق 


" استحقاق هذه الصفات على الحد الذى استحقها مفردة ومجموعة . وهذا معنى قولنا 


فيه انه واحد اذا اجری عليه على طريق المدح وقد يطلق ذلك لا على جهة المدح 

والاصل ف نفى ثان ان امخالف فيه ما أن بريد بذاك ثان يشاركه فی جميع 
صقاته الى پستحقھا تعا ی وهذا وان لے یکن به قايل فهو اقرب الى الشہہة عن غيره . 
فاما ان نقول بثان حالفه(* ى شي من صفانه اذ القول بانه حالفه(* ف جیع صفاته 
يخرجه من "ان یکون ثانيا . فان السيلة فى ذلك على ان له ثانياً قدي ثم بقع من 
بعد الکلام فى بای الصفات ما حکمه فیہا هل يخالفه فيه او یوافقه ؟ واذا خالفه 
فهل تبلغ ا خالفة'' حد التضاد او لا یکون كذلك ؟ وکل خلاف فى هذا الباب 
يدخل فيا ذ کرناه 

رمذ ھب « التصاری » اذا كان قولا بافة فقد دحل نحت ذلك وان لم يكن 
کذلك فعلی مذهب بعضهم بالاحاد . واذا اثبتوا السیح معبود | الاهاً وجعلوا اقنوم 
الاب الاهاً قادرا فقد قالوا فيه بالتثثية . 
نہ ووانجوس » من كان منہم يذهب الى القول بقديمين فالکلام علیہم على الحدٴ 
الذى يتكلم به علی"" « الثنوية » القايلين بالنور والظلمة وان كانوا يقولون بحدوث 
الشيطان فوجه الكلام علیہم هو على طريقة اخرى . 

وکل خلاف يذكر'* فى ذلك فدليل ایانم اتی عليه لانا نبين انه لا بد" نما 
شاركه فى القدم ان يشاركه فی كل صفاته لان القديم قد ثبت انه قديم لضف" 
والاشتراك فى ذلك يوجب العائل «الموافقة اما للاشتراك فيه خاصة واما لاثبا كونه 
قديماً عن صفة ذاتیة" "فلا بد" من اتتفاق القديمين فیہا. وهذا يجب التائل وتمام ذلك 
)١‏ رئي: - تعال . - ۲) رى: - به .- #)ات : يتسزى (کذا) . - :) ت : حالف . - 


060 نت اي :عن رس (٦‏ رٹ : يلم باخالفڈ , = ) رق:- عل . مم (A‏ کا: e‏ ۹( گی : 
بدا تد ب سس 1( ف : ذائه ‏ 


۳۹۹ الحو ع في احیط بالتكليف 


عال به على باب الصفات . واذا صحت هذه الجملة كان کل ان قديم لا بد من 
كونه قادرا فيبطل قول من معل الثاني عاجرا او سجاهلا او هياتاً , واذا وجب ذلك 
قلنا فكان تجب صعة التانع بينها ثم لا بد من ان يكون احدهما ضعيفاً ممنوعاً فيقدح 
و رز تر ےت 


كونه قدياً خرج عن کونه ثانياً . وقد یمکن ايراد ذلك على ضرب من القسمة . 
فنقول اما ان یکون القدیم الثانى قادرا لنفسه او لا يكون كذلك . واذا 0 يصح الا 


ان قادرا مم 
واذا صح را کت 00 مراداھیا۔ فاذا 


وجود مرا ا كنال يهب ما هلاچ مدب نوک[ 
لا موحد مراد واحد مٹھما ولا ا وجب ان لا يصح (* وجود مراد احنصضا وق 
هذا قول بأن اقدم ضعيف ممنوع وهذا يقدح فى كونه قادرا لنفسه على اللل<" 
الذى رتبناه . وا ی ۱ صحة الهانع بیتھا لان ن ال بذاك موقوف على كرجا قادرين . 
بدلالة انا اذا عرفنا ما قادرين عرفنا ضر الام دنه ٠‏ ون یم هذا الا بان : 

ان كل واحد منها بقدر على الٹی وعلى جنس ضد ه e,‏ 
عکن ان يقال : ان التانع بين القادرين فالشاهد موقوف على تناهى القدورین فن 
لا يتناهى مقدوره لا تصح مانعته لغيره لانه لو كان هذا هو الشرط لا صح من 
القديم ان عنم احدنا وعانعه ولا ان قال : ان الشرط ان یکون مقدور احدهما دون 
مقدور الاخر لاله يصح التانع بين متساویی القدر كالبل الذی یتجاذبه القادران 
ولا ان بقال :ان الشرط ان !٭ بتناهی بو واحد منها لان المانع بين القادرین 
متا حیح وان كان مقدورهما حیعاً متناهیاً فثبت انه موقوف على ما ذکرناه من 


کونہما قادرین فقط. ۱ ۱ 
فاما قوله : إن عندم أن متمدورهما كان يجب ان یکون واحد ! وهذا ميل 
المانع بینها . 


فقد بین ف الكتاب ان | E‏ سر نپ ےی 
بتغاير القدورین كيت بسع الله وق ہیں عة المانع بينه| ولیس بعلم 
المقدور فضلا عن العلم"" بالتغایر ال نا انه يعرفه على الحملة لان 
العلم بالتغاير فيه ضرب من التفصيل وهذا غير حاصل لنفاة الاعراض . 


۱( ر :عرادقيا .-- ۲ ت ف ی ۰ - ان لا یصح .۔۔ ۳( ی : عل اد و سا (t=.‏ گا : سی تس 5{ بت 5 
- آن ور :ات یکون مقدور احدها دون مقدور الاخر یتناهی . - 5) ق : عن أن يعلم . 


ل التوسيال ۳۱ 


وقال ايضا ان ما''اوردہ السايل يزيد الالزام تأكيداً لاله من حيث كانا قادرین 
الئفس حب ان يحون سوہ واحد | فلا يصح الهانع ومن حيث انبيا قادران 
تب نز انم بینہما فيؤادى الى ثبوت التانع ونفيه فبطل هذا السوٴال . وقد ذ کرنا 
فى موضع اخ با کان کو ات عن هذا السو"ال من صحة اختلافها فى الداعی 
مع ان جو تب وت 

واما الذى اورده من بعد فى ان" هذين القادرين يريدان بارادة واحدة فلا يصح 
انا . 

فالاصل في ذلك ان صعة التانع بين القادرین تقف على کونہما قادرين من دون 
اعتبار الارادة فلهذا يصح العانع بينه| وليسا بمريدين اصلا بان يكونا ساهيين وقد 
بصح بان كات م مر بدا وصاحبہ ساه . فعرفنا أله میقوف على ما د کرناه 
فلا پوثر فى ذلك کون الارادة واحدة هذا والارادة والكراهة هما فعلان ضد ان فيجب 
ان یچریا جرى الحركة والسكون والحيوة والموت وغير ذلك من التضاد ات فتقول: لو 
دعى!” احدها الداعى الى امجاد الارادة ودعا الاخر الى امجاد كراهة مضادة لهذه 
الارادة لكان ما قلناه من القسمة تعود فيه . والانتقال من المثال لیس بانتقال من 
الدلالة الى غيرها . وقد ذ کرنا فى غير موضع اي اام تفت ۱ ' بالدواعی لا بالارادة 
فبطل ما سأل عنه السابل . ثم نبین فساد هذا السوؤال بوجه آخر. وهو ان غاية ما فى 
ذلك أن يريد احدهما بالارادة الي اوجدها صاحبه'". ومعلوم " ان الارادة لا اب 
عن الداعی الا اذا وقعت من ب جھة المريد ہا فاما ان كانت من قيل غيره 
وعلى هذا لا بوثر احدنا 0 الموضع الذى یعتقد فيه مضرة . وان کان 27 
خلق فيه ارادة لدخوله بهذا لو 0 ی احدنا ارادة ترك الا کل الذى ينفعه لكان 
لا يمتنع بل بفعله وعلی نحو هذا قلنا ان لا يور اراد امخلوقة فينا فى کون الكلام 
حبرا وام را . 

فان قيل ما انکرتم انہما لا يهائعان بعلم '* کل واحد هیا أن ها يربده 
صاحبه حكمة وصواب فلا بخالفہ فى مراده ؟ واذا لم ہصح لکم ذلك بطل ما ثبتتم 

عليه الدليل . 

فيل له انا ثبتنا الدلالة على صحة تن لا على وقوعه قا الصحة ف الوجه 
الذى اردناه قاعة" مقام الوقوع . ألا ترى أن الغرض هو ان نثبت احد الميّانعين 


٤ى9‏ 9 ۹9 رت :- احدها , - و) رق :دعا . 
-5) رى:متفمر , = ۷] ق : صاحہا, = م) رق لعلم . 


۲۱۸ انعمو ع ۲ اغيط پالتخلیف 


اقدر من الاخر وذلك ثابت عند وجود التانع وعند صعة التانع فکا انه لو منع احدهیا 
الاحر لدل" على انه اقدر منه فكذلك اذا قدر انه لو مانعته لمنعه لدل على کونه 
اقدر . واذا قام احدهما مقام الاخر فیا اردناه لم يكن لاحد ان بقول : فکیف!! اخترتم 
الصحة وهلا ثبتم الدلالة على الوقوع لان احدهما عثابة الاخر عندکے ؟ وذلك لان 
اد شیا یف و م مقام الاخر یق بوت کونه اقدر من غیرہ لا ف تی الثانی ۲ والغرض 
المطلوب هو ذلك والوقوع يتضمن الٹانی والصحة لا تتضمنه وال" اذا كان القصد 
نفى الثانى ان يورد الدلیل على وجه يقتضى الثانى. فلهذا بنينا الدلالة على الصیح: 
دول الوقوع : ۱ 

فان قیل هلا اذا وجب أن يستوى الوقوع والصحة ف هذا الباب وسو يم 
الشاهد والغايب فبه قلتم عثل ذلك فى وقوع الظلم وش تقدير وقوعہ كا ثبت مثله فى 
الشاهد لاثه ان وقع منه الظلم دل على الجهل والحاجة وكذلك لو قدر وقوعه لكان 
كذلك ؟ ثم قد فرقم بین الشاهد والغایب فی ذلك فقا بان وقوع الظلم منه تعال 
كان يدل على الجهل والحاجة وتقدیر وقوعه لا يدل على ذلك وان کت ل تجدوا مثله 
فى الشاهد ومها جاز الفرق بين الشاهد والغايب نی ذلك جساز الفرق بینها فى ان 
احد المهاتعين اذا منع صاحبه كان اقدر ولو قدرت"" مانعته له , يكن بهذا التقدير 
اقدر . 

قیل لہ ان اثبات الموجب او المصحتح والمنع مما اوجبه وصصّحه لا يصح ولا جاز 
اثبات الى الواجب عن العلة والمنع من ثبوت العلّة وجاز اثباته من يصح منه 
الفعل والمنع من كونه قادرا وهذا بوژدی الى كل جهالة . فاذا كان ذلك تنم 
وکنا قد عرفنا ان الموجب لصحة منعه لغيره هو كونه اقدر فغير جایز ان يثبت مائ 
وينفي كونه اقدر ولولا هذا لاجزنا استحالة خلو الجسم من الحوادث ثم نع من 
تیوه( "هودنا فلهذا وجب ان نثبت المانع منها اقدر ولیس هكذى ا ال فى الظاء المقدر 
وقوعه فان الذى اثر ق وقوعه هو كونه قادرا واذا وجد اجرینا عليه حکم الظلم من 
استحقاق الم ووصفناه بانه كان قادرا عليه فلم نقل باثيات الوجب والمنع ما اوجب . 
واما كوه جاهلا محتاجاً فليس هو الذی ارحب حصول”* الظل وائما الم کاشف 
عنه وقد يجوز ان یکشف فى حال دون حال فهذا هو جواب . 

وجواب آخر وشو ان حصول العلم باهر من الامور شتضی اغافظة على اطلق 





. ٹا یف - 8) ت : قدر , - ۳ رق: کوٹ . = 4) رگ ی ؛ وجود‎ ٦ 


ي التوحہد ۳۱۹ 


وصف وقول بنقضان ذلك العلے وكان هذا واجياً لامر برجم الى انه على حتی لو كان 
اعتقادا لا وجب ذللك 5 وعلى هذا اذا ادا ان السا فوفد والارض د ۱ ا 

ان پانی بما ینقض ذلك ولو كان يبدل ا اعتقاداً' لصح ان تتغير حاله فیعتقد ان 
السما نحته والارض فوقه . واذا صح ذلك وكان العام واقعاً لنا باستحالة الجهل والحاجة 
على القديم تعالى. لكونه عالاً لنفسه وغنباً لنفسه فيجب أن لا نقول فى الظل المقدار 
وقوعه من الله تعالى انه كان یدل" على جهله وحاجته لانه يصير ناقضاً للعلم احاصل 
فتحیل السوال ونخطی الحواب بلا ور 0 نثبت للقوم بعد اثبات ثان فکتا نقول 
انہما لو عانعا لكان خطاً قول من رم على ان المانع اقدر وخطأ ان يقال 


لا يكون اقدر بل لا بد من القول ہانہ پکون'؟ احدها منوعاً والآخر مانا واذا ' 


کان منوعاً بطل کونه قادرا لنفسه وق ذلك اخراج له عن کونه قدیعاً على ما تقدام . 

فاما ‏ الثنوية » القايلون بقدم النور والظلمة وانهما حيان قاعلان”” بطبعها وان 
كان احدهما فاعلا الخير بطبعه والاخر فاعلا للش بطبعه فدلیل المانع وان انی على 
فساد مقالهم فانہم يخصون بما هو اولى فى مكالمتهم وهو أن النور والظلمة اجسام . 
وقد .دلت الدلالة على حدئہما امع فلا بد لما من محدث سواهمانی ذلك ابطال 
قوط . والذى ادی القوم الى ذلك انہم لما راوا"اجساما نيرة لا يكاد الطرف برو"۸ 
عنها . واجساماً مظلمة يرد ٩۱‏ الطرف ليها . قالوا فى احدهما هو من مزاج النور 
ول الاخر انه من مزاج الظلمة . واثبتوا الاصلين قديمين وجعلوا المزاج حادثاً وما ذ كرناه 

وبعد فان عندمم انه ليس فى العالم الا ما هو من مزاجھما وقد قالوا انهیا حیتان 
فاوجب ذلك علیہم ان تكون الاجسام كلها حية وهذا یقتضی أن لا موات فى العا 
اصلا . ومعلوم ضرورة ان كل الاجسام ليست على حکم سوا فى كينها حيّة لان 
حکم کون اي حياً انما يشبت فی بعضها دون بعض وهذا بشت فى شي من الاجسام 
دول غيره . 

وبعد فاذا لم يكن الاهاً ما هو من مزاجها وكان الامور بالشی والمنبى عنه . اما 
ان يكون من قبيل النور او من قبيل الظلمة وای هذين كان اقتضی قبح الامر والنہی 
والحمد والذم لانه ان مر بالحسن فهو فاعل له لا عالة إن كان من خير النور 
واه ی عن قح فهو لا بقدر علیه . وبدلا من تلك إن كان من قبیل الظلمة 
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۹ ا ہموخ في الحیط بالتكليف 


فالامر له با حسن قبیح والبی له عن القبیح قبیح وقد عرفنا '' ضرورة فى العقول 
حسن الامر والبى والدح والذم نما ادی الى رفعه وجب فساده . 

وبعد فان الذى ادّی القوم الى اثبات'' ذلك اعتقادهم ان کل ما هو حسن 
فانه لکونه نفعاً بحسن . والقبيح يقبح لكونه ضررا . مم اعتقدوا ان فاعل احدهما 
لا يحوز ان يفعل الاخر . فاذا اریناهم ان الشي الواحد قد يكون مثبتً!۲ للنفع ولاضرر 
فقد بطل قوفي ومعلوم ان ضو النهار قد يصير سبباً لوجدان الضالة وقد يصير هو 
بعينه' ؟ سبباً لظفر العدوية . فقد حصل ف الشي الواحد ما هو قبيح”* وما هو 
حسن" وكذلك فالشخص الواحد قد يكذب ويعل انه كاذب وقد يسى ثم يعتذر 
ويغصب الال ثم يرده الى غير ذلك ما يكثر تعداده فیجب ان يكون ذلك مبطلا 
لقوفے بان ما هو سبب للنفع لا يكون سبباً الضرر . 

وبعد فاذا جاز ف ا حل الواحد ان سجتمع فيه القبیح والحسن ففي الفاعل الواحد 
أولى وهذا کاللسان محله الصدق ثم يحله الکذب وکالقلب!' يحله العلم بالشی ‏ ٹم عله 
الجهل به او بغيره وارادة القبيح وكراهة الحسن الى ما شاکل ذلك . 

وبعد فليس مخالفة الحسن للقبيح الا بدون خالفة الحركة للسكون بل الحسن 
والقبيح قد يكون جنسھا واحد | والحركة تضاد" السکون على بعض الوجوه . فاذا جاز 
ان يفعل الفاعل (" الواحد الحركة والسكون . فكذلك ایر والشر واذا جاز ان یفعل 
اجناس الافعال ال ختلفة کالکون!* والتألیف والاعتاد وغير ذلك جاز ان يفعل اللير 
والشر بل اذا جاز ان يفعل الفاعل التضاد ات فا لسن والقبیح بذاك احق مثل 
السواد ا حال فى الشعر واتخضرة ف الزرع والبياض فی الوجه الى غير ذلك مما بشا کلم« 
لان هذا الباب!'' كله عندهم من قبيل النور فهلا جاز ان يفعل النفع والضرر والخير 
والشر بل الوجود يبطل قوفم فانه قد حرج احدنا باحدى يديه ويتصد ق باليد الاخرى 
اما ی وقت واحد او فى وقتين. وظن القوم ان جم الفاعل الواحد' "بين ا حسن والقبیح 
بقتضی كونه ممدوحاً مذعوماً وان ذلك لا جوز وهذا خحطاً منہم لانه ان" كان المادح 
والذام” واحدا فقد یصح على طريقين”* . احدهما ان یذم" الغير فى وقت عدحه 
ق وقت انحر . والقای ان ختلف الطريق فيمدحه بطر یق!*"الاسان ویذمه لعصيانه 
وان كان الذام واحد ا والمادح غیرہ فلا شبهة ش صحته و ا ادح الواحد لغيره والذام 
)١‏ ق : علمنا. ‏ ۲) ق : -اثپات . - ۳) ی ع مثبتا , س 4) ق : ساهو پعینه .= و ق: 
قبح , - )٦‏ ق :والقلب , - ۷) تق ی :بالشی .- ه) ت : - الفاعل . = ٭) ت ق: لا واضح . 
٠ -‏ ) رق : الى ما شاکل ذاك . - ۱۱) ق  :‏ الپاب .= ۱۲) ق : - الواحد,- ۱۳ ت؛: 
اذا . - ۱ ی : طريقتين . + ه١)‏ رق : بطر یقه . 


في التوحید ۳۳۱ 


زو ۱۱ على ظر شة واحدة براعی '' وقوع الاحباط والتعفیر شها کان اسز یا اغلب 
كان الحکم له دون غیرہ . فعلى هذه ا حملة سقط ما قالوه . 

ولا اكثر مشایخنا الكلام عليهم فقالوا هي : اذا لم يجب لاختلاف”” الافعال 
بل لتضاد ها اختلاف الفاعلین وتضاد هم بل صح ان يفعل الفاعل الواحد الشی 
وخلافه بل الشي وضده فكيف وجب لاختلاف النفع والضرر والشر وانمیر ان 
بحتلف الفاعل لما ؟ وهلا جاز ان يفعلها الفاعل الواحد ؟ نبين ذلك ان الضرر هو 
من جنس النفع وانیر هو من جنس الشر . وانما ختلفان لافتراق"* ما يقترن بکل 
واحد منہما من الادة ولا لم لاجل شهوة وغار . فهلا فعلها الفاعل الواحد فيستغنى 
عن الثانى . قال القوم عند ذلك نحن تثبت هنين الفاعلین متضاد بن کتضاد" الخير 
والشر فجعلوا النور حیاً قادرا عالً وجعلوا الظلمة مواتاً عاجزة” جاهلة” على ما حُکی 
عن و الديصانية و ولو انهم جروا على القياس لكان يجب اذا كان احدهما موجود' 
ان يكون الاخر معدوباً وان" كان احدها قدعاً ان يكون الاخر محدثاً . ولکن 
ذلك كان يردهي الى نفى التثنية فاقتصروا .على هذا الضرب من الاختلاف وکل 
ما اوردنا" فیا تقد م يمكن اعادته ها هنا من سقوط الامر والنهي والمدح والذم” . 
وختص هولا بان يقال لے : كيف يكون الفاعل عاجزا وکیف یکون مواناً وکیف 
یکون العاجز الا حيا . وکیف بثانی هذه القبایح اي حتاج الى على من الظلمة مع 
قولکم انبا جاهلة على ما نعلمه من كثير من الاهاجي الى ما شا کل ذلك فقد نبین 
لك مناقضتهم . 

فاما « اتچوس » اذا قالوا بقديمين فالکلام علیہم ما تقدم . وان قالوا بحدوث 
احد الاصلين وان كان الحادث تود عن فكرة القديم فالكلام فى ذلك ان يقال : 
لا بد لهذا الحادت من محدث فاذا لے يكن بد من ذلك وحدثہ ليس الا الله أفخرج 
بذاك عندكم من ان يكون حكيما او بقى على الحكمة ؟ فان خرج عن ان يكون 
حکیماً فھلا جاز ان تضاف هذه الشرور الاخر اليه حروجہ عن حد الحكمة وان 
بقى على كونه حکیما! ۲ وكذلك تحدث هذه الشرور ویقی على الحكمة؟ وهو 
نظير ما یلزم « اخببرة 4 لانہم سوا ان(''قالوا بان هذه القبايح قبيحة من الله وقالوا : 
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۲۲ المجموع في الحيط بالتتکلیت 


ای رو ری و ام تر ماع 
ذلك لقولم : إن" هذا الثانى ہو موجب للشر لا انه بقع منه بطريقة الاختيار ومن 
احدث ما يوجب الشر كان كن احدث نفس الشر . وبهذا تفارق حالنا حا حم فى 
الل لانه ایس فيه اعات اصلا للشر . وصارت متزلتهم فی ذلك منزلة 
ما يلزم ه الجسبترية » حیث اعتقدوا انه لا بقدر الشیطان الا على الشر ولا بقدر 
لی امير هذا انكر لا تمع على الله لكيه عل بضه یبد عن 
الفکر الشيطان وهو جسم ؟ فسقط سيذه الحملة مذاهيهم كلها 


فصل الکلام على « النصاری » 
يحب محقيقه لائہ'؟ لايكاد یعقل خلافهم وجملة ذلك انعم أن قالوا ان هذه القدما 
الثلاثة قادرة قدعة فهو قول يثلاثة الحة . وما دللنا به على انه لا انی من دليل الماع 
وغيره ببطل فوشم وان قالوا بل القادر واحد من هیده احملة وهذات القدعان 47 سول ما 
حيوة له والآخر كلام له(" على تحو ما تقوله و الكلابية » فى الصفات فا تكد 
و الكلاية » تكلم ہ « التصاری 9 ۱ ویلزمهم الز بادة ۴ لد ال معان ونين ذلك 
کونه حا اذا كان دج يصح ان يكون لعیی د0 ائباث ار قديم لا یصح 
وان قا لوا + الا لد واحد و بقولنا افد دا الصقات الي ستحقها من 3 
وقادرًا فذلك وان كان فيه خحروج عن مقالتهم فاسد من جهة الافظ "۲ لان العدد 
لا يثبت فى الصفات بل يثبت فى الذوات ولول ذلك لكان يجوز ان يقال ان ال جز 
الواحدٴ من السواد هو واحد وثلثة من حيث أنه ۲ ال رت وجو وحس, 
الى ما شا کل ذلك فعرقت ان اطلاق لفظ اللا 2 فيا هذا | حاله لا يصح وبا خر ج 
عن هذه الجملة هو مما ۱" لا بعقل بان يقواوا : : هو واد ف الحقيقة وهو ثلثة ی 
الحققة . فاما وصف القديم بالاب ووصف الکلام بالابن فذلك خطاً ف العبارة لان 
فى هذه اللغة العربية لا بعقل الاب فى معتى القديم ولا الابن فى معنی الكلام بل 
الاب بعقل ۱۱۱ ف حشفته شید ان الود مولود على فراشه او هو خاوق ٠‏ من ساره 5 
والابن پشتضی ی حقيقة الفة ہے الرجهین فتی ۱ ستعما على غير 
هذا الوجه كان على طريق التحوز ويفيد ضرباً من الاكرام وق هذا ايضاً لا بد 


ت : القادران . - و) نت : - 
۹( فى :اله . 
یفید في حقیقته ؛ ی : - يعقل , - ۱۲ ل :۳ . 
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ي التوحيد ۲۲۳ 


من شرطين : احد ما ثبوت التجانس :والٹائی ان يكون الذى ينبتى به”' أد ون سنآ 
بے الى ودلك اعلا!" سنا منه . 
فاذا كنا قد عرفنا ان حقيقة الابوة مالينية فى الله لا تتاتی وکان الا کرام على 
هذا الحد” متنعا بل يوجب ان لا مختص به وعيسى »دول غيره من الرسل ققد بطل 
ما قالوه من کل وجه ولیس عکنهم ات يعارضونا بوصف ؛ أبرهم » بانه خليل الله 
ووصف « موسی ٩‏ بانه الله وان هذه المعان ف کت . وذلك لان حقایق 
هذين الوصفين تثبت فيبيا وانھا ۲۱ تطلب *للاختصاص وجه" فالليلة وان كانت 
الجحاجة والافتقار وهذه صفة ١‏ ابرهم : وان كان الاختصاص والاصطفا حتی ۱" يكون 
ماخحوذ 1 مر من اطلاعه تعالى على ما لم یطلع عليه غيره فکانه یکین قد ادخله فى خلال 
مره فھو یح فيه على هذا الوجه . وان کان ماخوذً من اة فهو جب إلطاعة 
لله والانقياد له وتعظيمه . وعلى الوجهين المتقدمين لا يصح ان شال ف الله انه یل 
« ابرھم ہ وان كان يقال فيه خليل الله ووجه الاختصاص ہو لضرب من الغلبة فى 
الوقت حتی نتعارف فيه دون غيره على مثل 17 ما يقال فى الامش وغيره وان كان 
النببي ملی الله عليه وآلہ ۲۱ قد وصف نفسه بانه خلیل الها“ فاذا ثحت هذه 
سر یب الموضعین . 
انہم متفقون على الاتحاد , والذی ادا الى ذلك انہم شاهدوا افعالا 
من الا من الله تعالی!" نحو احیا الموتى وابرا الا مه والابرص فقالوا بانه لا بد 
من افية فيه فائبتوا الاتحاد وهذه اللفظة تستعمل فى ان یصیر الشیان شيا واحد 
وان كنا قد عرفنا ان ذلك لا يصح فی الحقيقة ولكن يجري هذا على موجب اعتقاد 
ها اعتقدوا أن الشی رعا صار غير سب مس يت" ٭٭لفظة التغییرل,''علی هذا 
الوجه وان كنا قد' "أعرفتا بالعقول ان هذا لا يصح وقد تستعمل من بعد هذه اللفظة 
یق ضرب من الاختلاط وا حاورۃ بين نفسين فیقال ها متحدان . ولا رات د النصاری ۽ 
هذه الافعال الى وصفناها ولم بمکہم ان يقولوا فى عیسی » عليه السلام”''انه اله 
لانه کان حسما پاکل ويشرب وینصرف ف الاسواق قالوا بالاتحاد اما بالذات او 
بالشيية واقتضی قوطي ان يكون التحد وبعیسی بهو الذى يصح ان بريد او الذى عور 
ان تقع منه هذه الافعال الاغیة فلاجل ذلك لزمهم ان یکون القديم الاله هو المتحد 


۱م رت.:- به . = ۲ ق : اعل , - ۴) بت + اذا د 4) ق : ثبت , - ه) ق + یت - 
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۲۳۹ اجموع ي الحيط بالتكليف 


«بعیسی » وقوطم ان الاتحاد واقم بالشيية گا ان پریدو!!ابه ان احدهما صار مریدا 
بنفس ما اراد به صاحبه او انہما اتغقا فى الراد وان تغابرت ارادتبيا. جات 
ف الذات قد یصح ان یرید به حاورة احدی!' الذاتين للاخری ریصح ان یراد ' 
به حاولا فیہا هذا الذى يصح ان يعقلمن مذا 

فاما القول بان ما كان حادثاً صار قدعاً وما ا یکن الحا صار الما ۲۱ او 7" 
۶ی و ۹ ار 

. ألا تری ان الوجود منذ الیوم كيف يصح ان بصیر موجود| فیا قبل ؟ وهل 
5 مت ام بالہدل ١‏ من الماضى ؟ فصار هذا الفصل من مذهب والتصاری؛ 
ی دخوله فیا بعقل ٦ی‏ ۹۳۶ء۹ 9 0 
ما كان الکلا م معھے فهم قايلون ما لا يعمل . فاما 57 قوف بالاتحاد الذى هو المجاورة 
والحلول فقد شی گنه ما یکفی لانا قد بیتّا ان انجاورڈ من صفات الاجسام وان 
الحلول من احکام الاعراض واما الاتفاق فى المشبية فعلى ای مجه قالوه اقتضی ان 
کون التحد مرید | فیچب ان یکون هو المي ویرجع, الاتحاد اليه لا الى غیرہ 
من الاقائم . واذا قيل بذلك فعلوم " ان القدیم تعالی قد یصح ان يريد امور! لا تخطر 
و لعيسى » بالبال وقد يريد « عیسی: الباح والصغیر ولا يصح فى الله تعالی ان یریدهما 
والقديم مرید بارادة لا ف څل و عیسی؛ هر بد بارادة فيه لان هذا الق ب عن 
الاختصاص اكد ولو جاز ان يريد تعا ی بارادة فيه از ان یکره" بكراهة فى غيره 
ويعجز بعجز فيه أو ف غيره ويقدر بقدرة فيه وجهل مجهل فيه . 

وبعد فن حق كل حيين صحة'''ان يريد احدث.] حلاف ما يريده الآخر وقوشم 
مكل دلت س ف 5 

وبعد فالذى اقتضى الاتحاد ليس هو امرا من الامور بحتص « عيسى» به 
فان هله الا فعال الاطية قد ظهرت من «میسی » وغيره من الانبيا علیهم السلام فهللا 
وجد الاتحاد فهم ایضا؟فثبت بطلان مذهبهم . 

فصل" 

والذى بقی من الکلام على ما هو خارج ۱ من الملّة هم عباد الاصنام ومن 
يحرى مجراهم وهم فى ذلك بين ان يعتقدوا كونها منعمة مستحقةه ۰۰۰ والعبادة 
887۲ 9“ رای : اد )ات : بريه . - و)ات :سما , 


- ۹) ت: - سار اطا. - )٢‏ ق : و. = ۸) ی: اما. - ۹) ر يكرهه . -۰) ٿث :ہے 
سمة. ‏ 1۹) ق :+ الشكر . 


في التوسيد ۵ ۲۲ 


وهذا لا یصح لان ذلك يقتضى کونہا حيّة” قادرة نافعة” ضارّة ہل لا بد .من كوبا 
قادرة للنفس لتقدر على ما هو من اصول الام وهذه الاوصاف كلها منتفية عن 
هذه" الاصتام .. آلا تراھر'' ينحتوتها ویصنعونبا!۳ ۴فکیف يثبت ھا هذا | 
هذا ان كانوا یعبدونا على الحقیقة فان كانوا يوجهون العبادة حوها كما توجه العبادة 
الى الكعبة فذلك مما لو ؤرد السمع به لكان جایزا لان العقل انھا محیل.استحمّاق هذه 
الأجسام للعبادة CORE‏ مر ہی ہس وہ 
ان صلاحنا فى ذلك والسمع فهو وارد بالمنع من ذلك فصار غذا انلبلاف جنبتان 

جنبة تعلم بالعقل وهي القول بانہا تستحق الشكر ولعبادة فنعلم قبح ذلك عقا وز 
کون کفر بالسمع . والحنية الاخرى ان يقول قايل ان نوجه“ العبادة. نحوها لیقربنا 
ذلك الى الله زلها فيصير هذا مدفوعاًبعا قد دل السمع على المنع ("منه . 


0 
اعلم ان من فرق الكفار « الصابین»" وقد جعلهم الفقها امة 00 فم كتا 
وهم قوم النجوم وصاروا من هذا الوجه مشبهين لمن یعبد الشممن 4 
« اجوس » وكام فارقوا عاد الاوثان من حیت شاهدوا هذه النجوم من | 
الاجسام تأثیرا فى ف الزروع " وغیرها من احوال الدنيا فاضافیا اليا هذه رات 
وقالوا : فاذا كانت كذلك استحقت العبادة وهذا لعمری لو كان هذه الوجوه من 
التأثيرات تثبت فى هذه الاجسام لكان کا قالوا ولكن التأثير فى ذلك مضاف 1 
الله تعالى وان بفعله پمجری العادة عند هذه الامور”* فصار هو المستحق” للشكر 
والعبادة دوتها . 
والكلام علیہم انہم!٭ اذا اعتقدوها غير فاعلة ولا قادرة ولا حيّة فقد اثيتوها 
بصفة هذه ال لحیادات . وكيف جوز ان يعبد من هذا حاله ؟ وان اعتقدوها حےة 
قادرة فعلوم ان اضافة ما لا يدخل تحت مقدور”'العباد اليها لا يصح من نحو 


4 ی : ع هلم , - ۲) ف : ر اہم . - م) قا ی : یصوغوسا . س ۹( 7 ۽ اثائو جه . = و) ل 
السمم . - )١‏ هم الصابتن الذين زوا و ان اللہ سيحانه سيبعث رسولا من : ل 
تر رت وت ےت الصانتة ولیس 
هذه الصابثة الي علپا الناس ا و د كرضي اله في القراتج کا الاشمري ي مقالات 
الاسلامیین (ed. Ritter)‏ س ۱۰-۱۰۱۳ . = ۷ ر ١‏ الزرع, سے ۸ یق := ند هذه الامور . 
٩ ¬‏ ت ت ؛ ےہ اہی - )٠١‏ قاى ؛ تدر , 


الحجموغ لي الحيط - ٠١‏ 


۲ ۶ 


۳۲۹ المجموع في ال حیط بالتكايف 
الاجسام والالوان وما هو معدودٴ من اصول النعم كالحيوة والقدرة والشهوة وغیرها 
والعبادة ما كانت غاية الشکر استحقت على غاية ال 4 على الامور 
TT‏ ا 
ار بقدرة لا سا وقد عرفا انها غير حبة ونا من قيل الجادات بدلالة ما فهر 
من دين المسلمين ضرورة ومن احمام الامة وهذا من باب ما تصح معرفته بالسمع. 
وقد دل عليه العقل ايضا فان هذه اا مشہة للنار بدلا له E‏ 
رتو کان تأثیرها اع 7 من الشعاع 
وما یتفصل علها عند “١١١۵١٤١‏ ہہ بصلح وید 
الحيوة معه . وقد دل القرآن على وجه آخر وهو وصفها بانہا مسخرة ومعناه انها ادا 
جرت خرکانپا على وجه خصوص فذلك من ادل" الدلالة على فقد الاختیار فيها . 
ألا تری انها لو كانت تتصرف بنفسها على وجه الطوع لتغيرت الخال فى حرکاتا 
فتارة كانت تتحرك بمنة وتارة بسرة وتارة تعود فى اليو م الثانى ۱" طالعة من مطلعها الذى 
طلع فيه اليوم الاول وتارة من مطلع آخر ثم كذلك ف ساير احوالها . فلا عرفنا انبا 
تی خلى وک واحدة دا لك علی ابا غیر ا 099 
1 تکون قادرة واذا كانت كذلك لم تستحق العادة ولا الشكر فيطل ما ذهبوا اليه ف 
ذللك , 


ب ب ت نه سهد 


۳ و ے کات فى الوم الثاني ۾ . 
۱) ث : ف .۳ رق ی :منبي عن. ے ۲) ق : - و الال في حر کاجا ..... ي اليوم الغاني , 


یلام اٹل 
اب تت | ما یزو ریم 


کل ما بتعلق بياب العدل لا خر - ج عن الابواب الى عد ها وهي اربعة ابواب . 
فاما ان يكون كلاماً فى الافعال . 22 ان يكون كلاماً فى احكام الافعال . واما ان 
یکون کلاماً فيا یتصبّد الله به من العبادات وما يتّصل بذلك . اما ان يكون کلام 
فا يضاف الى اللہ تعالى'' وما لا يضاف اليه . ورعا دخل بعض ذلك ی بعضِ 
ورعا بعد" فيه لاتصاله بالافعال ما ليس هو القصود بباب العدل . 

فاما الفصل الاول وهو الكلام فى الافعال فتدخله طریقة النفى والاثبات فتارة 
پکون انخلاف فيه من حيث ثثبته فعلا وینفونہ كالارادة وکالکلام!' فانہم قالوا هو 
مر بك لذاته ومتکلم لذاته . ویصلح ان يدخل ف ذلك الثبات الاعراض لانہم ينفونه 
مد ل را ما نتفیه بت خاک | احدث الذی 

به نعلم القدیم وشحن ننقی كونه عالا بعلم محدث . ومن هذا الباب القدرة ا حدثة 

ما حکی ابو الحسين انلیا © عن بعضهم وشن نتغى ان يكون تعالى قادرا بقدرة 
محدثة وهذان وان عند ا من باب" " مسایل التوحید . فاعا اوردناهما'' ها هنا لتعلقھا 
بالافعال والا فالذی بختص هذا الوضم على ا حقیقة نفینا کونه تعالى خالقاً لافعال 
العياد د . واثبات :سن اثبت واشاتنا ا ونفى من بنفی وان کان التوليد“يدحل فیا 
ذکرناه اولا من حيث هو اثبائياً لفعل قد نفوه ويتبع نفینا لكونه فاعلا للقبیح كونه 
قادرا غليه وا واثباتهم فاعلاً له وفیهم ونه قادرا عليه فكل ما يتصل بالفعل لا عدوا 
الوجوه الى ذكرناها وان كان فى الکتاب قد جعله اربعة وجه : 


فاما الضرب بل وهو احکام الافعال فكلة لا بخرج عن اثباتنا الحكم فى فعل 
)١‏ رق ی:- تعالى (f=.‏ ت : الکلام, = ۳) ت : یشتوله , س 4) ع ابن اغسین مد اريم إن 


شود رل عات احیاط ا مالف لکتاب الا نتصار و رئيس امس لة البغدادية ومات سا ه قلیله الوا سل ۰ اولاش 
(a‏ رگ :- باب . - ٦‏ رق :او ردهها . کر ال | العرلد (A m=,‏ رف ى : الترلد , 


۳۲۸ الجبوع في انحيط بالتكليف 


من الافعال ونفییم ذلك الحك, او نفیہم کم من الاحکام ی بعض الافعال واثبائنا 
له فعلی ذلك نحن نثبت ١١‏ الالام حسنة واعتقدوها قبيحة ونثبت وجه حستها العوض 
والاعتبار ویعتقدون ان حسنها لکونه من خلقه تعالی فقط . وتثبت التکلیف حسنا 
ویعتقد معتقد فبحه ولعتقد حسته وان × من حال العلف انه لا يقيله . ویقول 
الخالف بل هو قبیح . ویقول انه حسن اخترام من العلوم انه ثبوت ویعتقده غيرنا 
انه قبیح. ونقول محسن ننفيه من العلوم انه یکفر ویقول الخصم بل ذلك قبيح . ونقول 
بحسن البعثة ويقول « البرهی» بقبحها وبالعکس من ذلك تکلیف ما لا یطاق فان 
نعتقد قبحه ویعتقده معتقد انه حسن . ونقول بقبح تعذیب من لے يذنب من الاطفال 
وغيرهم وبقول القوم بحسنه . ونقول بقبح ارادة القبیح وقالوا بحسنها . ونقول بقبح الالم 
اذا عری من نفع وقال القوم محسنه . ومن احکام الافعال الوجوب فنحن نعتقد فى 
كثير من الاشیا الوجوب وینفیه الخال فکقولنا فى الاقدار واللطف والائابة والتعویض و بعثة 
لرسل وفیه خلاف من اقوام : وقد يعتقد العتقد ى شي انه واجب وینفی وجوبه وهو 
کالاصلح عند من يقول بذلك ویعتقد آخرون وجوب البعثة على کل حال وان 
لا يخلو الزمان من حجة امام وذلك عندنا جایز ولیس هو من باب الواجب فى کل 
حال . ولا یتم كل ذلك الا بیان وجوه الافعال فیکون ذلك معدود | فى هذا الباب . 

واما الضرب الثالث وهو ما بتعبد الله به من الافعال الشرعيه والعقلية ودلك یشتمل 
على ابواب. منها حسن التعبّد بالشرايع . وفنا ما يجوز التعبد به وما لا يجوز . ومنها 
الطریق الى معرفة البعوث ومعرفة صفاته . ویدخل نحت ذلك کل ما یتصل بالتبوات 
وبا يعلم بالشرع دون العقل وبالعقل دون الشرع وفیه ایضا بیان صفة التکلیف والشرط 
الراجع الى امكف والکلف . 

. واما الضرب الرابع فانه يكون على وجھین . احدما ما يضاف اليه تعالى وجوباً 
ولسنا ريد بهذا الوجوب وجوب الفعل الذى هو حکی من احكامه . واعا نريد يذلك 
ما لا تصح اضافته اليه بان لا یدخل جنسه!" تحت مقدور العباد فلا یکن اضافته 
الا الى الله عز وجل . والثاني ما يضاف اليه على وجه بحسن دون وجه یقبح . ویدخل 
فى هذا كثير من الفصول التقدٴمة ولذلك ذکرنا ان بعض هذه الابواب یدخل ف 
بعض وحن نبين کل ذلك ان شا الله تعالی! . 


۱ قّه : ثبت - ۲) یىی : -۔جئے. -م۴) رق +- تعال.. 


الام ل الأئ ال 


اعلم ان الذى حدثه الفعل فى الکتاب من قوله ما حدث عن قادر فى ظاهر 
اللفظ لا يستقم فان المتولد يقع وهو فعل اواحد!' متا وربما كان حال حدوثه حال 
خروجه عن كونه قادرا بل عن كونه حیا فلا يكون واقعاً عن هو قادر . والاول 
ی اللفظ ان نقول ما حدث وكان الغير قادرا عليه" فعلى هذا اذا عرف حدوثہ 
ل بالقادر فقد عرفه حادثاً ولم يعرفه فعلا لان العلم بكونه فعلا علم بحدوثه 
عن قادر فاذا اضیف الى طبع ها علمه عله۲ ر اعاب الطبايع م او اضافته 
« انجیرۃ » الى قدرة موجبة ولم يعلقوه بقادر فليس يعرفونه فعلا فعلی"* هذا عبنا 
على ہ ابن الى بشر » حيث قال فى کلامه : ما الدلالة على ان للخلق صانع؟؟ 
فقلنا : انما نثبت ذلك خلقاً بعد العلى بكونه واقعاً عن”* قادر فعله على وجه التقدير 
فكيف يقال فی اول الكلام ولا ثبت"" الصانع والفاعل مثل هذا القول . وعلى ما 
حققنا'" يبحب ان يكون قول القايل ان الفعل يدل على الفاعل يازا وتوسعاً لانه 
انما بعلم فعلا بعد ۱ ۱ بالفاعل و رکونه قادر | وان کان يبيعل حدوته من دون ذلك 
فيجب أن يقال ان المحدث يدل على ا حد ث الفاعل لیستقم الكلام . 
بالذي يرد" على هذه الجملة هو انه اذا کان لا بعل فعلا الا" بعد العل بوقوعه 
عن قادر فكيف یستدل بالفعل على'؟ ان الفاعل قادر ؟ وق هذا احالة بكل 
سی من الامرین على الآخر ؟ 
والجواب عن ذلك انه اذا عرف احدنا غيره متصرفاً فى الوجوه الي تقع منه فقد 
صار علمه بذلك مقروفاً بعلمه بان له مزية على غیرہ . والعلم بهذا هو العلم بكونه 
قادرا على الحملة فاذا اراد معرفة التفصيل فى هذه الصفة فلا بد من ان نع هذا 
المتصرف محدثاً لتصرفه ثم پستدل" بصحة الفعل منه وبقدرة على غيره على التفصيل ٠١١‏ 
فلو , یتقدم له العام بكونه قادرا على الحملة لما امكن الاستدلال بالفعل على اثبات 
تفصيل هذه الصفة وكان الامر على ما ذكره السايل ولكن علمه بالجملة قد قام ذلك 
0 ق : الواحد . - ) ق : - عليه . - ۳) رق :- علیه+ ی : عمل س عليه . - 4) رق ی 


بعل . - ها ت : من . )٩-‏ ق؛ پثبت , - ۷) رق: سققتاه . - ۸) ت :لا,-ه) ت : 
هلا [ کذا) . د ۱۰) ت : عل التفصیل ,= )١ ١‏ ر :به , 


+۲۳ امو ع ۳ اضیط باتكل 


امقام . وبوضح هذا ان العلم. بكون احدنا محدثاً لتصرفه معلوم” على طريق الحملة 
لان المرجع ۱ بذلك عو الى تعلق فعله به فاذا و و یی ا نی 
اع على کونہ قادرا . 
وحو هذا سوال من بقول: اذا كان القادر من صح منه الفعل فكيف بستدلون 
بصحة الفعل على انه قادرا" ؟ وهل هذا الا الاستدلال بالشيی على نف ؟. لانا 
نقول : الى دته بصحة ة الفعل هو اختصاص من صح هه الفعل( بصفة لا حلها فارف 
من تعذر عليه الفعل وله ون سی ببیت هاه الصفة ویس 
امرجم بكونه قادرا انم الفعل فقط بل لجع , اختصاصه بصفة لاجلها 
صح منه الفعل فهذا اذا حكر طذه الصفة وقد يصح على الصفة حکمها . 
وو هذا سوال و ایر ء اذا قال ٠‏ اذا كان المحدث عند من بقع تصرفہ 
بحسب دواعيه اما مقسرًا واما”؟ محقا فاستدلالک على ان العبد حدث بوجوب ۱* 
وقوغ تصرفه محسب دواعيه هو استدلال بالشي على نفسه لانا جیب عنه بان احدث 
لیس حقيقته ما ظننت"" وانھا ذلك حکمه والرجع بالمحدث الى من توثر احواله ی 
شرع ما سس لیب عرفنا وحوب وقوعهہ مسب دواعبه 
احتجنا الى نظر ان ف انه احدث على مع ان احواله هي الموثرة فلم يكن استدلالا 
بالشي على نفسه ولاجل سر و من فرع سا احوالنا ووجوب 
انتفایه!" سب احوالنا ولا نعل ان احدنا هو ائحدث له على الوجه الذى نريده 
لان ذلك هو على حلة بتلك الصفة وبنا حاجة الى معرفة التفصيل . فاذا صنت هذه 
الجملة ركان الفعل انھا بعلم فعا لحدوثه على القادر فطريق العلم بتعلّقه بالقادر 
احد امرين اما ان یراعی حدوثہ بحسب احواله على التقدير او التحقيق واما ان يتعذر 
ذلك ولکنا نجد الحادث متنعاً على القادرين منا فتعلقه لا محالة بقادر مخالف لنا . 
فصل 
راذا ثبت القعل رجعنا الى الكلام فى احكامه وجملة ذلك ان الفعل اما ان بحدث 
ولیس! له صغة صفة زايدة على حدونه اصلٗ او له صفة زايدة على حدوله. فالاول هو 
ما يقع على الحركة البسیرۃ ولکلام الیسپر من الساهي ونیم ما لم يكن فى ذلك بقع 
ولا 1 ان كان فيه واحد" من هذین امکنت تسمیته !۲۳ قينا يبعا علی 
0 ر :قادر . - ۲) ت ق ی := الفعل .= ۴) ت‌ی ؛ به .= 4) ي :او اس اما . = ه) ت : 


ید جا ار بت سی رت صن جح یہ ترشا وي ای - 
۰) ر :كان .- ۱۱) ی : لیت ؟1) رق + أسلته . 


الكلام في الافعال ۳۳۱ 


ما مختاروِ وان كان الذم والمد ح لا يثيتان فيه ومعلوم" انه قد'' یقع من لساهي وا والتایم 
ما ينتفع" ا ا او حك" ا كر 
وکل هذا خارج عا قصدناه بقولنا لا صفة له زايدة على حدوثہ واما ان تكون له 
سوه ور برو اع عو ات ام وك 

فان وقع من لا يعلمه ولا يتمكّن من ذلك فلا حکم له وليس هذا" هو المقصود 
مسثلتنا فان سبیل ما ذكرناه'* هو ما بقع من النايم او(" الساهي وقد اخرجناه عن 
هذه الجملة اسر و ہو جاه كاه EGS‏ 
وا کراہ فهذا الثانى ابضا ما لا لہ فیا اردناء وان و سصف بانه حسن او قبيح 
ولا کن حکم القییج واحسن لا یثبت یثبت فيه فيجب عند هذه القسمة ان يكون الكلام 
فى الفعل الواقع من العالم به او المتمكن من ذلك ولا الجا ولا ضرورة ۳۳۹ 
ذاك ان تقول اما ان يكين ھا له مدعل فى فى استحقاق الذم" به" او لا مدخل له '" 
فى استحقاق الذم به . فان كان له مدخل فق استحقاق الذم به فاما ان يكون ذلك 
اب برس به فهو الواجب . وما ليس له مدخل ١‏ ف استحقاق 
الم ہا فاا ان لا يكين له مدعل فى استحقاق ادح به أو له مدخل فى استحقاق 
الدح به . فالاول تمو الباح . والثانی على ضربين . احدشما لا مدخل لها" یق 
استحقاق ' "الذم به مع ان" يستحق ره الدح . والثای لاستحقاق الم فيه مدخل 
. فالاول هو الذى نسيميه ندباً وما شاكله . وهو على 
ضربن : احدها يكون مقصورا على فاعله وانما يسمى بائه ندب ونفل وما شاكله. 
واما ان بتعد اه الى غيره فيسمى احساناً وتفضلا وتطوعاً الى ما شاكله . والٹانی هو 
الذى يسمى واجباً . ثم هذا الواجب اما ان يكون معيناً لا يقوم غير مقامہ وان كان 
ينضيق فق حال او يتسع ف اخری كنحو رد الوديعة والنظر فى طريق معرفة الله 
تعا ی۱۴۱ , واما ان يقوم غير مقامه . وهذا على ضربين : احدهما ان یقوم فعل من 
الافعال'' مقام هذا الفعل کنا نقول'“'فی الواجبات الخير فيها. واما أن یقوم فعل غيره 
ايها مقامه فا بقوله ق فروض الكفايات وف لامر بالعر وف والنهى عن النکر 
الى ما شا کل ذلك . 

فكل هذه الاقسام الى ذكرناها من احکام الافعال بصح ثبوتها فی فعله تعالى 


أ۱ أنه 1 3 سای به "المد 


۱ ت :قد . = ۲) ت : ابه - ع) رق:- هذا , -۔٤)‏ رق:ذكينا. -۔ھ) رق: و , -_ 
و دی و ا ل يساك رو و کی و ف دی وق 
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r‏ ا جموع ي احیط بالتکلیف 


الا القبیح . اذا غفلت"۱هذه القسمة فالذى فی فعله مما هو تفصيل هو کابتدایه 
اللحلق والاحیا والاقدار وغیر ذلك ونفس الحلق وان لم يكن نعمةٴ فهو ما لا تتم ,الانعام 
دونه واما الواجب فلن ”۴ يثبت فی فعله اصلا ابتدآ واعا يكون عند سبب يفعله ولیس 
الا التكليف الذى به يزم الاقدار واللطف والاثابة والتعو یض وولا التكليف كان 
لا یلبت شی من الواجبات واجباً عليه تعالی فکانه وان یفصنل بابتدآ التكليف 
٦٢صى<4ص ١+‏ 
هو من يكفل محفظ وديعة فان ذلك تبرع منه ثم يلزمه صونها من الافات وتحو من 
بتعلوع بالنڈر ثم يصير واجباً عليه . واما ما كان من فعله على طریق '' الوجوب 
یر فيه فهو انه تعالی اذا علم من حال تفسین انہما بصلحان للبعثة فهو ق 

اضر ان شا بعث هذا وان شا بعث ذلك . وكذلك فلو عل ان اللذة تقوم مقام 
الالم ى الصلاح لكان ف حكم اخیر فيها وان كان اذا الم فهو ادخل ف النفع من 
حيث يستحق به عوض آخر . وما يتعيّن فى فعله هو كاعادة من يستحق الثواب 
او العوض فان غير تلك الاجزا لا تقوم مقامها اصلا بل تجب اعادتها باعیانہال* 
واما ما هو ف المباح فهو العقاب فانه لا صفة له زايدة على حسنه واعا براعی 
هذا عند الوقوع وهو فى وقوعه لا بختص بامر زايد على الحسن وبا يقال من انه 
تعالی'٭ اذا لے يفعله استحق الشكر '' فليس برجوع الى صفة الفعل بل هو رجي 
الى حال الفاعل اذا لم يفعل. فكونه مباحاً او قبیحا!۲ او واجباً يعتبر عند الوجود وقد 
بیتا انه فى وجودہ لا ختص بامر زايد على الحسن وا لحال فى ارادة العقاب اظهر 
فان هذا الاشكال زايل عنبا فهذ! هو افعاله جل وعز . والذى يدخل تحت 
التعبتد من هذه الاحکام لیس الا الواجب والندب فعا والقبیح ترکاً . فاما الباح وسایر 
ما عد دناه فخارج عن التکلیف . 


فصل فى بیان القباخ وطريق معرفتہا 
اع ان الطریق الى معرفة احکام هذه الافعال من وجوب وقبح وغیرحا هو 
کالطریق ۸۱ الى معرفة غير ذلك ولا يخلو اما ان يكون ضرورياً او مكنسباً . 
والاصل فيه ان احكامه هذه الافعال لا بد من ان تكون معلومة على طريق الحملة 
ضرورة وهو الموضع الذی يقول ان العام باصول المقبحات والواجبات وا حسنات ضروری 


)١‏ رق ى :عزلت . - ۲) ت : فليس  ,‏ #) رق:طريقة , - +) ت : باعياها . - ه) ق ؛ 
- تعال , )٦۹-‏ ق : النکر (؟) , - ۷) ی : - قبیصا , - ۸) ت: الطريقة . 


الکلام في الافعال ۷۳۳ 


وهو من جملة کال العقل ولو"" لم يكن ذلك معلوماً بالعقل لصار غير معلوم ابد 
لان النظر والاستدلال لا يتانى الا من هو کامل العقل ولا بکون كذلك الا وهو 
عالم ضرورة بہذہ الاشیا لیتوخه اليه" التکلیف . واذا ادعینا العلم الضرورى بقبح 


" هذه القبایح فهو ى الافعال الى تتعلق بنا فان فيا عدا ذلك لا عکن دعوی الضرورة 


فعلی هذا یسقط اعتراض « ا جبرۃ » فى قوفا : لو كان العلم بذاك ضرورياً ما صح 


منا الحلاف لانا لے ندع ذلك فى کل موضع فکیف " یدعی هذا وقبح الفعل 


من احکامه . فا لم نعلي تعلق الفعل بفاعله وحدوثه بحسب احواله ضرورة 
لا عکن ان نقضى بقیحه منه . 

فایلا عا تفص ۱ على احدنا دون القديم تعالى واحتیج فی اثبات القبح 
فيا اعتقدوا الى ضرب من التأمل بیان العلة الى منها قبح الفعل فاذا تقررت هذه(؟ 
الاصول وعرفنا العلة الى لاجلها قبح الظلم والکذب قسنا عليه كل قبیح لثبوت 
العلة فيه وغير جايز ان نعرف قبح ثبي من الاشيا الا مع العلم بالوجه الذى اثر ی 
قبحه وليس الغرض بذلك ان نعرف انه الوجه ی٠‏ قبحه ۱" ولاجل ذلك لو اعتقد ی 
ال انه بصفة العدل والنصفة لما عرف قبحه ومتی اعتقده ظلا عرف قبحه . ثم تاج 
الى تأمل آخر فنعرف ان وجه القبح فيه كونه ظلا فيحمل عليه" ما عداه وکل هذه 
القبایح تنقسم ففیہا ما يكفى فى معرفة قبحه ان نعلم الوجه الذى منه قبح فتبعند" 
حصول 200 الا مع العلم بالقبح وهذا حو الظلم والجهل والعبث والمفسدة وغبر 
ذلك . فانا / کے شي من هذه الافعال الوسحيو!* الي ذ كرناها الا وقد علمنا 
معها القبح . 

والضرب الثاني أن تعلم وجه القبح . ولکتا لا نعام القبح الا بتأمل زايد وهذا 
كالكذب لانه اذا حصل فيه نفع ودفع ضرر فقد عرفناہ كذ باً ولکتًا لا نعرفه 
قبيحاً ووجه قبحه هو كونه كذباً . فنحتاج الى ضرب من النظر بان نقول : لیس الذى 
لاجله قبح الكذب ا حا ی من منفعة ودفع مضرة الا كونه کذباً فاما تعريه من نفع 
ودفع ضرر فقد يوجد فی الصدق ا یوجند فى الكذب والفرق بينها معلوم فى القبح 


والحسن فاذ انما يقبح لكونه كذباً فيجب فى كل كذب ان يقبح. 


فاما القبایح المعروفة شرعاً فطريق حيعها الاستدلال لانه لا مدخل للضرورة 


۱( ري : فلو . د ) ق : - اليه؛ ر : عليه . = ۳) رف : رکف - 4( رت + د هذه رس 
۵) رق ی : + فان هذا يعرف بنظر آخر ولکن الراد ان نعل ما نجمله وجهاً في قبحه . = )٦‏ ت : 
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ف شي منہا الا اذا اردنا الردّ الى الأصول . فاذا عرفنا فى شي من الاشيا انه مفسدة 
بالشرع عرفنا قبحه بالعقل کا اذا عرفنا ان ى شي من الاشيا دفعا للضرر عرفنا 
وجوبه عقلا ولكن لا طريق من جهة العقل الى العلم بان ى شي من الاشيا 
مفسدة الا بعثة من هو كافر او فاسق او كان كذلك من قبل وما عدا ذلك وطريق 
العلم به الشرع ولو عرفنا!' عقلا لعرفناه ایضا قبيحا . فاما القبايح العقلية فهي نحو 
الظلم او الكذب والامر بالقبيح والنهى عن الحسن وارادة القبیح وكراهة ا حسن والعبث 
والجهل والمفسدة وما پوژدی الى الاضرار بالنفس وما لا يتميز عن القبیح وسنعود 
تفصيله من بعد . 


فصل فيا له تقبیح القبایخ 
اعلى ان القبيح ليس بقبیح الا لوقوعه على وجه لان ما عدا ذلك من الصفات 
والاحكام الراجعة اليه وا ی فاعله وا ی وجود معنى او عدمه لا یتاتی ذكره ها هنا فليس 
الا انه بقبح لوقوعه على وجه ولاجل ذلك اذا عرفناہ واقعاً على هذه الوجوه”'عرفتاه 
قبیحاً وان لے نعام اما سواه وان لم نعرفه واقعاً على هذا الوجه لم نعرف قبحه وان عرفنا 
كل امر '” ما قالوه فعرفنا ان قبحه هو هذا الوجه . وقد ذکرنا الوجوه الى لا بقبح 
القبایح ها هنا وى غير هذا الموضع فلا معنى لاعادته . وقد حقى ذلك فى الكتاب 
بان قال : اذا عرفنا انه يقبح تارة ویحسن اخری فلا بد من امر لاجله حسن"* على 
مثل طریقتنا فى اثيات الاعراض . ثم يبطل ان يكون لشي من احواله واحوال فاعله 
ووجود ا لمعانی او عدمها فلا بد من ان يكون ذلك لوجه يقع عليه وغير جایز ان 
نعل قبح الفعل . ولا عرفنا الوجه الذى له يقبح'” اما على جملة او تفصيل فلهذا اذا 
جھلنا الوجه ل نعرف قبحه مثل ان يعتقد احدنا ق الظلم انه لیس بصفة الظلم بل 
هو بصفة العدل والانصاف لانه لا د | قبحه وعلى هذا لا يعرف « ا حارجی ؛ قبح 
اقدامه على من خالفه بالقتل وغيره لاعتقادہ فيه وجهاً من وجوه الحسن فاذا عرفه عارياً 
عن نمع أو دفع ضرر واستحقاق عزف قبحه ضرورة . 
وليس المقصد بہذا الباب ان تعرف ان ذلك هو وجه القبح فان هذا محتاج 
ال تأمّل زايد . وفذا قد نعرف الوجه ولا نعرف انه الوجه على ما یعرفه من حال 
و الجبرية » لما اعتقدوا ان وجه القبح هو التهى واعا الذى انکرناہ ان نعرف قبحه 
من لا يعرف وجهه حملة او تفصيلا وان ذلك هو الوجه يحتاج الى نظر وتأمل فليس 


6 رق : عرفتاه , س ۲) ر الوجه . - ۳) رک : شي ۰ج 4 ت : حسن . - و ) نت : فیح , 


الكلام يي الافمال ۲۳ 


لاحد وا حال هذه ان يدعى الناقضة علینا حيث قلئا ان الہ بقبح الظلم ضرورى 
فنقول فقد اعتقدته به"" « ا حبرۃ » واقعاً من جهة الله ول نصفه ظلا لانا اُنھا ند عى 
الضرورة فیا هو واقع من جهة احدنا ونعلم تعلقه بنا ضرورة . فاما ما يعتقدونه 
واقعاً من جهة اللہ فلا يتانى فيه هذا الوجه وکل من خالف فی قبح ال لم يحل خلافہ 
من احد امرين . احدهما ان لا يعتقد یق شي من الاشیا وجه قبح" فيه وهو 
كونه ظلا تھا فعلته « ا حوارج » . واما ان يعتقد فيه وجه القبح ولكن لا جعله موثرا 
فيه بل يجعل التأثير لغيره تما فعلته « الجبرية » لاعتقادها تأثير النهى فى القبح 
وذلك لا يوجد فى فعله جل وعز . والعلم بان هذا الوجه هو وجه القبح يحتاج الى نظر 
کنا ان العلم بان احدنا عالم بحتاجا ی نظر وهذا هو الوجه” فى عة مکالة«السوفیسطای»۳۱ 
فصار الذی قدمناه مستقیماً من وجوب ان يكين عالا بالوجہ حتی نعلم القبح اما 
على جملة وتفصیل . وقد مثل ذلك فى الکتاب بان لا یعلم احدنا کفر غيره بقلیه لاه 
ایعام حسن ذمة فان علم ذلك حسن منه ذمة وكذلك المسآ اليه لا بعلم حسن 
ذم السی ما لم يعلى ان النازل به هو ٍساة وامثال ذلك كثيرة . ۱ 

واما القبايح الشرعية فلا بد من الہ بها على طریق ا حملة . فاذا حرم الله 
تعالى شيا او اورد عن النبي صلّی الله عليه فآلہ '٭ تحریم شي من الاشيا عرفنا انه 
ولا كونه مفسدة لنا ما وجد هذا التحريم . فاما ان يكون مفسدة . او ترکاً لواجب 
ولا يضر الجهل بتفصيل ذلك الوجه لان ل لا بل سا 

فاما اذا قال القايل هلا جرى العلم بہذہ القبایح ووجوبها وما يوثر فيها مجری 
و ار ا ا ما يوثر فيه فھلا وجب 
مثله ى العلم بالقبح انه يحصل من دون العلم بما یوٹر فيه من الوجوه الى تذكرونها ؟ 

فالجواب ان قياس طریق" بعض العلوم على بعض لا یصح فلا يحب اذا كان 
الحكم فى موضع لا يعلم الا بعد العلم با يوثر فیه(" ان يكون کذلك ابداً. وكان الاصل 
ف هذا الباب ان العلم بالموثر اذا كان هو الطريق العام بالحكم امتنع حصول العلم 
بالحكم من دون العلم ما يوثر فيه واذا لم يكن هو الطريق صح حصوله'" من دونه 
ففي وجوه الافعال یصیر العلم بها هو الطريق العلم بالاحكام لان العلم بها بخل بصحة 


)١‏ ت : ¬ به , - ۲) رق ي :القبم . - ۳) السرفسطائية الذين شکوا في وجوب ابلقائق.- )٤‏ رق 
ي و فال . ہی ر :+ طرق . )٦-‏ رت ی : = فيه . 4 ت الى حصوله. 


۲۳۹ اميسو بي افبیط بالتكليف 


لے بالاحکام!' فك ايناث العا لبس ادامر كذلك ہل العام بالحكم سيق العلم 
ےت 2 تت۳ ۶ی کت ۰" 
0 "لور الما تن تنقسم فر بما فیجب لامر يرجع اليا ولصفة 
مخحصھا نحو الظلم والكذب وغيرهما . ور عا کت برجم الى الغير وهو ان يدعو" 
۾ ال قبيح آخر کالفاسد فتجرى القبایم من هذا الوجه رى الواجبات وا حسنات انها 
تنقسم ايضا الى هذين القسمین والسمعيات تدخل ف القبيل الثانى والمعلوم من ذلك 
من جهة العقل هو بعثة من كان كافر؟ او فاسقاً او هو فى ال حال كذلك کا ان 
العلوم من الالطاف ف العقل هو المعرقة . واذا كان وجه القبح ق الفعل انه داع 
الى القبح او هو”” مانم من واجب امكن ان مجعل ذلك مضافاً الى هذه الطريقة 
٠‏ فیقال یج لالہ کر رر کت انه لا يكون 
كذلك الا بصفة' له ولكن اضافة القبیح!ٴ إلى كل واحد من هذين ممكنة فهذا 
حر اقفر ف اما ۱ 


وا حمد لله وحده وصلاته ''علی محمد الثبي وال وسلم تسلیا کثیرا" 
يتلوه ان شا الله تعالی"" باب فيا له بحسن اسن 


۱ ت : س لان 5 پالاحکام ؛ ر :لان الجهل .... بالاحكام . - ۲) تہ : يدعى ؛ ر: يدعو . 
- ۳ ق : هو . د غ) ق: لصقه . - ۵) ى : القبم . - )٦‏ رف : عل الله . = ۷) ر :-واله. 
-م۸) ر: تلا كثيرا ,- ٭) رق : - تمال . 


الغ الاد سارن ور في بط بالتكاييفت 


لقاضى القضاة عبد الخبار بن امد رجه 
الله(" وهو من جم الشیخ اي خعمد اخسن 


بن احمد بن متويه رجمه اللہ رحمة” واسعة”:" 


222ھ تست رت 
4 رت ی:- السفر . = ۲) رت ي:- رحه الله = ۳) ت ی: رجا اله جیما ور :سرحة واسعة 


ابو سلسوم العتسزلي 


سمش ارت لیم .رت رو تم نوات وگل( 
اب لال ہکرس 


اختلف فى ان٢‏ الحسن هل مسن لوجه ام لا . فالذی قاله « الشیخان » انه 
بحسن لوجه ويكون ذلك الوجه" عندھر هو کونہ نفعاً مفعولاً بالنفس او نفعاً مفعولاً 
بالغير اذا دفع ضرر عن الغير او كونه مستحقا اوكون الكلام صدقاً او امرا بالحسن 
ا عن القبيح او ارادة للحسن او كراهة للقبیح او اسقاطاً لحق” الى ما شاكل 
ذلك . ويكون عندهم ان" ما اقتضی ان يككون الواجب والقبیح يثبت لها وجه یقتضی 
مثله فى الحسن . ثم قالا : فاذا اجتمع . ا حسن ووجه القبح كان ا رت 
القبح والغلبة له على مثل ما يقوله بعض: ‏ الفقهآ وان اتخطر والاباحة اذا اجتمعا فال 
للخطر دينبا . والذى اختاره الشيخ ۾ ابو عبدالل » رجه الله" اله لا وجه له لاحله 
سن . وأا يرجع به الى ما حصل فيه غرض وزالت عنه وجوه القبح واليه كان یل 
١‏ قاضى القضاة » . وان كان قد ضجم القول فيه فى الکتاب فانه قال: يمكن ان 
يكون له وجه ویکون مشر وطاً بز وال وجوه القبح عنه 1 استحقاق الذم 
والدح بشروط ترجع الى الفاعل نفیاً واثباتا . فيكون تأثير هذا الوجه بخلاف تاثیر 
العلل الى لا يقف الابجاب على شروط فیبا لما لم تكن هذه الوجوه علا فى الحقیقة 
وقد يصح وقوع اخلاف فى ذلك من جهة الاسم ويصح من حيث العنی فان 
١‏ الشيخين » یوجبان فى ثبوت الحسن فى هذه الافعال زوال وجوه القبح ایضا کا 
اعتبره الشيخ ٠‏ ابو عبدالله » ولكن اذا كان کونه وجهاً مشروطاً بانتفا وجوه القبح 
عله" فيجب أن لا يكون وجهاً یستقل .بنفسه لانه اذا كان هناك وجه" جری مجری 
العلة وان لم تكن ف الحقیقة علة ولا يصح فیا حل هذا ا حل ان يشترط بغيره . 
فلهذا لم يشترط فى وجوه القبح زوال وجوه الحسن لا كان للقبيح وجه على الحقيقة 


yT 
, )ا ت : دان , سے ۷ا ت ہے رجه أله = پگ ی : = مله‎ 


يستقل بنفسه. فاذا لم يم کونه وجھاآ الا بہذا الشرط فقد عادت ا حال الى اللحلاف 


فی العبارة فكأنه مى ما حصل فيه غرض وتعرى عن وجوه القبح وجه الحسن وذلك 


ضیح من حیث. المعنى ولكن من حیث الاصطلاح لا يطلق الوجه فيا هذا سييله . 

۱۳۰ ۹ ات بقال : 

اذا اجتمع وجه الحسن والقبح كيف الحكم فيه فانه لا پثبت حسنا الا ووجوه القبح 
زايلة عنه . ۱ ۱ 

فيه الى وجه لرجوعه الى النفی . واتما الذی بحتاج فيه الى وجه فا" له مدخل ف 
استحقاق الذم” او الدح فیکوت اثياتاً محتاج 7 الى وجه ولیس كذلك 9 
الحسن . ثم الکلام فى ان العلم بالحسن لا پثبت من دون العلم بالوجه او ما يجرى ٠‏ 


راہ واعتبار نظر آخر فى ان نعلم انه الوجه دون غيره . وانقسام الحسن الى ما یکون 
حسنة لامر يرجع اليه وا ی غيره کالکلام فى القبیح لا ختلف بی الوجوہ البى تقدمت . 


ا ار کا را ق ‏ با . - ۴) رق : شتاسا,- 4) رق : جری , 


باب ف اللْتےۃالتنضّل 


هذا الباب کلام فيا يخقص” بصفة زايدة على الحسن ونما یتاتی ذلك على 
مذهبنا فى اعتبار الحسن فیا هو احسان" وانعام” دون ما قاله « ابو هاشم » من انه 
لا بشترط 17 فيه الحسن على ما قاله ق اثابة من لا یستحق الثواب وعندنا ان من 
شرطه ا لحسن . فلهذا نول ان حکم الاحسان استحقاق الشكر ولن يكون شکرا 
الا بالتعظم والفاعل للقبيح لا یستحی التعظيم . فاذا وجب اعتبار الحسن واختص" 
بصفة زايدة على الحسن فهو الذی یکون احساناً ونعمة” وندباً وتفضتلا . وکل ذلك 
لا حرج عن طریقین اما ان یکون عقلیاً او ممعياً . فالعقلي من ذلك هو ما تعد ى 
الفاعل وذلك تارة یکون فعلا وتارة یکون ترك فعل . 

ألا تری ان من حكمه ان بستحق الشكر به وقد يستحق * الشکر على النفع 
وعلى التمكين منه بالامر وغيره ويستحق على ترك المطالبة بالدين وعلى دفع الضرر 
فيجرى احدهما مجرى الاخر وما هذا حاله من العقليات فلا یکون الا متعدياً الى 
الغير ولا يكاد يوجد ما ختص بصفة زايدة على ا حسن يثبت نفعہ فى فاعله اذا کان 
المقصد بطر يقة النفع لا الثواب بل النفع الحاضر” . وطريق ذلك اما الضرورة اذا 
حلص النفع و يشبه عيره . واما ضرب من الاستدلال جعل من باب ا حاق التفصیل 
بالجملة او بغير ذلك من الطریتی"* . واما الشرعیات فهي كالنوافل التى وجه حسنہا 
كؤنها مسهلة للواجبات وذلك مما لا طريق لنا الى معرفته” من جهة العقول . وذلك 
ما بختص الفاعل فا الا ان تكون من باب ما یتعدی نفعه الى الغير فتعرف الحكم فيه 
من وجه بالعقل" ومن وجه آخر بالسمع وهو ما ختص فاعله . ومن حكر هذا ان 
يسمى فيه نقلاً” ومرغباً فيه وتطوعاً الى 7 ما شاكل ذلك . وأن يستحق فاعله الدح 
بفعله ولا يستحق بتركه الذم . فاما شرط استحقاقه لذلك فقد اشار اليه فى الکتاب 
وان لړ يكن مقصود | فى هذا الموضع لانه لم يعرف بیان شي من هذه الشروط فى 
الاستحقاقات . فقال : اذا فعله للوجه الزايد على حسنه ولم يكن هناك شهوة" ولا لذة 
بل كان مشعلا للوجه الذى ذکرناه ثم لم يكن هناك ما پفسده استحق الشکر وهذا 





۱) رقدى : يشرط . - ۲) ت : استحق . - #) رق:الاطر . -4) ق : الطرق, - ه) رت 
و ہے (٦‏ نت : بالفعل . = ۷) ت : الا ( كذا) , 


يبو ۳ ۲ 5 = "۷۱ 


۱ 


ا اغببوخ في ال حیط بالتکلیف 


ظاهر . ثم الكلام فى انه لا يعرف هذا | م للفعل الا بعد العلى بوجه اما على جملة 
او على تفصیل کالکلام ف الاحکام الاعر فلا وجه لاعادنه . 


فصل نی الراجب ووجه وجوبه وما یتصل بذاك" 

اعلم ان هذا الضرب هو الذی بلغ اعلی رتب الافعال الى تختص بصفة زايدة 
على الحسن.فيكون قد ثبت له استحقاق الماح بفعله والذم" بان لا يفعله . ففارق 
الأول الذى لا دی اللدح فيه ولا الم" الٹائی الذی بحن به الدح ری 
به الم . ولا شببة فى وجوه للواجبات کا لا شببة فى وجوه للقبايح وذلك محو کونه 
دفعاً اضرر عن التفس ورد" للوديعة وکونه ابضافاً من قضا الدین ويوفيه الغیر حقه 
فیدخل فيه الثواب والتعویض وكونه شکرا المنعم قولاً واعتقاد | وکونه تفرقة بين انحسن 
ات وكونه اعتذارًا من الاساة والتوبة مجمولة على ذلك وكونه ما لا ينفلك المر عن 
القبح الابه ولا عکن العلم بہذہ الاحكام الا بعد العام بوجوهها اما( حملة او تفصیلا وهذا 
مستمر فیا طریق العلم به العقل . ۱ 

فاما السمعیات فتارة یعرف وجوبه بتقد م العلم بوجه الوجوب مثل ان ينص 
اللہ تعالى على ان الصلاة تھی عن الفحشا والمنكر فیسرف وجرا وكا ثبت مثله 
فى وجه تحرم الحمر لان هذا اذا حصل دل" على الوجوب فيكون الوجوب معر وفاً 
بیان وجهه رتارة يدل" على وجوبه حلة. فيعرف وجه الوجوب جملة. ويستدل به على 
اتفصیل مثل ان يدل الله تعالى على وجوب الصلاة بقوله « أقيموا آلصلوة : 9 
فنعرف انه لا بد" من وجه ابملة" ثم نستدل على انه لا وجه الا كونها صلاحاً لتا 
ولطفاً ویکون ذلك داخلا فى قبيل دفع الضرر لانا قد عرفنا ان كل ما ادانا 
الى فعل واجب او التخرّر من قبیح فهو واجب” ليلا يلحقنا بتضييع ذلك الواجب 
او فعل ذلك القبيح ضرر وقد مضى الكلام فى اقسام الواجبات من معين وخیر فيه 
ومضیق وموسع . 





5) قدى عل . - ۲) ق ي:به, - ۴] ت :یہت . - )) ت ق ی := اما ) سورة الانعام 1 
اية ۷١‏ . -۹) قى : حله . 


اب کرت ان ھذہ ام ونر 


اعلم ان الفاعلین متا على ضرین . احدها مكلف ولای غير مكلف فن 
ليس بمکلف انا پتانی فيه حکیان من هذه الاحکام القبیح وما ليس له صفة زايدة 
على الحسن فيكون فى حکے الباح وان كنا لا نسميه بذلك لعدم التعريف والدلالة 
فيه فالقبيح الذى يقع من غير المكلض هو ما بقع من الساهی والنایم وا جنون والبييمة 
والطفل فان عندنا انه وان لم یثبت فیہم حكم القبیح من استحقاق الذم لفقد الشرط 
فيم وهو كال العقل فقد بقع مهم ما هو قببح . خلافاً لا قاله « الشيخان » من ان 
فعل من ليس بعاقل لا يوصف بالقبح ثم الذى بقع من هاولا من القبايح هو ما كان 
قبحه لصفة ترجم اليه كنحو الظلم والكذب وغيرها لانه انھا بقبح غذا الوجه ال حاری 
مجرى العلّة لقبحه فلا يصح مع قبحه" الا ان يكون قبحاً . وهذا اول من التعليل 
ألذى استشهد فى الكتاب من أنه لو لے تقبح هذه الافعال لا حتسن متا منع ا جنون 
«الپيمة عن الظل وغيره لاله قد يجب علینا منعها” عن كثير 2 من اغسنات الى 
يعرف قبحها بالشرع ووجه قبحهاكونها مفسدة فلا پتانی فيهم ما علينا من اللطف فيه 
ات ئن شر من" انه يرتاض بالامتناع منه اذا بلغ . ألا ترى ان وجه 
القبح فيه اذا كان متعلقاً بالتكليف ولا تكليف على الصبى فیجب ان بحسن منه 
الشرب والخنا والزنا وغير ذلك ولکن علينا نعید فى منعه منه للوجه الذى ذ كرتاه . 
فبحب ان لا يكين معا له من ذلك علا لکونه قبیحاً . واما اللسن الذى لا صفة له 
زايدة على الحسن فهو ما یکون فى حكم ا باح وان كنا تمتنع من هذه التسمية وهذا 
ما حصل فيه عرض ” وفع ویتعری من وجوه القبح کالبپيمة ترعی الکلا " وما 
شاکل ذلك . فاما الکاف فالاحکام كلها تتانی فيه على ما ذ کرناه من قبیح وحسن 
وندب وواجب ثم تختلف حاله فما بستحق به بحسب حصول شروطه من زوال الا 
والأعذار وما شا کل ذلك فهذه طريقة القول فى ذلك . 


۱( رق : فیه . - ۲) رٹ : لپوته . سے ۳) ق : منمها , - 4 ت : كيرا , - ه) رق ۽ مق رس 
٩‏ ىی : غريض . = ۷) ت : الكل . 


۱ ۵ 


اپ ماش ت تال 
ما لایع مهت زه انتا لوا مامتا 


اعل انه لا بد" من قدرته تعالى علی" ساير ضروب الافعال من حسن وقبيح 
وواجب وما هو فی حك المباح ولولا ذلك لكان من ضروب الافعال ما لا بقدر عليه 
وهذا ينقض کونه قادرا بل اذا كان قادرا لنفسه فهذا اک فيه اوجب وعلیٰ هذه 
الطريقة قلنا لاهل"الاصلح : ان كان " كل ما كان فيه نفع وتعرى من وجوه القبح 
فهو واجب على القديم جل وعز فن اين قدرته على التفضل؟. وقلنا مثل ذلك ؛للنظام: 
وغيره اذا امتنع 57 من قدرثہ على القبيح فاذا قدر على هذه الضروب كلها فالذى 
هو القبیح ينقى عنه بكل حال لا قد قامت الدلالة ” عليه . واما التفضل فقد فعله 
وهو كل ما ابتدا به من الاحسان والانعام والواجب يتبع ما قد تفضل به من نحو الاثابة 
والتمكين واللطف والعوض. واما الذى يجرى جری الباح فهو ما لا صفة له زايدة على 
حسته وهذا هو نحو العقاب والذم . ولا مجوز ان يقال : لو لم يفعله لكان بستحق 
الشكر لان الذی مجریه" جری المباح هو نفس العقاب . فاما اذا لے يفعله فهو باب 
احر ولسنا نقول ف حقيقة المباح ما ا فاعله او دل على ان فعله وان لا یفعله 
سوا ف المدح والذم . فكان ببطل ذلك بالمطالبة بالدين بل الاوی ی حقیقتہ احد 
وجھین . اما ما اعلى او دل" فاعله على ان لا صفة له زايدة على حسئه متى فعله او 
ما ! او دل على ان فعله لا پوجب ذماً ولا مدحاً . وحدیده عا يومر به فاعله 
ولم بنه ۷ عنه يقتضى فيا یقع(* من الساهى والنایم من القبيح ان يكون مباحاً ویقتضی 
فى كل ما بقع من الله ان يكون مباحاً ويوجب أن لا نثبت الاباحة الا فیا ورد به 
الامر والنهى ولو خلینا والعقل لعرفنا الاباحة على ما نقوله فى ان الاشیا على اصل 
الاباحة . 

فاما القبیح فالذی يصح وصفه تعالی بالقدرة عليه بعد بیان ضروب القبايح هو 
ما يقبح لتعلقه بالغیر دون ما بقبح لتعلّقه بالفاعل فان هذا لا يصح فيه تعالی نحو 
ما يقبح لکونه مفسدة فى الدین وضررا بالنفس او مقوبا للتفع گا ان ما يجب عليه 
لا يتاتى فيه ما يتعلّق وجوبه بما برجع الى الفاعل نحو دفع الضرر فعلی ذلك نجری حال 





۱( ت : عل . - ۴) رق ی:لاعصاب . = ۳) رق: - كان . -)) ت : اذا منم , = ه) ف : 
الادلة . = )٩‏ ت : جري. = ۷) ت : یی به ‏ ضام ٹ : وفع . 


باب فيا يسح عن ال نعال رما لایسم من هذه الافمال rie‏ 


الافعال وهكذى لا بحسن منه ما هو بمنزلة الحسن هنا الختص بصفة زايدة على 
احسن الا على وجه یتعد ی الى الغير . فاما فیا نعده معد النوافل فحال 
فيه ان : 0 ۷ يتانى فيه من الاحکام التى تثبت غذہ الافعال فهو المدح والشکر 
وهذان ابتان وهگذی الحال فیا يتبعها من العبادة والتعظم اشنا . واما الم فيصح 
تقديره لو فعل القبيح تعالى عن ذلك . والذى يستحيل بكل حال هو الثواب والعقاب م 
لاستحالة النفع والضرر عليه فهذه طريقة القول فى ذلك . ۱ 


اب لی زكر الڑلالۃ 
على تال قار رع یتما ذاو کا نبا 


۱ ان نفی القبیح عن اللہ تعالی فعلا انما يصح ويمكن ات تن ار 
قادرا عليه . فأما" اذا ل بقدر القادر على الشی قنفيه عنه ان یفعله محال . والذی 
يصلح ان تکلے فى الحلاف فى هذا الباب هو ١‏ النظام ؛ وعنى بطبقته فى الکتاب 
من تبعه على ذلك نحو « الاسواری ۾ ” و والجاحظ ۲ ومن بجری راھا . قاما 
١‏ اجبرة » فاضافتها القبايح الى الله تعالى فعلا من جميع الوجوه التى تنقض قول انا 
لا نصفه” بالقدرة على التفرّد بالقبيح فيجب ان يتحقق اللحلاف مع الاولين اذا 
امتنعوا من وقوع القبيح منه فقالوا وكا لا يفعله فهو غير موصوف " بالقدرة على 
فعل القبيح وعلى ترك الاصلح الذى هو واجب لان شبههي يقتضى التسوية بین فعل 
القبيح ورك الواجبه . 

۱ والذى ذكره فى الکتاب من الاستشهاد لذلك قوله*عز وجل ان الله و لا نظدم 
الاس شتا" . «وما رَبك بظلام للعبید ۰" الى ما شاکل هذا من 
الابات هو على وجه التقریب والا فان لم یثبت کونه قادرا على القبیح نعل کونه 
نافيا لفعله عن نفسه على وجه التمد ح لان من يتمد ح ینفی الفعل لا بد من قدرته 
عليه ليثبت التمدّح . فلهذا لا بقول القايل على جهة المدح ان العاجز لا یظام 0 
والضعيف لا بقتله ‏ لفقد القدرة فیپیا فيجب ثبوت القدرة على القبيح اولا ثم نفيه 
عنه ثم يصير السمع دلیلا على ما يدل" عليه وان كان القوم لقوفم انه لا يقدر على 
القبيح اصلاً قد امكنهم ان يعتقدوا انهلا يقع منه اصلاً . وانما يقع اللحلاف فى 
العلة الى غا لا تقع فقد امنوا'' وقوع الكذب وغيره منه جل وعز . ووجه الدلالة 
من الایة ما ذكرته ان التمد"ح ينفى الفعل يقتضى القدرة عليه اوا فیجب كونه 
تعالى قادرًا على القبيح . وائما لا مختارہ لا نذكره من الدلالة وليس يشبه هذا قوله 


۱( ق : فاذا . - )٢‏ الاسواری هو عل الاسوارى وهو تلمیذ لاني اذيل ومعاصر تنظام. - ۳) والباحظ ١‏ 
لد حاجة ال البر پف به هنا . - 5) تك + لا يومف . - ه) ق : بقوله , - ) سورة يونس ١8‏ أيه 
٤۵‏ , - ۷) سورة فصلت ١غ‏ أيه 45 . = ه) ق : یضلهر . )٩‏ ی : یلفیه . = ۱۰) ى ؛ أن 
القبیح . - ۱۱) ق : اثبتوا . - ۱۲) ق : من أن . 


باب في ذ کر الدلالة عل اله تعال قادر على ما اذا وقم كان قيا ۲:۷ 


۴ سی سے ئل لے سے 


جل وعز NL‏ 0 ولد ع۷ وقوله 1 E‏ ۳ 290 فا ره 
وان ذكر” ذلك بلفظ يوه, الفعلية فليس الغرض به نفى الفعل وانھا الغرض به (* 
انه ى ذاته لیس ” على الصفة الى " لا يصح عليه كونه ولد او" ولد" . ألا 
ترى ان کون الوالد متا والد | لیس هو بطريق الفعلية فكذلك فبه تعا ی ولیس كذلاك ۸ 
الحال فى نفى الظلم لانه من جهة الفعل قد نفاه واذا اثبته فن حيث الفعل يثبته . 

قاما الدلالة " العقلية على ذلك فوجوه قد ذكرها فى الکتاب . 

اوها ان الذى يتعلق بقدر القادر هو احداث الافعال ولا وجوه اذا وقعت علہا 
فيجب تارق وحسنت ۱ اخرى ولا تعلق لتلك الوجوه بالفاعل . ألا تری ان ال 
يقبح لتعریه من النفع ودفم الضرر والاستحقاق فاذا حدث ۱ لام ولم محصل 
فيه بعض هذه الوجوه فقد حصل ظلماً وغو هذا هو ۲۳ فى کون ابر کذباً لانه 
انما يصير كذلك بان لا يكون خبرہ على ما تناوله ولا یتعلتی ذلك بفاعل ابر . 
فاذا حصت هذه الجملة وجبت قدرته (۲ على الال الذی اذا وجد یکون ظلا عضامة 
هذه الوجوه له كا يقدر على الال الذی لا برجد فيه احد هذه الوجوه فیکون عرلا 
اذا الذي بتعلّق به هو ايجاده ایام فى کلی احالین . 

والوجه الثانى هو ان حکم القادر لنفسه ان لم يرد على حكم القادر بمعنى لم جز 
ان ينقص عنه فاذا عرفنا ان ضعف القادرين متا يقدر 2 على ظلر الغير فالقادر 
لنفسه بذك او لاد*۱ . وعلى هذا لم جر ان يكون هاهنا جنس بقدر عليه ۱١‏ احدنا 
الا وهو تعالى عليه اقدر ۲ , ْ 

والوجه الثالٹ هو انه لا شببة ى وصفه جل وعز پالقدرة على معاقبة العاصى 
المستحق للعقاب . ومعلوم اله اذا تاب خرج عن استحقاق العقاب فغير جايز ان 
تصیر توبته خرجة له من القدرة على ما كان قادرا عليه . ألا ترى. انه لا علقة بين 
7 1 11 وبین فعل الالم به اي الشيي من 
کونه مقدورا بوجوه معروفة ترجع الى القادر او الى نفس القدور وما غرض شی 
من تلك الوجوه فى هذا الال القدور فیجب ثبوت قدرته كما كان . وتبین ٩۱ص‏ 
ذلك ان ندمه لو اخرج القادر عن ایلامه لاخرجنا عن القدرة على ذمه ولعنه لان 
۱ سور الیینین ۲۳ اية ٩۳‏ . - ۲) سورة الاخلس ۱۱۲ اية ۳ . - ۲) رق‌ی: كان. ‏ 4) رت 
في : - په , = ه) ق:حلیس . - ۹ ) بت : الذي | كذا) , --ب) ق :وى ,و رقي : مكذى .- 
+١١٦: ۵٥۹‏ ۱ 9 ۹ ۰ اوت ال وت 
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۲۵ 


۳۹ المجبوع ق اقبط بالتكلفت 


كل ما کان منعاً فى بعض القادرين لاعر برجم اليه فهو منع لسايرهم ومعلوم ان 
احدنا لا بحرج عن القدرة على ظلمه وان تاب فيجب مثله فى القديم تعالى . وقد 
ہہ کی روا اہی مض سو یم ثابت 
ان لا شار على طرحه فیہا مع ان اضعف القادرين بقدر على ذلك . وغیر 
جايز ما يقولونه من اله بقدر على ذلك الا ان النار تنقلب فلا تصل اليه ولا حرقه 
2 يقتضي انقلاب الثار وخریجھا عن الاحرای الا بان شال انه تعالى 

' اعتادها من النفوذ فى بدنه لاجل انه ليس بمستحق وهذا بان توکد قدرته 
مم ا 
لا حالة ویکون ظلا . 

واحد ما يستدل به ما اشار اليه ى الکتاب ان القادر على فعل الشي ا 
من وصقه بالقدرة على ان لا يفعله والا للقت حاله حال المضطر الذى لا يقدر 
على الانفكاك ما هو مضطز اليه واذا صح ذلك فيجب فى اله تعالى اذا قدر على 
TSS‏ ب 
لان مذهبهم هو الامتناع من القدرة على الامرین ود ایضا بقتضی التسوية 
بینها ف المنع من القدرة عليها وقد بيدا ان ذلك لا بد" من ان یکون من حكم القادر . 

و سوا وت على الاجئاس وا لحنس الواحد يشتمل على ما هو 

حسن حسن" وما هو قبیح شحو الاعتقاد الذى بقع جهلا فیقبح لا محالة وهذا پوجب كوه 
قادرا على القبيح . 

وبعد فاذا قدر على الشي وجبت " قدرته على جنس ضد ه . وهذا يوجب قدرته 
على ال جھل بدلا من العلم وعلی خلق النفار فی ی اه اعنة بدلا من الشهوة وعلی خحلق 
کراهة الحسن دون ارادته وارادة القبیح دون كراهته وهذا الباب متسع . 

وبعد فالقبيح شرت عن شروت الافعال فيجب أن يكون عن قادرا عليه 
لا قدر علی ال 0 والتفضل لان ضروب الافعال لا ختص , سعض القادر بن 
دون بعض فلا قادر الا وهو بقدر على ساير ضر وب 001070 الحملة 
من جهة العقل قدرته 2 وقد اكد هذا الفصل فى الکتاب بقوله تعا لی 
دولولا أن یکون الناس أمة "واحدة لعلتالمن یکفر بالرحمن 


() ق : - آن .- ۲) رق‌ی: عنم . -م) وق ی :يراه . - 4) ی ؛ قدر . ا ه) ق : لیت . 
)٦-‏ ت نس سن ,د ۷) فى او اجب ,د ۸) گی + لب , 


باب في ذکر الدلالة على انه تعالى فادر عل ما اذا وقم كان یا ۲4۹ 


بوهيم سقفاً ٠ن‏ فضة ١,‏ ' وهو نظير قوله ٠‏ ولو بستط اللہ الرزق لعبادہ 
0 ۰ الى ما شاكل هذا من الایات فدل" بها على انه قادر على 
ما اذا وقع كان فساد ا مشش فهذا 1 بقتضی وصفه بالقدرة على 
دب باسح ل 

فأما قوم فاذا وصفتموه بالقدرة على القبیح فهلا جوزتم ا 
ان ما قدر القادر علیه موز وقوعه ولا تصح قدرته علی ما لا یفع اصلا ۽ فالا ر 
لان نجویز وقوعه منه هو شلك فى وقوعه منه . ی قامت الدلالة على انه تعال 
لا بختار ابقاعه قطعنا على ذلك ونفینا التجويز الذی یرجم فی حقيقته الى الشله" 
الا ان يتريد الرید بتجویز وقوع القبيح منه قدرته عليه ولیس من حق" خی تن 
الشي ان يفعله لا عالة . آلا تری الى قدرته على الضداین وقد لا يختار واسحد | متها . 
وقد تار واحد | منها © دون الاخر وهو قادر على ما لا به بقع كقدرته ته على الواقع 
وكذلك فهو قادر على ما لا يتناهى وان كان | 0 بقع . وعلى هذه 
الطريقة تعلم قدرة النبي صلى الله عليه وا لہ" EES‏ 
انه لا يقع منه ذلك اصلا . 

ومعتمد القول * فى هدا الباب هو قو : لو كان قادر! عليه لصح تقدير 
وقوعه منه ولو وقع لدل على جهله وحاجته وف هذا اثبات قدرته على دلالة تدل 
على جهله وحاجته . فاذا صح هذا فلا وجه الا احالة قدرته على ال 

والاصل فى اخواب عن ذلك انه اذا دلت الدلالة على كونه ا على نم 
وثبت أن خروجه عما هو عليه من صفته ١‏ الذاتية حال فيجب اذا سألنا عن تقد 
وقوع لظم منه * ان لا نميب الا با يصح دون ما يستحيل وم فان الال 
على كل حال اذا کان استکشافاً وبحثاً فهو صحیح . وانما اطا يقع فى الحواب فیجب 
ان نتجنب الجواب بلا او با ا ی0 
متنع ان بکون التقدير فى الاصول ہا ہیں ا اس لا یہ 3 التقدير 
وانضاف اليه غيره وعلى هذا لو قدر الجرهر قدعاً لکانت الال فيه خلاف الال 
فی الجواهر الحادثة على ما بین فی موضعه لعا و او اليد 

فى الظلم المقدر وقوعه من الله عز وجل بما يصح وهو انه یکون + ظلا وفاعله ستحق 
الذم ویوصف بانه قبيح وبوصف فاعله ظالاً لانه لا منم من شي من ذلك . 


)١‏ سورة الزغوف ۳؛ اية ۳٣‏ , *) سورة الشررى ۲ ايك ١؟‏ , = ۳) قىبيهذا . - 4) رقى: 
| سول | LT‏ مب - 5) رق : الوم 3 : الصفة ه)) ت اسا ۾ س ييف — 
٩‏ رى : يتجرد , 


۲ ۶ 


000 المحموع في النحيط بالتكليف 


فاما القول باثه يدل" على جهله وحاجته فقول بدلالة الشي على ما يستحيل . 
والدليل إنما يدل" على ما يصح دون ما يستحيل . والقول. بانه لا يدل" اخراج له عن 
دِلائتہ ى الشاهد فليس :الا 0 ومثل هذا لا يمتنع فى تقدير الامور 
حو ان يخبرنا الرسول بانه لا بدخل الدار الا فريشي وقد علمنا ان غير القر بشی 
لا يخرج - عن القدرة على دخول الدارِ . فلو سألنا سایل عن غبر القريشي لو دخلها 
كيف كان يكون حال ابر مع 7 تقد م العلم بانه صدق لے يكن بد ما( ذ کرناه . 

وكذلك لو قیل : آیقدر الرسول على ان خبرنا ان السما تحته والارض فوقه,؟ . 
لم يكن بد من القول بانه يقدر على ذلك فلو قال : فهل یکون ذلك صدقاً ام لا بل 
يكون e‏ ۰ فهذا ےک 
الوقن ف الحواب . وهذه الطر بقة هي الى سلكها ہ ابو على » و ہ ابو ها 
رها الله وان ارتضاها . فقد ذ کر ۰ وجهاً آخر وهو ان ذلك اك 
ا حال بالجحایز وهذا لا بصح لانه پژذن بخروجہ عن کونه غالا . 

وبیان هذا ان کونه جاهل محتاجا محال وكونه فاعلا للقبيح صيح ف القدرة . 
فالقول باه لو وقع ذلك منه لدل على كونه جاهلا قاجا فيه تضمين للمحال " 
ار تہ ل ات : لو دخل زيد الدار لانقلب 
السواد بياضا . فاذا كان کذلك سقطت شب" واللی ذكزه اخرا من ات ذلك 
دي إلى القص تیور عکس لاو 96 او اصن نن ند علن ي 
فيكون امتناعه" منه( لعدم القدرة . فاما اذا قدر عليه ولم تر فعله فهو على غاية 

وو رم تد عرس یب روہ 
ذلك پوژذن بالتقص ولم نعلم أنه غاية الكال 


0 عن ما ,= ۲) ات : س قبا . = م) ف : دل ؛ر:سلدل . = )) ق : الممال  .‏ ه) ق 
شہہم .-۹) ت : س مله 


E ات‎ 


قد مضى ذكر هذا الباب فى مسایل التوحید واعاد هاهنا الدلالة على انه قادر 
على ساير الاجناس حيث اراد ان ينفى القبيح عنه . فبین انه قادر على كل جنس 
ان شعل منه ما ر يقبح وما بحسن والحلاف فی كونه تعالى قادرا على الاجناس اجمع 
اا اه الى هي من مقدورات القدرة فاما ما مختص” هو بالقدرة 
عليه فلا وجه لذكره . واعا بخالف فی بعض هذه" الاجناس من ذهب الى اله 
تعالى ليس بمريد على الحقيقة فبخرجه من کونه قادرا على الارادة والكراهة ظتا 
منه أنه لو قدر علیها لكان اذا فعلها بصير هو مريدا! كارهاً بهما ولم یز عندھ 
ان یکون مريد! على الحقيقة ولا کارهاً . واعتقدوا ان فاعل الارادة هو المريد وفاعل 
پور ہے وهذا هو الذى يقتضيه مذ + البغدادین » ومذهب د النظام ١‏ 
تس وه کت ولیہ يانه اس کان فقد آخرجه « البغدادیون » من 
وصقة کو سس رس . وقالوا : لا ہصح الا ان يكون اعم به 
استدلالا . والدلالة على وجوب ا هذه الانواع طریقان . 

احدثما ان حم القادر لنفسه اقوى من القادر بقدرة ف انه لا پنحصر 
مقدوره ق "انس الواحد . فكذلك يحب انلا بنحصر نی الاجناس . ألا ترى ان 
احدنا ما احصر مقدوره من الجنس الواحد انحصر من الاجناس لكونه قادرا بقلرة 
بلا شی " سواه . فاذا كان تعالى قادرا لنفسه وجب ان لا پنحصر مقدوره ف 
الوجهين حميعاً . 

والطريق الثاني ذكر فى الكتاب انه تعالى قد فعل البعض من هذه الاجناس . 
وفعل بعض النوع ف باب آخر وفعل ف البعض السبب وفعل فى البعض ما لا یتم 
الا بغيره . فیدخل تحت قوله فعلله” 75 ت والالام والکلام والاعماد . ودخل مخت 
وک یہ ریس و ا رو یں وہہ 
فعل بعض انواع الاععاد . واذا قدر على بعض النوع قدر على حيعه . والذی فعل 


١‏ ی : حصل , س ۲) رق: هذه . = ) یب ساهو رت و ت: من دا د) رقاى: من .ل 
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زی المبوع ي احیط بالتكليف 


سببه هو التأليف فانه قد فعل الاكوان الى هی الاسباب ١‏ لاتأليف وقوله فعل 
ما لا یم" الا بغيره يصلح ان یدخل فيه الكون الذى لا یتر الجوهر دونه ويدخل فبه 
الارادة والكراهة لان احبر والامر والنهى والتہدید لا ۳ الا بالارادة والكياهة . 

ولا بد" من ان ضاف الى هذه الوجوه وجهان اخران لنتم" القول فى یسم 
الاجناس . احدهما " ان یقول :قد فعل الشي وله ضد فاذا قدر عليه قدر على 
جنس ضده فتدخل فيه 7 قدرته على الظن الذی یضاد" لعل . ولثانی انه قد 
فعل ما یصلح ان یکون مسبباً على بعض الوجوه فالقادر ” على السبب لا بد من 
قدرته على ما هو سبب له فتدخل فيه قدرته على النظر . فهذا طریق " القول فى 


)١‏ زق ی :اسباب التالیف .- )٣‏ رق‌ی : فاحدها,- ۳) رت: -افيه.- ) رق سد قد,- ه) رق 
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بات !طا ل تلم في وب لقع وان 


ان قيل ما قدمتم من الدلالة" يقتضى انه تعالى قادر على ما اذا وقع كان 
قبیحاً . وحن لا نقول بان ما وقع ٦‏ منه ۳ يكون قبيحاً بل حیل ان يكون الواقع منه 
قبیحاً لقولنا ان القبح فيه هو لامر برجم الى بعض صفات الفاعل من نحو کونه 
محدثا مملوكاً داخلا تحت حد ورمم او ان“ وجه القبح فيه هو النهى . وواحد” من 
هذين الوجهين لا بتانی فيه تعالى فلا يجب فيا يقع منه ان يكون بصفة القبيح ابد 
فکا: بالكلام الذى قد انما ثبتتم قدرته على الاجناس وذلك ما لا بدخل 
فيه انه لو اوجدھا لقبحت منه لا محالة فلا فايدة فى تقدیم " ما قدمتم لیبنوا عليه 
القول پانه تعالى لا تار القبيح . 

واعلم ان الذى يجب "نفيه عن الله عز وجل ما وجه قبحه يلزمه فيكون قبحه لامر 
برجم اليه من نحو كونه ظلماً وکذباً وجهلاً وما شا کل ذلك . فاما ما يقبح من واحد 
دون آخر نحو المفسدة والضرر وغير ذلك فلا یتاتی فيه ان يقال انه تعالى لا يفعل 
ما هو مفسدة له او ضرر به تعالى عن حة واحد من الامرين عليه . فاذا ثبت 
ذلك وكان الظلم يقبح لكونه ظلا فن ای فاعل وقع فلا بد من کونه قبيحاً وكذلك 
الكذب وما اشببه| . فالقول بانه بقع منه ولا یقبح متناقض ویجری جری ان يقال : 
جو ات ا تحت مر وک ات لول سپ اہ ا لوا اا ارك در 
بالقبح إما ” على حلة او تفصیل . 

وهذه القبايح تعرف انها قبیحة وان ل تعلم © بحدوث فاعلها وكونه مملوكاً ومر بوباً 
ولا بانه منهى فلم يصح ان يقف القبح على ذلك . فاما تعليق القبح بصفة ملازمة 
افاعل فخطأ لانه يقتضى ان لامزية للحسن” على القبیح من حيث يكون الوثر 
فى قبحه امرا حاله مع القبیح ۳" كحاله مع الحسن فكان اما ان يكون الشي 
الواحد حسناً قبیحاً منه . واما ان لا حسن منه شي اصلا وقد عرفنا فساده . وهذا ١‏ 


۱( رت ی : - من الدلالة . = ۲) رقا ی : يقع . = ۴) رق ؛ ع مله . = ) ق :فات؛ ر+وان, 
- ه) ی : ها - )٩‏ ی : فلا وجه لتقدم . - ۷) رق ی : رید . - ۸) رق ی : ان العل بالقبح 
فرع عل العلم پوجه القبح اماعلى ...... - ه) رقي :لم حصل لنا العلم . = ۱۰) ر: عل 
ا سن .= ۱۱) اث : معه ؟ - القبیح . - Ir‏ ری ؛ بر . 


1 ۵ ۲ الجموع في احیط پالتکلیف 


کقول القایل : قبح هذا الفعل من زيد لانه اسود لان ذلك يوجب ان کل ما یقع 
مله فهو قبیح . فاما تعلیق ذلك بالنهی وان كان من حيث " الدلیل باطلا فادخل 
فی الشبهة . 

والااصل فيه ا: نهم ان جعلوا النهى دلالة على القبیح ” اذا كان صدر " النهى 
سن جهته تما قاطا " كا قالوه ولكن قد يعرف القبیح من دون العلم بالنهی والناهی 
وان جعلوه علّة موجبة " او جارياً جری العلّة فهو الذى ينكره على كل وجه وذلك 
لاله كان بیجب ان يكون الشي الواحد حسناً قبيحاً بان تھی ہرم 0 
وبامر به مرو بل كان نمب فی نهى زید عن اسسن ان قبهلان الخلّةاذا مجدت 
من فعل ای فاعل ۶ کان ام کک ھا دراو بیدا . ولیس له 
ان بقول : الى آفد ذلك فاقول ان النهى اذا كان صادرا عمن * يلزم طاعته یقتضی 

قبح المنهى عنه لان النهى قد يرد من السيد الذى تاز م LL‏ 
نب طاعت ولا يقتضى فيح ما نينا عن جوز ان یھی كل واحد نها ما هو حسن 
وواجب . 

وبعد فكونه تعای" امن تلزم طاعته امر متقد ) علی هی وعلی قبح هذا یل 
للا پر فيه اذا م" ال الس وان 7 على وال ما قبح وقد 

مضى الکلام فى ان نہی صاحب الدار ٣٦‏ 9 ۷9 
اعتبار رضاه فى حسن دخول الدار فلا يكون لاحد ان يقول : قد مختص” نهی بعض 
الناهين بحکم لا بختص به نہی ۳" بعض . 

و بعد فلو د قبح القبيح للنهى وقد عرفنا انه لا ١‏ رو مم SE‏ 
٤ھ‏ لو قصیل علی ما ضدم ارم تیه لا يغرف الله ان لا يكون 
عارفاً بقبح قتل القائل ولده وغصب ماله وان لا یفرق بين الشی اليه واحسن لان 
علمه بالنهی یترتب على العلم بالناهی. ومعلوم" ان « اللحد » «کالوحند » ۱٩‏ فى 
هذا لباب فی العلم بما ذکرنا "من ن القبیح والحسن ولا عکن ان يقال: ان ذلك لیس 
بعلم واعا هو اعتقاد یحصل له بالعادة على نحو ما یحصل للمراهق اعتقاد۲۳ قبح 


۱ رف:- هلا - (r‏ تاس تس کی یر الفح )ی سر ی رق 


پہی ۰ - 5) رق بى+زيد - ۷) ات : فعل ۽ ی : من اي فاعل . = )ات :ار .- ) ق : 
اذا کان صادرا عن , سے 0 رگ ی :نكيف .: -" ۱۲) ق : - چی. 


)١* -‏ ق : - بالقبيح . - )١54‏ «الموحد » هو العتقد لي التوحيد . = ۱۵) رى: ذ كرناه . - 
156) ق : س اعستقاد, 


پاپ 1 ابطال وم ل رجرہ اليم وا لسن ۱۰ 


الظلم لان ما به يعار انه عالم ببعض الاشيا قايم هاهنا وعلى هذا بتعذ و تشکیکه ها 
يتعذر اتشكيكه فى الشاهدات. 


وبعد فلو وقت | بخ ایح ٠‏ على ام بای ولا يحصل ذلك الا بعد 

بالله والعام ورک می ان بتقدمه قال العمل النظر. والاشتدلال ومن 
عل تر کر بقبح القبایح اتی هي اضول فى هذا الکتاب لادای ذلك نم 
ممل لد الق اض من حیث قفش بالله تعا لی" على ذلك و 
هک" عل العم باه تما" فلا يحصل وخا من لامرن . رنه ال 
ان العاقل ما لم يعرف وجوب النظر عليه اذا خاف من تركه ضرراً لا يازمه النظر 
فل كان انما يعرف وجوب النظر بعد العلم بالامر وقبح الاضرار بالنفس بعد | 
بالنهى لکانت المعرفة لا نمي عليه لانه یق هذه الخال يصير عارفاً بال فیادی بلزمه 
النظر فى طریق معرفته . 

ویعد فلو كان طریق العلم بالقبایج | جمع ما یکون من النهی لازم ان يكون العام 
بها على سوا فى الا وان دا می ال مار ان العلم بقیح 
الظلم هو اجلى من العلم بقبح شرب ا حمر وما شمله طريق واحد ٠‏ لا يكون البعض 
۶ ۹ مذا اذا زال الم ال زول العم بة بقبح الط 
کا يول العام بقبح الشرب والزنا بل كان مجب ف العارف بالّه و پرسوله 0 عرف 
قبح الظلم وقبح شرب انظمر. م آرید ےہ له أن يكون العلم بقبح الظلم زايا عته 
گا يزول عنه | قح انا ود یہ ی الکتاب ان لا بكرن 
فعل القديم جل وعز موصوفاً بالحسن لفقد الامر کنا لا يوصف بالقبح لفقد النهى 
ظاهر لان القوم قالوا ال القدیم شي لعدم اع عندهم کمن بالامر 
فیجب أن لا بحسن ایضا لعدم الامر فيصير فعله خارجاً عن الحسن کا قد خرج 

عن القبح ولیس طم ان بقولیا ان ذللك عکسی واا الطرد ان" کل ما یتناوله الامر فحسن 
وما تناوله اٹھی نب . وذلك لانه لا حقيقة الحسن عندهم سوى” ان الامر اهر به 
فیجب أن لا يكون فعله تعا ی حسناً . 

وبعد فالعکس فى الموثرات عندهم ولجب سوا كانت عللا او غيرها ما 
مجرى " براه . واعلم * ان النهى الوارد عن الله عز وجل يكشف عن قبح القبیح 


۱( گیا : - العام بالقبيح . 0( رق ى :- تعال . - ۴) ل يبياؤرق ى: هذا . = )٤‏ رق ى: 
س تعال . = ه) ت : دان . = )٩‏ ف : سپا , = ۷) ق : أو ما جري . = هی ت : ولعم . 


کی اضوع في اششفیط بالت‌کلیت 


لا انه يوجب قبحه وكذلك الامر یکشف عن حسنه لا انه یوجبه. فلا يجب ان بظنه" 
انا قد ناقضنا فى هذا الباب بل الفرق بينتا وبين ا خالفین لانہم جعلوه موجباً ومنعنا 
من ذلك وهم قصروا القبح على النهى وحن قسمنا الحال ف القبحات عمقلنا ان فا 
ما یعرف بالعقل وفیپا ما یعرف بالنهى وقد بیتا ایضا ان هی صاحب الدار انما 
یکشف عن عدم الرضی ولا بد من رضاه وبہذا يقارق نہی غيره . فلا جب ان« 
يظن انا قد خرجنا عما قلناه من ان النهى لا تأثير له . وهذه الطريقة لو حصل العم 
برضاه من دون امر لعرفنا حسن دخول داره ولو کان یه غير کاشف عن کراهته 
لحسن منا دخول داره . 


وذ کر فى آآخر الباب ان الخالفين لتا على فرقتين . منهم من كان بثبت القبايح 


العقلية کنحو « النجارية 4" و « الضرارية ۰" ولکنهم اعتقدوا ان العقل لا یفارقه 
لسمع . والتاخرون منہم اعتقدوا ان الطریق الى الجميع هو السمع .وذ کر ایضا 
ان الذى دعاهم الى ذلك القول با خلوق ولعل ذلك والله اعا اعا صار داعياً م ال 
ذلك حيث لے يعتقدوا حدوث هذه الافعال من جهتنا فيقضى بانا نعرف قبح بعضها 
وحسن البعض بل قالوا انه تعالى يتولى احداث الكل فيجعل علامة القبيح التهی 
وعلامة الحسن الامر ولو نظروا وتأملوا لعرفوا ان ا حال مخلاف ذلك وانه اذا كان 
تعالى هو ٩‏ الذى يحدث الكل فكيف يصير بعضه اعاناً وبعضة كفرا؟وقد بیتا 


فيه ما یکفی. 


)١‏ ق : - نجب أب - ۲) « التجارية م هي فرقة من القدرية و رئیسپا الحين بن کید النچار وهو من 
اسماب بشر المريسي ووفاته سنة ۲۳۰ ص٢٤۸‏ م. ‏ ۳) , الضرارية ن هي فرقة من امجيرة ميت بذاك 
نسبة لرئیسپی رار بن عمرو الذي ظهر في ايام واصل ابن عطاء . = 4) رق :هذا , - ه) ق : اند 
سای اذا کان هو . 


بات یالتعا اتف لاقب ع 


اعلم ان ترتيب الدليل فى ذلك انه تعال عالم بقبح القبیح وبغناه عنه او انه 

عالم بقبح القبیح عالے بانه غنی عنه وان من هذه حاله لا بختار القبایح اصلا . 
ونما اخترنا هذه العبارة لان هذه الدلالة تدل” بطريقة الدواعى والصوارف والذی 
هر ى التحقيق داع من احوال القادر هو كونه عالاً او ما يجرى عبراه . فاما کونه 
غنياً فلا حظ له نی الدعآ والصرف وعلى هذا لو اعتقد الحاجة مع الہ غنى فى الحقيقة 
لدعاه ذلك الى الفعل ولو اعتقده قبيحاً وهو حسن” لصرفه عن الفعل على بعض الوجوہ 
فيجب ان لا يكون بحال الفعل الذى هو القبيح ولا بالغنى الذى ذكرناه اعتبار وان 
بعتبر علمه بقبحه وعلمه بغناه عنه . ثم ان شيت جعلت ذلك صارفاً له عن الشر ١‏ 
او فى حكم الصارف عن فعل القبيح . وان شيت ۲ جعلته عند هذه الاحوال ممن 
لا داعى له الى القبيح وكل واحد من هذين ینبی عن معنى واحد وان كان لا بد" 
من أن يبين انه تعالى من لا يفعل الا لما يجري ری الدواعى وان افعاله لا ر 
تر یا وما شاكله. وهذه الجملة قد تضمنّت ان ترجع الى الشاهد فيبين 
الحكم وتبين علته لتصح طريقة القیاس فيه او ان يكون ذلك من باب ا حاق التفصيل 
بالجملة فيه . 

فان قيل فهذان الوصفان عجموعها بدلآن على انه لا يختار القبيح او التأثير 
لا حدشا والاخر هو شط . 

فيل له لا مزية لاحدهما على الاخر لان عندهما جميعاً يتم" انصرافه عن القبیح 
فليس احدها بان يجعل موثرا والاخر شرطاً” اول من ان يجعل ا حال شخلافه . 

فاما الذى يبين انه لا يختار القبيح من كان بالصفة الى ذکرناها فهو مثل 
ما به نعرف ان المستغنى عن الاضرار بنفسه لا بختارہ وکذاك " انا نعرف ان احدنا 
اذا كانت به حاجة الى درهم واحد ونير فيه بين الصدق والکذب وهو عام 
بقبح الكذب انه لا تاره اصلا. وليست هذه المسيلة ما يصلح ان يتكلم فیا ولا ثبت 17 
ادت والفاعل الختار ولا ثبت ان الذى لا يفعل الفعل قد لا یفعله لعدم القدرة تارة 
ولاله لم تر اخرق . 
۶٣‏ -97 1۷ ےت ہت 
ذلك . )٦-‏ ت + يثيت . 





ور یٹ 


۲ 8 


۲۰۸ افسرع بي الحيط باتکلیف 


فاما مع القول بانه اذا قدر فلا بد من ان یفعل واذا لم یفعل فلانه لا يقدر او 
لانه لم تخلق فيه . فالکلام فى احکام الفاعلین محال هذا والقول بايجاب القدرة یتاخر 
العلم به عن العلل بان احدنا بختار فعلا على فعل فان طریق هذا الذى ذکرناه الضرورة 
وطریق ذلك الدلالة فکیف يجوز ان بقف العلم به على العلم بما طريقه” الدلیل) 
ول الضرورى حاصل بان من سبيله ما ذکرناه لا بقع منه الكذب وولا ذلك لل 
ور ای ام ام ۷ ال ا ا .رد ال ابر ی 
حال الفاعلين ف العقول بالرجوع الى لخ ر نشك , شيم : مت چیه 
الا الحاجة او هل بالقبح وتجد ا جنون یقدم على القبيح ”على کل حال وقد يمثل 
ما ذکرناہ فى اختیار الصدق على الكذب بان احدنا لا تار التشويه بنفسه ور کوب 
ار فى الاسواق وتعليق العظام فى رقبته ولم يكن ذلك الا لعامه بقبحه 
و ولکن ما ذکرناه اوضح لان نی ذلك* ضررّا حاضر! فیمکن تعلیق 
انصرافه عن القبیح بذلك . وبا ذکرناه ابعد من ان یتاتی فيه ذلك . وان کان ريا 
نسيل عنه وجيب عنه فیا بعد" ان شا الله . واذا ثبتت هذه الجملة وعرفنا انه لا بقع 
القبيح ممن صفته ما ذکرناه . فالوجه الذی لاجله "لا نختاره لیس الا علمه بقبحه 
وبغناه عنه بدلالة ان عند استکال هذين الوصفين لا نختار وان احتل احدها جاز ان 
0 وا عا يعرف علل الاحكام عل هده الطر شة لان عند رسا تثبت وعند عده‌ها 
وزواهًا ترول + 

وتن عة ذلك ان عند علمنا باه تعالى " عالم بقبح القبیح وبغناه عنه تعلمه 
مو اود ا جام میا و لو مرك ود 
فاذا نت هذه الطر بقة جری القول ف هذا الباب ممرى وجوه الا فعال ن العام 
بهذه الوجوہ نقتضى العام باحكام الافعال وعند زوال العلم بہذہ الوجوه يزول العلم 
باحكام الافعال وجب ان مجعلها هى الوثرة فكذلك ا حال 9 فى مسيلتنا . 


فان قيل ليس كل ما حصا عنده الیکم ‏ يمكن أن یجعل علة فيه بل جب 
ان بشبتوا انه لا وجه اويل بان تعلق الحكم به من ذلك . ۱ 


قيل له اما ان تکون العلّة ما ذكرناه او ان يقال انه يصير ملجا الى فعل الصدق 


۱ ق :في الر جوع مد ۲) ت : - عل القبیح , - ۲) رق‌ي؛ القصبة. = 4) ی : فيه. 
۵۷١‏ . سخ ۱ 
نم رق ی - تعال , = ۷) که : الال , = ۸) رق : العلم . 


باب لي الدلالة عل اله تعال لا يفعل القبيح ۹" 


فلاجل الالجأ يختار " الصدق او يقال ان ما فيه من النفم الذی هو مدح وثواب 
وما شا کلها یدعوہ الى اختياره او يقال ان ما فى الكذب من الذم والعقاب يصرفه عن 
فعله فاذا پینا بطلان هذه الوجوه ثبت لنا ما ثريده : 

اما القول بانه لالجا ما بقع منه الصدق فباطل لان الا مأً انما یثبت بطريقين . 
احدهما بالتم وهذا ما لا یشکل الال فيه یق هذا الموضع لانه لے یعرف انه لو حاول 
الکذب لنم منه . والثای بطريقة المناقع والمضار " وذلك غير ثابت هاهنا لانه لو 
صار ملجا الى الصدق لاجل النفع لصار ملجأ الى الكذب ايضا . اذ لا يجوز ان 
E‏ امران ق صفة من الصفات ثم يصير ملجاً الى احدهما دون الاخر وہذا نعم 
ان المدفوع الى المرب من السبع وله طريقان انه يصير ملجا الى المرب من كل 
واحد من هذين الطريقين.هذا اذا جعلوه ملجأ الى فعل الصدق . فان جعلوه ملجاً 
الى ان لا يفعل الکذب فيجب ان بصير ايضا ملجأ الى ان لا يفعل الصدق لانہما 
شيان الا ی القبح والغنا . 

وبعد فقد يحوز ان يكون مستحقنًا للمدح غلی انصرافه عن القبيح ولو کان 
للا ا9 ما تار. الکذب م يثبت المدح عليه . ومعلوم انه اذا انصرف عن القبيح 
لقبحه استحق المد وح داعي الإ للا لا حظ لشي 0 الدواعى اصلا . ولیس 
يجوز ان يكون الذى يدعوه الى فعل الصدق النفع لانه ان كان هذا النفم هو التفع 
ا حاضر فقد استوى الصدق فيه والكذب وان كان ما اشاروا " اليه من مدح وثواب 
فقد يكون الصدق من باب ما بعد مباحاً او ما جری راہ . فلا يستحق به مدح 
ولا ثواب وقد يكون المر من لا مخطر ذلك بباله او لا يحفل به . واما الثواب فاتما يصح 
تصورہ فيمن يعتقد ,الصانع ويعتقد الثواب والعقاب وقد پثبت " انه لا مختار ٦‏ 
الكذس حال من الاحوال اذا كانت الصورة ما تقدم . وعثل هذين الطريقين 
نع ان يكون انصرافه عن الكذب للضرر لانه قد يكون الكذب صغيرًا لا يتح" 
به الذم والعقاب وقد لا بخطر هذا بباله اولا يعتد” به او لا يعتقده فلیس الا ان 
يكون الذى بصق عند علمه بقبحه او بغناه عنه . وحملة القول انه مها امكن التوفیق 
بين الصدق والكذب فى جميع الاغراض فقد تم لنا ما نرید" سوا كانت اغراضاً راجعة 


اليها او الى فاعلها . 


فاما السؤال الذى اورده فى الکتاب من بعد فهو ان بقول قایل :قد بنيتم الكلام 





0 ی تار . - (٦‏ رق: - وااضار , سے ۳ لی : ما لا .- 4) ی : اشار, - م) ق ی : 
لبك , = ) ت :۽ شاج . = ۷) ری بر پده , 


۲ ۵ 


۳ ۵ 


۴۲۰٠۳‏ ا حجموغخ ي ا حیط بالتكليف 


فى ذلك على ان احدنا يستغنى بالصدق عن الكذب وهذا وصف لا بوجد فى 
احدنا لانه حتاج الى الصدق والكذب على سوا . بين هذا اله لو استغی عن الجذب 
لا بستخی عن الصدق ابضا فاما ان يكون مستغنباً عن الامرین یہ ود 
أنه پستغی پاحدما عن الآخر واما أن بحتاج الى اا رین فقولكم ايضا باطل . 
ان تستوی حاله( فى الغتى او الحاجة فليس بان جعل مستغتياً بالصدق عن 3 
اول من ان يجعل مستغنياً بالكذب عنه . 

والجواب ان الغنى يستعمل على وجهين احدهما على جهة الاطلاق والاخر على 
جهة التقبيد فیقال ان احدنا يستغنى ما بين يديه من الطعام ما فى ايدى الناس 
وف الا الذى بين يديه عن شرب ما الددجلة 5 ولبلا ذلك لثبت غعيتاجاً الى اله 
اللو کلهم و وا لی خیم المياه وهذا يقتضى ان لا تنقضی حاجته ابد ا فاذا صح انه 
ستغى بالشي عن غيره فقد ثبت ما اردناه وبطل قو محاسجته الي الامرين. وأ تما 
جعلناه ستخنا بالصدق دون الکذب ينا نراعی حاله فنیحده فاعله الصدق ابد ۱ 
دون الکذب فيتكشف لنا غناه ۳ بالصلق عن الکذب للا ذلك لاختار مرة" 
الكذس کا تختار الصدق . فاذا ثبعت هذه الطريقة فى احدنا فالقدم جل وعز اذا 
را الا طلای فالحكم الذى اثبتناہ اوجب فيه وهذا غرضنا . 

فان قبل فهل ثبتت دلالة العدل ونفى القبح عنه تعا یٰ” من دون العلم يانه 
غي ام لا ؟ 

ET‏ قد استدل و شیوخنا » على هذه المسيلة بان يثيتوا انه عا بت 

وقادر لنفسه فلا یکون فى مقدوره من القبيح ال E‏ 
0 مختر فعل القبیح فثبت "لا ما نريده من هذا الباب مع و 
الحاجة عليه الا ان هذه الطريقة لا بد فیہا من الاستعانة ببعض ما تقد م لاله مى 
وقعت النازعة بی ان من ق مقدوره من اطسن ها يسك مسد القبیح لا سار 
القبیح لم يكن بد 5 ای سل بافتر بین الصدق لالب علی 
ما تقد م . ےی GE‏ 
كل الافعال ما يقوم مقام القبيح . 

وهذا ما يجب ان يتأمل فا وجد" فیه هذا" احکم قضی 'بہ وحكم بانه 


۽ شناوهٍ . ہے 4 ) ق : 


)١‏ رقيى:حافا عنده . - ؟) ت : دجلة بی : خیم ما الاجلة . - ۲) ت 


عن . - ه) ق : - تعالى . = )٩‏ رق: فیثدت . - ۷) رق: خرير, = الم) رق ی:یوجد. - ۹) رٹ 


ی : - هذا . - ۱۰) ق : للك قضى , 


۱ مقام هذا القبیح حبی يصح ان يقال اند تعالى لا ممتار 


یاب ل الد الا له ل اہ تعال ل“ بفعل اليح 1 ۲*٩‏ 


تعالى لا یختار القبيح الذی یقوم الحسن مقامه وما ل توجد فيه هذه القضية بعّدت 
فيه هذه الطريقة . ومعلوم اله اذا كان الکلت " قد على من حاله انه لا يمن 
الا اذا اظهر الله معجرة” 0 او ارسل اليه رس هو فاسق او كان کافرا 
من قبل او فاسقاً فليس فى مقدوره جل وعز " فعل حسن یقوم مقام هذا الفعل 
القبیح . وهكذى فاثابة من لا يستحق” الثواب ليس فى مقدوره من الحسن ما يقوم 
قیح من لش وختار ا 
ولا عکن ان يقال ان بی مقدوره مناه فع مثل الثواب لان ما به يتميز الثواب من غیره 
هو التعظم تہ لولا هذا لقبح التكايف یت تکلیف 
ما انه يكفر . فاذا تست هذه احمملة وجب الاعتاد على الطر بقة المتقدة . 
فاما الاستدلال على الہ تعالى ۳" لا يفعل القبيح بالسمع فبعید" لان ثوت 
مت a‏ رر میت ۱ وی ی حو 
الا حاع وغره وصورة الصدق والکذب ف ذلك سوا فلا الصدق فيه عن 
الکذب ال ا يقترن به من العل شال فاعله وهو ہے من بين ا 
بان تعتبر فیہا حال الفاعل ويلحق بباب القول فى المعجزات الى ما 
حال فاعلها لا یعلم صدق الرسل وما لا بعر ٭ الاستدلال بالقرآن علی هذه 7 
کنات ما بازيم من الامور اتى لو لم يدام ام محکمته تعالى كنا لا نعرف 
ذلك وهذا نحو ما بازه مهومن تجویز ظهور المعجزات على الكذابين وان لا يوثق ا 
و وعیاہ بالشرايع وان 00 ان بدعونا الى ما هو ضلال وان يعاقب کات 
القرا عنه لان کل هذه الامور نوردھا علیہم علا منا بانیم لا يركبونها ولو 0 
مرتکب لاستجنا ال ا لا عا تقد م وکذاك فالزامنا ا اء باهم ان لا يكون جل 9 
وعز لها حکیماً تلیق به ٰ۹ تشد نقد م لانه ما بعرف عدله وحکته 
لا يعل حسن العيادة ود ی الشکر قکیف عل اله ستحق" 
العبادة وهي 2-7 الشكر فلا لح اد عو عا انم" وکل هذه الوحوٹ یو رٹھا 
٩‏ شيوخنا ۾ وغير ذزی ٠١‏ ی الى ف القران ومن ضروب الالزامات اقتدارا 
منهم على الكلام وببانا هى انهم كا قد خرجوا عن قضية العقول ١‏ فكذلك عن 
طر بقة موجوبات السمع وما عرف من دين الرسول "صلی الله عليه ضرورة . فهذا 
طريق "القول فيه . 





- عمال ے ریت ےی تن‎ OE OG ات‎ ٦ 
رل 0 , عدام) ف ف : ها , ب و) رق س : الئصسة , ب‎ e ل‎ (1¬ , 7080800 
. ق : - وغبر ذلك ت 4 : العقل , ¬ ۱۷) ف : النبي . = ۱۳) ى : فهذه طريقة‎ )٠ 


ا ا 


۱ ان هذا الباب هو كلام فى ان فعله تعالى اذا حرج عن حد القبیح فیجب 
ان یکون حستاً لا محالة . والاصل فى هذا ان فعل الفاعل قد بکون خحارجاً عن حل 
القبیح والحسن ولکن هذا انعا يصح فى فعل الفاعل الذى هو ساه عا یفعله نحو 
الحركة البسيرة والکلام الیسیر وما شا كلها . فاما اذا كان الفاعل عالا مما بفعله فلا بد 

من ان يفعله لغرضِ ہت . فاما ان ینعتری عن وجوه القبح فهو 
ای ال ی EIN‏ 9 00" 
وه ان لم يكن لغرض مثله . فاذا كان جل وعز عالا مجميع العلومات فلا بد 

NS‏ و وہ 
ا یم . وقد نقینا عنه فیا تقد م ف a‏ وہ را تا 
تعالى الفعل الذى لا صفة له زايدة على حدوثه لا يصح لا تق تقترن به من کونه عالا 
و ا O‏ 
ما يقع من الساهی لانه اذا وقع مثله من العالم كان عبثاً قبيحاً. فهذه طريقة 
القول فيه . 

فاما الذی او رده من بعك من ان احدتا لا بفعل ا حسن الا للحاحة وقد حار 
ان یفعله تعا ی'' لا للحاجة فجوزو مثل ذلك فى القبیح ان يتصرف عنه احدنا لادم 
بشحه او بغناہ تر 
سک خی ل ٦ف‏ سانا سا لت ولا لى للقوم ان 
اسن لا پفعل الا للحاجة بل قد تقمل" خسنة, فاذا كان کذلك بطلت هذه 
المعارضة . ومی ا ابتدا عن الفاعل كيف ۷ شعل للحسن دللنا عليه بوحوه 
معر وثه . ۱ 
وقد بدا 4 الكتاب يما کان بل کرہ التقد مون والےہ مال ا ابو اضق ۸ رخه 
الله وهو ان الفاعل لو لے يفعل للحسن ا كان يثبت الطریق الى اثبات الصائع . 
وذللك لانه قد دلت الدلالة على انه لا قعل القبیح ودل ابضا على ان 


۱ ت :سوا ۲) ت : لسواه . = #/ ق : تمالى . -. ) ت: هدلوا , - و) ى : يقعله . . 


5) رق: فگیف . 


باب في بیان ان کل لمله حسن واله لا ختار سواہ ۲۳ 


فعله لا خلو من القبح والحسن فلیس الا ان یقّضی ان افعاله جل وعز قد فعلها 
ہر ل ل و دا مر 
لوجب ان لا منه الفعل اصلة . فف وجود نا (۱ الافعال من جهته دلالة ظاهھرۃ؟ 
رت کر ما ل ی تا 


واما « ابو هاشم » رمہ الله فانه" جعل نفس ما دل به على ان العالم بالقبيح 


۱ العالم بغناه عه لا حتاره دليلا على ان الحسن قد شتار للحسن . وذلك لان 


الدفوع الى الصدق والکذب ختار الصدق اذا كانت صورته ما تقد م . وم یکن 
اختیاره له الا حسنة لان النفع الذی فيه قد ثبت فى الکذب مثله لم خترہ افم 
وا حاجة . ولا عکن ان يقال ال وحن سم لته تی لجمع ق افمل 
وجهان شتار الفعل لاحدهما جاز ان يفعل الفاعل لكل واحد منها اذا انفرد وعلی 
هذا اذا كان فى الفعل ن تفع ودفم ضرر ودعانا هذان الوصفان الى فعله” دعانا اہضا 
اليه ان یکون فيه ضا" ا ضرر مجرد . 


٦ھ‏ "ٌ۰ کور روم 
ند" عرف من احوال ا ناس انهم بستحسنون بعقولم ارشاد الضال اذا استر 
وكذلك فلو رای الواحد منہم امی على طرف بير لو قال له عنة ٹوس 
بستحسن هذا القول وامثال ذلك ی ا لاجل 
الحسن فهو الذی بقول او شال فعله و لدفع الضرر وما يرجوه من اللفع . 
اما ان يكون نفعاً حاضرا او بالسرور ٦"‏ ۱ او یکون متا كالثواب 
وبا يخافه من الضرر اما ان یکون ضررًا حاضرًا من : نم او ذم او مترقباً كالعقاب. 
ومعلوم انه قد يكون بحیث لا یسم" بان يسلك الضال” ا ات ا 
ولا شكرا ولا بعتقد ات سمش له ۰ بسقوط الغير فى 
البير او ان مخطى الطریق . ورعا لا بعتقد العقات ب وعلی کل حال فاته یستحسن 
بعقله ان برشده ویدلّه على طريقة فثبت ان الفاعل قد قد یفعل للحسن. 

ات ۾ ابو عبدالله ۾ رجه کرت بن 
التٹنی وا حسن ولیس يراد بہذہ التفرقة ما يكون العلم ضرورياً وانھا هو اعتقاد : 
المنعم و والعز م على القيام بشکرہ . وبالضد من ذلك حال المثنى عنده وهذا لمعل 


)١‏ ف : وجود. - ۲) ت : ظاهر (كذا). - م) ث : فان , - 4) رق:- عنه . - ه) رقا:فعل, 
- ) رق ی :- ایشا , ۷ ی : - قد , = ۸) ق ۽ = له ب )٩‏ ق ؛ يسس . 


کے المجبرع ي الحيط بالتخلرف 


لا يفعله الا للحسن لانه يعتد فيه ان يدعى شي ما ذكرناه فى الفصل" الاول من 
اعتقاد نفع حاضر او آجل أو دفع ضرر على احد الوجهين . ويبين هذا انه امر 
باطن لا يطلع عليه الا الله فلا يتأنى فى فعله له" الا اته حسن . ومتى قبل اله یفعله 
لوجوبه فقد ثم لنا ما نريده لان السايل هو مائع من ان بقع من احدنا الحسن الا 
للحاسجة وقد اريئاه حلاف ذاك . واقر هو ايضاً به فصح ان القديم جل وعز 
لا يفعل القبیح وصح ان فعله لا يعرى عن احد الامرين واذا. ثبت ذلك صح ان 
حيع افعاله حسنة . 


86 ہیں ق : 0-0 


اب تيبا يا لت هه الأصول 


اذا تقرر انه تعالى لا يفعل القبيح وان فعله لا یخرج عن ان يكون حسناً 
أو قبيحاً فيجب اذا عرفنا فى فعل من الافعال انه فعله جل وعز ان نقضی . محسنة 
یہ ہیں رت و رو مه ار 1 . واذا انتہینا الى فعل 
قبیح 1 فیجب ان نقضی باه لیس من جهته وان عرفنا(" فعلا حسناً فلا جب 
لكان کونه حستاً ان بقضی بانه من جهته جل وعز لان کونه حسناً تمل ان یکون 
وی وی و ول دول و 
الى الله عز وجل اذا كان واقعاً على وجه لا يصح الا من الله جل وعز . ورعا 
بنفیه عن الله وهو حسن اذا كان واقعاً على وجه عتنع کونه من جهته فانا انما 
یز فى الحسن ان بكون تعالى فاعلا له على احد وجهين . اما ان يكون من باب 
الاحسان . او ان يكون من باب المستحق کالعقاب والذم . فاما” الحسن الذى 
لا صفة له زايدة على حسنه وهو حارج عن باب العقاب فاضافته اليه تعالى متنعة 
وهذا حو الباحات لان وجه حسنہا ما يتعلق بمنافع فاعلها . وما ان هده الطريقة 
الى ذ کرناها جب في افعاله فكذلك فيا يامر به آو ينهى عنه او بر به والكلام 
فيه ظاهر . وصار الجهل بهذا الاصل موجباً على ١‏ الثنوية : القول بالتثنية لانہم 
راوا هذه الالام ولم يعرفوها من جهته تعالى ولا اعتقسلوا حسنہا فطلبوا ما قاعلا 
آخر . ولو انہم عرفوها من جهته جل وعز واعتقدوا انه لا بد فيا هو من فعله من 
ور ا یپ ا ات 
حسن الالام الواقعة من جهته تعالى . 

وقد اورد من بعد الکلام ی الارادة ووجه تعلقه عا تقد م ان هذه الافعال 
ا حّت لها على وجه" فلا تقع على تلك الوجي الا بقصد وادة ‏ ألا 
ری ان ما یفعله تعالی من النعم انما يصير نعماً و ق اطققة بستصی ما الشگر اذا 
قصد الفاعل فا وجه الاحسان الى الغير . وكذلك فا یفعله تعالى ما يحب عليه من 


۱) ق : - تعال . - ۲) ی : القيم . - ۴) فى : عرفناه . - 4) ما بين العقیفتین ساقط من ق. 
- ۵) ف : واما . = )٩‏ رق :وجو . - ۷) رگ ؛ فا 


۱ ۵ 


۳۹۹ المجمرع ي المحيط بالتكليت 

ثواب وعوض لا يتميز البعض ١‏ عن البعض الا بقصد مخصوص. وكذلك ما يفعله 
وغیرہ فوجحب لذللك ائيات القول 8 کونه مر ید أ ولن م دلاق ال بابطال 5 کونه 
0 لنفسه لال هذه الاحكام كانت 7 رت 38 لول" کونه مر ید | بارادة . 


1) ٿت: - العضی . - ۲) ق : فيحسن . - م) نت : داملال , 


الكلام في الارّارة 


باب اباس لالہ والارازة 


اعا ان هذه الحالة نعرف تارة ضرورة من النفس ومن الغير عند ماع خطابة 
وظهور افعال مخصوصة منه نحو ما يعلى من حال الداخل الى قوم فيقومون له او 
یقوم بعضهة له لانه يضطر الى انه قصد بذلك تعظيمه . واذا اردنا معرفته بدلالة 
فاك بد من شرط فن وجد فيه ذلك الشرط صح معرفتنا بکونه مريد | بدليل ومن 
EAE‏ پور چو سام e‏ 
آذ كان ان فى اصل على وجه بطم مر ورد . 









ES‏ وب کا ود 
لانه فى الغالب لا ينفك منها وی کل حال لا ينفلك من الدواعى . وقد مضی فى غير 


الوضع ”القول فى ان الارادة ليست من الشهوة بسبيل . واما أ | الدواعي فقد تستمر باحدنا_ 
ویکون فاعلا فی حال دون غيرها لکونه مرید! و " مختارا وهذا کن بين يديه الطعام 
مان عي سس الع لو اج تم و سر 
ان بنتاوله ی وقت من هذه الاوقات دون ما عداها وقد بتساوی داعیه الى افعال 
ويختار بعضها دون بعض نحو من هو ملجأ الى المرب من السبع وهناك طریقان 
لانه یکون ملجأ الى المرب من کل واحد من الطریقین فداعیه اليها على سوا ويختار 
احدهما دين الاخر . يعكذى الال اذا كان بين يديه لق علیه مر او کان ںی بدت 
درهمان او دیناران . 









ولا عکن ان يقال ان کونه مرید | برجم به الى الداعی الذی یه الفعل عقیبه _ 


لان هذا الداعی هو من جنس الداعى الاول زیر(" کان يصح تصویر کونه على 


. و) ری : وقد‎  . ق : ولا . - ۲) ق : يشيه. - ۳) ر ؛موضمع. = 4) رق : او‎ )١ 
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۳۹4۸ السرم في ابيط بالتكليةي 


هذا اد من الدواعى ثم لا ية بقع الفعل فیقف على امر زايد وهو کونه مرید ا 
فثبت بذلك تفصیل هذه الصفة ان بجواز کاو پچ و 
ال معى” به بريد ومذ طریقتا فى ات الاعراض ثم لا بد ى ذلك الى من 
حلوله فی بعضه وکل الابعاض لا تستوی فى ذلاث وان كنا نعل ان لناحة 7 
هر بة" على ساير سی نم بالسمع تفصیل عله وهو نحو فو تعالى + يفولين” 
بافواههم ما ليس" في لوبهم ت على ما بين فى موضعه . 
فاما قول القايل : : لا أسلم انه حصل مريداً مع جواز ان لا يريد لت الحاجة 
الى معنى ہل عندي انه حصل عر يدا مع الوجوب . بین ذلك ان عند ثبو ت” الداعی 
لا بد من ان يريد فيجب بطلان قوا 
وا مه له لیس لا وب حصوله مريد! عند الدواعى تزوٴل بطريقة 
الجواز فان“ هذا لو كان طریقاً الى ما قالوه لاقتضی نفی الاعراض حلة ونفی افعالنا 
كلها لان حميع_الافعال بيجب ا 
سين ذلك انه اذا كان وجوتب توية مر بل ۱ 
کک سی رم چا ا تہ 
له على ان میت هرود(" من دون ان يرجح 
الما نجه من انفسنا ومن غيرنا وهي الاستدلال عتطايه” وامره وغير ذلاك من افعاله 
تقح على وجوه كان يصح وقوعها على : بد من صفة من صفاته 
وا او وی ہا او ی ما عداه من 
الصفات لا بثبت له هذا التأثير فان لم يثبت لنا العلم الضروری بهذه الصفة فهذا 
الطريق يقضى بنا الى اثباتبا فيكون هذا الباب الذى اذا لم یکن معلوماً ضرورة 
كان عليه دليل ولکن هذه الطريقة تدل على ان الفاعل مريد بعد ان يتت حکمته 
وبعد” ان نعلي انه لا بد من غرض لاجله يقعل الفعل ونعلم انتفا وجوه القبح عن 
سل با ار ذلك لے يكن لنا طريق من جهة الدلالة على انه تعالى ۱۳ 
مرید فلا بد من هذه الشریطة على ما قلناء . 





۹( سورة آل محران ۳ ایة (٦ - , ۱۹٦‏ :ین  .‏ ۳) ی : حصول . = 4) رگ :وان . = و) گی : . 
جب حصوفا . = )٦‏ ق ی : تغییر . - ۷) ی : تفر الااعي . = ه) ث : مرید . - )٩‏ ت : 
وبع , = ۱۰) رگی : - تعال . 


ال الذلال: لازتال مير 


اعلم انه اذا صارت هذه الصفة معقولة فى الشاهد وکانت خيحه عليه تعال 


| لاجل ان که حي هو الذى بصحتح هذه الضف من دون شرم على ما تین فى 


موضعه . فالدلالة على ثبوته مرید | تجری على وجهين : 

احدالما ان تراعی. افعاله الى تقع على وجه دون وجه فتبین انه لا یصح ذال 
لها من دون کونه تعالى مرید | . وھذا قد پوجد فى السمعيات نحو انہر والامر: 
رفرها . وقد بوجد ق العقايات ۔کنحو الم الى يقعلها والالام الى بارغا وكا 
بقرله ی خلی ن شهوة لقیح ال ما شاکل ذالك علی ما نفصله من بع 

والثاني ان نين أن احدنا ادا حصل على صفة مخصوصةا ۳ من أن یکون 


مريد | وتلك الصفة موجودة فيه تعالى فیجب کونه مريد"ا . وسان هذا ان العال منا 


مما يفعله وهو مقصود فى نفسه والتخلية پینه وبین ارادتہ قايمة فیا" تمد الفا 
يل عوه ال ارد وهذا ١‏ فى الشاهد معلو م ضرورة فان احدنا اذا دعا" الداعى 
ال الا کل دعام ذلك ال آرادته اذا كانت الخال ما قلناه . واتھا وجب أن بكون 
مر يل | لا ثي_سوی ما ذ كرناه من الاوصاف بدلالة انه 7 0+( 
۷ ان يكرك مریدا فضلاً عن ان يجب ذلك فيه ولو کان عانا وإلشي غير 
مقصود اليه والغرض لا يتعلّق به مثل الارادة نفسها ومثل ما يقع عن بط ا جرح . 

والضرب من بعض التراب او الالم ا وجب ان یزیده٩‏ لا لا يتعللّق به 
الغرض ولو كان منوعاً من الارادة لم يكن مریدا على ما نقوله فى الواقف على طرف 
الحنة وقد حیل بينه وبين الارادة لدخلها من دون ارادة فلیست العلّة الا ما ذ کرناه . 
فبجب اذا كان تعالى عالما وقد فعل الفعل لاغراض يخصها ومنعه من الارادة يستحيل 
ال نجه کونه را . ری احالوا هذه الصفة عليه فجعلوها(" ۰ من اقوی الموانع 
قد ينا فى غير موضع ان عة هده الصفة که حا لا غير فيجب ان بصع ان 
يريد تعالى وجب ان يكون مريد! عا ذکرناه . فاما مراعاة افعاله الى تقع على 





رجه دون وجه فيمكن ان ستدل" 07 ل 





. ق : - محخصوصة . - ۲) رق ی نفا . -۴) رقاويزيه , -4) رقى:ل . - م) اث : فجملوه‎ )١ 


۳ ۵ 


وی" العقلبات ففى السمع هو ما قد ثبت من کونه عبر وآمرا والعلم بذاك يسيق 
العلم بانه مرید وعلی هذا یوافقنا ىق هذا الباب من خالف فى کونه مرید] . فاذا 
كان كذلك قلنا ان کونه خبرا لا یٹم الا بان يريد کونه خحطابة حرا" کونه أمرًا 
لا يتم دون أن يريد المأمور به بدلالة ان الخبر عن زيد انه فى الدار يصلح ان يكون 
خبرا عن زيد بن عبدالله ويصلح ان يكون خبر! عن زید بن خاك وکذللت انر 
عن محمد يانه رسول الله اذ ليس يجوز ان يقال: انا" صار خبرا عن زيد بن 
عبداللہ دون غيره لامر برجم الى ذاته وما هو عليه من الصفات . والا لزم عة ان 
بكون ا خبر مخبرا وهو ساه ولزم ان لا تقف سمة الاخبار على ما ثبت من المواضعة 
بين ا خاطبین لان ما كان راجعا الى ذوات الاشيا لا بقف على ذلك وغير جاب 
ان يكون لصيغته وصورته صار كذلك لانا نعلم انه وهو عبر عن زيد بن عبداللہ فى 
الصيغة کا حبر عن زيد بن خالد . 

الا تری انا لا نفرق عند ماعھا بينها . وغير جايز ان یکون خبر| عما هو خبر 
عنه بعينه على معی أنه لا يصح فكان لا يصح ان يكون خبر! الا عن بر مخصوص 
على ما يقوله « البغدادی ۽ فيجر يه مجری اختصاص العرض عحله أله لا يصح 
وكان لايصح الا ان يكون حالا فيه. وذلك لانا قد عرفنا ان حال القادرين لا تتفاوت 
فق اا کل واحد منهم ا شا من اشخبرات ولا یقف علی شیر دون حر 
سوا كان ضعیفاً او قوباً حتى انه يتمككن من الحبر ما لا یتناهی . وکا قد عرفا 
انهم لا يتفاوتون فى ذلك فقد عرفنا تفاوتبم ف کونهم قادرين. ففيهم من هو اقدر 
من غيره . وفیہم من هو دونه ف القدرة وقد تقرر ان ني“ القدرة الواحدة لا يصح ان 
يقدر” بها من الجنس الواحد فى الوقت الواحد فى العل الواحد ازيد من جز واحد 
فلو كان ما شیر به عن زید بن خالد لا پصلح" الا ان یکون خیر | عنه ما صح 
ان شر اخیرون منا الا على عدد قدرهم فاذا قدر بقدرة واحدة لے يصح ان یر 
الا عن شخص واحد وان کان قادرا بقدرتين فعن مخبرين . ثم كذلك حتى تة 
سض اخباره على عدد انقسام قدرہ . ومعلوم ان على كل حال تتأتى مته الاخبار 
عن كل مخبر ولو كان بلا“ تہایة فيجب ان يصح فى كل خبر ان يكون خبر 
ما هو خبر عنه وعن غيره وان یختلف ذلك بالقصد فقط . وليس ينقلب ذلك علينا 
۳ الارادات الى بها تصير هذه الاخبار اخبارا . فيقول قايل : فاذا جاز ان بقدر 





_-, ف : = ي .-۲) ف : بان یکوت خطابه خبرا ہ- ۳) ت :اله بما.  4) ت‌قی:س تفي‎ )١ 


. ق : يصع . - ۷) رگ : تتقسم . س ه) ت : بل‎ )٦- . ری : یفعل‎ (a 


با 5 الب لا" اله عل اند تبال ضر بل ۱ ۲ 


علیہا اجمع فکذلاث فی الأخبار وذاك لان عندنا انه تكفى ارادة واحدة تصير ہا 
حملة هذه الاخبار اخارا جما تناولته " ولا يجب انقسام الارادات على عدد ا خہرات . 

وبعد فلو احتيج الى ارادات لكانت مختلقة لتغاير الخہرات والقدرة الواحدة 5 
قعل من اختلفات پا لا غاية له . فاذا كان كذلك ثبت" ما اردناه من ان نفس 
فا هو خبر عن زيد كان يصح أن يكون خبرا عن غيره . وقد بين فى غير موضع 
وجوه انعر فى هذا الباب . فاذا ثبت انه لا شي من احوال هذا الخبر پر فی کونه 
خخبرا فلا بد من ان يوثر فيه شي من احوال الخبر . ومعاوم أنه لا یور فيه کونه 
قادرا لانه لا بتعد ی طريقة الحدوث وكون الكلام حبرا او امرًا زايد ا على 
الحدوث . وکونه عالا لو کان الموثر لما صح أن يصير " برا بالاعتقاد بل بالظن" 
والشلن وعلی ان کونه عالما بالشييين بتساوی‌وتختص الاخبار عن احدهما دون الاخر. 
بین ذللك کونه ان عالما يتبع المعلوم ولا یوٹر فيه . 

واما کونه ناظر! فلا تأثير له ی ذلك وعلى هذا نصح من اللہ تعالى الاخبار 
وکونه ناظرا محال . واما کونه کارهاً فهو صارف .عن الفعل وان كان قد يخير عا 
لامجوز ان يكره کنحو القدیم وغيره فليس الا ان یوٹر فيه کونه مرید" . ثم اذا 
قال القايل : کونه مر بدا لکون الکلام امرا هو الذی يوئر من دون ارادة الأمور به 
فقد سلم ما نريده من ثبوت هذه الصفة ونقى " الکلام معه فى انه لا يصير اما 
الا بارادة المأمو ر به" لانه لو کره الأمور به كان امرا وان كان قد اراد کونه ام 
ول الخبر انما يصير خبرا لانه بصیر ""الاخبار به لا غير لانه عير عن الاضی 
والباق والقديم وارادة هذه الامور مستحيلة . فهذه ابلملة تدل" على اثبائه تعسال 
غريك 1 . 

واما الافعال الى يعلى بالعقل وقوعها على وجوه مخصوصة لا يتميز بعضها عن 
پعض الا بالقصد. فلا شي من افعاله جل وعز الا ويمكن تصویر ذلك فانك تنظر 
اول" فى خلقہ للمنتفع به وللمنتفع فلا يصير محسناً اليه الا بالقصد . وكذلك 
فما بحلقہ فيه من شهوة القبيح فانه اذا حلق فيه الشهوة وتعلقت بالحسن والقبيح 
على سوا . نم لے يغنه بالحسن عن" القبيح قلا بد ا بل لا 
يريد منه الاتها عن القبیح وفعل الواجب لانه قد يجوز ان نفعله والغرض به الاغرا 
0( ث : تناوله . = )٢‏ ق : الواسد  .‏ سم) رګ ی :صمح . د 44 ی :ساود و ٹی: 
امر زايد ؛ ق : شرا اسر زاید . - )٩‏ رگ + كان هو . د ۷) ق : يكون . = ۸) رکا ی : يني , س 
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۲۷ المجموع في احیط بالتکلیف 


ويجوز والغرض به التغریض لواب بالتکلیف فلا یتمیز اعد الوجهین من الاخر 
الا ما ذکرناه من القصد . ومکذی الخال فى ساير ما مخلقه ف المكلف من الامور 
الى هي اسباب التکلیف . ومکذی ما یفعله من الاعراض ١‏ الى هي مصالح 
وما يفعله من العقاب وما يفعله من التعظم والمدح وکل ذاك انما يصير حکمة وصواباً 
ومصالح ومفعولة على الوجوه الى بحسن عليها والارادة لا غير . 

ثم ذكر فصلا من بعد يتضمن الاعتذار عن قولنا فیا بحری فى الكلام ان الخير 
يصير خبرا بالارادة . وکذاك الامر وكيف لم نقل انه بدل على انه مرید و بکونه 
مريد! يقع كلامه خبر او امرًا مع ان تأثير کون المريد مريدا هو ى کون كلامه 
حرا وامر| ؟ والا فالارادة توجد فی جز من القلب فكيف یتعد ی تأثيرها الى ما یقع 
باللسان من الكلام وبالجوارح من الافعال ؟ بل يجب ان تكون صفة للجملة توثر 
فى کون الکلام خب را وامر! . فهلا اذا كان كذلك اجری ری الفعل احکم فی انه 
يصير كذلك بکونه عالاً لا باعل ؟ وقد عکن ان ننصرف فى ذلك ” على وجوه قد 
ذكر بعضها فى الکتاب . 

فا انه لما كان الرید ابد لا يكون مريد! الا بالارادة" امکن ان يقال 
ان الكلام يصير خبر بالارادة على معنی انه ينبي عن الارادة وان كان بواسطة 
الاستدلال بكونه مرید" على وجود الارادة . وقد كان العالم تتقسم حاله . فرعا كان 
عالما لنفسه ورعا كان عالطا ععی . فلو قیل بان الفعل ا حکے يصير كذلك ال 
م بقع من الله تعال( من الافعال الحكيةة غن ذلك . 

وا ان ا حال فی الارادة تفارق ا حال فى العلم لانه اما يصير ال حطابٴ امر 
وب را بامر هو متجدٴد غير باق ولیس كذلك کونه عالا بالعلم لانه يستمر ولکن 
هذا انما ۳ اذا قيل ببقا العلوم . فاما اذا لے نقل ببقايها فالفصل بيا وبين الارادة 
هو انها لو بقیت لم تتغیئر ا حال فیہا ولصارت بمتزلها لو كانت حادثة . ولیس 
كذلك الارادة . واتما قلنا هذا لان تأثير العام تأثير الشروط والارادة يوثر تأثير الوجبات 
فلا يصح وجودها غير موثرة ثم تصير موثرة من بعد" بل يجب ان تكون اول حال 
غا بشترن ا اا والعلم سوا کان حادثاً فى الخال او موجودا من قبل فان 
الفعل يقع محكا به . 


ومنها ان العلم لا تفترق ال حال فيه بين ان یکون من جهة العالم به اد 


6 ت : الام‌افي ‏ - ۲ ی : بذلك . - ۴) ی : بارادة . - 4) ری :- تعالى . = ه) ات ل: 
المحكمة.  )٩‏ ہے ي بك . 


باب في الدلالة عل اله تعال مر ید ۲۷۳ 


غيره فيه لما كان شرطاً والارادة تجری عبری نفس الفعل فى وجوب ان تکون من جهة 
الغبر ليصير بها الكلام خبرا وهذا هو على ما تاره دون مذهب ہ الي هاشم » انه 
جوز ان يصير حبرا بکونه مریدا وان كانت ارادته من جهة غيره فيه . واذا کان 
الامر على ما ذکرناه امكن ان يقال ان اللحطاب يدل على الارادة ولم نقل مثله 
فى العلم . 

وبعد فان هذه الحالة التى ثبنت للمريد قد وقع فیا حلاف فان ابا هاشم ؛ 
قال مرة" لا حال للمريد بكونه مرید . وليس برجم بذاك الى اكثر من وجود ارادته 
بحیٹ تعتقب هي وضدها عليه . فعلى هذا لا بد من ان یجعل انخطاب خطاباً بالارادة 
وكانه للا لے بقع اشكال فی ثبوت الارادة ووقع اللبس فى هذه الحالة امكن ان يقال 
ان کونه خبر! هو بالارادة. فهذه الجملة تكشف عن هذا الاطلاق . 


الجسوع يي اغحیط - ۱۸ 
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باب ف اللات عل أن مير 


تس 
2 


۰ ۰۶ ۸ 8ؤ“ 

احدهما ان تقترن الدلال2 على انه حصل مرید ا مع جواز ان لا يكون كذلك 
فلا ہد 39083 3ى 5 . واعا نعلم جواز 
هذه الصفة عليه بان : 818 ل 
الاجاب لاوجب دلٹ ان لا يصح منه التحيز فى کون الکلام خبرا عن زيد بن 
TT‏ 
لا يصح خلافه . وقد عرفنا فساد ذلك . فليس الا ان يكون ٣‏ کونه مريد ! حاصل 
مع جواز ان لا حصل فینصرف ی جعل كلامه خبرا عن واحد” دون آخر. 

رپ ال رر تہ 
ولا بارادة معدومة م فلا بد" من ان يكون مرید | بارادة حادثة . فعند الها 
القسمة الى ها د كرناه شت 
مع الجواز او يريد مع وجوب ان يزيد ولو اراد مع وجوب ان يريد لكان ذاته او 
ما هو عليه فى ذاته او بمعنى 9؟ قديم . واذا ابطلنا هذه الوجوه ثبت لنا ما نريده وسيجى 
القول فى واحد واحد منه ۔ 


كنت أله هر بل بارادة حادند. و بوصح دللك انه اما اله بر ند 


۱ رق :تبعدي پالدلاله + ى : نشدي بالدلالة . = ۲) ری :- یکوٹ , -۳۰) ى ؛ عن واحد . - 
4( راق : ل 


بات ف ان لابجو راکو تعای 'مريرًا لہ 


اعلم ان الوجوه الى يستدل يها على المنع من كونه مرید | لنفسه تكثر واكثرها 
ل کا 11 على ان كل مراد تما يصح ان يريده تعالى يصح ق غيره ان 
دی سب تن فى الرادات اختصاص . والدلالة على سد هذا الا صل ان 
الشي اما يصح ان يراد لصحّة حدولہ ق نفسه او لاعتقاد الم بد عة حلوئه 
بد لا لة ET‏ هذه حاله تصح ارادته وما و و ون والقوم 
عالفرة] "فى هله الما لقولم ان من سكي الارادة أن بع ۱ انه حدث 
نصح ا رد ات بر یا لیس کال لا یسح ان جریدہ وی :ما بتعلق 
من هذه الارادات عا تعلم انه لا يقع قع فليس بارادة فى الحقيقة بل هو من . والكلام 
علیہم سيجى من بعد ا فذا ليت ذلك رصح من احدنا ان برد عن الله للا 


. والولد والصحة وغيرها صح ” فيه تعالى ان پریدها سی كان مريد! للنفس وجب 


ان پر یکدھا لان ما صح من صفات اللمفس له . فاذا وجب الاح الس 
لا محالة لانه لا جوز فيه ان يريد من فعل نفسه امرا من الامور فلا يوجد . فاذا 
عرفنا انه لم يوجد دل على انه ليس بريد له . . ولو کان لنفسه صار مرید۲ لوجب 
وسحودة . 

واحد ما يدل" على ما قلنا انه كان يجب فی فعله ان يكون ازيد ما وجد لاا 
قد عرفنا انه قادر لنفسه فیقدر على ازيد مما اوجدہ وهذا الزاید فى حکم ا مرید 
کر سر مت رك 
وجوده فصار المنع من هذا انما يصح اما باخراجه عن القدرة على ازيد مما اوجد 
وهذا يقدح فى کونه قادرا لنفسه او بان يقال انه يريده ولا يقع . وق هذا اہضا 
ما لا خفا به من الفساد فى القدح فى کونه قادرا لنفسه ايضا وى بطلان ذلك 
على قساد ما یرادی اليه محل E‏ م القايلين بالاصلح لاتا تقول 
عرفنا ان الزايد على ما وجد فینا من الشهوات 0.000 لكان اصلح اقم 
فاما ان يكون تعالى قادرا عليه او ليس بقادر عليه فان لم يقدر علیه" فقد خرج 


۱ ری : تعالى  .‏ ۲ ق : یلم 0 
ا ال اد - 


E‏ ۴ ق: صح 


و 6 رقي : 


1١ 


۳۷۹ المجمرع بي احیط بالتكليف 
عن کونه قادرا لنفسه . وان قدر عليه ثم لم يفعله قدح فی کونه فاعلاً ما وجب 
عليه . 


واحد ما يدل على المسيلة ان ما اوجده الله تعالل۷ فى الما فى هذا ال 
كان يصح منه احدالہ من قبل لان التقديم والتأخير يصحان على الجسم ومعلوم 
ان احدالہ فما قبل يصح أن يريده لصحة حدوثه فى نفسه فكان جب أن يريده . 
وهذا یقتضی أن لا وقت لفعله بل يقال اله يفعله قبله وقبله الى ما لا غاية له وح 
لا يكون لفعله ابعد١‏ الک لانه لا حال مشار الما الا ویصح حدونها قبله فيجب 
ان يريده ويجب وقوعه لا محالة . وهو نظير ما نقوله لاصحاب الاصلح ان هذا 
العام اذا صح منه تعالى ان يوجده قبل ان اوجده ومعلوم ان كونه اصلح ثابت لو 
اوجدہ بالامس ها ثبت لو اوجده اليوم . فاما" ان يصفوه بالاخلال بما وجب عليه 
اذا م يعر ايجاده فیا قبل . واما ان یصفوہ بانه لا یقدر على تقدم خلقه فیخرجوہ 
عن كونه قادرا لنفسه وحن اذا اجزنا ان بقدم خلقہ لے پلزمنا ما پلزم من يقول 
بالوجوب لانا جعله من قبيل مأ يدخل تحت الاختيار وصفة الذات لا تدخلها طريقة 
الاختیار , 

00-0 ما يدل © به هو انه تعالى قد صح كونه كارهاً لان نفس ما یدل على 
انه مريد من وقوع خطابہ على وجه دون وجه يدل على انه كاره لوقوع کلامه 
ا وتبديدا . وقد اعترف القوم ایضا بکونه كارهاً فاذا كان كذلاك فیجب 
فیا كرهه ان يريده لان حال ما یکره کحال ما يراد فى ان الشرط فیه(" مد حدوثہ 
۳ تشه فاك شي يككرهه الکارہ الا و یصح بذلا منه ان بر بده . واذا ( صح ان بر بده 
وجب أن يريده فيقتضى کونه تعا لی مريد! للشی كارهاً له محل ذلك عل ما بقوله 
انه لو كان تعالى معتقد ! لنفسه لوجب ان يعتقد الشي على كل صفة يصح ان يعتقد 
عليها. وهذا بوجب ان يكون معتقد! له ان يكون ومعتقداً له ان لا يكون فان كلك 
الوجهين يصح اعتقادها فيجب ان يكون معتقد | ما وهذا یقتضی کونه على صفتين 
صدٴین ولا معتبر فى هذا الباب بان يكون كلى الصفتين برجم با الى انه معتقد 
بعد ان یتعلق احداهما(" بان يكون والاخرى بان لا يكون فيجريان من هذا الوجه 
جری کوله مر بد | کارهاً لان احدی(* الصفتین مضاد ة للاخری فضادة کونه 
مرید | لكونه كارهاً ولا اعتبار بالاسم فى هذا الباب . 
ET‏ ق : Mp‏ من العال , - ۳) و :آفاما .- +) ق ی : بل 


و :جات القرطاقيد > حجار اوت ر انیا 
۹ر ت : احد. 


باب في أنه لا رز ان يككون تعال مریداً للفسه ۳۷۷ 


واحد ما دل به « مشايخنا » ان قالوا : یازم ان یکون مرید"! للضداين. لان کل 
واحد منیا يصح حدويه فيصح أن پریدہ ويجب أن يريده . وعند هذا الالزام اختلف 
كلام « شونا ٤‏ , شیم من اوجب کونه على صفتين ضد ين بارادة الضدين على 
ما قاله « ابر على » وهو قول « ابي هاشم » اولا . والأی یصح عندنا فى ارادة الضد ین 
اپا لا بتضاد ان9 . وهو قول رجع اليه « ابو هاشم ٠‏ بدلالة ان هاتین الارادتین 
لو بضاد تا لا اثر فى ذلك اعتقاد الرید فیها انہما لا بتضاد ان . وقد ثبت انه می 
اعتقد ى هذين الرادین انهیا ليسا بضدین صح منه ان بریدهما وتضاد. الضد ین 
لامر برجم لبها فلا يتغير بالاعتقاد فلا ثبت انه لو اهتقد اختلافیا صح منسه 
ان يريدهما دل على ان لا تضاد فى ذلك اصلا . وان الداعی هو الذی عنعه من 
داك علی ما کت . 

وبعد فتضاد الضد ين التعلقین موقوف على ان یکون التعلتی واحد! فعلی 
هذا لا ایکون العلم بالشي والجهل بغیره ضدین فى ا حقیقة ومتى کانا متعلقین 
بشي واحد فها ضد ان فى الحقيقة فهتان الارادتان كيف بتضاد ان واحداه| ۳ 
متعلقة بشي والاخری متعلقة بغیره . ومتى © متعلّقها واحد | اقتضی تمائلها فهو من 
الباب الذى يقول ات القول بتضاد ه يقود الى القول باثله . 

وبعد فهذا القول یوجب ف الشي الواحد ان ننفى مختلفين غير ضد ین وذلك 
أنه يصح اجهاع ارادة الحركة يسرة وكراهة السكون پمنة لاختلاف هذه الارادة وهذه 
الكراهة فلو انه ” اراد نفس ما كرهه لكانت هذه الارادة تضاد كراهته وتضادٴ 
ارادة الضد الاخر مع اختلافها وهذا محال . فا ادى7 اليه يجب فاده . فاذا صحّت 
هذه الجملة وجب ان یکون الالزام على وجه آخر بعد تصحیح ان یکون مريداً 
للضدین فنقول : كان يجب ان يوجدا على تضاد ها او لا یوجدا وحذا یقدح فی 
حاله تعا لی من کونه قادرا للفسه ویقتضی فيه صفة نقض وعجز ولا جوز ان قال ؛ 
يوجد احدضا دون الاخر لعدم المزية فلم يبق الا انه لیس عرید لواحد منیا وهذا 
پوجب اله لیس عر بد لنقسه . ولیس حد ان شول : مى كان الوصوف بستحیل 
أن يكون على صفة فلا فرق بين ان تكون تلك الصغة للذات او لعنى . فاذا كان 
عندکم أن المريد منا لا يصح كونه مريد! للضداين وان" كان مريد! بارادة فھلا 
قلعم اله لا يجوز ان يريد الضد ین وان كان لنفسه يريد ما يريد . فذلك لان الذى 





انا ٥٤۶‏ لا زو اد شي ری ات 
م في :اله - 1( ر اذا ببس 6 گا: ان , 


۲۷۸ اجموع يي احیط بالتكليف 


لاجله امتنع فی احدنا ان يريد الضد ین لیس انه بحصل بارادثہما على صفتین 
ضداين حتی يستوى فيه كل مريد وما يرجع الى حکے الصفات من وجوب واستحالة 
هو الذى لا تفترق فيه الوصوفات . واما ما عدا ذلك فیصح افتراقھم فيه فعلوم ان 
احدنا انما امتنع كونه مربدا للضداين لامر يرجم الى الداعى مسن حيث ” 
ان ارادته تتيع دواعيه فعلى 00 ما يدعوه الداعى الى الفعل پرہدہ . فاذا 
هذين الضدین بستحیل اجیاعها فلا داعی له الى ان بريدهما . ولیس 00 
الحال فى اللہ تعالى لان كونه مريدً! عندهم لیس یتبع دواعبه بل هي هي صفة ذاتية 
وحاها مع احد المرادين كحاطا مم الاخر فیجب ان يكون مريد! ما معا فاذا ٩‏ 
ا ل 

وقد دل بدلا له آخری فيلية علی الا صول الى وفي وجوب کون" 
مريد ا لكل حادث وان کان مذهبا للقوم . واذا كان كذلك | يكن لهه عن يعض 
الحوادث معنى لان نهیه دلالة. كراهته وقد سبق کونه مريد! له" فكان يلزم على 

مذهبهم ان لا يصح النهى والزجر وان لا يصح من الله تعالى بعثه سل ال 
بدعون الكفار الى الاعان م انه ما اراده منہم وکا" قد بعثوا بدعون الى خلاف 
ما ارادہ الله تعالی ” وکل ذلك باطل . واد ی القوم ما اوردناه عليهم ” من الوجوہ 
الى جھالات ارتكبوها من قيش ان 3 العلر فلا يصح أن يراد الا ما 
حدونھ . وقالوا ارادة ما المعلوم أله ۵٦‏ کراهة ات +9 ۶“ 
اما ینهی ولا براد TT‏ ان تكون ارادة . وکل هذا پبطل عا نذ کره من 
بعد ان شا ات سار 


۱ ت + -۔حیث , لس ۲) رت :فاد . - ۴) ت : = وجوب . = +) یی اله ب 6 رف ي: 


تعال , = )٦‏ مت : - علهم , = ۷) ری : سے تعال. 


ات ادتعتال 
لاو نكن هرا بإراد: قر ےہ 


موی و لي اما على انه 
ليس مرید بارادة قديمة . وذلك لانه كان يجب ف ارادته من حيث شارکته ف القدم 
ان یکون مثلا له . والكلام علیهم" ف ذلك مبين فا قبل . وكذلك فانا نقول : لو 
كان مريد! بارادة قديمة وقد صح ان الارادة فى تعلقها تجری عجرى | لوجب 
ان لا يصح منه ان يريد الامر اذ ] واحد | على حدٴ التفصيل اذا كانت " ارادته 
واحدة على حد ما قلناه فى العلل وانما يصح ف الارادة ان پتعد ی ا راد الواحد اذا 
تعلنش- به 7 على طريق ال حملة . ولا جوز ذلك فی الله تعالى لان کون المريد 
مريد! یطابق کونه عالاً . فاذا کان درك عالاً مفصل فکذلك کونه مرید | قسجت 
م و ین ان بريد على ع تق احملة 
ما پریده وهذا بقدح ل کون عالاً بالاشیا مفص 

کت يدل على ئن نفی الارادة القد رة - ادا كانت عنده قدعة فحاشا 

ا مع البعض . والاختصاص مفقود . وكذلك حاطا عندم وهذا 
۳259ھ * كل مراد کا قالو مه فى الام القديم وهذا بقتضی' کونہ 
تعالی مرید | لما يريده منه وان يكون موجود . وقد اوردنا من قبل وجوهاً من الالزام 
على « النجارية » وتللك الوسحوة تاد ساهتا : وابضاً فلو كان ر | بارادة 8 
لا صح نی خطابه ان يكون دالاً على كونه مرید! وذلك لان تعقها بالخبر الذى 
sS‏ نت 
تعلقت به هذه الارادة الا ان يكون خبر! 7" عن" هو خبر” “عنه وهذا څرجه عن 
هذا التحيز ی جعل اتلخطاب خبرا وامرا .ولو لم يكن كذلك ما دل على کوئه 
مريد! لان الطريق فيه ان هذه الحروف واحوالها على ما عرفناه يصح کونها ۷ خر 5 
عن زید ویصح حلاف ذلك فیہا فلا بد من صفة للفاعل تک الا کونه مربدا 
وهذا ببطل لو كانت ارادته قدعة فثبت بطلان هذا المذه . 





۱ رت ی := علمم . س ) ت کاٹ ,اس ۳) فى : پا 4) ی : ار ه) یب - 
جا. = 5) ق :خر . - ) ت؛ عن من , - ۸) ر :خیرات ۹) ق : که . س ۱۰) ت :فلس 


ھ۲٣۷‎ 70 ۳۲ ۰ 


اب ادتعتالا 
لاوز ا ن کون مرا لا ان ولا لت 


اذا بطل ان يكون مزيد! لتفسه فانما يغبت انه مرید بارادة بعد ان يدل على 
ان كونه مريد! لا يصح ان حرج عن ان يكون للنفس او لعالّة . فاذا ابطلنا إن 
یکون للنفس نثيت” انه لعلة . الا كان لقايل ان يقول: هلا خرج عن ان يكون 
مستحقاً هذه الصفة الوجھین جميعاً کا قم فی کونه مدرکاً ؟ والاصل فى هذا الباب 
اله اذا ثبت کونه مرید | مع جواز ان لا یکون كذلك على ما تقد م من قبل 
فقد دل مي وی ار وه 
ان یکون لا للتفس ولا لعلة من حيث وجدت فيه امارات اثبات العانی ۱ 
شيت قلت : لا يخلو کونه مريّد! بوي تا 
او مع وجوب ان نحصل . فان كان مع الجواز فهو الذی نقوله وان كان مع الوجوب 
فاما ان يكون لذاته او لصفة ترجع الى ذاته . فان كان لذاته فهو الذى ابطلنا ون 
جری جری کونه مدركاً مع کونه حباً لم یصح لانه کان يحب ان يريد فیا لم بز 
وت کونه حيا لم يزل . ولیس کونه مرید | عقصور مس" پوت کاس 
ی کونه مدرکاً لانه يقف على وجود المدرك وکونه مرید | يقف على صة * حدوث 
راد . 

وبعد فکان بحب ان یکین کوثنا احيآ يقتضى کونتا مریدین وذلك لا بصہ 
ہد وت وت انوہ ag‏ 

زیعك فال 0 کے لي دب فلیس بان يكون كونه 
من ان بقتضى کونه كارهاً وهدا بوحب كونه مر بدا 
كارهاً لشي واحار ٠‏ وببذا يفارق ذلك" كزه مدا انه هل دم يكن 
بل فا ا ٰ۰ المدرك وزوال الموائع من ان يكون مدرک ولم يصح ان 
يكون على خلافه . وكونه مريد! ليس كذلك فانه غير واجب ان يكون عند حصوله 
حيا يكون 2023011 دون أن يكون کارهاً . يذه الحملة اقتضى ان کل صفة كانت 


۱( رق ی :- تمالل . = ) ق ی + ثبت . - #) ی : - هلا , - 4) ق ؛ فاذا . - ه) ق : 
ی , = )٩‏ رق‌ی : ي. - ۷) ق ی : اول . = بد) ق : - ذلك , 


باب ۳ انه تعال لا کو 1 ان پٹوں مريداً لا لنفسه ولا لله ۱ 


مقتضاة عن اخرى لا يكون ها ضد على ما نقوله فى التحیز والا اقتضی ان یکون 
مع وجود الجوهر يكون تارة «تحیزا ونارة على ضد التحيز وهذا محال . 

واحد ما يبطل به ان یکون مریدا لا لنفسه ولا لعلّة انه كان يجب أن يريد 
كل ما يصح ان يكون مراد" لان الاختصاص زایل" وان جری ری کونه 
مدركا 27 حيث كانت حاله مع بعض الدرکات کحاله مع سايرها . وهذا يرد 
السایل الى أن بلزمه ما الزمنا القابلین باه مرید لتفسه . فهذه املة<" تبطل تم 


۱) ری :صح . = ۲) ق : مفقود , س ۳ ت ف : هله . 


باب ل ان ہت تال میا بارارۃ حارش 


اعلم ان للكلام ف اثباته مریدا" بارادة حادثة طرقاً . فنها ان نبنی على انه حصل 
مرید | مع جواز ان لا بريد وهذه امارة كونه مستحقا هذه الصفة لمعنى محدث وذلك 
قد مضی ۔ وقد ذكر وجهأ آخر وهر أن كونه مریدا جهة فى وقوع فعله على وجه 
وما حل هذا ا حل فلا بد" من نجد ده وهذا يوجب اله لمعنى . وھذا على هذا الاطلاق 
يبطل بالاعتقاد الذى يصير علا من فعله والجهة فيه کونه عالاً بمعتقد ذلك الاعتقاد 
وم يجب تجد ده الا ان يرجم الى اله لا بد من کون هذه الصفة معجد دة لان 
دوامها”” يوذن بان نفس ما هو خبر عن زيد بن عبدالله لا يجوز ان یکون خر" 
الا عنه فیفارق الاعتقاد الذى لا یمتنع ان يقال : لا يكون الا علماً وى هذا رجوع 
الى الطريقة الاولى من بیان جد د هذه الصقة وجوازها . 

واحد ما يدل" على انه مريد بارادة حادثة انه اذا ثبت مريد! وبطل ان يكون 
كذلك للنفس ولعلّة قديمة ولا للنفس ولا لعلة فليس الا انه كذلك لعلة حادثة . وبیان 
هذا الوجه انه اما ان تكون هذه الصفة مقصورة على الذات او تستحق” لامر زايد 
على الذات . وقد بطل الاول . والزايد على الذات اما ان يكون مورا على طریق 
الاختيار او الايحاب . والاوّل باطل لانه كان يلرم ان لا يصح کونسه مرید٣‏ 
1 حال البقا وكونه تعالى مريد ا بالفاعل هو ابعد . واما الميجب فاما ان تثبت له صفة 
الوجود او لا تثبت . فان لے تثبت كان عريد! بارادة معدومة وفيه من الفساد ما 
لا يحفى لوجوب أن يريد ما لا حصر له ولوجوب ان يريد ای يكرهه ولوجوب 
ان لا يكون لكونه مرید! اول ولا بد من ان تثبت لتلك العلّة صفة الوجود . ثم اما 
ان يكون عن اول او لا عن اول . وقد بطل ان يريد بارادة قديمة فليس الا ان يريد 
بارادة دة . 

فاذا صح ذلك قلنا: فكيفية وجودها اما ان یکون فيه تعالى او لا فيه .والاول 
باطل لانه لیس محل الحوادث 47 وادا ثم بحلہ فاما ان يحل غيره او بوجد لا ى 
حل وغيره اما أن يكون فيه حيوة او لا حيوة فبه . وقد مضى فى غير موضع ان وجود 





۱ دی :مرید . = ۲) 3 : كرابا د ۳) ات خبر (كذا) . - 4) ق : اطوادث , 


باب لي الدلالة هل انه مرید بارادة سادئة YAY‏ 


ارادته تعالی" فى الماد او ف محل فيه حيوة لا يصح فليس الا وجودھا لا فى محل . 

واعلم ان هذه الجملة قد صارت شيبة” لاقوام . 

ففیهم من قال انه" اذا ثبت اله تعالى مرید" ولم يصح ان يكين مربد! للتفس 
ولا لارادة قديمة ولا للنفس ولا لعلة فلا بد من ان يريد بارادة حادثة ولا تختص" 
به الا بحلوظا فيه . فاقتضى ذلك ان يكون جسا لیصح حلول العانی فيه . 

وفہم من قال :اذا ثبت انها وقد وجدت لا فى محل لا يصح لفقد الاختصاص 
به تعالى ولان ذلك لو صح ف بعض العانی لصح فى سايرها فليس الا انه مريد 

وفييم من قال بالضد من ذلك فقال” : اذا لے يصح وجود الاعراض لا ى 
جل وكان الاختصاص مفقود ا“ فليس الا انه لیس عريد اصلاٌ لان ما عدا ذلك 
من الاقسام قد قلتم ببطلانه . فعلى هذه الوجوه تقع الشیہة فى ذلك . 

والاصل فى ذلك ان الذوات الى ثبتت بدلالة يجب ان تكون كيفية وجودها 
ايضا بدلالة وعلى هذا كلمنا ہ المشيبة » فقلنا: لا يصح ان تقاس كيفية وجوده تعالى 
على وجود غيره من الاجسام والاعراض . واذا صح ذلك وكان اثباته تعالى مرید 
بارادة طريقة الدلالة فكيفية وجود ارادته يجب ان يكون الرجوع فیہا ايضا الى الدلالة. 
وقد بینا فیا تقد م ازه لا بد من وجودها لا فى محل . واما قياسها على ساير الاعراض 
فخطأ لان الواجب ان یثبت کل شي منبا بدليله وعلی هذا ل یصح ان یقاس 
البعض على البعض فی كيفية الایجاب . فلا یکون لاحد ان بقول : .اذا كانت 
الحركة توجب الك حلها فكذللك الارادة والعلم وبتوصل بذلك الا" انه يجب ان 
یکون العالم الرید جزا من القلب بل حتلف حال " الاعراض ففیہا ما بوجب 
الحكم للمحل . وفيها ما يوجب | 4 لما انحل بعضه فكذلك الال فى الارادة 
ی كيفية وجودها ولولا أن الدلالة قد دلت على ان وجود غيرها من الاعراض لا 
يصح لا ى محل لاجزنا قبل هذه القضية فى جميع الاعراض ولکن فى کل شي من 
هذه الاعراض لو وجد لا ق عل ما يقتضى اما قلت چنسه او قلت جنس غيره 
على ما ہین فى موضعه . ولن "ثبت مثل ذلك فى الارادة لان احكامها الى ترجع 
اليها تثبت وان وجدت لا فى محل من ايجابها کون المي مرید وتعلقها بالمراد ومضادتها 
۷۵۰۱ ا 00-5 . يشال رت لقان سک قم 
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و ۳ 


At‏ المجموع في افحیط بالتكليت 


الكراهة ولا يوجب کون القديم على صفة ليست له فبطل ما قالوه . ولا يتفى بعد 
ذلك الا ان يدعى فقد الاختصاص وهذا أيضا باطل لانه اذا لم يصح ان يكون 
غير مريد ولا صح ان بريد لوجه سوى ما ذکرناه . فالقول بانه يزيل الاختصاص 
وا القع و وس . وتبین صحة ذلك انه غير واجب فى الاختصاص 
الا ان يكون هناك حك يثبت له مع ”غیرہ . فعلى هذا يكون احدنا عالما بعلم وان كان 
دای بعشیه وا باذ كان يحب ان يكون موجود! فى كل جز منه لا لم 

وبعد فان احدنا اذا خرج عن أن يريد بتلك الارادة صارت لاجل ذلك 
ختصة به تعا ی لان خلاف ذلك يقد ح فيا هي" عليه فى ذانها بان ی اما 
مرید من فیحل ع ‏ جج ا من قدرتف جل 
وعز علیہا فيثبت” بہذہ ا حملة بطلان ما يقولونه ش القدح فيا قلناه من كونه مرید ا 
بارادة حادئة لا فى محل . 


. ر:یصح .-2؟) رقدلا يثبت مم .- ۲) ی :یکن , - 4) ت :- هي . - ھا ی : لبت‎ )١ 


اب ف بیان عیام ار 


اعلم ان هذا لباب یتضمن بطلان" کل ما يورد علینا فى الادلة الى استدللنا 
Ta‏ 7 را لف ل نهم يفزعون فیا يلزمهم الى انه يربك 
کت ما يعلم نا يعلي كونه پریدہ وما , انه لا يكون لا بريده . و ععلون 
اراذة ما المعلوم أله لا يقع مرادها ینا . وكذلك اذا الزمناھے أن يريد الضد بن 
يقولون انه يريد من هذين ما يعلم وجوده دون غيره . وربما جعلوا ارادة الشبي کراهته 
اما لضد ه او اذا كانت ارادة للشی ان تکون جعلوها كراهة له ان لا تكون او 
اذا اراد ان لا تکون فقد کره کونه فلم با یفصلوا بين الارادة والکراهة وجعلوها معبى 
واحد . ورعا التبس ذلك عليهم بالتمی والشهوة فتارة يجعلونها كراهة وتارة 99 
ببعض هذه الصفات الى مختص با الاجناس وكا ان هذه الطريقة ل فقد 
جعلون تعلق الارادة على غير ما دلت الدلالة عليه فيقولون : يصح ان يريد المريد 
ان لا يكون كا يريد کونه فیجعلونہا متعلقة” بكون الشي 0 فاذا الزتہم*" 
الريك لال ب ل نت و 7 کت ۳ 
حقیق اللحلاف بيننا وبینهم ش موضعين . احدشا فى سات جنس الارادة . والثاق 
EA ۵‏ ند اين الكراحة واتمنى والشهرة وتعلها نما هو على 
طریق(" الحدوث وتوابعه مخالف القدرة الى لا تعلق الا بالحلوث تفسه . و شالف 
العلم الذى بتعلق بکل وجه من الوجوه . وتخالف الشهوة الى لا تتعدی السرکات . 
واما التمنى فیرجع به الى القول الخصوص . 

ولو ثبت جنساً على ما يقوله « ابو هاشم ؛ حل محل الاعتقاد فى تعلّقه بكل 
الوجوه . والذى يبطل ان يكون جنس الارادة جنس هذه العایی ما قد ثبت من 
ان احدنا يفصل بين ا مريد! او كارهاً باس من فصله بين كونه مر ید۳ 
وبين كونه معتقد ۱ . فاذا ثبت ان الارادة تخالف الاعتقاد فبأن يجب ذللك فى الكراهة 
اق لا سيا والارادة والاعتقاد یصح اجتّاعها ولا يصح اجتاع الارادة والكراهة . 
وهکذی القول ٩‏ فی E‏ ا ومشتبياً يعلى هذا ل 
ويشتبي ما لا يريد كالصايم لا يريد الا کل وهو مشته له . وفيه وجوه انحر مذ کورة 


. رف ی: ابطال بح ۲) ر :الزسناهر.- *) رق ی:طریقة ,= 4) یب من . - هم رق: الال‎ )١ 
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1 الممبوع ي الحيط بالتكليف 


فى موضعها " واما التمنى فیرجع به الى القول الخصوص فاين هو من الارادة ولو 
ثبت معبى لما كان بينه وبين الارادة نسبة ی ہے رو ی والبای 
سرت یر ی یں جس و ۱ 

فاما القول ہانہا تطابق العل فبعید لان احدنا يريد ما العلو م انه لا يقع 
على حد ما يريد ما" المعلوم وقوعه ولا يفصل بين حالتيه سے اا 
نفسین ان یقوبا والعلوم ال الذى يقوم لا فصل بین كونه مرید | من 
احدهما وبين کونه مرید | من الاخر . ولو كان الامر على ما قالوه لوجب وقوع 
لفصل کا يق بين کولہ مرید وت وى علمنا فد هذا " القصل دليل على 
انه يصح ان يريد ما ا معلوم انه يقع وانه لا یقع على سوا . واما القول بانہا لا تتعلق 
بان لا بكرن کستا بان کین فهو لاا لو تعدات اجه ااحد لم يكن هناك 

E كر الع او عل ا إن كان‎ + ٣٥ 

بوجب عة ارادة الاضی والبای والقديم ولا شيبة فى امتناع ذلك . 

وبعد فالارادة توثر فى الراد ضرباً من التأثير اما على التحقيق او التقدیر وفعنی 
بهذا انه قد يريد فعل الغیر ولا يتأتى منه ايقاعه على وجه ولکنه یقدر انه لو كان 
مقدورا له اصح منه أن نوقعه على وجه فاذا كانت موثرة على هذا الكل فيجب 
ان لا تتعدى (" طريقة الاحداث مان تجری وہ کک انيا كراهة لضد 
ما اريد حى تکون ارادة الٹی كراهة فقد ذكر وجوهاً . 

ایلیا انه لو کانت" ارادة الي کراهة" اه لتعلار غنا ان فر بد الضاد بن 
٥‏ ۶۶۰ بقاع اسجد 
NS‏ داره ال ما شا کل ذلث . انما اوجبنا انه کان بتعذ‌ر ان يريد 
هدي 5 الضد ين ا قد عرفنا أنه بتعذ ر ان يريد الشي ویکرهه . فلز كانت ارادة 
الشي كراهة لضده لوجب فا اراده ان يكون قد كرهه وهذا اذا اراد الضد ین 
فانه بارادته لاحدهشما قد که الآخر . فاذا اراد الضد الاخ (* فقّد صار مريد | له 
كارهاً وهذا لا بصح .فصارت ععة ارادته للضدین توذن بان ارادة الشي لا تکون 
كراهة لضده . وکا يدل" على ذلك يدل "على .ان ارادنی الضد ين لا تتنافیان . 


ومنپا ائه قد ثبت ی الارادة انبا قد نتعلّق بالشي علی وجه التفصیل وانبا لا 


۱( رت ق ی + موضعه . ( کذا) - ۲) و س سا ,رحس ۳( ت : هذه ( کذا) . = ) تا : یصح . 
- و) ت :یتعدا .= 5) ر : کاٹ ۲۷ ت:- هدن .بر بت + - فاذا اراد الد الاخر .- )٩‏ رق ی: 
هذا . = ۱۰) ف : 


باب في بان اعام الارادة TAY‏ 


تتعد ی الراد الواحد ولا الوجه" الواحد لمثل ما نقوله ی العلم وما حل هذا ا حل من 
المعانى المتعلقة فلا يصح ان یتعلی بازید من شي واحد . . والقول بانها" تتعلق بکون 
الشي ان یکون وبضده ان لا يكون يقتضى تجاوزها فى التعلّق للثي الواحد مفصلا 
وهذا باطل . . وان شبت اوردت ذلك على وجه آخر وهو ان کراهة هذا الضد لو 
كانت معی 1۳-9 لعانت مخالفه لاراد و جا ان فا الواحدة لو كانت 
ارادة للشي كراهة لضده لاقتضى ذلك ان تكون بصفة معنيين مختلفين وهذا 


پوجب كوا ختلفة لنفسها . 


ونا انہا لو تعلقت بالٹی على انها ارادة وبضده على انها کراهة لاقتضی 

أن ی باحدها ان بكون وبالاخر ان لا يكون . وهذا 
لا يصح لان ما ها من تعلق الارادات یوجب ان تكون ها صفة ترجع الى ذاتہا 
وعلق الكراهة بوذن بصفة زايدة على تلك الصفة لانه غير جايز ی العنی الواحد 
ال ل ۱1 مختلفين من التعلق لا كان كل واحد من هذين التعلقين 
بنبی عن صفة على حدة . فاذا كان هذا لا يصح ثبت انبا اذا تعلقت بالشي 
وبضد ه فیجب ان تتعلق بپیا على وجه واحد هو ان تکون ارہ ليا او كراهة 
ها فاما ان تکون ارادة لاحدهما(" او" کراهة للاخر فلا يصح نا ذ کرناه . 

ومنبا از(" لو کانت ارادة الشي كراهة لضد ه وكراهة الي ارادة لد و ازم 
ان يكون مر بدا للد ین فى حال واحد وقد الى لو م ذلك . واعا وجب هذا 
لاله اذا اراد الضد الاول ققد كره الضد الثانى وكراهته للضد الثالى يقتضى ارادته 
الضد الثالث فيقتضى ذلك ان يكون مرید ا للثالث والاول . وقد شبه ذلك بالقيام 
والقعود وانحروج ويُمكتّنك تشبیهه(" بالالوان المتضادة وبغیرها . 

ومنہا انه كان يجب ان يكون مريدا كارهاً لشی واحد . وبيان هذا هو فيا 

له ثلاثة اضداد . فاذا اراد الاول فقد كره جو برد ال اه 
الثالث فن حيث اراد الاول فقد صار الثانی مکروهاً يمن حيث کرہ الثالث فقد ۷ 
صار الثانى مراد | فيقتضى ان يكون مريد! للثانى كارهاً له وهذا باطل . 

ومنہا انه كان لا يصح ان يريد الله من العباد النوافل لانه بارادته ها قد صار 
كارهاً لضد ها وضد ھا رما كان حسناً مباحاً وكراهته للحسن قبیحة . وكذلك 


)١‏ ق : لیے - ۲) ت : بائد , - م) ق : لكراهة . = 4) رق ی: ضربین. - ه) ت 
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TAA‏ ا حموع في الحيط بالتكليت 


الخال فى احدنا اذا اراد من غيره النافلة لانه کان بجب ان يكره ضد ها وهذا يقتضى 
ان لا تفترق الخال بين ارادة الواجب وبين ارادة التافلة.فاذا ثبت ان بینہما۔فرقاً دل" 
على اله فى الواجب بکره ضده وليس كذلك فى النافلة . وقد يمكنك تصوير 
هذا فى واجبات قد خير احدنا بينها فلو كان بارادة البعض بك الباق لكان قد 
كره الواجب . ألا تری انه قد تکون هذه الواجبات انخير فبا «تضادة کا تقول ١‏ 
فى الصلاة ف زوايا السجد او ما شا کل ذلك . وعلى هذه الطر بقة قد عب الٹی 
ولا ضد له فيراد ولا ضد له فیکره وقد یکون له اضداد ولا. خطر للمرید على بال 
فکیف یکرهها وکل هذا ساقط . واذا ثبت ان ارادة الشی لا تكون کراهة لضده 
فقد دل" هذا على انبا ليست کراهة لضده على البجه الذی تتناوله" الارادة 
ولا على ضد ذلك الوجه فلا يصح هی ان یقولوا انپا کراهة له أن لا يكون . 

ٹم ذكر فى افساد قوط ان الارادة والكراهة یتعلقان على الوجوه العلومة انه 
كان يجب ف كل الوجوہ العلیمة ان ممكن ارادتها او كراهتها وهذا يوئذن بصحة 
ارادة القديم ان يكون قدعاً والعرض عرضاً والجسم جسّا وكل هذا باطل . 

وذ کر ايضا أنه كان يجب اذا اردنا کون التى وصار ذلك كراهة ان لا یکین 
ضد ه وكانت كراهة ان لا تكون ارادة ان یکون هذا الضد ان بکون مرادا مكر وهاً . 
وقد مضى ذكر ذلك فصح بہذہ الجملة انها لا تتناول النفى ولا الصفات الواجبة 
وانہا لا تتعد ی طريقة الاحداث . ومتی وجدت ولا حادث کا نقوله نی الارادات 
الى لا مراد لما فذاك لتصور الر بد با ضمة حدومپا على ما بقوله ف ارادة «البغداد ي» 
لبقا وعلى هذا لو م يعتقد حة حدوثه ما امکن ان يريد فصح ما قلناه , 

بتلوه ان شا الله باب ی بیان ما يريد القديم تعا لی“ من فعله وفعل غیرہ . 

وا حمد لله رب العالمين وصلی الله" على رسوله” محمد التببى وعلى آله وسار 
ثلا ۱ 


: ی : نقوله . = ) ق ی : تناوته , - م) ق :له . - 4) رق ى:- تعال . ب م) ق‎ )١ 
ق : - رسوله . = ۷) رى : تلم + ق : عدد ما ذكره الذا كرون وغفل عن‎ )٦ - , صلواته‎ 
, ذ کره الغافلوتِ وسلامة‎ 


ال رایع رو ايبط بالتكاريف 


لقاضي القضاة عبد الجبار بن احمد وهو ۱ 
من بقع الشيخ الى محمد الحسن بن احمد 


بن متوبه رمها الله ميعا سبحانه وتعای 


ڪڪ س 
۱( رت ى:- السفر , = «) ر := رهو. = ۳) راس جیما سيصاله وتال . 


افرع و ابيط - ۱۹ 


بن مانت الگ لم . الام تا یں" 
اب لی با ن مار ری :"الق ر مرل نل ره 


انه لا تعدوا الافعال احد امرین , اما ان تکون واقعة مته تعالى او من 


گول اع ا اٹ ا بعري 


ات ای اه . والذى يخرج عن ذلك هو الارادة لانہا تفعل تبعاً لغيرها . 
يجوب ال بريد ساير افعاله فلأنا قد عرفنا ان العا سے ات 
ل بد من ان يريده می كان ملا بينه وبين 7١‏ رادة . والحكي فی ذلك معلوم 
وانھا قول فى تعليله . وقد مضى ان العلّة هي هذه الاوصاف الى ذکرناها . 
وبعد" فافعاله كلها بقع 5 0+07" الا بالارادة الى تخصصها 
بوجه دون وجه . فاما الارادة فانہا تقع على سبيل " التبع المراد . وكذلك فهي من 
حیث كانت جهة" افعل تصير کجز من الفعل فلا بحتاج الى افراده بارادة اخرى . 
وعلی هذا تراعی حافا بحاله فتی كان ملجا اليه كان ملجا اليها ونی كان متارا 
فى الراد فكذلك حال فى الارادة فتراعى حالما فى الداعى بحاله . ومعلوم" اله لا يجب 
ی المريد أن يريد ارادته ولا تقع شببة فى ان احدنا لا يريد ارادة نفسه ها يريد 
الراد وان كان ف «شیوخنا » من لا يعلل ذلك ويذكر ا حکی فيه مطلقاً . وفہم 
من يعلله پا ذ کرثاه . وانھا بقع الکلا فى ان“ الکراهة هل نجری مجری الارادة ی 


انپا لا تراد ايضا ؟ وقد ذ کر فى الکتاب" ۱ ارادۂ ف اله تعانى لآ عب أن 
بریدهال( . واختلف کلام رحه مه الله ق الدرس فتارة مال الى آنها کالارادة ٠‏ من حیث تقم 
تابعة للمكروه کا تقع فى الارادة تابعة آلمرآد فا اقتضى أن لا ترید " الارادة 
يقتضى مثله فى الكراهة . ولا عکن ان يقال : هلا ارادها لان ما يفعله من تعریف 
لقبیح والزجر عنه اما يم بالكراهة فيجب ان پریدھا لان هذا يوجب مثله یق 








6 ری: - الهم بك استعین | = ۲) ق : فيا رید . = ۳) ری : طريق. - )٤‏ ت: ع اس أن هس 
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۹۲ لمجموع ني احیط بالتکلیف 


الارادة . ورعا كان بقول انه جب ان تکون الخال فى الکراهة مخالفة للحال ف 
الارادة . والى هذا اشار ف الكتاب حيث ل يستئن من حملة افعاله الا الارادة . ووجه 
هذا هو ان الكراهة لا تقع تابعة للمكروه من حيث انها لا تتعلق الاه يفعل الغير 
فانه تعالى لا یکره شيا من افعال نفسه . واذا كان هذا حك الكراهة فقد جرت 
رى الافعال المتفصلة التى مجب ان يريدها وفارقت حافا حال الارادة . ولكن على 
هذه الطريقة بازم فی الاردة آتی تال قعل اير ان يريدها تعالى سنا تفصل بين 


سک ہے 


الموضعين فیجب ان نتأمل هذه الجملة . 


فاما السؤال الذی اورده ق السبب والمسیب ان يقول القايل : كيف يوجبون 
ان يريد القديم افعاله لكونه فاعلا لها مع العلے بها وكونه خاد" بينه وبين الارادة ؟ 
وقد عرفتم ان احدنا قد بفعل السبب ولا يريد مسببه مع علمه به . فهلا جاز مثله 
ف القديم تعالى ؟ ولان جاز هذا الفعل لتجوزن ان لا يكون تعالى مريدا وان كان 
إحدنا لا بد فيه من هذه" الصفة . 

والجواب ان احدنا انما لا يريد هذا السبب لان غرضه مقصور على السبب 
او على احد مسبی السبب ولا طريق له الى ان يفعل هذا المسبب من دون السبب . 
فى يحب ان يريد هذا السبب الثانى لا محالة . واما القديم جل وعز فمن حيث يقدر 
على فعل مثل هذا المسبب فی الغرض المقصود اليه من دون هذا السبب وجب اذا 
فعله ان يكون مريدً! له ليصير حکمة وحسناً والا صار يفعله للسبب عابثاً . تعالى 
عن ذال . 

فان قيل أفا يريده اللہ تعالى من افعاله يريد احداث كل جز منه او يريد 
ایقاع الفعل على وجه ؟ 

قيل له اما ما يتجرد حدوثه فلا بد" من أن يريد احداث کل جز منه” . 
واما ما يقع على وجه فقد یتفق ذلك فى جملة افعال فاعا يريد ان محدہا كلها على 
وجه لاله لا يكون فا(" الا عند الانضمام والاجتاع . فاما ان ير يد ان يحدث 
كل جز مہا على وجه فبعيد” فا حل هذا ا حل نحو کون الکلام امرا او خبرا 
الى غير ذلك . وقد یتصور فی الفعل الواحد وقوعه على وجه دون وجه على ما فعله 
مع واس ري سا ی و e‏ 
وعلى وجه يقبح .فلا يتميز حدھما من صاحبه الا بالارادة فصار ذلك يتأق فى 


۱( ری :حل . - ۲) تپ هذه . = ۳) رت ان . - ) ات ی : سم س 5 ] رگ ي : له. 
)٦‏ رت :فیبعد . 1 


باب في بیان ما پر يده القدیم من لعله ونمل شيره ۳۳ 


الجر الواحد من الفعل وی جملة الافعال . وما كان قد اراد احدالہ على وجه فقد 
كفت هذه الارادة واغنت عن ارادة احداثه لان ارادة احداثه على وجه يتضمن ۲ 
ارادة احدائه . فعلى هذه الحملة ہجری القول'' فيا يريده تعالى من افعال نفسه . 

فاما افعال غيره تما حصلت فيه امارة الارادة بریده نحو الامر والترغيب وما 
NE IES‏ وب اله اف ای ذلك ف اكاب فا 
يلجى اليه ويصلح ان يكون مثاله الوجود ما حصل من اضطرار” الجایع الى تناول 
الميتة وغيرها وان كان لا یکاد ستعمل ذلك الا فى العاقل كا لا يستعمل الاغرا 
الا فيه . ولعل الاقرب انه لا مجه لاجله يريد الفعل الملجا اليه واعا بريد اسباب 
الا لجا فيقع الفعل عندها لا محالة . وفى ارادته الفعل الملجا اليه لا بد من وجه زايد 
وذلك مفقود اذ لا عکن بیان غرض فيه وليس هو من الباب الذی يفعل السبب 
فير ید مسيبه لاغالة لان فعل الملجا منفصل من فعل الملجى . وغذا قد نوجد ما هو 
ضيب الا ما وتتغيتر حال الملجا فلا يقع منه ما ا می اليه لتغیتر دواعيه . ولیس هذه 
حال السبب والسیب . ويبين هذا انه لو ظهر للواحد متا السبع لكان يصير ملجا 
ونما يصيز ملجا لظنه او لعلمه ضرورة اله یضرہہ فقد یکون سب هذا الا جا 
من قبله تعالى فاذا عدا هارباً على الشوك او على زرع غيره فافسده لا يقال ان ذلك 
بارادة من الله تعالى . فكذلك الخال ق مسيلتنا . 

فاما المباح فلا يريده تعا ی ولا يكرهه لما لے تكن لفعله مزية” على ترکہ فلو اراده 
لصارت ارادته باعثة لنا على الفعل ولو كرهه ضر فينا عن فعله وعلى هذا لم يأمر 
به ولم ينه عنه. وهذا ظاهر اذا لم یکن فيا يجرى عبرى الباح ما هو مستحق . فاما 
اذا ثبت فيه وجه من وجوه الاستحقاق جاز ان پریده تعالى وهذا هو کالا کل 
والشرب وتحوتما من فعل اهل الاخرة ف الحنة لان «مشاشنا» اختلفوا . فانی «ابو على 
ان یکین اہ تاز" مریدا له وقال ان قوله ۽ کنلوا واک ا ون هو اباحة" 
لا امر وقاس ذلك على ما يقنع من اهل الدنيا . والاولى ما اختاره « ابو هاشم ؛ 
من انه تعای" تاره" لانه قد حصل فى ذلك فى الاخرة من الغرض ما لا حصل 
فى الدنیا وهو انه يستحق الثواب على ابلغ ما یکون ومتی على اهل الحنة ان الله 
تعالی قد اراد | کلهم وشربهم كان ذلاث ادخل فی سرورهم فصح ان 
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14 البموع في احیط بالتكليف 

فاما ما سأل نفسه عنه من انه تعالى خلق اللحلق لينتفع به فكيف لا يريا 
انتماعهى ؟ 

فالجواب عنه ظاهر لانه صلح ان خلق الاشيآ المنتفع بها على وجه 070 
وحہ بقبح فاتھا”' بحسن بان ملقه لهذا الغرض فاراد خلقها على هذا الوجه . واما 
نیو E E‏ یی تس سس تب بریدہ؟ کا ان من اعد لغيره طعاماً 
نيد الس للانتفاع به ولا يحب ان يريد اكلهم اذا اکلوا . فكذلك الال فى 

فاما المعاص فلا بريدها تعالى بل يكرهها . اما كراهته ها فللا ثبت من الٹھی 
کس ايده ہی و می اص د مع مرا اه ل ہی 
آلفساد" ۰ ولا يرضى لباده الكفر e‏ یرید تا للمباد 
وللعالمین 8٠‏ الى غير ذلك . وكا بين هذا رت ل ما لم 
يقم كقوله « وما خلت آلجن" والانس إلا ليعبد ون ۲" وائما خالفت 
« احبرة » فيه جزباً منپا على اعتقادها 7ل الکاینات حدلت من جهته تعال . 
ولو كان كذلك لكان مرید! لها لا عالة . تعالی عن ذلك . فاما انه لا يجوز ان 
يريدها فلا ثبت ان ارادة القبیح قبيحة متا . بالعل بذلك ضر ورى اذا زال الليس 
ووجوه الشبية لانا عند علمنا بكونها ارادة للقبيح نعلم قبحها ضرورة وان لم نعلم ار 
سواه . فا یقف عليه ا بقبحها يجب ان يكون هو الوثر فى قبحها کا نعلم فى سابر 
المقبحات واذا ثبت ان الموثر ما ذ كرناه من کونہا ارادة للقبيح حلنا عليه ما عداه ٭ن 
الارادات لوقوع الشركة فى العلة . 

فان قيل , بقع العلم بالارادة مستدلا عليه فكيف ” يدعى الضرورة ف حكم 
۱ م 

قيل له قد بے رو اس ہے حر ا ام ا ا 
من جهتنا لانه لا بد من ان تعلمه حلة" لیصح ان يثبت لنا ال ار بقبح بعض افعالنا 
وحسن بعضها لان ذلك فزع على العلم بذاته . فکل ما(" بتجد د عن قصودنا ودواعينا 
مس به على سبیل(۲ الحملة ضرورة وعلى هذا مجد احدنا لناحبة صدره مزبة 


)١‏ دف : ماما . - )٢‏ ت : رید . ۴) سرد القرة ۳ اية ۲۰۱ ,= 4) سرية آل راد 
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باب في بیان ما ,ريده القدم من ضله وسل غيره ۲۹۰ 


على سابر النواحی وذلك عام بوجود الارادة فيه على وجه ‏ اعملة . وقد نعلم الارادة 
من غیرنا عندما تامرنا به کا بجب ان نعل العل من غیرنا عندما نامره به" على 
ما مضی ی باب اقصفات فوت لت ما لا .فا ثبت ثبت انه تعالى لا موز ان یفعل 
وح ۲ را ایضا لانه یعود الى انه فاعل للقبيح وذلك لا يصح . 

اد ما بدل على ۶ قبح ارادة القبيح ما ة قد عرفنا ان الا مر بالقبیح قبیح والذی 
بوثر فی ذلك هو «ا ۳ انها موجبة لكونه اما وہذا ی وي ون 
والعلم بالقبیح لانہما به" مصححان للامر . وان كان قد اعتمد ف الکتاب لفظ 
التصحیح والصحيح ما قلناه . فاذا كان الامر بالقبیح قبیحاً والارادة توجبه وجب 
قبحها ایضا وجرت بری السبب الذى يوجب القبيح لانہ يقبح لا محالة . فكذلك 
جب ى الارادة . 

وقد" اورد وجهاً آخر دالا بهد على ان ارادة القبيح تقبح على كل حال 
فقال : لو كان فيبا ما سن لا امنا (* ان يكين تعال مرب یم وهذا اذا 
اوردو(" ' على و الجبرة » برتکیونه . واتما لا برتکبون ذلك ف الامر معلی انه لیس 
ى هذا دلالة على ان ارادة الشبيح لکرنہا ارادة القبيح تقبح وليس فيا اوردہ اکر 

من انه تعالی لا يريد القبيح وقد لا يريد تعالی كثيراً ”مما هو حسن کالباح وغيره 
فزوال ارادته له وامتناعها لا يدل" على انها تقبح لکونها ارادة للقبيح فانہا قد تقبح 
وان كانت ارادة للحسن فنعتمد ما تقدام وهذا كله فى افعال المكلف . فاما من 
ليس عکلف فلا يصح أن يريد تعالى فعله ولا أن يكرهه لانه ليس فى واحد من 
هذين فايدة وهذا كفعل الساهى والبهيمة والصبى ومن یجری رام ولا يريد حال 
فعل هو لا ي على حال الفعل الباح الواقم من المكلف EE‏ بر بد دلگ 
ول ان بكرهه فاولى ان بکون ذلك ف فعلهم . . فان امکن تقدير وقوع اللطن بارادته 
او كراهته جاز ۲ أن پریدہ . 

فاما وقت ارادته تعالى لفعل نفسه فيجب ان بنظر . فانه اذا كان مبتدا او 
متولد لا بتراخی عن السيب فلا بد من اراد دته" فى حاله لان تقديه للارادة 
يجعلها عزماً وهذا غير جايز عليه . فان الوجه فى حسن تقديم المريد للارادة هو هو 
لتعجيل السرور او لتوطين النفس وان كان ہ ابو على » قد زاد وجهاً آخر وهو 
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۲۹۹ المجموع بي اغحیط بالتکلیف 


التحفل من السهو ولكن ذلك عندنا لا يصح . فاذا كان هذا فيه تعالى لا يصح 
ٰ بجز ان تقد م ارادته لفعله المبتدا والمسبب الذى لا يتراخى عن السیبیه رى 
هذا الرى . وقوله ف الكتاب بريده ی حال السيب فذاك لانه واقع في حال وفرع 
السيب . فاتما اذا تراختى المسبب عنه فكلام « ابی هاشم » مختلف فيه على ما حکی 
فى الکتاب فرة تيجب ارادته عند وجود السبب من حيث انه كفعل مبتدا لانفصاله 
عن السیب وتراخبه عنه ومرة قال:بل" جوز ان یریده فی حال السیب لائه فی 
حکم الواقع . فالصحیح" الاول . 

فاما الثواب والعوض ففي « اصابنا » من كأن يقول انه تعالی يريدهما فى حال 
التکلیف والایلام على ما حکی عن « الاخشيدية ۰" ظناً منهم انه لا يصير 
التکلیف حستاً من دون هذه الارادة وكذلك الایلام" . وقد ذكرنا انه اذا قدم الارادة 
فقد صار عابثا ولأجل دلك منعنا من جواز العزوم عليه تعا ی وقد بحسن اذا اراد 
تغريض المكلف للثواب . وتغريض المولم للعوض با يفعله * من الال ولتکلیف فکیف 
جب ارادته للامرین قبل 5 وقوعها ؟ 

فاما فعل غيره . فاتما پریدہ ٭ بامر به ولا بد من تقدام هذه الارادة لفعل 
الکلف . وییین هذا انه لا یصیر اما الا بالارادة والمأمور © به . فلا بد من 
تقد مها وعلی هذا يصير داعیه لنا الى فعل الطاعات وحن" الدواعی ان تتقد م 
فصارت حال فعل غيره بالعکس من حال فعله ٩‏ . 

فاذا قیل انا : فهل بحسن ان يريد فعل الکلف فی حال وجوده وهل مسن 
تقد که لارادة من فعل لسك ۲ 

فالذی اجاب به ق الکتاب ان هذا الما محسن ٠١‏ می تصور فيه لط فان 
رہ دلاث خسن وال لم یحسن وعلق القول فى ذاك . والاقرب فى تی انه اذا 
م حصل " " الغرض المقصود بتقدیم الارادة صارت عبثا وانھا يكون لطفاً بعد ثیوت کونه 
جنا عد مت اللطف فيه واللہ اعل . 


ا) ی : - بل . - ؟) ق ی : والسحیح . - ۲) و الاخشيدية » هی ااب لابن الاخشيد . 
4) ق : الالام . (a‏ ق:فعله . = و) ر :من قبل , - ۷ ق : بريد ما ؛ ی : قانما بريد ما پا 
به . = ۸) ق ی : بارادة الامور . - ہ) ی : من حاله في فعله . = ۱۰) ق :سن مله. ‏ ۱۱) نت 


باب فى اخنلافل لأسا ع ىالإرادة دسا یرف تال 


القصد بپذا الباب انا اذا تكلمنا « اجيرة » فى الايات الى وردت فى القرآن 
متضمنة لنفي كونه حًا لقبيح وراضياً به فیجب أن يكون فى ذلك دلالة على انه 
لا يريد القبايح لان فايدة الكل واخدة فا حبة هي الارادة لانہا لو كانت معبى سواها 
لصح وقوع الاتفصال فيها. ولان االفظتین لو اختافت فايدتهها لصح الاثبات 
باحدثما والتفی بالآخر ولا شي يقول القايل : «اتى احيه ۾ الا ويصح ان يقول : 
[ اریده ) وهذا مستمر ف الافعال الرادة وانھا تخرج عن ذلك الحبة المتعلقة 2 
بالاشخاص وذلك عباز لحذف ذکر احبوب . فیقول : و احب فلانا » يريد به : 
اريد " منافعه خالصة ه وقول : «احب جاریتی » ای « ارید ٣‏ الاستمتا 
ہہا ؛ وه فلان” يحب الله » ای يريد” طاعته وتعظيمه » . وعلی هذا لو قال : احه 
ولا ارید شيا ما ذکرنا لد مناقضاً ولیس جب اذا استعمل لفظ ا حبة از" فى 
موضع أن يصح " استعال لفظ الارادة فيه لان انجاز يقر حيث ورد ولا تستعمل 
فيه طريقة القیاس . فهو نظیر استعال الفایط فى الكناية عن قضا الحاجة وبدلاً من 
ذلك لا تستعمل فى الكناية عن قضا الاجة الکان الطمین" وان كان معناها سوا 
ق اللغة وكا ابا اذا تعلقت بالاشخاص كان مجازا . فكذلك اذا اطلقت فى معتى 
الشهوة كانت” از . 

فاما المشية فالامر فى انها والارادة سوا اظهر لان ما ذکرناه من الشہة بتعذر 
ابر اده هاهنا , 

واما الاختيار فتارة يستعمل فى الفعل المراد می وقع لا على طريق الال جا والحمل 
وتارة فى نفس الارادة فلا بد من ان تكون هي والفعل جميعاً من قبل واحد وان 
لا يثبت الجا ومل . وقد يستعمل على طریق النجوز فی فعل الغير وا حال فی 
الايثار بجری عبرى الخال فى الاختيار فى صحة استماله(۱ على الوجهين وی مد 


التجوز به فى فعل الغير . 





۱) ق ی : العلقة . - ۲) ت ؛ ‏ ارید  .‏ م) رق؛أحب. - 4) ف : غلانا , - ه) ق : 
وید .- ۹) ق + یصحح . - ۷) ت:الطمان , = ه) ق : كان (کذا) . - ۹) ق : تیل ‏ - 
۰ ت : الاستمیال , 


۲۰۸ الممموع يي ا حیط بالتکلیف 


واما النية فرعا كانت متقدمة وربما كانت مقارنة وعلى كلى الوجهين 
تكون نية لکنہا تجمع الى ذلك ان تكون والنوی من فعل " فاعل واحد وان تثبت 
بق الاختیار فیها . ثم لا یکاد يستعمل فى الغالب الافها به بقع الفعل على وجه 
دون ما كان اراده حدوث والا فيا كان مفید ا للضمير فيه لاه لا فرق بين ان بقال : فى 
نی یکذی وبين ان بقال : فى ضمیری کذی. وعلی هذا لايستعمل فى الله تبارك وتعالى ذلك , 
واما العزم فلا بد من كونه متقدماً وان يكون والراد العزوم عليه من فعل فاعل 
واحد . وان يثبت مختار! فيهها جميعاً وان يكون مبتدا او متولدا لا یتراخی عن السبب 
ولاجل تقد مها 1 يصح ف الله تعالى . وقد تكون الارادة غضباً اذا كانت ارادة 7 
نزول المضار بالغير ويراد به اذا وصفنا الله تعالی صح ان يريد انزال الضرر بالمغضوب 
عليه من جهته ف الدئيا و “ما کان من فعلنا . 
فاما العقاب فلا يصح تقدم ارادته تعالى له وقد يستعمل فى كراهة وصول انخیر 
اليه * الذی هو التعظم ال من غخضب عليه . 
واما البغض فاته تعا ی بوصّف بذلاك وان لم يصف هو به نفسه ‏ الا ق قوله 
+ وما قلى «"والال فيه قريبة من الخال فى الغضب فاذا قيل فى احدنا انه ببغعض 
فلاناً فاعا يراد به ما ذكرناه . فان اضیف الى الله تعالى فالما يراد اولياه او یکره 
طاعته وتعظيمة . 


واما الرضى فانه اراده يتعلق بفعل الغير اذا وقع على ما اردناه ویکون متقدامه 
وبحب ان یکون من فعل الراضى بها ولا بد من ثبوت الاختبار فيا . واختلف 
« شیوخنا » فى الها اذا اضیقت الى الفاعل هل بفيد مثل * ما يفيده اذا اضفناہ الى 
الفعل ام لا فیسوی « ابو على » بین الموضعين . وقال ان الرضى عن الفاعل رضی 
بفعله ولولا ذلك لصح أن يرضى افعاله جل وعز ولا براضی " عنه . وقال « ابو هاشم ۱ 
بل اضافته الى الفاعل یفید طريقه التعظيم دون اضافته الى الفعل وعلى هذا بوصف 
المؤمن بانه مرضی وان كانت من افعاله معاص هي صغاير وانھا لم ' يصح ی 
الله تعالى لان طریقة الرضى عنه هي طريقة الرضى يفعله فلم بقع الانفصال . ولیس 
كذلك حال ما" ذ کرناه . 

واما القصد فهو ارادة' من فعل القاصد والمقصود اليه ايضا فعله ولا بد من 
)١‏ ق ی : قبل . - ۲ ت : - ارادة . - م) و + ميج . - 4) رق ی : او . = ه) رق یی : 


- اليه . - )٩‏ ت : هو في تفه . - ۷) سورة الضحی ۹۴ آية ۳ . - ۸) ی : بت شل . = 4) رق 
فى : عرشى . ت ۰ قا: سا = ۷۱ ى: من  .‏ ۱۳ ق : ارادة ارادة . 


باب 51 اعتلاف الاما عل الارادة رما جوز فيه تعال ٩‏ ۲ 


مقارنتها او ان بچری هذا اغجری ولا تعلق بفعل الغير اصلا فلهذا يصح فى الله 
تعالى هذا الوصف . 

وذكر فى اخر" الباب الطاعة لاجل انها" انما تكون طاعة وافقتہا لارادة 
الطاع وان اختلف « شیوخنا » فى أن الرتبة بين المطيع والمطاع " تعتبر” في عرف 
اللغة او فى اصلها”. ففیہم من قال ان" تعتبر فى أصلها كالامر لان الرتبة فيه 
لغوية . وفیہم هن قال :لا تعتبر فى اصل اللغة واعا تعتبر فى عرفها فعلى ذلك يقال : 
و اطاع الشيطان » وصح ان يصفض” تعالى نفسه اذا فعل ما اراده غيره بالطاعة کا 
قال : و ما للظالمن من مم ولا شفیع بطاع ؛ 5 وقال م سويد بن 
ابی کاهل ۱۳4 : قد نی لى موا لم بطم . والقصد بذلك ان لا تقول « المجبرة ؛ 
اذا الزمناهم ان یکون الکافر مطيعاً لله تعالى ۱۳ لفعله ما ارادہ ان یقولوا + كان یلزم 
ف الله ان یکون مطیعاً لنا لفعله ما اردناه لانا تقول : ان اصل اللغة یقتضی الرتبة 
او العرف بقتضییا فبطل قرفم . ولیس تقتضیی اللغة حسن ما هو طاعة او قبحه واعا 
يعرف انه تعالی لا بريد القبیح فیقضی ان طاعته حسنة ولیس من شرط الطاعة ان 
يفعلها ۱۳ المطيع لاجل ارادة المطاع لانه قد یکون مطیعاً ولا عرف الطاع فضلا 
عن ان يفعله لارادته فعلى هذا يقال : « اطاع الشيطان ٠‏ وهو غير ا وبارادته. 
فهذا هر الصحیح دون ما حكى عن الى اذيل ہ وغيره من أن ما لا یراد الله 
ها لا يكون طاعة له ۳ . ثم قال فى آخر اباب اذا اراد تعالی الفعل قضینا بانه 
لاه لته فا کرد ره فا باه ار فلت ها سل اس 
الفقه . 





۱( ری : یتعلق . - ۲) (r ET‏ رت ي :اله . - 4( ت ؛ العاصي با (a‏ تمه : 
تعتبر . )٦-‏ ی : س اوي اصلها  .‏ ۷) ری :- أن , - ۾) ت : یوصف . - 4) سورة المؤمن + ؛ 
ای ۱4 . = ۱۰) سويد بن اي کاھل وهو الشاعر الساء الذي ذکرہ كاب الاغاي 2:1 من ۱۷۹ . 
= 4۱۱ رت ی :- عال, - ۱۳ رقم , س ۱۴ بي وس لد . 


اب ون تا کارا ماه وتات بك 


اعلم ٤ة8ة‏ ۶ کارهاً علی سوا وکل صفة 
تحت صفتين ثم لم تكن احدیہما واجبة . فصحّت" الأخخرى عن الوصوف 
کصحتا هي ويبذا يفارق تصحيح كونه حيا كونه عالاً وجاهلا لانه تعالى قد 
ثبت وجوب كونه عالا فاستحال ضد ه وكذلك ی كينه قادرا وعاجزاً . وقد مضی 
من قبل ان كيله مريد! لیس بواجب فتجب صحة كونه كارهاً هذا وقد دلت الدلالة 
على انه كاره وثبوت الصفة بقتضی الصحة وزيادة علیہا . 

والاستدلال على کونه كارهاً مخلاف الاستدلال على کونه مريدا . فانا فی 
العلى بانه مرید"" نسلك طریقین . احدهما جرد وقوع افعاله من حیث يفعلها”” وهو 
عام بها وغير ممنوع من ارادتہا فيجب ان يريدها . والثافى بان نستدل بوقوع افعاله 
على وجه دون وجه ککون الکلام امر | وخبرا . واما العلم بانه كاره فلا يصح ان 
ہے ا ا رر ےار و کرات 
يتأن فى الواحد منا من حيث يحتاج الى ما يفعله وان كرهة والا قالاصل فی الكراهة 
ان TG‏ ان كر عمولا علی الکراهة او 
حتاج الى ما يكرهه لا محالة . فليس ف الدلالة على کونه کارهاً " الا التهی او ما 
حل هذا ا حل من الدلالة على قبح القبحات العقلية وخلق شهوة القبیح فینا لان 
هذا كله لوقوعه على وجه دون وجه يدل على انه تعالى ‏ کاره . واذا ثبت انه 
تعال 1 کاره یصح ال کون كولاه کارهاً وا-] بلا ان ستحقه ۷ لنفسة 
او لا لنفسه ولا لعلة فیجب ان يكون لعنى ولا يصح فيه ان یکون معدوماً ولا قدعا 
لمحل ما ذکرنا فيا مضی ف الارادة . فیجب ان یکون حادثاً وموجود ! لا فى محل . 
فالطريقة فى الكل طريقة واحدة" . ثم الکلام فى حكر الکراهة کالکلام فى 
الارادة فھا قلنا من انبا لا تتعلق الا باحدوث ولا تکون كراهة لشی اراده على وجه 
ايه و "۷۲+" ۱ 

فاما ما يكرهه فاذا خرج عن ان تصح كراهته لافعال نفسه فليس الا ان یکره 


۱) ر : فصحة , - م) ق : بكوله مريداً. = م) ر تعلقها . = 4) رع - له , سه فى - عل اله 
کاره , = )٩‏ قي : - تعالى , س ۷) فد 0 سوہ 





باب في كونه تعال كارعاً وبا يكرهه وبا تسل بذك ۳۰ 


فعل غيره . ومعلوم انه لا عکن ان يقال : هلا كان مرید ا لافعاله وکارها لبعضها 
لان هذا بوجب کونه على صفتين ضدین؟ فاما فعل الغیر فان كان حسناً فكراهة 
ا حسن على كل حال قبيحة . واتھا يجوز ان یکره ما هو قبيح . ثم انما يجوز ١‏ 
ان یکره ما قد ثبت انه ینهی عنه وما ثبت ان كراهته تصرف عن فعله ولیس ذلك 
الا فى القبایح الواقعة من المكلفين . فاما من ليس عکلف فلا معنى لكراهة” فعله 
وان قبح الا ان يقال ان فيا لطفاً وذلك مقدر . فاما فعل اهل الاخرة معلوم" ان 
كله بحسن فلا يجوز ان يكرهه تعالى وما يقدرون عليه من القبیح لا يحسن منه تعالى 
ان يكرهه منہم لعلمہ بانهم ملجون الى ان لا يفعلوه . واذا ثبت فيهم الا ما لم بجز 
ان يكرهه وفذا لا بجوز ان ينهى عته . ۱ 

ویبین ذلك ان فايدة الكراهة” ان ینصرفوا عن فعله ولا داعى لم الى الافعال 
القبيحة“ فتكون كراهته صارفة لم عنه فتصیر كراهته منم ذلك وا حال هذه عبثاً 
قبیحاً . فاما الكراهة الى بها يصير كارهاً فقد ذكرها هنا انه لا جب ان بریدها 
لوقوعها تبعاً وهو خالف لا تقد م فى الباب الذی مضى حيث استثى ** الارادة فقط 7 
من جملة ما يجب أن يريده تعا ی . وقد ادخل الكراهة فى هذه القضية ايضا . واما 
ساير افعاله فقد ذكرنا انه يجب ان يريدها ولا بصح مع ذلك ان یکرهها ولا يقال : 
هلا كره القبيح الذی يقدر عليه لانه لا فايدة ى هذه الكراهة بل يكفى ان لا يفعله 
اصلاً ؟ واعا يصلح فی احدنا ان تقدام كراهته لتقوى عزعته على الانصراف 
عن القبيح . ورجا كانت هذه الكراهة معدودة" فى الالطاف وهذا فيه جل وعز 
متنع . فلا يجوز ان يقال انه یکره القبایح الى هي مقدورة" له. 

واعلم ان الكراهة ايضا اما من نحو الغضب والبغض وقد ذكرنا انہما يستعملان 
ف الارادة وف الكراهة على سوا ” ففي الكراهة هو(" لوصول الخير الیہم ويرجع 
بذاك الى التعظم الذى يفعله احدنا به ' اذ لا يجوز ان یکره تعالى ثوابهم وتعظيمهم 
لثل ما تقد م . وق الارادة هو لنزول ضرر بهم ۲۷ فى الدنيا من نحو الم“ 
والاستخفاف . وقد ذ کر ان استعال ذلك ف ارادة الضار اول ولا مجه لذلك الا 
انها تکون اشیع فى فعله تعالى وى فعل غيره والکراهة انما تثبت فى فعل احدنا دون 
فعله فیقال : غضب الله عليه ۲۳ ای : اراد انزال اللعن والاستخفاف به . وکذلك 


۱) ف : انا جوز . = ۲) ق ی : لكراهيه . س ۳) رق : کراهته . - 4) رق ي :ال القبیح . 
= ه) ت ؛ آسٹا, - )٩‏ ق : - فقط . = ۷) في ؛ مقدور. -۔۸) ت : سوی . = ۹) ق: 
ساهو. = دا ق : سید , - ۱۱) ق ۱ الضرر, = ۱۲) ق : = عليه , 


| + 


۳۹ ا مو ع في ال حیط بالتكليت - 


يقال فى البغض والسخط هو من جملة ا ما الکراهة . فهو على النقيض من الرضی 
فتکون كراهة من فعل الساخط تتعلدّق” بفعل الغير فتقم على ما کرهه ۳ . وانخلاف 
فى ان السخط على الفاعل ہو خط تفعله ام لا على الخلاف الذى تقد م فى الرضى 
فلا وجه لاعادته . ومن جملة ما يعد فى باب الكراهة هو قولنا عداوة فان معناه 5 
اهة وصول الخبر الى الغير . فاذا قبل فى الله انه بعادى الكفار فاعا راد اته ۶ 
صوں احم : وت ود ر فاعا يرا 
بکره من احدنا تعظيمهر واجلا او يفاد به ارادة ايصال المضار الیہم فى 
هو الولاية . فانها ارادة نصرتهم وتوليها . ومتی قبل فى العبد اله عدو لله فالراد به * 
معاد آته لاولیایہ ولول هو من يتولل” نصره عبادہ بالمدح والتعظيم وغيرهما . فهذه 
طريقة القول فيه ۵ . 





۱ ق : فتعلق . - ۲) ت : كراهة . ¬ م) ق : معتاها . س 4) ت : پهھ, = و) رق ې یر 
5 35 تو ۳ ل : = فیه ‏ 


اب با تا بصن ہار وس وع وت 


دا لد ور 


اع ان ص ارادة المريد للشي تقف على امرين . احدهما راجم” الى نفس 
الراد وهو کت حدوثہ ق نفسه . والٹائی یرجم الى نفس الرید وهو ان لا يكون 
ف حكم الساهی عن الراد ویکون كذلك بالعلم والظن والاعتقاد ومها كان مرید 
عند الشك فلا بد عند الشاك" من اعتقاد معه . وذلك لان التجويز يرجع به الى 
اعتقاذ نی الاستحالة عنه ‏ فاذا له بد من الاعتقاد . فاذا الت القول د کرته 3 
على اليجه الاول . وان فصلته ذكرت الامور التى عددناها وحلّت الارادة محل 
النظر لانہ لا يصح نظره فى الشي الا مع الامور الى ذکرناها والا مع حدوث 
المنظور فيه او مع تقدیر ذلك كما ينظر فى ان لا ثانى وق ان لا بقا للاجسام . 

فاما ما عتنع ارادته فعند فقد هذين الامرين . احدلما استحالة حدوئه فى 
نفسه . والٹانی ان يكون المريد فى حكم الساهى عنه فا لا اصل له تستحيل ارادته 
لا لفقد الداعى اليه على ما يحرى فى كلام بعض « شیوخنا » ولکن لاستحالة 
حدوثہ . ومتی اعتقد العتقد صعة حدوثه فارادته" لا مراد ها خلافاً ما قاله دابو هاشم» 
انه باعتقاده صصة حدوثہ تكون ارادته ها مراد فقد مر ذلك. واما ما له اصل ولكنه 
لا بريده احدنا فالنع فى ذلك برجم الى فقد الشرط الذى معه تصح ارادته من کونه 
ل حكم الساهى عن حة حدونه وف ارادة الارادة وان لم يجب خلاف نی سم 
فكان قد توقف قيه « ابو هاء ١‏ ثم صصحه وكان قد نفى « ابو على » ذلك ثم رجع 
عنه بے (* وهو الواجب لانہا اذا صح سحدوسا كانت كالراد . والمسيلة فى موضعها 
مد كورة . 

. پریده الرید فهو ما یفعله وهو عالم به لخرض مخصنه‎ ٦ 
ناذا لم يكن منوعاً من الارادة وجب ان يكون مرید! له وعلی هذا یکون احدنا‎ 
ممنوعاً بغلبة غيره اياه فلولا كونه مريد! لذلك الفعل م يكن ممنوعاً. ولكن هذا انما‎ 
. يصح مئی كان عالاً بذلك الفعل‎ 

قافا الساهی وغره فقد بصح گونه منوعاً ومائعاً ۳ جال سهوة . فهذا الوسجه 


۱( ر :فا 3< ۲( ی : ذ كرت .= ۳) ق پان ارادته ,ب 2( ر ؛ ای ( گذا). - و | ق : س و#تمصسة , 


و ۳۰ اضوع ۳ الخيط بالتكلين 


الذى تقد م يجب ان يريده لا محالة من فعل نفسه . واما حسن ارادته فیقف على 
حال الراد فاذا كان المراد حسناً وتعرت هذه الارادة عن" وجوه القبح وحصل فبا 
غرض فهي حسنة اذ ليس کل مراد حسن تحسن ارادته على ما نعلمه من حال القديم 
تعالى لو قدم ارادته لافعاله . وکذلك لو اراد الاعان من لا یطبقه ولو اراد احدتا 
العقاب النازل به لقبحت هذه الارادات اجمع مع حسن مراداتها فليس فى حسن 
الارادة الا ما يكون مراد "٠‏ حسناً ویتعری عن وجوه القبح او ان بقع بها الفعل 
حكبة بحستا" . بالذى يقبح على كل حال هو ارادة القبيح وكراهة الحسن وکا ان 
ارادة الحسن تنقسم فكراهة القبیح ایضا(تنقسم فانہا اذا تعلقت بفعل البہیمة والساهى 
والنايم فيجب . فعلى هذه الجملة یجری القول فى ذلك. 


۱( یا : من ..- ۲) ی ؟ مرادها . = ۳) ہے ويتمرى عن ... وسسناً . = ؛) ر := ایشا . 


اب فيضي تأث رالارارة نی الخال اتیل کف 


00 ان الفعل می صح وقوعه على وجهين اوضح ان بقم على وجه وان 
لا يقع عليه بان لا يكون هناك وجهان . فعلى كل حال اذا اختص "۲ بپذا الوجه 
دون غيره او اختص ‏ بان حصل” على هذا الوجه دون ان لا یحصل فلا بد من 
امر ما لانه لو لے يكن هناك امر من الامور ا ثبت هذا الاختصاص . ثم ذلك 
الامز بختلف فرعا كان ارادة او كراهة” او علماً او نظر! وجل ما ينصرف الر 8 
فيه من هذه الافعال توثر فيه الارادة دون غيرها . واذا اردت عقد! فاصلا بین 
ما هو من قبيل الارادة اذا احتيج اليه فى وقوع الفعل على وجه وبين غيرها من 
العانی . فالذى ذكر فى الدرس ان كل ما لو م يكن من قبل الفاعل للفعل لم يكن 
مورا فهو من باب الارادة او الكراهة . وما كان موثرًا على کل حال فليس بارادة 
ثم ختلف . فربما كان علا بالمعتقد فیوٹر“ فى کون الاعتقاد علماً ويوثر فى کون 
الفعل حا . ورعا كان نظراً فيوثر نی کون الاعتقاد علماً . وهذا كله ما" لا 
تختلت ا حال فيه بين ان تكون من فعلنا او من فعل غيرنا فينا فيجب أن يراعى هذا 
العقد الذی ذكرناه” . فصار ما توٹر الارادة فيه على ما ذ كرناه هو ما(" يصح وقوعه على 
وجھین كالعطية الى تصلح ان تكون رداً للدين وتصلح ان تكون هيبة” وتصلح ان تكون 
غير ذلك فلا تختص ببعض الوجوه الا بالقصد والارادة ويفارق رد الوديعة الذى 
بقع على وجه واحد بكل حال فانه ابد! يكون ردا للوديعة ولا يفتقر الى القصد . 

والخبر والامر هما من الباب الاول وعلی هذا لو منع من الارادة لامتنع عليه 
الخبر والامر . واختلفوا فى عدد الارادات الى بها يصير الامر امرا والخبر خبرا 
وهو مذكرر فی موضعه. وکا لا بد من کونه مرید۲ فى هذا الموضع فكذلك فى النعم الى 
ببتدی الّه( ۲ جل وعز بها والتی 'يفعلها عوضاً او ثواباً وی الالام الى يفعلها للتعويض 
والی بفعلها للعقات . فصار جميع افعاله تعالى لا 0 فيه من ارادة على ما نقوله . 

فاما ما سأل نفسه عنه من ان الارادة اذا كانت موثرة فى کون الکلام خبراً 


. فهل يقال انها علة فى ذلك ام لا؟ 


. ت وان . د ۲) ت : تس . م) ت : عمل. -')) ق : - الر . - ه) ی :ویور‎ )١ 
, ق + سما ۷ ق وذكرنا , عام) ق: مارد ۹) روس ها - وا ت ق + الله‎ )4- 
ری : الذي , = ۱۲) ی :فپا.‎ )۱۱ - 


المخسوع في الیل = ۲۰ 


کو 


۳۰ المجموع في احیط بالتکلیف 


فالجواب عه" انا من حیٹ مجب عندها کون الكلام شیر ا جری رى العلة 
ولكن ما هو علة فى الحقیقة يجب اختصاصها بالمعلول . ومعلوم” انها تقع منفصلة عن 
الكلام لتغاير محلیہما فلا بجوز ان يقال فیہا : هي علة . 

وبعد فان الارادة تقارن اول حرف من حروف ابر وتعدم عند تمام الكلام 
وكونه خبرا یقف على ما پنٹہی اليه . فکیف توثر الارادة وهي علة فى المعدوم 
وقد تید وا " للمخير فی خلال خبره فيكون ا کے لما يعرض فى الثانى فکیف توثر 
وهي علة فى المتقضى ؟ فاما اذا قال : فهل هي علة فى الحسن والقبح ام لا۲ 
حر مامت لان تأثير الارادة هو فی کونه حبرا وامرا ثم بُراعی حال ذلك الخير 
فان كان صدفاً وتعری عن ساير وجوه القبح فهو حسن وان كان كذياً فهو قبيح 
بکل حال ولیس يتعلّق كوه صدقا بالارادة ولا کونه کنباً ایضا فصار الراد" 
براعی حاله ف وقوعه على وجه بحسن او على وجه يقبح دون الارادة . وذهب 
و ابن الاخشید ٩»‏ الى .ان القبیح يقبح بالارادة . 

وذکر ق الکتاب ان من قال بان الراد يصير حکمة بالارادة فالارادة تصر 
حكمة بالراد فیقتضی ان بتعلّق کل واحد منها بصاحبه . وكذلك ا حال فی القبیح. 
وهذا بين اذا جعل علة قبح الارادة تعلّقها بالراد القبيح وجعل قبح المراد لاجل قبح 
الارادة . واظهر الیجوہ فى ذلك ان نفس الارادة تقبح بلا ارادة فكذلك الحال فى 
المراد فبطل ما قالوه . 

ثم ذکر من بعد ان ما يقع على وجه واحد فالارادة لا توٹر فى حالما بل 
نجعللها” قبحاً فنخالف ما توثر الارادة فيه لانہا اذا قبحت فلا بد" من ان يكون الراد 
قبیحاً اذ لولا قبحه ما قبحت فلا يبقى موثرة وا حال هذه والواقع على وجه واحد «, 
رد الوديعة . واختلف « الشيوخ ؛ فى ردها ” اذا قصد به" الاختداع . فقضى 
« ابو على » بقبح الرد وخالفه فيه « ابو هاشم » وهو الذى قال به « ابو امذیل : 
و قالا ان الارادة تقبح دون امراد وشو الصحیح . وذلك لاله قد وفع رد ا للود عة 
ولیس حال من رد الوديعة وقصد هذا الوجه الذموم با كد حالا من لے یفعل ارادة له 
اصلا . ومعلوم أنه لو لے يفعل الارادة ذلك ما أثر فى حال رد الوديعة فاذا آئی بارادة 
قبیحة فيجب ان لا يقبح وهذا اتلحلاف هاهنا کهو فى النظر والعلم اذا قصد با 
وجهاً قبيحاً وقد بیتاه فى موضعه . 
۱( تا : عه .- ۲) ری: تبلو,- )٣‏ وعو ابو بكر احمد بن على بن الاخشيد الذي وافاء سنة ۰۳۲٩‏ 


۷ م وهو رئيس عظم من المزلةً ویملمه الجبائي . - 4) ق : حاله پل تجعله ور : حالما بان جلها ۔ 
(e‏ رت ى : رادها ( کذا) . = )٩‏ مث : حاقلل 


اب فی بان متا شا ون مہا 


اعلم ان للناس فى الارادة مذاهب ثلاثة . اما قولنا انها يصح ان تتقدم ویصح 
ان تقارن واما قول « الجيرية » انب" لابد من مقارنتها لقوهم بانہا موجبة على نحو 
طريقتهم ف القدرة واما قول بعض «البغداديين» انها" لا بد من تقد مها فی ا 
موجبة ولكنهم بنوه على اصلهر ان العلّة او السبب يجب تقد مها . وقول «اليرة» 
اخرى على القياس مع القول بالايجاب . والكلام فى هذا الباب يبنى على صعة 
تقد مها وداك بين فیا يريده احدنا من نفسه ف المستقبل وفيا بریده من غيرة . وحال 
احدنا ی الکل موجوده على حد" واحد فلا فصل بين من جعل ما قارن ارادة دون 
ما تقد م وبين من قلب ذلك فجعل التقد م ارادة دون القارن . ونحو هذا هو الدلیل 
علق صة مقارنتبا فلا وجه لامتنا من ذلك وعلی ما یقوله يصح العزم على الافعال 
لائه ارادة مخصوصة” . فاما القول بانہا موجبة فان جعلت کالعلل لم يصح لاله بقتضی 
حدوث الحوادث بالعلل وذلك محرجها من التعلّق بالقادر ولان من شان العلّة 
اختصاصها بالمعلول ولا یثبت هذا الاختصاص الا عند الوجود . فكيف بکون علَة 
فى المراد وهذا بوجب وقوف" وجود کل واحد منها على وجود الاخر ؟ 

وبعد فکان لا يصح وجود الارادة مع ان المراد لا بوجد والا انتقض کہا 
علة وان جعلت كالاسباب اقتضی ان لا يصح ان يريد احدنا فعل غیره . وهذا 
بستمر ی کونہا علة(" ایضا واقتضی ایضا(" ان( الزمن بقع منه الشی اذا اراد 
بقلبه لان السبب قد وجد واحل محتمل ولا منم فلا بد من وجود السیب 
وغير جایز ان جعل الانع ما فى رجله من الزمانة لان هذا لو ثبت لمنع غبره من 
تخريكه 

وبعد فاحدنا قد يريد المسبب عن الكون او الاعیّاد فلو كانت ارادته سبا 


1) ق ؛ تقدم . - ۲) ت : اه . -۳) ت وه انها , ¬ 4) ڈوو.- ) ق ؛ - وغل ما 
یلرله ... محصرس؟ . - +) ف : - پوب وترف . = ۷) ت + س لا . س م) ق : - ایضا. - 
٩‏ ت ق  :‏ ان , 


۱ ۵ 


۳۰۸ الحسوع يي الحيط باك‌کلیف 

فيه لكان واقعاً بسیبین وهذا لا يصح . فثبت بطلان الابجاب فيها . فاما قول من جعل 
الاسباب ما يجب تقد مها فبعید لان من حقها ان تقارن السیبات الا عند منم 
لکونبا مصححة لما . اغا تقول فى عض الاسباب دل لا لکونه سای لش 


آحر على ما ذ کر فى موضعه . واما تقد م العلة فابعد لان الذى يوصل ايها هو هذا 


الخصوص فکیف يجوز ہا ولا هذا الحکے ؟ وهذا يوجب بطلان کہا 
علّة ويخرجها عن ان يكون الیہا طریق . وعلی هذا لے بجز تقد م الحركة على کونه 
متحرکاً . وكذلك العلم وغيره . فاذا ثبت جواز كلى الامرين فيها رجعنا الى اصل 
الباب فقلنا ان ما يتقد م لا بغنی عن المقارن لامر يرجع الى ان الذی يدعو احدنا 
الى الفعل هو علمه حالہ وذلك بعينه يدعوه الى فعل ارادته " فى الال فا تقد مه 
لغرض من الاغراض لا بغنی عما جب مقارنتہ على ما بيناه . ويبين ذلك ان فعله 
بقع على وجه دون وجه بالارادة وما كان جهة للفعل فلا بد من الاقتران . وكل هذا 
اما يصح فینا . 

فاما فى القدم جل وعز فقد ذکرنا ان ارادته لا يصح ان تتقد م . فاما اذا 
سيلنا عن الوثر من الارادات فالاصل ان ما يتقد م الفعل البتدا لا بوثر فيه من 
حيث صح فی ذلك الفعل ان بقع على وجه وصح وقوعه على غيره فلا بد من ان 
يقارنه . الا ان تكون حملة افعال تتنزل مئزلة الفعل الواحد كحروف ابر وكجملة 
افعال الصلوة فيريد الاخبار فى اول حرف من حروفه فهذا يجرى جری المقارت ويور 
وقد تكون مقارنة للسبب الذى لا یتراخی مسيبه فيحل حل المقارن المسبب . وعلی هذا 
تقع طاعة بالارادة التقد مة , 

وما اورده من سصحة ارادتنا لفعل انفسنا وفعل غیرنا فى ال حسال وق المستقيل 
. وقوله" : كان جب ان بص أن تأمروا ان صح ا 

ان كان القصد به اظهار هذا القول مع الارادة فصحيح . ولكن لا يكون 

٦‏ ی مر میں ببس سے ساس 
والثالى ان موضوع الامر هو الدلالة على الارادة اما على نحقيق او تقدیر ها يقوله 
فيمن تثبت حكمته فان الامر دلیل” الا راد محفقاً وق احدنا دلیل بضرب من 
التقدیر وهذا ممتنع فيه مع نفسه ولیس اذا صح الامر حسن فان مسن ” الامر 


۱ ى ع ولك  ,‏ م)ات : ارادته له ؛ ر : ارادة له , - مم ت : اما . = 4) ی : ظاه . 


= و ) ق : لسن . 


باب في بیان مفارنبا وتقدمها ۳۹ 


شروطا غير حسن الارادة وعلی هذا محسن من احدنا ان يريد ممن لا عقل له ولا 
میسن ان یأمره فلا يصح قياس احد الامرین على الاخر . وقد بینا" باول الکلام 
على ما ذکرہ ف آخر الباب ای" له ان رف ےج ہے 
فقط او يجعلها والحركة جیعاً فعلين لنا او بقول : هي اول الافعال واحال بذلك على 
باب التوليد . 


, ت : ابیناور : ائینا . = ۲) رق : الا‎ )١ 


ات نما بحل بش بان الإرادة 


اعلم ان القوم یوجبوت وقوع کل ما اراده الله" تعالى على ای وجه ارادہ سوا 
كان من فعله أو من فعل غيره ويقولون : اذا كان ما هو من فعله لو لم يقع على 
ما اراده لادی الى الضعف والنقص . فكذلك فيا يريده من عباده وعلى هذا ل 
شرق الخال فیا يجب ان نعلمه بین ان يكون من فعله او من فعل غيره فى ان نی 
زوال علمه بکل واحد من الامرين نقصاً فى کونه عالماً . والذى نقوله فى هذا الباب 
ان الذى يجب وقوعه ما يريده تعالى على احد وجھین اما ان یکین من فعل تفه 
أو من فعل من ال ماہ الى الفعل ولكل واحد منها علّة ظاهرة . اما فعل نفسه فار 
م بع ای الى ضرب من الأنع لعلمنا ان المريد اقعل من تفہ لا يدعوه الى هذه 
لارادة الا ما یدعوه اق الراد یمن له داع الی الفعل ثم لم بقع فانما لا یقع ل 
ولیس الا فقد قدرة او فقد آلة او فقد علم او منع الغير” اياه وشی من هذا 
لا یسح غيه تعال فلا بد من وقوع مراده من فعل نفسه . وقریب من هذا هو اليل 
ف وجوب أن یقع فعل اللجا لانه انما يكون ملجا لسبب بفعله تعالى فيه وهو الذی 
بایجیه الى ذلك الفعل . فلو جوزنا وجوده ولا يقع ذلك الفعل حرج من ان یکون 
ملجياً وق ذلك فقد” قدرته على ما یکون سبباً للالجا . فاذا حرج الفعل من" هذين 
فليس فيه ما يوجب وقوعه لا محالة ولا اذا بشع يقتضى النقص . وهو ما يريده من 
العباد على وجه الطوع ‏ والاعتبار وبپذا يفارق العلى لانه قد ثبت كونه عالا لنفسه 
فان لے يعلم بعض العلومات قدح ذلك“ . و ثبت أنه مريد لنفسه حتی يقال : 
لا بد من کونه مرید | لفعل غيره کنا اراد فعل نفسه . 

فاما اذا رجع القوم الى الشاهد ومثلوه بحدیث السلطان وجنده فذلك ما لا يقع 
التسلیم فيه على الاطلاق بل ینظر فاذا انتفی مراده هنهم وهو من باب ما يعود 
و عليه . فذلك دلالة الضعف والنقص لامر یرجم الى (1 انه لو استقل" 
بنفسه فى تحصیل هذا الغرض او قدر على جلھے على ذلك لفعلیه! ۲ . وان کان ذلك مما 
يعود خحیرہ وشره عليهم فعدم مراده لا يدل على ذلك على نو ما يعلى لو اراد منہم 
۱ رت ی :- ال , - م) ME Eo‏ 4 ی : من الغ . 
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باب فما پنحل به شبه اشاللین في الارادة ۳۱ 


 "‏ یو ا بريده تعالى من العباد هو على هذا الوجه 
وذلك بان يكون حجة لنا أولى وكيف يدل فد المراد على ما قالوه ؟ ولو ثبت ذلك 
ل الارادة اعتبار! بالشاهد لدل مثله نی الامر لان ع سوا ی السلطان وجنده 
ومها فصلوا بين الموضعين فصلنا بين الشاهد والغایب . ۱ 

وبعد فقد ينتفى مراد المريد ولا يدل على ضعف ونقص کا نعلمه من حال 
لذمي الذى يريد السلمون قاطبة منه الاختلاف الى المشاهد دون ابيع والكنايس 
ولا يدل فقد ذلك منه على د اجمع ونة وعجزهم . وكذلك الخال فى الرسول 
+٥٦٢‏ بت ا 

وبعد فقد يقع ما لا يحبه اللہ تعا لی عند وما لا يرضاه ولم يدل على الضعف . 
وكذلك ا حال ى الارادة لان الامر فى كل ذلك فق الشاهد سوا . 

وبعد فعند كثير منهم ما اراد الله من الکفار ٭ ا كتساب الكفر واعا اراد کونه 
قبیحاً فاسدا فقد وجد ما لا يريده الله تعالى " وذلك بنقض قولم . 

وبعد فلو كان فقد ما ارادہ دالا على ما قالوه من الضعف والنقص لكان 
مر الله ” جل وعز الکافر بالايمان امرا”؟ بتضعيفه . وكذلك ارسال الرسل تكون 
البغية فيه ذلك فثيت فساد هذه الشہة . 

والذى اورده بعد ذلك فهو ما يحكى عن اللقب ببرغوث »” لانه قال ى 
١‏ كتاب لارادة »: لو اراد بعد ان لم یکن مرید لكان قد بدا له فيجب کونه مر ید۳ 
لم يزل وهذا تعلق بعبارة می كشفت عنہا لم يحصل فیا معنى وذلك لانه ان عبى 
بالبدا ارادته بعد ما لے يكن مرید | فهو تعليل للشي بنفسه . وان اراد ما هو حقيقة 
الفظ فاتك اعا یصح فیمن بطي له من حال الني ما لم يكن ظاهرا من قبل . 
وهذا بعود الى العلم.ثم لا يقال ی٦‏ العالم بالشي بعد ان لے يعلمه: قد بدا له الا ان 
پکون قد تقد مت منه ارادة ثم عقبها بکراهة او كراهة ثم عقبها بارادة وعلى هذا تكلم 
« اليبود ٤‏ ی نسخ الشرايع والفصل بینه وبين البدا" . وبين انه لا بد من تقد م 
الامر ولنهی . فاذا كان كذلك استحال فى الرید للشي ابتدا ان يقال : قد بدا له 
وعلى. هذا" لا يقال فى احدنا مثله . ومٹی علقوا الید" بالعلم وزعوا انه لو كان 


1( بت ؛ كفار + ی : الکافر . - (r‏ رق ی := تعال , د ۳) رق - الله ,س 4( زی : أبرأ لد . 
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۴۲۱۲ اجموع يي الحيط بالتکلیف 


عالما من قبل لكان مريداً فذلك شخطأ م اذ" المريد قد يريد ما لا يعلمه وقد يعلم 
ما لا يريده . فلا تعلق لاحد الامرين بالاخر فبطلت هذه الشہة . 8 

وما یتعلتق به القوم انه لو كان مرید بارادة محدثة لكان قذ صح کونه مريد! 
بعد ان لم يكن مريد! . ومعلوم ان ما مسح کونه مرید"! فی حال هو كذلك فى 
کل حال فيجب کونه مريد! ابد ا فقولکم یود ی الى استحالة کوثه مريد! ابد , 

والجواب انا تحیل كونه كذلك لم يزك لانه وان لم يكن المرجع به الى كونه 
فاعلا فقد تضمن كونه فاعلا من حیث یقف على وجود الارادة وهی قعل من 
الافعال فوجودھا ٩‏ بزل محال . ولا يحب اذا امتنع ان يكون مرید ا لم بل ان 
يمتنع فما لا يزال لان هذا يبطل بکونه فاعلا . ولیس تصحیح کونه حینا لکونه مرید 
على الاطلاق بل لا بد من وجود الارادة فيطل ما ظنوه . 

0۰۰۲+ لو لم يكن مرید! لم يزل لوحب كونه کا ھا لے يزل لاجل ان 
اي لا سعرى عن هاتين الصفتین وأجروا الخال فيه تعا ی فى تعاقب هاتين الصفتين 
المتضاد تين عليه مجری ما قاله « ابو على » فى ا حل انه بتعاقب عليه الاضداد . 
وم بقل « ابو على » فى الله تعالی مثل ذلك لانه اوجب هذا لامر برجم الى ا حل . 
وعندنا آنه قد جوز آن یخلو الوصوف من احدی ا لا إلى ضد ها سوا كان 
ذلك جملة او حيا او خلا وعلی هذا صح فى احدنا ان لا یکون مرید! تصرف 
الاس ى الاسواق بلا کارها له . 

وكذلك الجواب اذا زادوا : فقالوا اما ان يكون مرید"! او کارهاً او شاهياً فینفی 
السهو عنه والکراهة لا بد من کونه مرید | لانه قد يكون عالا بالشي ولیس بمريد 
له ولا کاره هذا ولیس کونه ساهياً بضد لکونه مرید! فیراعی تضاد" هذه الصفات. 
فان ثبت ان کونة ساهباً صفة له فهي ضد لکونه عالا ین نخیر خلو اي من 
العلم وساير اضدادہ وعلى هذه الطريقة يازمهم فى القدیم ان يريد ذاته لاثه لا بكرهه 
ولا هو ساه عنه , 

وقد قال فى الکتاب : يجب ف احدنا اذا صح سهوه" مھا لا بتناهی ان بجوز 
ان يريد ما لا یتناهی لقوطم انه عند حروجه عن السهو بدخل فى ان یکون مرید 
فان کان ساهياً عا لا يتناهى فتجب عة ان يريد ما لا یتناهی الا ان هذه الطريقة 


٩‏ د :اتا رت ى) ی : وسييء . -م) ت ادا 


باب نما پنصل به شپه اشالفين في الارادة ۳۱۳ 


تصح ان یسیل عنها . فبقال : لا بسهو احدنا " عا لا يتناهى لانه انا بسهو عا 
جرت العادة بان یعلمه ولیس هذه حال ما لا يتناهى . فاما قول من قال ‏ : اذا 
اراد بعد أن برد 9 لزع فيه التغییر فقد مضی من قبل . وكذلك اذا قال : لو اراد 
بعد ان لے يرد لاراد بارادة حادثة وهذا یقتضی كونه مرید ا لارادته . ثم كذلك 
فى کل حال حتى يريد ما لا يتناهى . فانا قد پیتا ان المريد لا يريد ارادته لانہا 
غير مقصودة فى نفسها ويريد نفس الراد ولو كان ذلك” شبهة فى کونہ تعالى 
مرید] باراد ساب لکانت O‏ بارادة ساددة . 

اورد بعد هذه الشبهة ۷" شیهة يصلح أن توردها « اللحدة » على قولنا انه 
هريد" بارادة فیقولون: لو كان تعالی غير فاعل لم بزل لكان قد اراد كونه غير فاعل 
وائما يريد ذلك عندکے بارادة فيجب کونه فاعلا فا لے يزل فيعود القول بانه غير فاعل 
م يزل الى انه فاعل فیا لم يزل . وهذه شبهة ساقطة لان الارادة لا تعلق بالنفى 
فلا يصح من المريد أن يريد كونه غير فاعل ولو كان ذلك شبہة ليجب فى احدنا 
ان يكون فاعلا ف کل حال للارادة اما للفعل(" او لان لا يفعل وقد عرفنا خلافه 
فبطل ما قالوه . 

فاما اد عاوهم اجماع الامّة على قول : ما شا الله كان . فبعید لانه ما يعرف 
ذلك الا عنهم وعن اضرابهم . وابعد من ذلك قوم : وما لم يشا لم يكن . ولو ثبت 
الاجاع فى الاول لے يكن من الباب الذى تعرف مقاصد ا جمعین فيه ضرورة . 
واذا لے يعرف ذلك صح ان تناول على وجه یمکن فانه على كل حال لا يريد على 
اية من الكتاب او على سنة من الرسول صلى الله عليه ويكون تأويله إن" ما شاه 
من افعاله فلا منم من( كوه . ويبين هذا انه وارد مورد المدح . واتما نثبت المد" 
فیا هذا سبيله ولا بد" لى من ضرب من التأویل لقولم او قول بعضهم ان ایل ما شا 
اكتساب الکفر واعا اراد ان يكون قبيحاً فاسد | فقد كان على هذا المذهب ما لم 
يشاه الله فاذا ساع هذا التأويل فكذلك ما قلناہ . 

فاما قوفي ان من قدر على المنع من شي فم یمنع فهو مريد له . 

فالجواب ان خلافه نعرفه باضطرار . فانا لا نريد من د الیپودی » الاختلاف 
الى الكنيسة ويقدر على النع ومع هذا فلا نریده . وعلى هذا یکف احدنا فى 
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۳۹4 افبموع ي انحيط بالتکلیف 


کر ما يشاهده من النا کیر عن انکاره وا والنع منه مع القدرة ولا يدل هذا على ارادته. 
وانھا لا عنع لانه لا يعتقد وجوبه علیه عقلا . وبعد ورود السمع رعا اخل بالواجب 
و۲ ا هعلق ای خی از رٹک 
من شي الا ان يكون مرید | له" اذا 

۳۹۰ ۶۳۳ھ" ۾ ترد المعاصى لوقت شاها ام اباها على ما قاله د ابن إلى بشر ؛ 
وهذا من صفات | ای القهدرين فعيد لان الابا ی اصل اهنة هو الع فبقول 
RE‏ وا ای منم من ضیمه وظلمه . وقد بستعمل فى الامتناع 
انضا فیقال : سألتہ فان ای : امتنع وعلى الاول بقول تعا ی : و تی ال ٩۱‏ 
آن" یشم" ور .فاذا كان كذاك فکیف يجب فى الي اذ دشان 
نع منه او عتنع ؟ وکیف ( الکلامان فصاروا متعلقین ببذه العبارة ؟ ومها 
رادوا انه اباها اي کرهها فالعنی صميح ولکن لا يقال : اي فلان کذی نی 
یوقت کہ ووسب الظلم لانه کلقوی ف کراهة 
ان . د 

El‏ هذه السیلة على مسيلة الخلوق فعجبت لان هذه السیلة من فروع 
الخلوق ولو ثبت انه تعالى هو اللخالق لكان الکلا م فى مسايل العدل كلها لغوا فع 
ا خلاف بى ذلك كيف قال هذا القول ؟ وعندنا آنه لو سا الامر فى الخلوق على 
ما يقولونه لوجب ان یکون تعالى مريدا لكل حادث لانه اما أن يكون الحادث فعله 
او فعل غيره فلا بد" اذا خلق الكل ان يكون مريد! للكل هذا وان كنا نقول ان 
على مذهيهم جوز عحسة الفصل بين فعله الذى علقه وبين فعل العيد الذى يخلقه 
فیلرید فعل نفسه ولا یرید فعل عباده مع انه خالق للكل كا انه قد صح عندهم 
ان يأمر بفعل العباد وينهى وان ل يصح ذلك ى فعل نفسه . وقد الزموا ان يصح 
ان بخلق افعالنا ولا يريدها لانه لیس من حکم الفاعل للشي أن يكون مريد! له 
لا حالة . ولكن ذلك لا یکاد پستقے لانه اذا عمله ولا منم(" وهو مقصود فى نفسه 
وجب ان يريده . والزمھے ف الكتاب ان يكون تعالى اعا يريد من افعال عباده ما 
يتعلق مخلقه لانهم علقوا ارادته محلقه ی 
۶ھ کون - تی قالوا بذلك فقد اجازوا وقوع ما لا 
بریده الله وهذا إن قالوه : کان الالزام 5 صحيحاً . ولكن القوم قد جعاوا جھات 
الفعل كلها حديئاً وخلقاً فيجب ان يكون مراد | من كل جهة. 
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باب فيا يمل به نه ا الین في الارادة و۳ 


قالوا ان ٠”‏ ماع الفقها على" ان الحالف اذا استثی ‏ بمشییة الله ی قضا 
الدين او غيره ل محدث فلو كان ما بقع من قضآ الدين " مراد ا لله لیجب ان 
یکون ا حالف حانثاً . وكذلك فالابقاع فى العتق لا يقع اذا علق بمشبية الله وقد 
شاه الله عندكي فيجب ان بقع العتق لا حالة اذا قال ات محر ان شا ال . فیوردون 
من هدا انس . 

واعلم ان الا صل ف هذه اللفظة انبا لا تع موقع الثم وط بدلالة دخوفٰا فيا 
مضی کدخوفا فما یستفیل وا عا تدخل فى الکلام الوقف" عن النقاد . و یفاوی 
ذلك اذا علقه عشيية زيد لانه یصلح ان يكون شرطاً اذ الشرع هو الذی غير 
حال هذه الكلمة عن النقاد الى الوقف. فعلی هذا لا بقع الحنث ولا الطلای والعتق . 
واذا قال : ان شا زيد فلا بد فى الطلاق اذا وقع عند قول زید: قد شيت الطلاق 
ان ” تتعلّق هذه الشيية عا هو فعل وليس ذلك الا فى اعتدادها او منعها للزوج 
عن الاستمتاع با . فاما اذا عنی بذلك زوال النکاح فذلك نفی لا يصح ان یراد . 
فاما « الحسن » رحه اللہ" فقد ذهب الى ان ذلك بقع لغوا فى الكلام وتطلق المراة 
ويعتق العبد لان قوله : انت حر ايقاع وقوله : ان شا الله يقتضى مشية مستقيلة 
وما يستقبل لا يوثر ي ا حاصل . 

واما « ابو على » فانه قال : می قصد الحالف ما هو مشییة فى الحقيقة وجعله 
شرطاً حنث واذا لے يرد هذا فاعا بورده وكلامه فيه محتمل . فيجوز ان يريد:ان شا 
ان بستفينى او يسهل سبيلي اليه او يلطف لي فيه فلا يحنث لانه اذا لم یوجد هذا 
الفعل نبين انه تعالى ما لطف فيه وانھا كان لے یفعل" لعلمه بانه لا بقع عنده ذلك 
فلهذا لا يحنث . ولقول - لا عي كن ان يدعى فى ذلك خالفة الاجماع لان هذا التفصيل 
م یحك عن الفقها وق « اهل البيت » ١‏ كالقسم ا وغيره من الآیمة علیہم 
السله ٦‏ یاب ما ینظر ۱ ار ی طلاتهاونکاسها و 

عق الب ار ان كان الصلاح فى فاك وق ولا لم بقع . وعلی كل حال فان 
كانت شده االفغلة” ا . هو ود الشروط "لم بح علی مشیم لا مها تقتضی الاستقبال 
رعندهم انه تعالى مرید" لم پزل فبطل ما قالوه . 
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0 ان وج اتصال هذا الباب ۳۲ بياب الارادة ان الکلام عندنا من جملۂ ۳ 
۱ 0 3 يصح همر يل | لنقسيه ولا بارادة قد مه بل یلبم کوله برا 
کون فاعلا . فكذلك ا حال فى كونه متکلماً لا بصح ان یکون للنفس ولا ركلا 
قدم بل ینیع فعله الذی هو الکلام . واخالفون لنا قد اجزوا ذلك على غر مدا 
ف الارادة وحن وان فرقنا بين کون المريد مرید٢‏ وبين کونه متکلماً من حيث لا ل 
له بکونه متكلماً وله بکونه مريداً حال فها من الوجه الذى ذ كرناه متتفقان وان ار بگا 
من لت معیی للا ان القران هو دليل على الاحکام الشرعية ولو ۴ 
يكن فعلا من افعاله جل وعز ا دل فوجب عند ذلك أن بین حكمه . فقد ۴۱ 
مد الكلام فجعله ما حصل من الحروف المعقولة له نظام خصوص . ظ 
والاصل ف ذلك ان الشي لا يصير معقولاً باسمه بل يجب ان بكرن .ملقلا 

را ثم يتبعه الاسم فصارت القايدة ق المسمى غير معقودة بالامے . فاذا ا بط 
الشي امتتعت تسمیته باسم وصار ذلك عنزلة قولنا : «عال » لاناه ان ۱ نمی 
عة الفعل احکم لم یجز ان نعبر عته بقولنا « عالم 4 . فاذا ثبتت هذه الجملة با 
E DS‏ 
الحروف الى “ تلنظم فالحروف هى معقولة ونظامها معقول لانه ان ٩0‏ تك ااا 
فى هذا الوقت ٠‏ حرف اط ا ا فاتی به بعد زمان ۸ لعل با 
9 كلاما.فا جرى هذا نجری ہو الذى نعرفہ كللاماً Rs,‏ 
نطق خرف واحد فقط لم سعد متکلماً ولا عد ما فعله کلاما . وهذا الا ارل ۲ 





۱( ۰ ی وجه , ق : - الاب ٤ر‏ ہے : ذلك بياب الارادة ع گی : عل سرا 
4) ف : رقدا, - مه) ق : لانه. ب 5) ق : تسمیته . = ۷) ت + عقلنا , ۔ ۸ الاي 


و سر یر ہو جو نج ا 
كذاك . ( ي هدا الوقت . )٦‏ قي عه 


پاب ې حفیفھ الخلام ۷ ۳ 


واسام من قول من قال : هو الروف النظومة والاصوات المقطعة لان ى ذلك 
اشراباً لا يتألف ۷ من حرفين ان یکون کلاماً . وفیه ايضا ضرب من التکرار فان 
الاصرات المقطعة هي الحروف لا غير . وفيه ايضا انه لا يسام على قول بعض 
الشيوخ . فاندابا على: يمنع ان يكون الكلام من جنس الاصوات . فاذا اقتصرت 
على ذكر الحروف فقط سل على مذهبه ایضا . وليس یضر ان لا نجد السبيل 
الى بيان اقل ما هو كلام اذا كنا قد عرفناه على الجملة كما يضر الجهل بتجديد 
اقل ما يكون فعلا محكماً دالا على کون فاعله عالاً . وعلى ان المقصد ہذہ الجملة 
هو الکلام ف القرآن وهو قد بلغ حد" الكلام بلا اختلاف فثبت ما نریده . 

فاما قول من طعن على ما ذكرناه من وجوب ان يكون الكلام من حرفين. او 
من حروف بقوله : ان ا حرف الواحد قد يكون كلامآ کقولم ق و ع وما شاکلها 
وبقوله : ان اهل النحو قد قسموا الكلام الى اقسام جعلوا احدھا ا حرف فكان ا حرف 
الواحا عندهم کلام . ونیجب عليكم ایضا ان تثبتوا الکلام كلاماً وان لم 1 
توعد فيه هذه الصفة الى ذ کرنوها . 

والجواب عنه ان طريقتهم تقتضى النم ما سأل عنه لانه لا بد من شي بقع 
به الابتدا ومن شي بقع عليه الوقف والسکون فکیف يجوز هذا فى ا حرف الواحد ؟ 
وبين هذا انبم فى غالب احواللم يجعلون الكلام ما يفيد وجرد قوشم ق و ع لا يفيد 
بي یسح ان يكونا کلامین"وکان غرضهم بقوفم فى اقسام الكلام وحرف حا لی 
اك يثبئوا ما اذا يألف بعضه الى بعض كان کلاماً لا انهم ارادوا ان ا حرف بمجردہ 
هو کلام لانہم ف الاسم ايضا” لا مجعلونه کلاماً الا بعد ان ينضاف اليه الفعل . واما 
ما لا يفيد فقد سوه كلاما ولكنهم اعا يكلموا فى احكام ما قد وقعت الواضعة عليه 
لا نما مى كلامآ مطلقا . 

فاءا القول بان الكلام هو ما يفيد فذلك و ان جری ف بعض کلام «الى هاشم ) 
فهو غير سحیح والا لزم فی كل ما يفيد ان يكون کلاماً كالاشارة وعقد الاصابع 
رالعتابة . فاما من زعي ی الكلام انه خارج عن هذه ا حروف ا مسموعة وانه معنی 
فيي النفس فقد ابعد لانه اما ان يثبت هذا المعنى بالضرورة فقد كان يجب ان لعرفه 
ار بدلالة فيجب ان بذ کر وعلى انه كان يجب ان لا يمتنع وصف احدنا بالسكوت 
رالفرس مع کونہ متكا لآن المعنى الذى فى النفس لا بصح ان يمنع من ا حرس 
لى اللسان او من السكوت فيه وقد عرفنا خلافه . وليست تسمية احدنا بذلك وهو 


. ث ل ی , - ایشا - 4) ق : ما‎ (r , ر :یکوت كلامات‎ (۲ TT 


۳۱۸ البو ع في احیط بالتکلیت 


ساکت على طريقة اللغة بل هو " على جهة الصناعة ها يقال « خیاط ۰" 
وہ نجار ۳۸" وان کانا " غير فاعلین فى الوقت فلا یقدح فیا نقوله . ومتی جعل 
القوم الدلالة على اثبات العنی فى النفس ظهور هذا السموع فالذی یتعلق به 
هذا السموع هو العلم به او القصد اليه او التفکر فيه . ولیس الکلام عندهم شي 
من ذلك . والذى يعلمه احدنا قبل اظهار هذه ا حروف من كلام تديرة یق نفسه 3 
بقطعها. فذلك هو من جنس ما يظهره ولكنها حروف خفية ولو كان معنی فى النفس 
لا احتيج الى ضرب من التقطیع كالعل والارادة وغيرهما . 

وبعد فلولا ان الكلام هو ما ذكرناه لكان لا يتصور ف نفسه ما هو على شكل 
هذه ا حروف فهذا من ادل الاشيا على انه من جنس ما يظهر وانه لیس ععی 
فی النفس ھا ثبت مثله فيمن يريد الكتابة لاله يتصور ف نفسه اشكال ما يكتيه 
ولم يكن لاحد ان مجعل الكتابة معنى فی النفس . فاما قول القايل : «فی نفسي 
کلام » فالغرض به الباوہ عن عزمه" على ذلك وهو بمنزلة ان يقول : «ى نفسي لقا 
زيد » او « الحروج الى مكة ہ فلا متعلّق غم بذلك . واما قوله تعالی « یقولون" 
باتواههم ما ليس فى قلوبھے ۰" فقد ؛ ږا به یىی ان الكلام هو (4 ف 
القلب وهذا بعيد لانه قد یحتمل قوله : وما ليس ق قلوہہم » العلم به والقصد اليه 
فالابة مجملة ولا بد من لھا على ما ذ کرناہ لانہا وارادة ی شان المنافقين هذا ولو 
استدللنا ببذه الاية لکنا اسعد حالا 5 منهم لانه تعالى قد جعل محل القول امم 
ومذهبهم خلاف ذلك فثبت انه برجم به ا ی هذه ا حروف . 

فاما قرشي ان الكلام ما قام بالمتكلم فجهالة لانه قد يقوم بالمتكلى ما لیس‌بکلام 
فان القدرة تقوم به عندهم وخذلك العلم وغيره| فيجب ان بحد الکلام با مہ 
لا بھا يشركه فيه غيره . 

وبعد فالشی يحب ان يكون فی نفسه معقولا قبل الاضافة ثم يضاف الى الغير . 
فاما ان يعرف بالاضافة فباطل . فعلی" " هذا لو لے يعقل الولد والدار واليد وغير 
ذلك لم يصر معقولاً بالاضافة فكذلك كان يجب فى الكلام . واعلم ان القوم على 
فرق . ففييم من يمجعل كلام الله هذا المسموع وكذلك يجعل كلام احدنا ما هو 
هذه الصفة ولكنه بقول ف كلامه تعالى خاصة اله غير مخلوق ولا محدث ونقر ف 
)١‏ ق : هي . - ۲) هو ابو الحسين عبد الرحم بن محمد بن عمان الياط المعتزلة في البغداد والمال: 
لکتاب الانتصار . - ۳) هو حين بن محمد اللجار الذي توق نحو سنة ۲۲۹ هء 4م م .)ت : كنا 


(a —‏ ت هنا ۾ حروف ۾ بين السطرین؛ ق 2 « ار حر وف . - )٦‏ ق ے معن عزمه , = ۷) سو رف 
آل عران ۳ أآية ۱۹۱ , -۔دھ) تع هو د 4) رت ی سالا = ۱۰) رق: وعل . 


باب ي حقیقة الكلام ۲۱۹ 


کلامنا بذلك فھڑلا, هم و ا حشویة ؛ " والى ذلك ذهب «احمد بن حنبل » 9 . 
وحدثت بعدھ فرقة تعد عندهم ان يكون كلامه تعالى من جنس هذه ا حروف ثم 
لا يكون عدا فقالوا: کلامتا هو من جنس هذه حروف* فهو حدث ولکن 
کلامه جل وعز الف لکلامنا کا انه متکلم خالف المتکلمین متا کا قال 
« ابن كلاب ۲ . ورای « ابن الى بشر» ان الخالفة بين الشاهد والغایب فى الحقايق 
لا تمكن فقال فى الکلام انه معنی فى النفس شاهد! وغایباً فبالغ فى الجهالة . وحرج 
عن المعقول ى اثبات الكلام على كل وجه . والذين قبله اثبتوا الكلام فى الشاهد 
معقولاً ولكنهم اثبتوا فى الغایب ما لا يعقل . والأولون اعقلونا ما هو الكلام شاهد 
وغایباً ولكنهم جهلوا من حكمه ما هو ظاهر وهو الحدوث وا حلق وا" بینا حقيقة 


الكلام فله تعلّی بالتکلّم فلا بد" من بيانه . 


)١‏ «الحشوية ۾ الذي کانوا ير ون وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر .- ۲) ب احمد بن حنبل » لا 
حاجة الى التعريف به هنا  ,‏ م/) ق : ثم لا يكرن ععدثا نقالرا ,... الروت پ ہے 4 و اين کلاپ ۾ 
هو عبد اللہ بن محمد بن كلاب القطان وتجد ترحته لي طبقات الشافعية لابن السيكى . (؟:١ه)‏ وانه توق 
سنا ٣2ھ‏ همم ویسییه الفهرست ( عن ۱۸۰۱ ) من الحشرية ويه الپندادی من اهل الحديث 
(اصول الدين 24 ؟) . د ه) قي ؛ اذ قدؤتث : الا اي راذ , 


بات یح یقت کون الا سكا 


اعلم ان التکلم عندنا هو قاعل الكلام وانما يعرف ان هذا حقبقته عثل ما به 
نعرف ف شي من اسما الفاعلين انه يفيد فعلا من الافعال وهذا نحو الضارب والكاسر 
والنعم وغيرهما . ومعلوم أن الطريق الذى به ثبتت هذه الاوصاف مفيدة لافعلية 
بدلیل" انك لا تعلم" كذلك الا عند وقوع هذه" الافعال منه بحسب احواله . فان 

تعرف ذلك تمرف متکلماً . ہی عرفت هکذی عرفت متکل| فجری 
ری ما ذ کرناه . ولانه لو لم يكن معنی المتكلم انه فاعل الكلام لما صح ان توثر حاله 
من نحو " كونه مریدا وكارها فی خطابہ فيصير امرا وخبر ونبياً لان حالته لا توثر 
الا فیا هو فعل من افعالہ : ولانه اذا وجب تعلق كلامه به م لم يصح ان يثبت 
شي من وجوه التعلق الا الفعلية فقد لزم ما نقوله . وخلاف من خالف فى ذلك 
لا يخرج عن وجهين . اما ان یکون خلافا من جهة المعنى او من جهة الاسم . واقوى 
وجوه اخلاف من حيث المعنی ان یحعل المتكلر من له حال بالكلام او جعل ال 
محل الكلام او ما حل الکلام بعضه سوا كان من فعله او فعل غيره فيه ٦‏ . فاما اذا 
قيل : من لولاه لا وجد الكلام فرجوع الى الفعلية . ومبى قيل : من قام به الكلام 
ورجع بالقيام الى البقا فذلك باطل لانه لا يبقى الكلام . 

واما اخلاف من جهة العبارة فهو ان یقول : التکلم من ظهر به الکلام او 
مع منه او وجد فيه او" زال خرسه او سكوته . 

اما القول بان له بكونه متکلا حالاً فلا يصح لان اثبات حال لا وجد من 
النفس ولا تدحل نحت الادراك ولا يثبت ها حکم يود ی الى الجهالات. وما عکن 
من احوال احدنا الوجودة من النفس فهو ککونه مريد! ومعتقد ! وغير ذلك . وليس 
لكونه متكلا فى ذلك مدخل . وال الذى يصلح ان نذ کر فى هذا الباب هو تاتی 
هذه العبارة وهذا مضاف الى كونه قادر! على هذه ا حروف وكونه عالما بكيفية ترتسا 
وقاصد | الى ایرادها فمن أبن اثبات حالة اخجری ؟ 

وبعد” فكان نجب سح العلم بالذات على هذه ا حال من دون العلم بالكلام 





۱( ری := بدليل . - ۲) ی :انه لا پل .- م) ریلم ث 4) نت و جو = و) مج و س 
م ؟ ق: جا,-۔٦)‏ ي : فی - ۷ی : اذا 


اب ٤‏ صر ا ۳ جوت المتكلم یکلا 


TT 


على «ملة او تفصيل لانه " هذه سبيل ما یوجب للموصوضل حالاً کالعلم وغيره 
وببذا تفارق اسما الفاعلين او ا مآ الاشتقاق كقولنا n‏ ؛. فلا ثبت 
انه لا بعلم متكلما الا بعد العلم بالکلام على جملة او تفصیل دل" علی انه لا حال 
له بالكلام . ۱ 

وبع فاذا ثبت انه یرجم يكونه متکلا الى فعله الکلامې فلو كانت له ال 
پذلاگ لكان له بکل ما بقعله حال EE‏ فکان له 
es‏ ا یرل یکنسب أربي به صفة رل یس 
ف الصدی ان يكون هو التکلے لانه لیس بھی ومن قال بهذا اده لا 
الکلام ” هو الكل . تم ا ا 

وبعد" فکان يحب لوخلفست الواحد متا آلتان ودرا تضراد الم روق ان نمز 
عليه التکلم بحرفین ضدین لوجوب کونه با" على صفتين ضدین ولیس عکن 
لثنع من ذلك الا بان يقال أن ذلك غير مقدور لله ولا وجه ... لاجله ات 
جاز ان لی له عینین واذلین فقد كان يجوز ان“ خلق له لسانمى: ‏ ..ے۔ ۱ 
: فی ١‏ جور "۵ - تمن ولو خلقها له وفیها 
(قدرة لصح ان یقعل الکلام یکل واحد منیا اذ حاله سوا رت 
باحدهما فکذاك بالاخری ولو قعل بها حرفین مه در ی ار 
از ان مصل ییا علی صفتین ضدین لان ما بوجب حلا لميملة لا پفرق ۵ بره 
7 ا و موه هل ۳۵ 3 کو تیه و از پل 
ثثبت ببلم املة فساد ما قالوه , 1 

فاما الوجه الثانى من الحملاف وهو ٦‏ یقتضی ان لا یکین 
هاهنا متكل اصلا لان الحجملة موصوفة بلاث . ولکلام لا بح نی تا رت 
قالوا : هو عل الکلام او ما حل الكلام بعضه اقتضى فى بع اللسان ان یک 
اکلام از فى اللسان او فى بعضه ان يكون متكلما حول ” الکاوم فيه . بل از 
الكلام حرفان ومحلها” لا بد من أن بتخایر فكيف شت 0 تکلما ؟ ثم 0 
ان 7 احكام الكلام الى اغل من الوصف بالقذف وبا ٴریق u‏ 
یتوجه عليه اد والذم والعقاب وغیر ذلك . وقد عرفنا ان الا هر ۹۳ 0( 
الفاعل للكلام . ۱ 0 
)١‏ ری :لان . - ]٣‏ ق : الکلام , - ؟) رقى : كرسما. ‏ 4) ق 
لول . - ہ) ر: علھا, 


الجسرع في ا حیط = ۷۱ 


؛ يضرق , - ه) ی : 
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7۳ الیموع في احیط بالتکلیت 


فاما ما يتصل باللغة فلا شبهة فى انه لا يوصف متکلماً الا من فعل الکلام . 
ألا تری انبم" اذا اعتقدوا وقوع الکلام من واحد مسب قصوده ودواعیه يسمه 
متكلا فلو لم يكن التکلم عندهم من هذا وصفه لما صح ذلك فجرى هنیا مجری ساير 
اسامى الفاعلين . ومعلوم ان الاسامى تتبع اعتقاداتهم وقد وجدناه سمون الكلام 
المسموع من الصروع بانه کلام امن فيضيفونه الى امن للاعتقاد الذى ذ كرناه . 
ولو عرفوا انه واقع من المصروع لا جعلوه الا كلاما له دون الجتى فيقول 7 من 
قال انه يسمى متکلماً من ظهر من" الكلام ان اريد به طريقة الفعل ٩‏ فصحيح 
والا فلا يصح وعلى هذا لو اوجد الله الكلام فق لسان احدنا لكان الله تعالى هو 
التکلم به دونه كا انه المتكلم بما فى الشجرة دوا واعا یعرف فى هذا الكلام انه فعله 
تعالى لعلمنا انه حادث على وجه لا يصح وقوعه الا منه . فاما ان نعلم تعلق الكلام 
به من جهة المشاهدة فتعذر لاستحالة ذلك عليه تعال . 

فاما من جعل أضافة الكلام الى ۱ تخلى من حیت أنه قاع به" واراد بالقيام الخلول 
فقد ابطلناه . واذا اراد الدوام والبقا فقد عرفنا ان الكلام لا يصح عليه البقا . وی 
قال : اردت انه يود به فذلك محتمل للفعلية وحتمل الحلول ومتى فسروه بان 
الغرض انه لولاه ما وجد کلامه فلولا علمه وحيوته وقدرته لما وجد کلامہ قيجب 
ان يكون قابا ببذه العانی . 

فاما من قال ان و له كلام فهذه الاضافة محتملة لوجوه . فقد" يراد 
مها طريقة الملك کا يقال له : «عبد » و « فرس » وقد يقال له کذی اذا اتصل 
ذلك به اتصال خلقه کا یقال :له ید وله رجل وغير ذلك . وقد بقال له کذی اذا 


. فعله فیجب أن یفسره"" ما هو واضح‎ ۳٠ 





۱( رق ی : راهم . - ۲) ت ی : فقول . = م) GS‏ وق ی : الفعلية , - و) بت تد 
تعالى ؛ رق ى:- الله ,- ٦‏ دح یہت ۷) رق ؛ قد . س ) ت :یقسر,وز : يقسروه , 


باب لی مات رام اّما 


اعلم ان جنس الكلام هو الصوت . فاذا وقع على وجه فهو كلام هذا هو 
اختیار « الى هاشم » . وقد قال « ابر علي 4 : هو" جنس غير الصوت . والدلالۃ 
على انه والصوت سوا هو ان يقال : لو كان غير الصوت لصح وجود الصوت 
القطع ولا کلام او الكلام من دونه لان ذلك امارة الجنسين . فاذا لم يصح انفصال 
احنظما عن الاخر ولا تعلق دل" على ان الجنس واحد" . ويبذا كل « ابو على ء 
رمه اللہ « ابا امذیل » ی نفی ان یکون الافتراق مى زايد" على الکونین الى 
ما شاكل ذلك فيجب ان يكون امرجم ا الى شي واحد . ومن احكام الكلام 
ان البقا عليه يستحيل لانه اذا رجع به الى الصوت ثم ٣‏ عرفتا استحالة البقا على 


' الصوت فكذلك الكلام . وقد خالفت دہ الكرامية »”؟ فى بقا الاصوات وف غيرها 


من الاعراض . 

ودليلنا على ذلك انه كان يجب ان ندرکه فى الال الثانية على حد ٢‏ ما ادرکناه 
لا لان بقا الباق فيا هو مدرك لا يخرجه عن مّة ” الادراك من حيث يدرك على 
ما يختص به من الصفة الى لا تزول فى حال * الیقا ولو كنا مدرکین له فى الثانى 
كادراكنا له ق الاول لاضطرب على السامع ما يسمعه فكان لا يكون المسموع 
زید ١‏ اول من یزد ایل من " ديز واتھا يثرتب عندم("۱ هذا الضرب من الترتب لا 
لشي ' سوى "أنه عبد ساعه لليآ قد عدمت الذای"۳" وعند ساعه الدال قر عم 
ا حرفان جیعاً ونفس هذا يدل” على انه لیس یسم والا كان یصح بقاوه فلا يدرك 
على الرتيب العروف . ومتی قیل تنتقل محالة على الترتيب فهو بت على انه باق 
وف اللاف. 3 کان یصح انتشال عله الى الاذان!*' على قرب سن الا جلاف 
تبتشوش على بعض السامعين كيفية ما نسمعه وحتى يلزم ان ينتقل الى بعض السامعين 
طرف مما بحدث دون ما زاد عليه وکل هذا يزيل الثقة با نسمعه وعلى اله لو کان 
جسماً اقدرنا على الاجسام كلها لقدرتنا على الحروف ولرجوع احكامها الينا 


)١‏ رق :اله .- ؟) رق :اید , - ۳) ی :عم قد.- 4) ر الكراية ب ماب آني عبدالله محمد بن کرام 





غاثه كان من یثبت الصفات الا انه ينبي فها الى الشجسي والب سك 97+ 089ج ٦‏ ق : س سد 
۷ ق اة ۸) ی :سال .> )ای := من ر دمن ان يكون زد او ی من دز . - ۰ :مل س 
۰۱ ق : لوجه, ‏ ؟1) رت و سوا . = م١)ات‏ : الزا , - 4 ) رق : الاذن , 


۴۲ ابوع في احیط بالتكليت 


وقد ثبت انه لا يقدر احدنا على الاجسام فثبت بہذہ الجملة انه لا يبقى وانه لیس 
0 كيفية ادرا كه شخالفة ٦٦‏ ۶ ہہ و میم والروايح ومشبه ۷ 
لا درالك الاون٢٢‏ من حيث يدرك الصوت بحیٹ هو کا يدرك اللون ولا تاج فى 
لصوت الى انتقال له على ما قاله ہ ابوعلی » اوا وان كان قد رجع عنه وعلی 
ما قاله « ابو القسم » وغیره . ولسنا ننکر سحَة ادرا که اذا انتقل عله الى صاخ 
الاذن ولکنا لا عله شرطاً حتی لا يدرك الا كذلك . مدلیلنا فيه ما قد ثبت انا 
نفرق بين الجهات الى بوجد فیها الکلام مع سلامة الاحوال ولو ادرکناه بانتقال 
محله لکنا لا نعرف ذلك على طريقة واحدة كا لا نفرق بين ا لحھات الى جاوزتنا 
اجسام حارة أو باردة الا اذا رايناها باعیلنا . 

فاما اذا لے تكن الخال هذه جوزنا ان تكون قد جاوزنا من جهة عنة او بسرة 
فعرفنا انها تدرك بطريقة انتقال ا حل ولیس كذلك ا حال فى مسيلتنا قيجب ان يدرك 
بحیث هو ولولا صحة ما ذكرناه لاجزنا مع سلامة الاحوال ان لا يدرك کثیر! من 
الا صوات لعدم الانتقال او يدركه بعض دون بعض لثبوت الانتقال اليه دونه الى 
غير "ذلك من ضروب الالزامات الذ کورة فی مواضمها . وای شي ذکروه فاغا 
بدل على انه قد يديرك الصوت ۳ بطريقة انتقال عله وهذا ما لا ینکره. واذا امتنم 
ادرا كنا الصوت عند هبوب الريح فى خلاف جهة الكلام فلاجل انه يصير هذا 
اموا کا حجاب والشرط فيه زوال الحجاب ” فاعتبر جميع ما يوردونه بہذا الاعتبار . 

واما ما اورده من کون الکلام دایلا وكيفية الشرط فيه فالاصل فى ذلك 
ان ثبین الشرط الذى معه يفيد . والشرط الذى معه يدل وليس الجنس تأثير فى 
کونه مفیك ۲ ولا فى کونه دللا وعلى هذا تثبت انسية ف المهمل وق كلام رن 
لا يدل بکلامه ۲ على شی مما بتناوله . فلا بد اذ في کونه مفید! من وقوع 
الواضعة عليه وصورة الواضعات بین الناس معروفة ولا بد فیہا من ضرب من الاشارة 
ولو لے يكن فى هذا الباب الا ما يكون من الصبی ووالدته ومن تدبر امره فى تلقينه 
الا سآ والالفاظ التى اذا تکررت عليه علمها لكفى ولیس هذا التواضع وقوف 
علی الکلام بل قد یصح 
والكتابة وغیرها ولکن باب الکلام اوسع والترکیب فيه اکثر . فلا اراد اللہ ان بجعل 


)١‏ گی : مشہة. --) ق : الالوان  ,‏ ۳ ر :دون ره , = 4) ق : - الصوت . - ه) ر 
ى: الحجب . = ) رقى : كلامه . = ۷) ی + صم . 


0 وقوعه على ما ہجری غيراه من الخركات وعقد الاأصابع 


باب في ذكر جملة من احکام الكلام واسواله 0 


ا حلق بحيث يتمكن كل واحد منهم من تعريف الغير ما فى نفسه والتعریف منه ما 
يريده جعل شم سبیلا الى التکام بهذه الحروف وان بنصرفوا فی ترکییپا على ما ارادوه 
فيقيدوا بها ساير الاغراض . وحل الکلام ق اتا ف الیجه الڈی د کرناہ حل 
التوقيت بطلوع الشمس واختلاف حركاتها” ما كانت ظاهرة لكل احد فا" 
بحلاف غيره . ولا بد من ان يكون ابتدا اللغات مواضعة ليصح ‏ من بعد أن 
بخاطبنا اللہ بیعض مما تواضعنا عليه فنعرف به مراده ویکون التوقيف مرتاً على ذلاك 
فاذا ثيتت هذه الجملة وجب ان یقف کرنه مفید | على الواضعة مِٰذا اذا 
وت ان نستفيد بکلامھے شيا فاذا حصلت الواضعة على 
وجه خصوص وای لمتكم بالکلام على حد ما تواضعوا عليه وقصد به شيا مخصوصاً 
و دخل كلامه ی ان يكون مفید | وشرط("الافادة أن يترتب على وجه خصوص 
کترتب اسم على اسم او فعل على اسم . فاما الفعل والفعل وا حرف وال حرف او 
الاسم وا حرف فلا مدخل لشي من ذلك فى باب الافادة . فاذا حصل كذلك فدلااته 
تقف على حال المتكل فاذا كان حكيماً دل كلاءه على حال ما یتناولہ في کونه 
صدقاً ص0 او یا عن قببح فان لم يكن كذلك فلیس له حظ الا 
ان يعرف عنده كونه مريد! . ولیس طريق ذلك ایضا الدليل الا فیمن تثبت حکنه 
والا فذلك معلوم ضرورة . فهذا وجه القول فق كيفية افادة دلالته(. 
ہس فاما كيفية وجود الکلام فالاصل فيه ان ما يفعله احدنا لا بد من ان يكون 
فى محل .٭بی بئیه مخصصة لامر برجم الى أن امجاده لا عن سبب لا يصح ومن شانه 
أن تکون هناك مصاكة واعتاد وهذا نى عن ا حل . ومعلوم انه لا يتانى ذلك فى 
كل حل بل لا بد من ان يكون على صفة مخصوصة . فاما حاجته فى ال نس الى 
حل حتى لا یصح من واحد ”7 من القادرين ان يوجده الا فى محل فلان الكلام 
لا حكم له برجع الى الي والجملة لا قد تقدم وحكمه لا يظهر الا عحله (" من 
مضادة " ضده الى ما شاكله لان صحة كونه مذرکاً لیس بامر راجع اليه بل هو امر 
الکلام ما ذ کرناه جری مجری الکون واللون 
وغيرهما ی أنه لا يصح وجوده الا فى عل لان ف خلاف ذلك ابطال حکمپا 
فكذلك حال الكلام . وبعد فلو قدرنا له ضد ۶٣‏ سپ تماد ها 


جعلنا مواضعة قوم 


راجع الى المدرك . واذا ثبت ان 





۱ ر: الساعته . - ۲ ت : حر کاتانبا , ۴) ق ی : اصلح عر : لیصلح . = 4) ی بسا ورس ه)ى: 
شروط . )٦-‏ ق: فهذا وجه لفادته , = ۷) ی :احد , - ۸) ق + لد , -۹) ر :مضاد , 


۳۳۹ المجموع ف اغیط بالتكليف 


على احل لان ی تضاد الکلام لا فی محل امجاباً لامتناع وجود حرفین ضدین ف 


العالم . . فاذا وجب ق ضده امحل فکذلك فبه ایض . ثم اذا وجب أن لا بد 
من محل فقد اختلف « مشاعنا» ی صفة ذلك ا حل . فالذى استقر عليه قول 
« ابی هاشم » اخراً أنه بكيفية ‏ جرد ا حل اذا فعله اللہ ابتدا ومتی فعله بسبب قلا بد" 
من ان يكون مبنيا بنيّة مخصوصة واوجب٢‏ هو اولا و « ابو على » حاجته من فعل 
ای اا كه الى ننته . والصحیح هو الاول وعلى 10 08082002 كلام الله 
تعاگ یف ف افص (؟ والشجرة مع ان ما محتاج الى نيته لا يصح وجوده فى ا اد لان 
تأليفه کافتراقه . 

وبعد فا تقدم من ان حکمه مقصور على عله یوجب ان یکفی جرد ا حل 
فثبتت عة ما نقوله ف هذا الباب . 


۱) ق: يكفيه. ‏ ۲) ق ی : فاوجپ . = ۳) رق ی :جاز , + 4) ث : الصا ( کذا) . 


ات ا سال 
متكا شل مزا الكلام تأ ول کت نكر 


انه اذا كان التکام يعنى به انه فعل الکلام سو ای ھت یت 


کونہ 2 على هذا النوع کا ان ساير الاوصاف 0 الفعلية بعفی ف صا 
كونه تعالى قادرا علیه . قاذا احدث الكلام ثبت کونه 0 "کا اذا احدث 
النعمة كان منعماً ویس الذی لاله کان احدنا موصوفاً بائه انه متکلم الا فعله للکلام 


فقط دين ان يقال : انما وصف بذلك لفعله له بالة ۳۷۳۳ ن اند لا مو 
الالات الى بها تقع الافعال 0 لو فعل دان الكتابة لسمى کاتباً ولو فعل 
E ISE‏ وان كنا تعلى ان احدنا يفعل ذلك بالات والقدیم تعا ی لا يفعله 
بالة فعلى " هذا اذا اردنا حديد انحرك والكاتب لے تدخل تحت ا حد الآلة وعلى هذا 
صح وصفه تعال ای ی ن احدنا لا يكون قایلگ الا بالة . 


فان قیل هلا "یہ" جت تھ عق 
سپ 398 ل 
قيل له بشت اه متكل لنفسه وقد ثبت كونه عالما بنفسه هذا و 


انه عا م دث لكان فى ذلك تقض کونہ عالا على ما تقدم فى باه ولو 
کس تا بکلام محدثه لكان فيه نقص کونه متکلا . فان اساته كذاث نفس 


باتافضص قاين اسجل شا من الآخر ¢ 


فان قیل فان الوجود من الکلام لیس بان يكين هو ا به اول من غیرہ 
فلا احبشتمره اليه دول غيره 2 مقدورا لساير القادر ين گی" شاوه متكلما 
وا حال هذه مع انه يشاهد وقوع الكلام منه؟ فھلا جاز فيا جعلتموه کلاما له ان 
يكون کلاما للججى للملك او سے 
جهن . یره ےت 5 0 


۱( رگ ی : بعل . = ۲) ت؛ كوه عالا انه عام , س ۳( ر : = کوه . = 4) ری ۽ فلاذى , - 
(a‏ ق : وکیف . - 1( ف : بالقدرة , 


TTA‏ المجموع في احیط باك‌کلیت 


اماد الكلام فيه مثل ا حصی ( والشجرة وغيرهما فنقطع على انه لا محالة من خعل 
القادر لنفسه . والثانى هو ان يبلغ حد! فى الفصاحة يعلى انتقاض العادة به دا 
انه لا بد من ان يكون فعلا له . الاان هذا الثانى مما لا يجب القطم على انه من 
فعله تعال لتجویز ان يكون قد اعطی بعضهم من الہ ما یتانی معه ايجاد الكلام على 

هذا الد . فالاول اسم . 


واما کت طريقين . أما ان يقو م بعض بعض العجزات على صدق 
الرسول فيقول ذلك ١١‏ لرسول ی کلام یہ کلام الله قنعرف بشوله دلگ او بکون الا سی 
بدل على اله رسول صادق يتضسن انه کلام الله تعالى کالقرآن فانه الدال غبی ا 
صلى الله عليه رسول صادق وبه تعرف انه من عند الله لقوله « ولو کان من 
عند غير الله لوجدوا فيه أخجلافاً كثير ا" وقوله لت کلام 


الله 2 الى ما شاكل ذلك . 

واما قول من بقول : هلا اتبتموه متكلما على حد ما اتم کونه قادرا عاناً 
وم ترجعوا ا ا ی حلوت الکلام من جهته؟ فباطل لا تا ما نعرف” ذلك يه متکلما . 
الا تری ان برد الفعل لا يدل على از ا سا ها " علی وجه 
يدل على کونه عالما ثم يدل ذلك على کونه حياً موجودا و یلیم ۰ كوه مدركاً کون ! 
حیا فابن دلالة شی من هذا على کونه متکایا ؟ فيجب ان نرجع فى ذلك الى وود 


الكلام من جهته فقط . 
۱ ت ھا ڑا ۹٤‏ ا ا سن ا و ا 
وی : لكوله , 


ابال * الكلابيتتر" ریشم 


اعل ان اثبات اك اسراو یں سو ایس یھ 
یط وقد بيتا ان حقيقة ذلك انه فعل الكلام . فاذا لم تكن هناك حاله 
بهذا الى اكثر مما ذكرناه . فالقول يانه مت نضه او بد ندع ناقض تل 


٠‏ لان ف القول بانه للنفس رف 9 اصلا و القیل بان کلامه 00 اثبات له 


E‏ ۶ كلمنام به ی بات و ۱9 ذلك الكلام مث 
E i‏ اشترکا 7 ی ق القدم . 


وبعد" فالقول بان الصفة للنفس فزع على ثبرتها لان اضافة الصفة ال چم 


الاستحقاق من دون ثبوتبا اصلا محال . وقد بنا انه لا حال للمتكل بكونه متکلماً 
فكيف بقال: هو للتفسن؟ و ببذا یفارق کونه قادرا وعالاً محیاً ال ۲ خاک ذلك من 
الصفات . 


۳ مقد دل الشيخ 1 ابو اق » على هذا بوسحك آخر فقال اذا" شت اله لا حال 
تکار بکزه تم و کے هناك الا ذاته وذات کلامه فلو جملتاه متکلما 
له كم ان کین داب الكلام اذ لا شي هاا یس مغ الا کلم 
فلو ”٭ جعلناه متکلماً لنفسه لزم ان تكون ذاته بصفة كلامه 0 
بقال : هو سود لته لانه از ان تكون ذاته بصفة السواد اذ لا حال له بذلك 
وانھا الخال راجعة ” الى نفس السواد . ویهذا نفارق ما یقوله فى کونه عالا لان 
. ولا مكن اكات" ان يكون بصفة الکلام 
لان اقله حرفان وما اما ان بتضاد ا ۳ يقدر فیها لتضاد فلا يصح فى الموصوف 
الراحد. أن يكين موصوفاً بهیا . ۱ 

وبعد فلو كان لنفسه متكلماً وقد صح ان ضروب الکلام واقسامه غير مقصورة 
على بعض التکلمین دون بعض فیجب ان يصح ان یتکلم بکلها لان ما صح ی 
ميات اللفس E‏ کونه متکلماً پالکذب کا تكلم بالصدق وبالامر 





۱( ر 08001 = مات 


. انه اذا ,۰ -۳) رق ى : فاذا ,+ - 8) رق : أنه ,= و) ت :رامع 
( کذا) . - )٩‏ ت : من 


۳۳۰ اللجسوع في المحيط پالتکلیف 


ہت کا تكلم بالنهى عنه وبالتهی عن السن ها تكلم بالامر و عدح من یذمه 
وبدم من عدحه هد یقتضی ان لا تقم امه بشي من الشرع والاشلام . ولیس 
بلزمنا مثل هذا انا نعلقه بالافعال فنثبت له ما بحسن لان ذلك يتبع الفعلية وما كان 
من احکام صفات الذات لا يتعلق بالاختيار ولا تدخله طريقة الحكمة وله مکہم 
ان يعتصموا من ذلك بکوزہ صادقا لنفسه لان هذا هو جرد الذهب من حیث 
يفيد الصادق ما یفیدہ التکلم على بعض الوجوه . وعلی انه لا طریق لاثباته 
صادفا على طرايقهم فضلا عن ان يكون كذلك للنفس وعلی انه لو ثبت ذلك 
لزمهم ان یکون صادقاً فى شي ١‏ وکانباً فى غيره او فيه لانه لا بتنای الصدق 
والکذب على ما تعلمه من حال من مخلق له لسانان . وبهذه یفارق کونه عالا و کونه 
ماهلا . 

. واحد ما الزمتاهمر ان يكون تعالی مکلماً لنفسه كل من يصح ان يكلم على 
كل وجه يصح أن یکلم عليه لانه قد ثبت ان الصفة العامة می كانت للنفس 
فالخاصة الداخلة نحتها يجب ان تكون ایضا للنفس وعلى هذا اذا وصفنا الله تعالى 
على العموم بكونه عالما بالاشیآ لنفسه فاذا جینا الى معلوم معين قلنا انه عالى به 
لنفسه . ویبین هذا ان من اقسام التکلم الذی هو اخص منه كونه خبرا واا 
وناهياً . فاذا كان عنده انه كان" كذلك لنفس فكذلك الکلم يوضح هذا 
انه" اذا نفی عن انتکل ان يكون با وآمرا وگلا م يعقل فى کونه متکلا شي 
وی ثبت ذلك وجب أن يكل كل احد میجودا كات او معدوماً . ولا عکنم 
ان يرتكبوا تكليمه الموجودات اجمع لاتا نلزمهم الوضع الذى لا کہم 
ارتکاره وهو ان يكلمها على كل وجه یصح أن یک عليه مثل ان یکلمها هر 
وكذلك فلا يمكلهم ان يقولوا : ب العدوبات بقوله لها « كن » لانه يصح ان 
يك بقوله ها:لا يكن وان يكلمها ايضا جهرة" . فبطل هذا المذهب . ولا یقاب 
هذا علينا ف کونه عالما لنفسه ومعلا لانه لے ثثیت فف ذلك صفة عامة تدخل خم 
صفة خاصة ہل احد" الأمرين ععزل عن الاخر . فانه يكون عالا لصفة © حصل 
له عن العلم او الذات . ومعلا بان يفعل العلم واسبايه . فكيف یدخل فى الاول س 
پلزم اذا کان العام للنئفس أن یکون ا حاص” عنزانه ۴ ۱ 

وبعد” فن اثبت الكلام قدا ان اثبته من جنس ما ذكرناه” فلا دلالة ادل 





۱( ق : في كل شي . = ۲) رقى: - کان . = ۲) ق ی : اله ل 4) ل : بصقه . س و) ری 
ف ۰ خفنلناه 


باب هل الكلابية وغرم یس 


على حدوث شي من الاشیا ما" دل على حدوث الكلام لانه لا يتصور كلاماً 
الا وهو حادث . ألا ترى انه لو كان موجود! من قبل لأدركه وی الحالة الثانية لو نی 
لادرکه فا“ بل" من شید د وجودہت ومحدد تفہ ۔ فكيق جور والخال هذة ان 
یعتقد انه مثل لکلامنا وهو قدیم ؟ ومتى اعتتدوه مخالفاً هذه ا حروف فهو 7 خروج 
عن العقول فن این إنه کلام والکلام فى صفة الشي وی حکمه فزع على الکلام 
۴ اصله ؟ ویلزمھے على القولين حيعا مجويز الوان قدعة اما" ممائلة طذه الالوان 
او خالفة . وكذلك الحال” فی الاجسام وغیرها وهذا بوژدی بهم الى ضروب 
الجهالات . 

وبعد فلا بد" فى کلامه من ان تکون دلالة ولن تکون دلالة الا اذا کان ام٣‏ 
او ہیا " الى ما شاکل ذلك . فان كان شياً واحد! على ما يعتقدونه لزم ان يكون 
الشي الواحد بصفة الامر والنهى وهذا فى الاستحالة اكد من استحالة کون الشي 
سواد ا حلاوة . وعلی هذا نعرف ان الامر خالفتہ للنهی ازید من خالفة الرامحة 
للطعم وانه بتعذر ف الثي الواحد ان یکون نصفة الامر والنهی وغيرهما . فبطل ما 
يذهبون اليه . ولين جاز هذا فى الشی الواحد فهلا كانت ذاته بهذه الصفة فبستختی 
عن الكلام جله ؟ 

وبعد فاذا لم يكن بد" من کون كلامه دلالة لان هذا هو طریق اثباته فيجب 
ان یکین له ترتیب ”فى الحدوث مخصوص ليفيد وليدل . فانا نعل ان هذه الحروف 
اذا لم تترقب ترنباً مخصوصآ ل يستفد بها شي . فلهذا لو لم رتب قول القایل محمد 
رسول الله على الوجه الڈی ذ کرناه لے عکن ان يستفاد منه ذلك وهذا فى الثی الواحد 
ممتنع وق القديم ایضا تنم بل لا بد من ان تکون حوادث حى تکون عند وجود 
الحرف الثانی قد عدم الاول وان يكون الاول متجدد الوجود فى حال ادرا کنا له . 
وقولم بقدم الکلام يمنع من ذلك كله فیجب ان بخرج عن کونه کلاماً وفید] 
ودلالة وکل من ارتكب ذلك فقد خر ج عن دين السلمن , 

وبعد” فالكلام اذا ثبت له تعالى ولم يكن بد" من كونه کلام" مفید] فعلوم 
ان افادته تقف على المواضعة بدلالة ان من عرف مواضعة قوم امكنه معرفة مراد 
بكلامهم ومن لم يعرف ذلك لم يمكنه ان يستفيد " شيا بکلامھے ومعلوم ان المواضعة 
على الشي الواحد ممتنعة بل لا بد من اشيا تترتب على وجه مخصوص ثم لا بد" فا 


: رى: گا. - ۲) ی: فك . - م) ت اما . = 4) ری:او ہا ارخرا ,- ه) رقی‎ )١ 
, ؟) رز :- کلاما . - ۷) ک : يستشد‎ 0 


۳ المجسوع في المحيط بالتکلیف 


من * ان تکون حوادث بل حوادث خصوصة حتى تکون مدركة او فى حك المدئكة . 
7 م يكن کلام الله عندهم بهذا الوصف خرج عن الافادة وصار ف حک لادی . 
تعالى الله عن ذلك . 

واعلمى ان اصل الباب هذا” كله ان اثبات ما لا يعقل لا يصح والمعقول من 
الكلام ليس الا هذه ا حروف والخال فى حدوث هذه ا حروف ظاهرة . ومتى اثبترا 
الكلام لا على هذا الد فقد اثبتوا ما لا يعقل وكفى بذلك ابطالا لقولم . واذا كان 
الذى يرومون اثبائہ مما لا اصل له فالكلام فى حدولہ وقدمه لغو . 

وقد الزمهر فى آخر الباب فصلا وذلك مببى على ان الکلام المعقول هو ما يقوله . 
فاته قال لم ظا يكن اارجع بالکلام الى ما قلناه فلا هو دلیل علی غیره ولا 
غيرة بدل عليه وهذا شیر سد عن کوڑہ معلوماً اصلا . اما أنه لا یدل على سی فظاهر 
لان الدليل هو فعل من الافعال يقع على وجه مخصوص . والقديم لا يصح ذلك 
فيه . واما انه لا يدل عليه غيره فلاجل ان الدليل على الله وعلى صفاته فعله . والفعل 
بدل على ان الفاعل فادر و "عا او مر يك او کارہ وق بت بواسطة الفعل صقات 
اخر ومعلوم انه لا دليل على كونه متكلماً الا ان فعل الكلام ولیس المتكلم عندم 
من هذه حاله فن اين اثباته متکلا؟ واما هذه الخروف فهي دلالة على کونه 
عالا قادرا * فاما دلالتها على غير ذلك فلا تصح فصار قولم بالکلام القديم مود با 
الى نفيه حملة . هذا كله اذا لم بعترف اللخصم بان كلام الله هو هذا السموع , فاما 
ادا واقت بان هذا هو (* كلام الله , 

ثم قال : لا اقول بانه مخلوق فذلك اما بمهله بمعنى اخلیق فان عرف ان ا راد 
به ا حدث فکیف یصح له ان یعتقد قدمه الا ان لا یعرف ایضا معنى القدیم ؟ 
ولیس الذی یدل نضا 3 على حدث (۲. هذه ا حر وف شیور بل کل حرف 
منه دلالة حدثه ” وصفاتها دلالة حدونبا مما ف القران من الابات دلالة ذلك 
ايضا ‏ وتقصیه يطول لکن العامة ما داموا بجدون فى القول فيه منسعاً يضطربون 
فاذا انقطعت بهم الحجة لوا الى انا قد ينا عن الجدال' وان الناظرة فى الدين 
حرمة فسیلنا ان * على سحة الحجاج من جهة العقول فان ذلك بوجب سصحۃ 
ما نقوله ولولا ان الامر كذلك لازم قدم الاجسام والاعراض . وقد عرفنا ان الامر 


1( : ح من . = ۲) ري : هذا الباب , - ۳( رف ی : او . س ؛) کا ی : عل انه عام قادر . 


۶) ق : - هو - ) رٹ ی: = ایضا. ب ۷) ق: حدوث . = ۸) رق: عدبا  ,‏ 4) ق ب 
- وصفاته دلا له لوا ومأ 14 الشران من الایات دلاله ذلك ایضا.- ۱۰)ر :- فيه ۱ ى :ادل . 


باب على الكلابية وغيرهم ۳۳ 


مخلافه . وشبههم ی الركاكة نجری مجری قوفم : لو كان لوقا لكان يموت حتى 


قال « ابو على » فكان يجب ى الوت ان عوت لكونه مخلوقاً ومن البلا العظيم أن 


بصره ذلك بما یش قلة دينه فقال : إن" الموت يموت ایضا . وإنه يوق به يوم القيمة 


فى صورة كبش املح وإذا انتهى الكلام ال هذا ا حد فالکف ایل . 


, ت : شیم . د ۴) رق: د أن‎ )١ 


2ھ 


ذا بط لکوزہ تكلا ميل مره * 


ان قيل لو سلم لكم إن القديم تعالى " ليس بمتكلم لذاته ولا معنی " قدم 
هلا كان متکلماً لا بكلام محدث بل لوجه آخر ها قلثم فی كونه مدرک ؟ فان 
زجمتم ان كونه مدرکاً يستند ا ی کونه حيا فهلا اسندتم كونه متكلماً اليه ايضا ؟ 
فلا جب ان يكون كذلك معنی 5 محدث وهلا اجريتم ذلك مجرى کونه مرید ؟ 
فيكون متکلماً لعیی کا كان عندكم انه مريد لعنی ولم یکن مريدا لكونه فاع 
للارادة . 

فيل له ما دللنا به على ان حقيقة التکلم انه فاعل للكلام يوجب ان 
يكون متکلماً بكلام بحدثه "هو لانا قد يتا ان تعلق كلامه په هو من حيث الفعلية 
لا غير . 

وبعد" فاذا لم يكن متکلماً بكلام يحدئه وكان ذلك مستندا الى كونه ًا 
وجب ” أن یکون كوننا احباً يوجب " کوننا متکلمین و هذا نفی الکلام 
اا ۷ على انه ان كان متكلماً لكونه حيا لزم ان يكون متكلما بساير اقسام 
الكلام وضروبہ لان" نسبة کونه حي إلى بعض ضروب الكلام کنسبته الى سايرها . 
فصار هذا ها الزمنا من جعله متكلا لنفسه وعلى هذا !۱ كان مدرکاً لکونه سينا 
ادرك کل ما © یصح ان يكون مدركاً فائما يصح ان يكون متکلا ببعض اقسام الكلام 
می كان كلامه فعله فعلى ما بختارہ بوصف به . 

وبعد فكونه متکلماً لو كان لکونه حًا لزم كونه متکلماً ابد وی هذا ابطال 
حقيقة الکلام والتکلم , وغیر مکن ان یذ کر " فی ل شرط کنا نقوله نی کوزه 
مرکا لائه یقف على وجود المدرك . وان كان ای شي یذ کر فى هذا الباب برجم 
الى طريقة الفعلية . ۱ 


وبعد” فاذا كان حيا ولا آفة به فلیس( ۲ بان يكون متکلماً اول من ان یکون 





۱ ی : ستعال . - ؟) قا ی مع . -۔م) ی : أله . - 4) ق ی : عدل عمدثه ار ب حدتث غيرثه , 
= )ای الزم. - (٦‏ گا 2 اجا سس ۷ : -۔اصلا, - ۸) کی : گلا _ - ٩‏ ق : 


یخرن , س 6 بی ؛ ولیس . 


باب ١‏ اند اذا بطل کونه سكلا م ِل فکلامہ غيدث FF o‏ 


ساکتاً لان حال الوصفین مع کونه حينا على سوا ولیس السکوت بافة فيمتنع لاجل 
ذلك من كونه ساکتاً . وبا ذکرناه ( یفارق کونه مدركاً لان مح کونه حينًا ولا 
۳1 ره (* لا بد من کونه مدرکا ولا صقية لہ وت رك الضد” لکوزه مدرکاً کا فلناه 
ی کونه ساكتاً . ومها قالوا ان السکوت ینبی عن انارجة فلا يجوز على اللہ تعالی" . 
فالکلام العقول لا جوز عليه ایضا فيا لے بزل فان (* يكون الذی ائیتوہ من الکلام 
ما لا بعقل فكذلك السکوت الذی الزمناهم . 

فاما القول بان کونه متکلما ری مجرى کونه مريد! فیعید لاله لا حسال 
لمتکلم بكونه «تكلماً . وانھا يرجع بذلك الى فعله للكلام فکیف يضاف الى العنی؟ 
وذلك يترتب على الخال الثانية و بهذا يفارق كونه مريد! لانه محصل ” على حال 
بكونه مريد! . 

وبعد" فکان يجب أن لا تفترق الال بين أن یکون الكلام فعله او فعل غيره 
فيه ى وجوب کونه متكلماً كما ثبت ذلك فى کونه مرید" وکونه عالا الى ما شاکل 
ذلك . ومعلوم انه لو لم بحدث هو الکلام. لم یکن متکلماً . وعلی هذا جعلت 
العرب كلام المصروع مضافاً الى الجن للا عتقاد الذی هم انهم الذين يحدثونه فيه . 

وبعدٴ فكان لا براعی فى كونه متکلماً وقوع كلامه بحسب احواله وقد عرفنا انه 
لا بد من ذلك . ثم دل فیا بعد على " ان كلام الله تعالى لا بد من كونه فعلا 
ولا اقتضى ان لا يصح ان يكلف الله شخصاً واحدا زايد! على الذی ۷ كلفهم 
لان تکلنه هذا الزايد الذى لے یکلفه انما يكون بقول وارادة ولا الکلام فعله ۸ ولا 
الارادة على ما ذهبوا اليه فکیف يصح ان يكلف من كان العلوم انه لا تکافه ؟ 
وكيف يصح ان بقدر على ان يريد فى الشرايع الى امر بها بان تکون 9 شريعة 
واحدة ان كانت الحال ما قالوه لان كلامه هو الدلالة ولا تقع فى ذلك عندهم 
زيادة بل هو شي واحد . ومها قالوا أن الدلالة ما تحعله ''حکارة کلامه لزمھم 
ان يجعلوا هذا المسموع كلاماً لله ولزمهم ان یکون"۱ الحکی عنه من جنس هذه 
الحكاية لان حقیفة ذلك تقتضى الوافقة فى اللفظ حتى فى ا حرکات والاعراب وعلى 
هذا می لحن احدنا فیا يحكيه من كلام غيره لا يقال فيه انه حاك ف القيقة . 
واذا اختلفت اللغة فحكى احدنا بالفارسیة كلام غيره بالعر بية فهو مجاز ومن حيث 


- . ت :سيا مدر كاؤرت: - به , = ۳) ری: تمال . -4) ت: فان لم‎ )٢ = ق : ذكرنا.‎ )١ 


9 ث : حصل. = 5)اث؛ -عل , ۷) ی : الین , = ۸) ق: -فله , د ۹) ری - پان 


تكرن . - )٠١‏ ق : تجملونه . - ۱۱) ت + - بكرن . 


۳۳۹ ا جموع في اغیط بالتکلیف 


یعرف بہذہ اللغة مثل ما يعرف بتلك اللغة قيل انه حاك . فاذا صح ذلك" لم ہصح 
فى هذه الحروف ان تكون حکاية لتلك الکلمة ‏ القديمة لانہما مختلفان ولو جاز 
ذلك از أن تكون حكاية عن ذاته او عن علمه:وقدرته . 

ا 5 تکون: حكاية وهي عندهم لا تفيد کل ما افاده ا حکی نه ۲ 
وا حکی ۹ لذ سا لا يتبعكض فتکرن (* حکایة عن البعضص دون البعض ۔ 
وعلى ا حملة التى تقوله من ان كلام الله فعله بصح قوله تعالى 0 لو كان 
البحر مدادا لکلمات ری ۳ وله «ولو آن" ما في الارض من" 
شجرة آقلام ۰" . وعلیه ایضا يصح التحدی بالقرآن فاته لا بد من کونه 


- , ی : كان كنك , - ۲) رق: - الكلمة . - ۲) ق : ولو ذلك . - 4) ت :یتجزی‎ )١ 
سورة لقان‎ )۸ - , ٠٠۸١ ت : - قل , - ۷) سورة الكهف ۱۷ أية‎ )٦- . ق : فکیف تكين‎ )۵ 


٣٣ أية‎ ۱ 


اب ف ارات تیال كد وکا ملسم 


قد بين انه لا دليل على اثباته متكلماً من جهة الافعال بل انما يعرف متكلما 
بوقوع الكلام من جهته . ومعلوم أن مجرد وقوع " الكلام لا يدل على انه كلامه 
وانه تعالى هو التک به ما لم تكن هناك دلالة تقتضی ذلك . وقد بیتا طريق العقل 
الدال على ذلك وطريق الشرع ایضا فببذين الطريقين یعرف انه کلامه . وما 
دل من السمع على ان القرآن كلامه لے يفصل بین بعض القرآن وبين بعض وانما 
ام جعل جرد الكلام دلالة على أنه كلامه جل وعز لصحة وقوعه من غيره كوقوعه 
منه فيفارق " السواد وغيره مما يدل بنفسه على اللہ جل وعز لتعذر وقوعه من غيره . 
والذى لا بد منه فی حدوث الكلام من جهته چل وعز هو ان يكون هناك محل 
نوجد فيه الكلام وتفصيل الكلام فى ذلك لا يعم من جهة العقل بل ای نحل 
كان فقد 7 کفی فى صمة وجود كلامه فيه ومع وجود عل الکلام لا بد من منتفع 
ينتفع يما يسمعه من كلامه تعالى " اما بان يكون هو المراد واخاطب والتعب_د 
بم يتصمته أو يلزمه حفظه واداوه ففي احد الامرين تعتبر الصحة وق الثاني بعتبر 
الحسن . 

فاما وقت احداث " القرآن" فطريقة السمع . ومن الجايز من جهة العقول 
ان يكون قد احدثه قبل انزاله على التبى صلی الله عليه . ويجوز ان یکون قد 
احدثه حال الانزال ولكن السمع دال على انه تعالى قد احدثه قبل انزالہ اليه وانه 
بعد احداثہ كان بامر الملايكة بانزاله على قدر الحاجة والمصلحة . وهو فى قوله 
غز وجل : انا آنترلتاه" فى لبلة القدر ۰" وقوله : راتا انر لاه فى 
جا جو ما E‏ الق آن" و۱ 
إلى غير ذلك من الايات الدالة على انه تعا لی احدثه وائزله الى السما الدنیا . 

وبعد” فا ظهر من حال المسلمين انهم يعتقدون ان هذا القرآن مثبت فى اللوح 
امحفوظ يدل على انه كان قبل الانزال وانه تعالى كان یأمر المليكة بان بزلا 
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الجبوع في افیط - ۲۲ 


۳۳۸ المجموع في الحيط بالتكليف 


قر ہے رال # 


الشي منه بعد الشي بحسب الحاجة وعلی هذا قال تعالى: « بل" هو قر آن مجید' 
فى لوح محفوظ ٥‏ وقال «نه لقر آن کرم فى کتاب مکننون »7 . 

وما روى من قوله صلی اللہ عليه كان الله ولا شی ثم خلق الذ کر يدل عليه 
ايضا . وان كنا قد عرفنا من جهة العقول انه لا يجوز ان بحدثہ ولا محل ولا منتفع 
وهذه الزيادة نثبتها بدليل العقل فالذ کر ان كان القران وحدہ فانه دلالة على ما قلناہ 
وان كان جميع الكتب الازلة على الانبيآ وجب القضا به وان كان الظاهر هو 
الأول . وعلى الرجه الثانى يكون الله تعالى قد بين كيفية نسخ البعض بالبعض . والذى 
قاله تعالى وإن هذا لفي الصحف الألى»” انما اراد به ما معناه هذا المعنى 
فى الصحف الى ازلت على وہ میسی » و «ابرهم » علیها السلام . فاذا ثبتت 
هذه الملة وکان تعالى قد احدثه اولا فكيفية انزال الملايكة ایاه یکون على احد 
وجهین . اما ان حفظ اللايكة الصورة الاوی . ثم ينزلونها بامر الله تعالى 29 الى 
رسله ویکون ذلك فى الحقيقة کلام الہ وان لے يكن عين ما احدثه لان الكلام قد 
يضاف الى التکل على هذه الجهة من حيث هو الذی بدا بالصورة ا خصوصة فيها 
ها يضاف اليه احداثاً وفعلا . واما ان بحدثہ تعالى ثم حدث کتابة فى اللوح 
احفوظ يدل على هذه الحروف فتنزله الملايكة على هذا الحد من قرأة فى ” اللوح 
ونقله الى الرسول عليه السلام . وعلى كلى الوجهين يكون السموع للانيا کلام 
اللہ تعالى 5 كنا ان ما محدثه فى ا حصی " والشجر 4 كلاماً لله تعای" وان لے یکن 
هناك واسطة . وعلى هذا حمل بعض ہ مشایحنا » كلام الجوارح وكلام الذيب والذراع 
المسمومة على انه من جهة الله ' تعالى فيكون السامع سامعاً لكلامه على الحقیقة 
من دون واسطة فيبطل قول من يقول ١‏ : اذا كان لا يبقى فكيف يكون المسموع ١‏ 
كلامه فى الحقيقة ولا بد اذا كان مکتوباً فى اللوح احفوظ ۳۳" او وحفظته الملايكة 
من ان تكون فيه زيادات تتضمن الاسباب لی تفع فتحذف ذلك وتنقل القدر 
ا حتاج اليه . وكذلك اذا كان بعضه ناسا لبعض فهذا الضرب من النغیر لا بد تہ 

واعلم انا قد ذکرنا ان الحسن فی خطابه لا يكون الا بان یکون ١9‏ هناك من 
ينتفع به وكيفية هذا الانتفاع على وجهين . فاما ان یکون دليلا للسامع على ما يازمه 
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باب في اثباته تعال متكلماً واكام کلامه ۳۳۹ 


فيكون هو التعبر به واما ان يكون صلاحاً له من جهة الثلاوة فقط ۱ ومن جهة 
توطين النفس على الإدا ال الغير وان لم يكن عليه بعيد من جهة العمل ومثل هذا 
لا ينكر فان العا عليه عبادة وله مصلحة فى معرفة احكام ایض لا من حیث 
العمل ولكن لتعريف الغير . وكذلك الفقير اذا كان عالما يتعلق صلاحه ععرفة 
احكام الزكوة والحج لتعرف الغنی لا ليعمل هو فغير ممتنع مثل هذا فيمن يسمع 
خطابه تعالى اپتدا واذا كان وجه الحسن لا بعد واحد هذين فتجب مصاحبة احدهما 
حال احداثه تعالى ال حطاب . فان وجه الحسن لا يجوز تأخيره عن الحسن وان جاز 
ثوته ی المتعقب . فاما وجوب عل الملايكة عند ماع القرآن بمعانى هذا اتخطاب مع 
ما هم من المصلحة فى تلاوته وتوطین اللفس على تحملہ وادایه . 

فبین « مشايحنا » فيه اختلاف . فنهم ' من يقول : یکفی ان يتعبدوا بتحمله 
ونلاوته دون ان يكونوا عارفین ععانیه . فالصحیح انه لا بد من ان یعرفوا معانیه 
ليتدبروه”” مع التلاوة ومع الحفظ وغير ذلك . وهذا لان الفعل مى صح أن بقع على 
وجھین ق الحكمة فقصر الفاعل له على احدهما لا بحسن لانه يصير من احدی (* 
الجهتين عبثا ويحل محل الفعلين . فاذا لم یز ان يكون فى احد" الفعلین وجه من 
العبٹ فكذلك ف الفعل الواحد لا جوز ان بوجد من احد الوجهين عبثاً . وین 
هذا الهم اذا عرفوا معانيه كان اقوی فی وجه اللطف وذلك واجب وهذا ظاهر لان 
من يقراه ولا يعرف معناه ليس هو كن يعرف ما يقراه وعلى هذه الطريقة قص 
الله تعالى علینا :01( الام السالفة فان کونہا صلاحاً م يتعاق بمجرد التلاوة دون 
معرفة المعانى . 

فان قیل فهل يجب ١‏ يعرفوا مومه وخصوصه وناسخہ ومنسوخہ ؟ 

قبل له لا عتنم ان يعرفوه على الجملة فاما ما مفصلا فلا وجه يوجبه . 

فان قبل آفیقولون " ان القران هو اخر کلام الله ؟ 

قيل له ان ذلك يحتمل ان يريد به انه احر كتاب انزله اللہ على رسله 
من البشر فان اردت ” ذلك صح من حيث ختمت التبوة « محمد » صلی اللہ 
عليه وقد تضمن هذا القرآن مصالح المكلفين به من الانس والحن على وجه لا ختلف 
الى اخر الابد . ولولا ان الامر كذلك لكان تعالى يبعث رسولاً احر وُیحملہ شريعة 
فتکون اسفة ما قد شرع لنا على حد ما تستجيب شريعتنا ساير الشرايع وان كان 
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۳۰۰ ا حیموع ني ا حیط ہالتکلیف 


تفصیل ذلك مذ کورا فى تعلیق اصول الفقسه . وکا " امتنع نسخ ذلك جملة 
فغير متنع ان پنسخ البعض البعض على ما نفصله فى ذلك . وان اراد السایل انه 
خر کلامه تعالی فذلك باطل لانه تعالى يكل الملايكة حالاً فحالاً على ما قد ٩‏ 
وردت به الاخبار . واما ف الاخرة فثبوت ا حاسبة والسالة يقتضى انه تعالى ممدث 
الکلام لان ا حاسبة لا تقع الا بهذه الطريقة . والذی يبقى بعد هذه الجملة من احكام 
کلام الله جل وعز هو أنه لا بد" فيه " من كونه دلیلا* لنا على الاحكام لان 
هذا هو الوجه ” القصود بخطابه . فلو لم يدل لصار عيثا . فاما كيفية دلالة خطابه 
بظاهره او عا يقترن به من القراين فسیجی ى خلال هذا الکتاب طرف منه ویکون 
استیفاوه ‏ ق اصول الفقه . 


۱( ث : وهو نما , )٣-‏ رت ی :- قد . ام) ف ؛ س فيه را (٤‏ رق ی +دلاله . = ۵) ی : ہے 
الوجه )٩  ,‏ رق ی : استقضاده . 


اس اباي 


اعلم أن الذی دعانا " الى بيان هذا الفصل هو ان" نی" الجملة الى نوردها 
یق احکام الکلام * لیس القصد بها الا بيان" ما يتصل بالقرآن فانه الدلالة على 
الاحكام . واختلف فى ١‏ هذا المسموع هل " هو نفس ما احدثه اللہ تعالى 7 
فتكون الحكاية هي المحكى او هو على مثل الصورة الى فعلها اللہ تعالى ابتدآ فتکون 
الجكاية غير ما هو مکی . والذى يقوله « ابو هاشم » واصعابه و ہ الجعفران » ۷ 
من قبل ومذهب « الى القسم » و : الاخشيدية » ان الحكاية غير ا حکی لما كان 
الكلام عندهم من قبيل الاصوات وهى لا تبقى . فلم يكن بد من القول بذلك . 
ومع ذلك فقد ثبتوا على ما دل عليه الاجماع من قول المسلمين ان هذا هو كلام 
الله تعا لی ٠‏ على ال حقیقة لان العرف قد جری بمثل ذلك فى اضافة الكلام والشعر 
والخطبة وغيرها ۱۲ الى من بدأ بها اولا . ٠‏ 

فاما « ابو امذیل » و وابو علی» فقالا ان الحكاية عين المحكى لقولما بان 
الكلام باق وانه معنى غير الصوت . وادى « ابا على » قوله انه" لو لم يكن الاش 
كذلك لقدر احدنا على الاتيان يمثله الى ان يقال : إن مع الحفظ كلاما ومع" 
الکتوب کلام . فاجاز وجود الکلام وهو شي واحد بمعان فى حال. فاجراه مجری 
الجوهر من وجه وخالف بينه وبين الجوهر من حیث ان اللنوهر لا يصح ان يكون 
ف الوقت الواحد فى جهات وصح عنده ان يكون الكلام ی وقت واحد فى! عمال 
ما كانت الامور التی بها تصير كذلك لا بتضاد وما به يصير الجوهر ى ال حھات 
بتضاد ول جوز عدم الكلام الا بعد عدم كل الاصوات وكل الکتابات وكل الحفظ . 
واجزی هو ومن ذهب مدهبه کل الكلام على هذا اد الا و الاسکای ۲۸ فانه 
زای ان الذی دعا الى ذلك هو متابعة المسلمين على قوفم ان هذا كلام الله وظن" 
انه لا يتم الا بان يبقى . فقال فيه بمثل ما حكيناه من ان الحكاية هى ا مکی فلم 


1( ت :دعى أرق : دما . = ؟) ق : اله . = م) رق ی :في . = 4) ی : القران . ¬ و) تی - 
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۱ ۵ 


21 اجوخ في اخیط بالتکلیف 


۷ عدا ذاك عنه , غیره کا کی عن ١‏ ابی علي » . نم قال : فق 
کلامنا انه لا یصح ان یبقی وان المکاية فیه غیر احکی ۸ لم یکن نی ذلث الوجه 
الى ذ كرتاه . ١‏ 

وهذا اضعف المذاهب فى هذا الباب وكان ری « ابو على ۲ على ما حکیناہ 
حتی سأل نفسه عن الاسباب التى لو انفردت عن قصد ا حکایة بها كلام اللہ 
بت خریف قوله : و الجند قه رب نا فیجب ان یکون 
کذاك مع القصد . هال عند هذا علی " ما حکی عنه ابو هاشم » انه تحدث 
من جهة القاری حروف مثل تلك ا حروف واصوات ویسمم منه * عين ما احدثه 
اللہ وصار ذلك موجباً عليه بطلان مذهبه الاول لانه التجا الى ان ذلك يبطل کونه 
معجزا وبزیل التحدی به . وهذا یبطل ذلك لانه قد" اقر بانه بقدر على الاتیان 
عثله . فاذا قال قد الى به احتذا كان لسن خالفه ان یقول مثله فى الاول . 

واحد ما بطل عليه وھ ما قد و ردت په" الاخبار من حال اهل اة انہم 
بقراون”القرآن ويسرون بذلك. والکلام عندہ مما لا تصح اعادته من حيث كان من 
جنس عقدور العیاد.فاذا اعاد الله المكلفين فى الاخرة وعادت اليم العلوم ما كانت 
مجری عليه احوالشى ف الدنیا فلا بد من ان يعود ال ما حفظوہ لان كال 
العقل يقتضى ذلك فيجب اذا قراوا ان يكونوا حاكيين وان تكون الحكاية عمين 
اغحى لان ما احدثه اللہ اولا قد اقر بفنايه عند فنا انحلق . وقال بان اعادته لا يصح 
فاذا صح ذلك فى اهل الاخرة فكذلك فى اهل الدنیا ولا فرق . 

واعلم ان الذى يبطل القول بان فى المكتوب کلاماً وش احفوظ كلاماً ان تبین 
حقيقة الكتابة وحقیقة الحفظ . والاصل إن للككتابة امارة ودلالة على هذه ا حروف 
الى نطق ہہا . يبين هذا ان من عرف المواضعة فيبا امكنه ان يستدل بها على هذه 
اخروف ومن لے يعرف المواضعة فا" لا عکنه ذلك ولو كان هناك كلام لم يقف 
على العلم بمواضعة ثانية بل كانت الواضعة الاولى على الحروف كافية . ومعلوم 
ان " عند العلى بما ذ كرناه من الواضعة على اشكال الحروف نکن القراة سوا قدرنا 
ان هناك كلاما او لے یکن فلا وجه لاثبات الكلام فى الکتوب مع ان ا حال ما 


د کرناہ ولیس من الواجب من ریت امكتت معرفة مراد ۲ بالكتابة ان بت 


فى كتابته كلاماً . فان ذلك يوجب ان يكون مع الاشارة ومع تقد الاصابع على 


۱( تا ئ: و بت عو ا سورة الفاعة ١‏ ایة 1. س س) ف ؛ دعل . = 4) رگا ی : معه . 
ہے ۳ قب قد ۱ رر به ) ی : ریت ۸) رت ي : س قيا, با ت : أن , 


باب المكاية راي ۳۳ 


ما يتعاطاه الطريقيون كلام من حيث تفهم البعض عن البعض بذلك غرضه ومراده . 
ورعا وقعت هذه المواضعة على ١‏ الٹی والحطى " ولم پوجب ثبوت کلام معها . 
فلا وجه با ذهب اليه ۷ ابو علی؛ . وعثل هذه ا حملة يعرف انه 9 لا کلام 
الحفظ لان معتاه العلر بكيفية ايراد الکلام على ضرب من النظام مع سلامة الاند . 
فاذا حصل کذلك امكنه ان يقرا سوا تصورنا هناك کلاماً او لم یکن . 

يما يدل © على انه " لا كلام فى المكتوب ان ا حروف الى منها یترکب الکلام 
محصورة واختلاف اللغات لا يوثر فى امحصارها . وقد عرفتا ان ما ينبى عن هذا 
اخرف اخصوص يختلف بحسب اختلاف الناس على مواضہم على الكتابة 
فلو كان مع الكتابة كلام لكان ما يقتضى وجود الحرف مع هذا الشكل یقتضی 
٦‏ ابد مع شکل توافقه . فلا عرفنا ان الاشكال تختلف واحرف حرف واحد 
دلنا ذلك على انبا وضعت امارات للفصل بین ا حروف فاختلفت هذه الامارات 
حسب مواضعتهم" . وايضا فهذا الشكل الذی ینبی عن ا حرف هو محال كثيرة 
آفیوجد ارف الواحد فيها احم او ى بعضها دون بعض ؟ فان وجد نی حیمها 
يصح لانه يصير مثلا للتألیف من وجه ويخالفه 7 من وجه آخر ولانه بقتضی ان 
لو حذف من هذا الشكل بعضه لزال ا خرف اصلا . ومحلوع انه قد یٹھے مته ارف 
اخصوص وان ازيل ” بعضه . 

واما اذا قيل يوجد فى بعضها دون بعض فلا تمكن الاشارة الى محل من تلك 
احال الا وحاله کحال غ فلیس أله الا کالوسط ولا وسطه الا کاخره . 
وايضا فقد يشفق شکل الا ولزای وغيرهما من ا حروف فليس بان يوجد مع هذا 
الشکل هذا امرف او من غيره . وكذلك فقد يكون الزآ فى الحظ ال حلیل کالنون 
فی الحظ الدقيق والیم فى الحظ الیل کالصاد ی الحظ الدقیق فلس بان بوجد 
مع هذا الشكل احد الحرفين اولى من الاخر . 

وقد الزم «ابو هاشم » من قال : بهذا" القول ان يكون فى جميع الاجسام 
کلام لانه لا شي منها الا ويمكن ان يتفر بعضه فيبقى ما هو بشكل ا حروف 
ويقرا منه . فان کان ما ذ كره ١‏ ابو على » دلالة على وجود الكلام فى المكتوب 
لامكان القراة منه فليقل مثله فى كل جسم حتی الزمہ فى اللوح السود ان يكون 
فيه كلام والامر فى ذلك ظاهر . 
)١‏ گا : عن . - ۲) رق: لا . -۳) ق ی : ات , - ۶) رق ی :یداك اك ه) وق‌ي أن - 
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r44‏ اجموع يي ا حیط بالتكليف 


قاما ما يوجد مع التلاوة من قوله انه الحرف.والتلاوة هي الصوت فانہ بناہ على 
مذهبه ق ان الکلام غير الضوت . وقد تقدم من قبل القول فى انه ليس الکلام الا 
الاصوات المتقطعة فيجب ان یکون المسموع من القارى ليس الا هذه الاصوات 
وان لا يوجد هناك حروف كا ذكره « ابو على » فى كلى مذهبيه . 

وقد دل فى الكتاب على بطلان هذا بوجه ظاهر وهو انا نعل ان احدنا می 
استعمل ساير قدر لسانه فى ايراد الكلام حى يبلغ فى الجهارة الحد الذى لا 
عكته از بد مله لم جد فصلا بينه وقد ابتدا بكلام من جهته . وبينه اذا حكى كلام 
غيره. بل مجده" من حيث الادراك فى الجهارة على سوا فى ا حالین . فلو كان بوجد 
مع الجحکایة كلام اخر لفصلنا بين هاتین الحالين وقد عرفنا خلافه ۷ . فدل على 
ان السموع لیس الا ما احدثه القاري فقط حر بقف ما بفعله 
من الکلام على حاله فى القوة والضعت وعلی حال الاسباب الى ۳" یفعلها وتقم 
ایضا بحسب دواعیه وقصوده فثبت اله فعله فقط . 

ودل ایضا بما بحصل من الثواب للقاری وان الثواب لا یستحق على فعل الغیر 
وھذا ادا استعدلانا راك على 1 ایی على ) فانه بصرف استددقاقه شراب الى التلاوۃ دون 
المتلو لان عنده انہما ختلقان فيجب ان يستدل عليه بما ثبت فی الاخبار ان ٩‏ 
للشارى بكل حرف سر سیسات فجعل الثواب على ار وف وعندہ أن الذى هب 5 
من جهتنا ليس الا الاصوات . ثم يكون ذلك مبطلا لمذهيه الاول دون الثانی . فانہ 
قوب ان القارى يفعل الحروف والاصوات جیعاً فیصح ان يحمل الخبر على مسوافقة 
ما نقوله . 

ود کر ف اخر الباب ان اطلاق القول فى هذا السموع انه ( کلام اللہ واجب 
العرف ا لحاصل فی مثل ذلك من ا حطب والاشعار وق سایر ما تقع فيه اللدكاية 
حتى ان من حکی كتابة غيره او مشييته يقال فيه مثل ۳ هذا القول وان كان فعاه 
للاشی والکاتب ولو لم يطلق هذا فى " الكلام لأوهم ان ما احدثه اللہ اولا لیس هر 
بالصورة الى عرفناها . وهذا مما لا بد مته وبدلا من ذلك یتجنب ان بقول فو فعل 
الله بل هو فعل للقارى . فهذه طريقة القول فيه . 


اب) قه : فساده , = ۲) قب سح ۔ م) ی : الذي , ہ 4 ت بے اش س و وق سهر , 
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هذا الفصل كلام فى العبارة وما يتعلق بالعنی . فقد تقدم وقد اطلق ۾ مشاخنا ۽ 

ف القران انه مخلوق حتی ان فی كلام « الجعفرين » ما يقتضى ان الممتنع 
من اطلاق ذلك یکفر لإيبامه انه قديم ۔ وعندنا ان الممتنع من اطلاق ذلك لا يكفر 
کا ان القايل بمجرد الروية لا يكفر فان فض ال دك ںا کفر به وکذاث ان 
اضاف الى ذلك نفى حدوثه اصلا كفر . ومن قال فى القرآن انه ليس بمخلوق 
ونفى حدوثه کلمناه عا تقدم . وان وافق فى المعنى فخلافه بعد ذلك لا بجخرج عن 
وجهين . اما ان بقول : ليس معنى اخلوق انه فعل مقدرًا و" بقول ان ذلك وان 
كان كذلك ف ساير الافعال ففی الكلام خاصه یقتضی الکذب . 

اما الاول فالاأاصل فيه انبم ارادوا ان يفصلوا بين الفعل الذی یقع على ضرب 
من التقدير مطابق للحاجة وبين الفعل الذى ليس " هذا سبيله بان بقع مسھوا 
عنه أو زاید! على ما يحتاج اليه او ناقضاً عنه . فقالوا فیا كان بسییل الاول اله 
خلوق کا انہم لا راو ان ف الافعال ما يستدفع به ضررً او" يستجلب به نفع 
سیا هذا سبیله کسباً . وبدل علیه ما ظهر من حال اهل اللغة الهم فسروا ا حلق 
بالتقدير ویدل عليه قوله تعالى ‏ : ووإذ يخلق من آلطین ٩۰‏ وقوله : 
وتخلقون افکاً د وقوله : و فتبارك إل سین الخالقیت « . 
وقول الشاعر : «ولا بط " +١‏ +9۶ . فدل انهم 
استعملوه من التقدیر انخصوص . وهذه فايدة وصفنا لله تعالى بانه خلق السهاوات 
والارض وخلق الموت والیوة . وقد كان للا ورود الشرع بالمنع من ان یطلی ف 
غير الله انه خالق لکنا نطلق تی افعالنا بانہا٭ خلوقة . وفى احدنا بانه خالقنها 
اذا وقعت مقدرة . ولکن السمع مانع من ذلك کا منع من اطلاق لفظ ۲ « الرب » 
فى غيره عز وجل وان كان لفظه يقتضى ال الك والسید وعلی ما تقتضیه طربقة اللغة 
ذکر الله تعالى الایات الى عددناها . فان سلم ان هذه فايدة ا خلوق . وقال بان 
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م افجموع ني أضيط بالتكليف 


هذا اذا اضیف الى الكلام لے يرد به ذلك بل اريد به الكذب کقوفم : قصيدة 
مخلوقة وختلقة . فهذا باطل لانم لا يصفونها بانہا مخلوقة واعا يصفينها بالاختلاق . 
وقد جوز ان نغلب عرف الاستعال فى لفظة على وجه مخصوص وما كان فى معناها 
لا پثبت فيه هذا العرف على ما قلناه فى ا حبة والارادة . ولا براد ايضا فى القصيدة 
ما 15د الخصم بل راد به أله بدعہا من قدرھا كان المدعى بدعی تقدیرہ 
ما ولیس كذلك . وهذا لا تفترق ١‏ ا حال بين ان تكون ما عکن ان يكين كذياً 
وبين ان لا تکون کذاك ی عة هذا الوصف فا فعرفنا ان الفايدة ما ذ كرناه . 

وبعد فاذا امكن فى اللفظة ان تكون ا فايدة تتقق فى كل ما يستعمل فيه ١‏ 
فلا معنى لتغيير الفوايد بها وعلى ما ذكرناه تتفق الفوايد . و ہ مشايّنا ۾ وان اتفقوا 
فى ان الخلوق هو المقدر فقد اختلفوا ق ان هذا التقدير هل هو معنى ام لا . فنفى 
« ابو على » ان يكون معنی واوجب ان يكون الراد به ایقاع الفعل على وجه مخصوص 
وهو الصحیح . وقالٴہ ابو هاشم » : بل" لا بد من معنى يشتق منه قولنا و مخلوق » . 
ثم جعل ذلك المعنى ارادة ووصف افعال الله تعالى من جهة اللغة بانہا مخلوقة ما خلا 
الارادة والكراهة ولكن السمع اوجب ان يوصف الكل بذلك فوصفها به . وقال 
الشیخ « ابو عبدالله ‏ : بل التقدير الذى هو الخلق یرجم به الى فكر ولولا ورود 
السمع لکنا لا نجری على افعال اللہ لفظ الخلق . وتفصيل القول فى وجه ذلك وفيا 
يبطل به مذ كور ف موضعہ فلذاك لم نتقصه 


ثم الجر السايع " يتلوه ان (شا) الله باب ف ذكر شبه القوم وجلها . والحمد ل 
وصلی الله على محمد وآله سل ٩‏ . 
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الت الاب بو نی اعوط بالنکلیت 
لقاضي القضاة ابن الحسن٢‏ عبد اطبار 


اچد وهو من مع الشیخ ای یاه 
الحسن بن امد بن متويه رها الله جميعاً 


, بن الحسن‎ 0٦ 


ابو سلسوم العتسزلي 


سارت لتم . کرش رامین 
اب بف ف زر سا تح لقوم رح 


اعم انهم يقولون : قد صح فى. احدنا انه اذا خرج عن ان دا آر 
ساکتاً كان متكلماً وا حال فيه تستمر على طريقة واحدة وما وجب من هذا الباب 
فى الشاهد وجب مثله فى الغايب . فاذا كان تعالى قد زال عنه الرس والسكوت 
لم بزل فينبغى ”' ان يكون متكلا لم زل وف ذلك ما يقوله من اثباتہ متکاماً لنفسه 
او بكلام قديم . ونحن لا نسلم لم ” انه لا خلو الي منا عن هذه الاوصاف 
الثلاثة بل قد مرج عن ان یکون على جمیمها بان يكين صایطً او صار و" بان 
يكون یىی حال الطفولية لزه ليذ بہوصف ببعص هذه الا وصاف . وعلی ما نذهب 
اليه خاصة فى تقدم LT‏ کی وا ےت 
ببعض هذه الاوصاف . فانھا ينبغى ان يكون متكاماً می يكن اخرس ولا ساكتاً 
ولا صاخعاً ولا صارخاً ولا طفلا وكان كونه قادرا مستمرا . فان عاد القوم فزادوا ق 
القسمة هذه الاوصاف وادعوا ان عند زوافا لا بد" من ان یکون احدئا متكلماً 
فكذلك يجب فی الغايب . قلا في ان قياس الغایب على الشاهد لا يصح فى رد 
الحکے بل لا بد من علة لذلك الحکے معلومة فى الشاهد فيها بقح مع التوفيق بينهها وبعدمي] 


يفرق بينها . 
وعندنا ان العلة الى اقتضت هذا الک فى الشاهد غير ثابتة فى الغايب بل هی 
مقصورة على الشاهد . وذلك ان احدنا لا يتكل الا بآلة فهي اذا اختصت بافة 


۰ رگ ی ب وايب , . , العالمين ؛ ق : وصل الله مل سيدنا محمد وعل آله وسلم E‏ لیب , ہے 
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گج اممموع في انحيط بالتکلیف 


کنها عن الاسباب الولدة للكلام وصف بانه ساکت . وى كان بالصفة الى 
تصح ان بتكلل وزال " عنه الامران اللذان ذکرناهما وما بجری مجراهما فلا بد من 
انتقاله الى الوصف الثالث فصارت العلة ان هذه الاوصاف تتعاقب على اللسان . فاذا 
کان ۷ء۶ کت وجارحة فيقول : اذا لم یکن فى الالة منع ولا آفة 
ولا كان قد كفها عن الكلام فیجب کونه متكلماً بها بطل قياس الغايب على الشاهد 
لزوال العلة التى ننظمها وليس بكاد تستمر هذه الطريقة الا على قول من اثبته 
تعالى متكلماً بغم ولسان . فنقول ان حکے الغایب وحك, الشاهد مستويان . فاما عن 
حك, بغناه ى کونہ متكلا عن ذلك فکیف يصح له هذا الكلام ؟ وحل هذا” نی 
۷٣۲‏ ۰ ۱ت | با 
کالواحد متا . فکا تقول لے ان ذلك واجب * فى احدنا لعلة وهي کونه قاحرا شدرة 
لا بد فا من محل . فاذا كان ا حل هو الجسم وجب ان یکون القادر متا جسما . 
فاما القدع اذا كان قادرا لذاته فهذه القضية لا جب فيه . 

فان قالوا فانا نعدل عن هذه الطريقة ونترك الاستدلال بالشاهد على الغایب 
ولکنا نقول : اذا لم يكن ا حی اخرس ولا ساکتاً ولا صح ذلك عليه وجب کوزه 
متکلماً ها يقولون انه اذا لے يكن جاهلاً بل استحال عليه ابمهل " وجب کونه عالاً 
فنصل بنفی الصفتن الى اثبات ثالث , 

فيل شر هذا ايضا مما ختصون به دوئنا فاا اذا اردنا اثبات صفة م نتوصل 
الى اثباتها بنفى ما عداها بل نثبتها بدليلها . ثم نتفی ضد ها عن الموصوف لوجوب " 
الاول وهذه طریقتنا فى نفى الجهل عنه . ومن ا حال عندنا ان تكون الدلالة على 
ثبوت كونه عاللاً زوال الجهل عنه مع انه اما يتاتى فی ا حھل عند ثبات کونه 
الما ووحوبه . 

وبعد فان الوصوف عندنا يصح ان ينفلك عن ” الصفات التضاد ة کجواز 
انفكاك ا حل عن الالوان المتضادة وما شا کلها . فمن اين جب بنفى صفة او صفتین 
سوت آخری ؟ وتن حمة ذلك ان احدنا لا د ما لا نباية له ثم خروجه عن كونه 
عالماً لا يدخله فى كونه جاهلا بهاو ظانا له . وكذلك يرج عن كونه مرید" ولا يدخل 
فى ان يكون کارهاً ثم كذلك فى كل الصفات . 


و بعل فان هذه الشصة اما کان تشبيه ادا ثیت التضاد” بين الصفات فستدل 
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باب ي ذکر شبه القرم وجلها ۴۱ 


بثبات صفة على نفى ضد ها او بنفيها على ثاتبا کا قلناہ فى کونه عالما وجاھلا . 
وليس انحرس والسكوت عندنا بمضادين للكلام فيمكن التوصل بنفيها الى اثباته . 
ألا تری ان الحرس هو آفة تلحق اللسان فلا تضاد الكلام بل بخالفہ والسکوت ایضا 
مخالفه فلا تضاده بل " يجرى محری الضد لاسباب الكلام . وعلى هذه الطريقة 
يجوز ان نوجد الله ى لسان الآخرس او الساكت الکلام ولو كان هناك تضاد لتعذر 


علی سایر الال ها تعلر TT‏ الاعرس . 


وبعد فلو قدرنا التضاد ثثبت التضاد بینها " على احل لا على اي وهٰذا 
لو خلق له لسانان فى راسین لے تنع ان بتکلم باحدهما وبالاخر آفة او " ساكتاً 
بتسكينه . واذا صح ان التضاد برجم الى امحل فیجب ان يجوز ان یکون تعالی متکلا 
بکلام یفعله فی هذا امحل ثم یکون من امحل بعضه موصوفاً بانه احرس او ساکت 
اذ ليس معنى هذين الوصفین ما يرجع الى الفعاية ومعنی للتکلے ما برجم الى الفعلية . 
واذا كان كذلك لم يجب اذ نفینا فيه الرس والسکوت اللذین برجعان الى انحل 
ان نثبته فاعلا للكلام وهذا ظاهر . 

وقد الزمهى فى « نقص اللمع ٩۰‏ انه تعالى اذا لے يكن اخرس ولا ساكتا فانا 
يجب ان يكون متکلماً اذا صح هذا الوصف عليه لان اثبات الصفة فرع على 
صا ومن ا حال ان يقال انبا وان لر تصح تحب . قلنا شم : فثبتوا صة هذه الصفة 
عليه لم یزل وقد عرفتم من مذهينا انا حیل کونه متكلا لم يزل بل " فرجع به ا ی كونه 
فاعلا للكلام واثباته فاعلا لے يزل محال . فصار ذلك عنزلة قول من قال : اذا لم 
يكن تعالى ” بحيلا ولا مقتصدا فیا لم زل فيجب كونه جواداً و" اذا ۸ يكن ظالا 
جاب زا فيجب کونہ عادلا لے يزل وهذا لاحقا بفسادہ . وقد الزم القوم على القاعدة 
ال ی ہا ۱ 

چا ال فا طر فد SE ٦٢۷٦١٦‏ ان سین 
كان ذا آفة وكان ممنيعاً من الکلام فهلا قلت ان القدیم تعالى اذا لے یکن كذلك 
ان تكون به آقة ومنع ؟ فاذا قالوا ان هذه القضية وجبت فينا لعلة وهي انا من 
یتکلم بالة قلنا مثل ذلك فى الشبہة الى اوردوها . وفرقنا بين الشاهد والغايب فى 
ذلك 


1 وت یو فد 1 ی : يبا. - ۴) ري :أو يكين . - 4) هر تاب اجدل لبد اطبار , - 
(e‏ رق ص :سن سیگ رسع . )٦-‏ ف ع - تعالى . = ۷) ری :أو . ع بر رق ی : ركبيها . 
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۲ امبر في الحيط بالتتکلیش 


يمنبا ان احدنا اذا انتفى” عنه اخرس والسکوت فاعا يكين متکلا عندنا بان 
يدث الكلام ف لسانه او فى الصدی وعندکے بان حدثه اللہ تعالى فيه . افيازم فى 
القديم تعالى اذا | يكن اخرس ولا ساكتاً ان يكون متکلا على هذه السبيل فان 
اجيم اییه فعلوم ان وجود الفعل ا يزل حال وان خالفم بين الشاهد والغايب , 
فارضوا منا عثله . ۱ 

ومنها انه اذا لم يكن اخرس ولا ساكتاً فهو متکلماً ببذا الکلام العقول الرکب 
من هذه ا حروف . فاما أن يكون متکلماً على غير هذا الوجه فلا . فهلا قلتم بثله 
ی الغایب ان كلتم تعتمدون الشاهد ؟ وعندهم انه " اذا لے يكن اخرس ولا سا کتا 
فهو متکلم بكلام غير ما یعقله من ال حروف . فاذا قالوا ان ذلك الکلام فى منافاته 
للخرس ” والسکوت کهذی الکلام قلنا : ومن اين ذلك ؟ وهلا صح اجاعه معها 
لان یق هذا خروجاً عا یتصوره . ومتی قالوا : ان الذی ينا ذلك الکلام هو غير 
هذا امرس بل خرس آخر . قلنا : فقد تناهيتم فى المھالة لانكم الى الان كنم 
فى اثبات کلام قديم لا یعقل وقد صرتم تثبتون خرساً وسكوتاً غير معقولین . ومتى 
خرج الجميع عن حد المعقول فمن اين ثبوت التناق والتضاد بينها ؟ يبين ذلك ان 
منافاة الشي لغيره ليست مقصورة على الاسم بل لا بد من اعتبار المعتى والصفة 
مهذا لو نسم 5 ا پل الاسم م نسم لحان سبلا الاسم سا 5 تضادا 5 
عند الوصف والنسمية . واذا صح ذلك قلنا : فن اين تضاد هذه العانی ؟ بل .ا 
انکرتم من حاجة البعض الى البعض وجواز اجتاعها كلها فقد عرفت تبافت هذه 
الشهة من کل وجه . 

واحد ما اعتمد القوم ان کلامه تعالى اذا لم يكن قدياً فلا بد" من ان یکون 
دنا وا 1 ی احدت سن الکلام وغیرہ من الاعراض من 2 ان یحل محلا فکان 
يجب ان يشتق اسم متكام لمحل لان العرض اذا وجد فى محل اشتق الاسم منه المحل. 
وی سی احل بهذا الاسم فقد خرج القديم تعالى عن کونه متکلا فصار القول 
محدوث کلامہ حرجه عن کونه متكليا اصلا . واذا بطل حدوثه فليس الا ان کلامه 
قديم . وهذه طريقة من تقدم منهم . ثم لما تبغ « ابن ابی بشر ».زاد فقال : يحب 
ان يشتق من للعرض من محله ” اسم او لما ا حل بعضه لیحترز بذلك على زمه 
عن العلم والقدرة ویر شما لان ال بوحییف بالاوصاف الراجعة الا ۱ واتما توف 


: ی: - الرکب . - ۳ تی د أنه . - 4) ق : الرس ۔ - ۵) ت‎ )٣ - فق : انضا.‎ )١ 
. نسمی (کذا) . - 5) ق : یتضاد . = ۷) ی : - من .- ۸ ) ت : من العرض له‎ 


باب يي ذکر شپه القوم وجلها ۴'۳ 


الجملة بذاك . والاصل فى ابطال ما قالوه ان بقال للم : ليس یخلو فولکم اله كان جب 
ان يشتق للمحل اسم متكلم من وجهين . 

فاما ان بقولوا بوجوب هذا الاشتقاق كانت هناك لغة او ل تكن او قولوا 
يحب هذا الاشتقاق عند وجود لغة. ثم اما ان يدعوا ذلك واللغة هذه أو يدعوه وان لم 
تكن اللغة هذه بل على ” ای حال كانت اللغات . فان ادعوا ان ذلك واجب مع 
عدم اللغات اجمع فالامر فى فساده .ظاهر لان الاشتقاق مع عدم اللغات لا یتصور 
بل لا بد من ان يكون هناك وصف یفید فايدة فتوجد منه بعض الامثلة لثبيت تلك 
الفايدة فيه . وكذلك قلا يمكن ان يقال: وان ل تكن اللغة هذه فهذا الضرب من 
الاشتقاق واجب بل ما انكروا ان اللغة لو كانت غير هذه اللغة لكان باب الاشتقاق 
فيه مسلود . وهذا بین فان" هذه اللغات الاخر ۳ لا تجد فیها طریقة الاشتقاق 
على ما نجده فى اللغة العربية ولو ثبت فيبا شي من الاشتقاق فن اين انبم کانوا 
يشتقون المحل من العرض الذى حله اسا لا محالة ؟ يبين ذلك ان طريق اللغات هي 
الواضعات وهي ” يتيع الاختيار . فقد يجوز ان يختروا ذلك ويجوز ان لا ختاروہ . 
فيجب ان يقولوا : واللغة هذه يجب الاشتقاق . فنقول هم : فقد اعتمدتم فى مسيلة عقلية 
على لفظ من الالفاظ يطلقه اهل اللغة والتوصل الى العقليات بالالفاظ لا يصح . 
ونحن نقول ان الذى يلزم ہ ا حبرةء من قولنا انه يلزمكر ان تصفوا الله تعالی بانه 
ظا لو فعل الظلم هو الزام” عبارة ولكن ف ذلك من الفايدة ان الامة قد احعت 
على 50 ان من اطلق ذلك على اللہ تعالى فقد کفر ولیس فيا اوردوه الا الرجوع 
الى جرد لفظ . 

وبعد فانا نقول خر : لا بد فى اسا الاشتقاق وغيرها من ان تعقل فايدتها . 
ثم نصح لطر ان يقولوا: فيجب ان يكون ا حل موصوفاً بذلك او لا يكون موصوفاً به 
ومعلوم” ان الذى يفيده قولنا متکلم هو انه فاعل للكلام . واذا كان كذلك تعذر 
وصف الیاد بذاك لان طريقة الفعلية فيه غير متأتية فيجب ان يكون تعالى هو 
الوصوف بانه متکام . 

وبعد فلو اطلق اهل اللغة اسم متکلم على اشحل لم يجب ان يترك ما دل العقل 
عليه قوم لان الخطا يجوز علیہم . 7 

وبعد فان القضية الى ادعوها غير مستمرة وذلك انه لیس كل عرض يوجد 


1 ق : س علی .= ۲) رقى:لات . ا م) ق : الاخرة . - و رت :هو ,= و) ی : = مل . 


اغوع في ا حیط - ۲۳ 


:وم احموغ ۳ امعط بالتكليف 


ی عل ( يوحد محله منه" اسم ولا لما الحل بعضه فان النعمة توجد" فى امحل والاسم 
هو لفاعل درن امل ونا امل بعضه . وقد فل اه تان فى الاك ما هو لطت 
ثم لا برجم الى امل منه شي واا برجم ا هی فاعله و بیجد الصوت والراحة فى ال 
ولا اسم خلها منھا . واغا بعرف بالا ضافة فيقال : صوت ا حجر وصوت الطست 
وصوت الرعد وما شا کل ذلك فكيف ادعوا اطراد هذا فى جيع الاعراض ہل الکلام 
پیجد فى الصدی ” فلا سمى (* هو متکلماً ولا هو بعض لاحي فیسمی الي 
بذاك الا من حیث انه فاعله فدل ان التکلم هو فاعل کلام 

ثم حکی رم الله عنهم انهم يقولون : اعا ( مجعله متکلماً ابد ا لکی‌یکون كاملا 
فان الحي یدخل ف النقص متى لم يكن بهذا الوصف. 

واجاب بان فا بت النقص فانه الما خسن من التکلم ان ن بتكل اذا 
افاد بکلامه او استفاد وهذا لا يثبت اذا كان متکلا لم یزل . وعلی هم البق 
الزمناهم ان کون تعالى قايلاً فيا لم L8‏ تع کوک بسلام من وت 5 کات 
ولا وجد نوح وقابلا انا ۶ ار ساشا نوس ا قومه و( اد بای وا 
تعليك” ۽ وها شتضی العيث فيه تعای عن دك . ویفاری احدنا ادا درس 
کلامه فانه وان ينتفع غيره به فانه ينتفع به ولیس ينقلب ذلك علینا ا 
من قوله صلی الله عليه وآله۱۳: كان الله ولا شی ثم خلق الذ کر فیقال: فهذا ٠‏ 
بصورة العبث لانا نقول ان الدلالة العفلية قد اقتضت ان یکون معه غیره ممن يات 
به فكأنه قال : ثم خلق الذ کر وخلق مر وی رت ہت پوت ان 
قوله : «ولا شي» لا يستقل بنفسه لانه حرف واسم فلا بد من ضم غيره اليه ليشا 
فكذلك ما بقوله . 


فان قيل فشك خلت القرآن عندکم قبل وجود الجنة وا والنار ومع ذلك فقد قال شه : 
اا سی ار اصحاب الجتة 1 قلين جاز ذلك لتجوزن وجود 

قیل له اذا كان دی فعلا من افعاله صح ان بحدلہ ومعه زيادة وصح ان 
ان یکون عارياً عن هذه الزيادة ويبذا يفارق لو كان قدعاً فان الحذف والتغی, 
فیه لا يجوز . فاذا كان كذلك قلنا : لا يمتنع ان یکون تعالى حيث اوجد القرآن 


۱( ی : ف ا حل , - ۲) فق : -اعله, )ات : الصدا . = 4) ى : بوجد . = ن) ET‏ 


. ق : آما . = ۷) ت : فا زال . -م) سورة هود ۱۱ ایه ۵۰ ا رق ی : - وم کات‎ )٦ 
سورة الاعراف ۷ اية ۵۷ . = ۱۰) سورة طه ۲۰ ایة۱۲ ,= ۱۱) رق ی:- آله - ۱۲):ی‎ )۹ 
. ۲ سورة الاعراف ۷ اية‎ )۱۳ -  اذه‎ 


تس انیت وجلھا م ۵ ۳ 


قال : : انی اخلق خلقاً فيطيع بعضهم ویعصی بع . فاذا عصان العصاة ادحل 
الثار وادخلت المطبعين الحنة فینادی اناب سر اصحاب ا حنة . فاذا اراد نله 
على الرسول صلی الله عليه وآله " عذف هذا السب . وهذا انما يصح على ما نقوله 
دون ما بقولونه من قدم الکلام . 

م آورد علہم ما قد ائنشر فى السنة المسلمين من قیام : يا رب طه و : يا رب ۰ 
يايس " و : رب القرآن العظيم . وان يكون ربا له الا وهو مربوب والربوب حدث 
مفعول ولو دكن من هذا الات الا ما نی القرآن من ال الذ کور فى اوایل 
السور مثل قوله ق و القرآن ید و من و افرآن ذى الذ کر ویس ولقرآن الیک 
الى ما شاكل ذلك . والقسم بہذہ الاشيا هو قسم بخالقھا وفاعلها . ومتی ر انا 
نقول بتقدم ذلك الكلام فکانہم احالوا على ما لا يعقل فوصفوہ بالقدم وما لم يثبت ٠١‏ 
لشي لا يصح ٰ 8 قل ٤٥٦‏ ۳پ + 
بالحدوث وا حلق ام تقل ل : وبزی علي هذا لول ان لا تصفا هذا السموع 
با ره كلام الله على الحقیفة وگ ذلك خروج عن دين المسلمين . ولو وقفت العامة 
على هذا الذهب من جهتهم لنفروا عنہم ای نا اس الحدوٹ 
فنفوه اصلا . واستقضا هذه اطملة مجده فى غير هذا الوضع 7 . وقد عطف على ۱ 
هذا الباب بالكلام فى ا خلوق لانه حين اراد ان یذ کر القول فى التكليف 1 یتم له 
ذلك الا بعد بیان ا خلوق والاستطاعة وغیرها . 





)١‏ فی : البعضش , = ۲) رق یس آله , = ) رق ی :یا رب طه ويس . - 4) ت ہس الياب؛ 


ا 


لاف اغلوق 
اب بیان الرّلال” 
على انالا متا تاع لق اعقب 


اصل هذا الباب ان بثبت الحوادث وان پثبت كوا افعالا للفاعلين على الجملة. 
ثم يصح ان يتكلم فى تفصیل الفاعل وما يصح اضافته الينا وما لا يصح . والتمبيز 
بين ما یقدر عليه وبين ما لا بقدر عليه بالصفات والاحکام . ثم القول ى الاحکام 
الي ثبتت للفاعل لاجل فعله من الدح والذم والشکر وغيرهما وكيفية ورود التکلیف 
على هذه الافعال وان سافا لا تختلش بان تکون مباشر| او متولد! فی کونہما فعلین 
نا وتعلق هذه الاحکام_بهیا ولکل من ذلك فروع وشعب نذ کرها ان شا الله . 

باب في بيان الدلالة على ان الواحد متا فاعل على الحقيقة 

ليس يصح الفاعل الا بثبات فعل يضاف اليه لكا قدمنا ی اول الکتاب 
القول فى الاعراض الى هی افعالنا من حركة وسكون وغيرهما فاغتى عن اعادتہ . 
ولان من خالفنا فى کون العبد مدا قد ان هاهنا فعلا من الافعال . واتما 
نازعونا " فى تعلق ذلك پا“ وحدونه من جهتنا ولنا ی ذلك طریقان على ما قاله 
ف الکتاب : احدشا اعتبارنا رت و هذا القعل می احوانا ووجوب ا 
محسب احوالنا . والثاني حمسن الامر والنهی وغيرتما من الاحکام . 

وان كانت العمدة هي الاولى من الطريقين . والوجه فيه ان نقول ان" ۱ 
بوقوع تصرقنا سب دواعينا وقصودنا وغير ذلك من احوالنا حاصل علی وجه لا بكر 
دئعه عن النفس . وبعلوم استمرار ذلك فكل ما نقص هذه الدملة فيجب بطلانه . 
وی قال القوم انه مع ذلك خلوق فینا من جهة الله وهو الذى محدثه فقد انتقشت 
الجملة الي قررناها"* وسلمها لنا کا انه اذا عرف تعلق كونه متحركاً بالحركة 
لوجوب كونه متحرکاً عندها ووجوب زواله عند زوا ا فواجب تعلق ۷ هذه الصفة 


بارکة فهکذی الال“ ف افعالنا . ولذا لما كان فعل غیرنا لیس شحادث من جتنا ۱ 


م يجب وقوفه على احولتا . وکذاك لو كان ذلك الفعل لیس يحدث من قبلا 


1( رق ي: تازعیا . م ۲ >> ات (r‏ رٹ ى:- أت , - 4) ت : قدرناها . - ه) نيه * 


- تعلق . = )٩‏ دق ی : تعليق , - ۷) رق :هذا . 





باب ي بیان الدلالة على أب الواحد منا فاعل عل المقيقة fey‏ 


ما كان ليقف على احوالنا حى بقع مطابقاً ها في اللفی والائبات حتی اذا كانت 
كأن الفعل . ہنی م یکن لم بحدث 9:10 ۶ئ 
aT‏ فعلنا . ومتى كيل ان الله تعالى هو الذي بحدلہ . والحال ما اذا 
فيجب أن ,زول تعلقه بنا کا یزول تعلق الالوان بنا من حبث الفعلية وانھا بتعلق من 
حيث الخلول . 

فان قيل هلا جاز ان تقع هذه الافعال مطابقة ادواعی وان كان الله دشا 
بان یکون جل وعز قد خلق فینا الفعل حق الدواعی"والقصود فکان وجردها" 
سا E‏ الافعال اي 
بفعلها الله بالعادة , 

قيل له ان العلم بوجوب استمرار هذا الفعل مطابقاً لدواعینا فى الغی والائبات 
حاصل علی حد تفصیل " بینه وبین ما بقع من قبل غیرنا مطایقاً لدواعینا فلو کان 
الله تعالى هو الذى محدث ی سایر الفاعلی هنا القصد والدواعی ومحدث الافعال 
مطابقة فا لا ثبت هذا الفصل ولا ثبت ایضا العلم بوجوب انتفایه عند الكراهة 
والصارف فعرقنا ان هذا الفصل انما ثبت لان احد الفعلين وقع والموثر فيه احوالنا . 
ولیس كذلك الاخر . 

وقد اجاب ف الکتاب عن ذلك بوجه آخر وهو ان الطريق الذی به يعرف 
اك القدیم تعا ی عیدٹ 7 فعا" من الافعال هو ما د كرناه - فاك ادنام ۳ الشاهد 

پصح لنا اثبات لصانع واضافة الافعال اليه . آلا ترى انه لا پد من ان بثت 

احدنا عدا لتصر فه لیصیح تعلق حدوث الاجسام بالله عز وجل وصار ذلك عنرلة 
ان لا نعرف صدق رسول من الرسل فى " دعوی النبوة الا بالعجز . فاذا قال القایل : 
العجز لیس بدلالة ولكتى اعرف تبوة هذا بر غيره من الرسل لانا نقول له :می 
ابطلت على تفسلك کون ٦‏ نقم N‏ بقول الاول . 
كان الاول اما یثبت رسولا هذه الطریقة فكذلك الثاني فهکنی ۱ الال 
فیا نقوله . 

فان قال لا اصور الکلام ی الله تعالى ولکنی اقول : هلا جاز ان یکین 
ها هنا فاعل بفعل فيكم هذه الافعال مطابقة” لقصودکم ؟ ومتى كان ۳ھ 





١‏ ی : قلناء . = ؟) ق : وان كان الله ... وخلق که وہ 
کا ک0 خی فو ری می ہے دہ O ٣۶‏ 
8 9ت تد 


۲ ۵ 


۳۵۸ ا جموع ١‏ اخيط بالتکلیف 


لے a‏ الثفة عا تقولون ولا عکنی ابطاله عا تقدم مه ان العل ,الله تعالى ۱ 
كك یام بان مد و فد تسا لا لاو بش ا 
قف على العلى بان الع عويز لا يفتقر الى ما قلم 

قيل له هذا کالاول . ألا ترى انه انما تصح اضافته الى هذا الفاعل ا جوز 
بالطريقة البى تضاف الينا فا اوجب کرنه .فعلاً له بحادثاً من جهته بہجب کونه 
حادثاً من جھتنا . فاذا رام الخصم اخراجه عن تعلقه بنا فى ا حدوث اصلاً لم يمكن 
لوجود الطريقة وان مضى على قياس . ما قاله اقتضى تعليقه بمحدثین وسنبین 
ان مقدورا واحدا لا يتعلق بقادرين . وتبین صعة هذه الجملة انه لو جاز تعلقه 
بغيرنا مع ان الخال ما ذکرناہ جاز ان يقال فى المتحرك ان كونه متحركا لم يتعلق 
مبذه الخركة الى وقفت الصفة عليها . ولكنها وقفت على حركة اخرى مع علمنا انه 
اما يصح تعليقه (' بتلك الحركة على الد الذى تعلق بہذہ الحركة . فلا بد من 
ان يفسد ما قاله او تعلق ہما جميعاً . وھکذی لو قال ان مع الحركة الحاصلة لا بد 
من امر اخر . واوضح .ف الکتاب هذا الكلام فقال ان الطريقة فى کون احدنا 
فاعلا هي كالطريقة فى کونہ تعا ی فاعلا عندنا لقدرته على الضدین كقدرتنا 
فيحدث هذا الفعل مع جواز ان لا محدث . واما عند القوم فانه محدث منا مع الوجوب 
قولم بالقدرة الموجمة واستحالة قدرتنا على الضدين فكيف موز والحال هذه 
ان نعتقد فيا بقع منا انه واجب عندهم انه حادث من جهة اللہ مع انه يحدث منه 
مع جواز ان لا محدث ؟ 

فان قیل فهل تصفونه تعالی"بالقدرة على ان حدث فینا افعالا مطابقة” للدواعی 
والقصود ولا بد من ان تصفوه بالقدرة عليه اذ لا وجه نع منه ؟ ومٹی جوزوہ ؟ 
قيل لک فلو فعل هل كان يقع الفصل بين ما يفعله تعالى وبين ما تفعلونه انتم ٢‏ 
وادا جاز ان لا يقع الفصل وان كان احد الفعلين فعلا لك والاخر مما يفعله الله 
جل وعز فكذلك جوزوا ان يكون فعلا لغيرم وان كان لا فصل . ومتی قلتم : انه 
تعالی حکم لا يفعل ذلك لانه يؤدي الى ضرب من التلبیس . قيل لكم : انم 
تقولون انه لو لم يصح هذا الاصل لم يصح اثباته فكيف تعتصمون من هذا السوال 
قبل له ثبت الفصل عندنا لا محالة بين ذلك وبين ما ختار احدائه لانه اذا 


كان تعال هو الذى محدثه فینا لم يحصل لا العام باستمرار هذا القعل عند الدواعى ' 


, قف : - تما . - ۲) ت : س تمليقه . = م) ق : عوزوا.,- ) ر: - تعال‎ )١ 


باب ي بيان الدلالة عل ان الواحد بنا فاعل عل الحقيقة ۳٥‏ 


والقصود واستمرار انتفایه عند الكراهة والصارف ولو ثبت ال ات بح 
العلم باستمرار انتفایه ومن غام العم بكونه محدثاً حصول هذین الطرفی له . والذی 
بين ما قلناه هو ان القذيم جل وعز ليس يحتاج ی اماد الفعل فينا الى خلق دواع 
ولا فى ان لا يخلق الى اماد صوارف فكنا نجوز ان لا بوجد هذا الفعل” فى بعض 
الاحوال مع الدواعى والسلامة وان يوجد مع الصارف والكراهة وان مجرى ذلك مجرى 
المرض واْصحة وغيرجما مما يفعله اللہ تعالى لانه قد يقع عند الداعی وينتفي عند 
الصارف ولكن لا يقترن بذلك العلم باستمراره فى ا حانبین من النفى والاثبات . فاذا 
صح ذلك وكان العام حاصلاً لتا بان هذا الفعل لولا هذا الداعی والقصد كان 
لا یقع واولا الصارف كان جوز ان يقع قلنا : فلو خلق تعالى فينا الافعال لمصلنا 
بينها وبين ما حتار ايقاعه واجاده وهذا ظاهر . 

وبمك فانا لو قدرناه جل وعز فاعلا فينا هذه الافعال ما كان طريقنا الى 
العلم بکونه محدثاً ها الا مثل ما اوردناه ما نازعنا القوم فيه فاى فايدة لايراد هذا 
السوكال ؟ ۱ 

وبعد فالتفرقة بين الامرين فى الاصل هي طریق العا ما اد 
کتفرقتنا ”" بين التحرك والساكن والمريد والشتهی والاسود والابيض وقد عرفتا التفرقة 
بين ما محدثه احدنا وبين ما حدث فینا فيجب ان تكون هذه الطریقة مستمرة فى 
کل حال کا انا نفصل بين الواجبات وبين العادات فى كل حال ۶. 

وقد قال ق الكتاب : انما امكنت هذه الشيبة فى تعلق الفعل بفاعله لا كان من 
باب الاختیار فتفارق الاحكام المتعلقة ” بالعلل فى بعدها عن الشببة . وهذه الحملة 
اظهر ما کان الشيخ 1 ابو عمدالله ۽ بد کرو ۳ کلامه اذا درس ود کره ۴ تقض 
الوجز وغیرہ من انا نامن هذا الضرب من الالتباس لا ثبت من حکمته تال 
وانه لا يفعل ما بودی الى تلبیس بعض الادلة ببعض لان اثباته جل وعز یبی 
على ان العہد محدث فضلا عن حكمته ومن يذهب هذا الذهب كيف بحتج عليه 
بذلك ؟ 

فان قال فهذه الحملة انما تدل على ان من كان ذا قصد وداع فیصرفه 
فعله وحادت من جهته بای ان الساهى والنایم كالعالي” ف کونه عدا فهلا دلكم 
هذا على انتقاض ما اوردتم ؟ ۱ 





۱ ی : هذا. - ۲) ي : شا امم رق ی : کفرقتا, - ) ر: كا انا نفصل ... كل 
حال .= ه) ق : العلقة . - ب) ر : کالعل . 


۲ 8 


۳٩ ۰‏ ا وع في احیط بالتکلیف 


قيل له هذا هو عکس وغير مطلوب ف الادلة ذلك واتما براعی ف ال حدود 
0 اح ل الا 9" ااا ا 
فح د نجب أن يدك وحت لا وس ذلك بنظر فان قامت دلالة قضى 
بها والا وجب التوقف وغير ممتنع ان يدل على حكم وا واحد لك 
الجسم بدليل وحدوث العرض بدليل آخر وکا نعرف صدق زيد بطريق " غير 
ما نعرف به" صدق عرو . وكذلك الخال فى دلالة الاملاك لان ملکه لشى لا یثیت 
نطرییق غير ما شت به ملک ا عداء وهذا كله ظاهر . ۱ 

فان قال فا الطريق الذی به تعرفون فى قعل الساهى انه فعله ؟ 

قلنا انا نعرفه فعلا له بتقدير الدواعی فتفارق فعل غبرنا ۱" لانك تقول : هذا 
الساهى قد وقع هذا الفعل منه على حد لو كان عالما كان لا بقع الا مطابقاً 
لداعيه فيقوم التقدير فى ذلك مقام التحقیق . . ألا تری ان فعل غيره لما لم یک یکن حادثاً 
من جهته لم یسح أن بقدر هذا الوجه فيه فعرفنا آن فعله حتص به علی ما نقوله 
و نت سین لت مر اسر ف سل . فعلى هلا تعرف ان ۳ 
قادر 7 اذا عرفنا انه لو حاول الفعل لوقعم د 3 نعرفه قادرا لو وقع منه الفعل . 
وكذلك فى کونه عالا . وعلى هذا لو قدر فيه انه لو ” كان ذا يد وقلے لکتب کتابة 
بدبعة فانه يدل على انه عالے كما لو كتب لدل على ذلك . ولا يرد على هذه الجملة 
1 0 ادا صع انا بقدر MESS IC‏ 
کا اذا مت ین فا لات هذه اع مه اغا ا كد ان کو امسر ع 
المقدر به کا ذكرناه فى مسیلتنا . . فاما اذا كان المقدر والمقدر به شياً واحد | لا بنفصل 
فمن ا حال ان يشتبه ذلك والمرجع ا بقولنا « قادر » الى ان هنالك قدرة وان ل تجعل ذلك 
n‏ | , ولیس 5 ثبوت القاء والید لاله غير کوثه le‏ فافترقا . وقد 
بمكنك ان(" تعرف ان الساهى فاعل بان پراعی وقوع فعله بحسب قدرة وهذا فى الدلالة 
على انه محدث وفاعل كالاول . آلا ترى انه لولا حدولہ من جهته ل غل فعل غيره 
الذی لا بقف على قدرة فى الكترة والقلة . 

فان قيل فهلا استدللم هذه الطريقة على ان العالم فاعل وما الحاحة بكم 
الى ان تستدلوا بوقوع تصرفه سب دواعبه ؟ فتکون الدلالة شاملة ی اا 

قبل له انا لا نعرف القدرة وکین القادر قادرا با الا بعد الع ہکون العبد 
محدثاً لتصرفه . والذى بحصل لنا العلم به ابتدا فى کون العبد محدثاً هو فى العالم لاعتبار 


۱) ق:بدلیل , - )٢‏ ر :-به. - ۴] رق ی:الغیر .- 4) ر :قادرا .- ۴ 3:- لو , س و) ر :ان 


باب في بیان الدلالة على ان الواحد منا فاعل عل القيقة ۳۹۱ 


طريقة القصود والدواعى لان العلم تالک سی العلم بکونه عدا لتصرفه . نم اذا 
عرفنا انه يصح منه الفعل ویتعذر على غيره عرفنا اختصاصه بصفة . ثم عللنا 
تلك الصفة بوجود. معى . تم اذا ثبت لنا بقاوه وان السهو لا ينافيه ولا يدافعه عرفنا 
ثباته فی الساهى فعرفناه قادرا وامکننا ان نعرف ان فعله حادث من جهته لوقوعه 
بحسب القدرة الي كانت فيه عندما كان عالاً . 

فان قیل ٠‏ " تعتبر ون الدواعى والقصود فى فى اضافة الفعل الينا فيجب ان 
عاو شما موثرين فی وقوعه أو ان كان الموثر ی حدويه كونه قادرا ان تستدلوا بوقوعه 
حسب كونه قادر! على انه فعل لنا . 

قيل له ليس يجب اذا كان الوثر كونه قادرا ان يكون هو دليلا لان من 
حق الدليل ان يكشف ولا يوثر فوقوعه بحسب الدواعى يكشف عن اختصاص 
الفعل بنا وحدوثه من جهتنا . ثم يحتاج الى نظر فی انه الموثر او غيره . وتبين صة 
ذللك ان الوثر فى كوننا قادرين هو وجود القدرة ثم الدلالة على انا فادرون هي سمة 
او 0 ان ۶ 3۳۷ 

وبعد” فانه اذا تعذر ان نعرفه قادرا ابتدا وانھا نتوصل الى ذلك اذا عرفناه محدثاً 
وامكن ان نعرقه قاصد! وذا داع من دون ذلك صِلح ان نستدل بما قلناه على كونه 
محدثاً ولم يصح " ان نستدل بكونه قادرا على ذلك . 

و بعك فان الدواعى تكشف عن کونە قادرا على ال حملة وکونه قادرا لا بکشف 
عنه كا يكشف کونه عالاً عن كونه قادرا ولا یکشف كينه قادرا عنه . فلهذا 
بحب الا ستدلال بالدواعی دون ما قالوه . وثين ده ذلك انا محتاج الى مراعاة طرق 
النفى والائبات فى تعلیق الفعل بنا فتقول : وجب وقوعه بحسب احوالنا ووجب انتفاوہ 
بحسب احوالنا فیجب ان نعتبر ما یتعلق بالتفی وبالائبات " على حد واحد . ومعلوم 
انا لو علقنا ذلك بالقادر ہی کونه قادرا م يحصل فيه الا یجانب "٩‏ الوقوع دون 
جانب التفی . ولیس هکذی اذا علقناه بالدواعی . 

ولا ذكر رمه اللہ ان الموثر كونه قادرا وان الدواعی تأثيرها فى مجوب الحصول 
ووجوب الانتفا سأل نفسه فقال ام اذا ” جعلتم حظه 
التصحيح احتجتم ۵2 الى مرجب سواه په بحصل لان حك ما به ثبت أن شارق 
حکم ما به يصح ENE‏ ار يده 
ٌی۳ک تك 
5) ق ی : استیج . 


خلقه الله تعالى وهو | 


۳۹1 لمحو ع ی احیط بالتکلیف 
بنقض دلالتکم على انه محدث لتعلقه" بالاختیار . ومتى اشرتم الى موجب سوا " 


كونه قادرا به يمع الفعل وبوکنه قادرا بص ٣‏ ورجعتم به ال الدواعی بطل عا 
تعرفه من حال الساهى وبطل عن تنساوى دعاويه الى الافعال فيفع بعضها دون 
بعض لا لزید داع اخر . 

وبعد فتصده ودواعيه شما فعلان فياذى وقعا من جهته . ولیس بعد هذا الا 
بطلان ما تقولونه . 

والجواب انا نجعل کونه قادرا هو الصخح وهو الثبت ليلا 9 تبطل طريقة 
الاختیار لانا ان عللنا وجود الفعل وثبوته بامر انتقض ذلك واحرجه عن التعلق بالاختیار. 
ولان ذلك الامر اما ان یکین موجود! او معدوماً . فان كان معدوماً لے یثبت تأثيره 
واختصاصه ثم نقتضی وجود الفعل ابد ا وكذلك ان جعلناه قدعاً . واذا كان دا 
فقد صار حكمه نفس الفعل فیجب وقوعه بمعنی آخر . وهذا يتسلسل عا 
کر ےت ا ول هذا لا يمتنع فى الاصول . واما 
ما ذکرناه ى السوال من وقوع القصد بقصد والدواعی بداغ_ فلا يازم لاا مجعل 
الموثرر ف وقوع القصد عا بتصل بالدواعى لان الداعی الى المراد هو ی الى 
ارادته ولا يجب ف الداعی ان بقع بداع_ آخر من جهته بل يستند اخرا اف داع 
الضروري على ما نذكره فسقطت هذه الشبهة . 

ثم سأل نفسه رحمه الله ” * عن تعلق هذا الفعل بنا من حيث الکسب وق ذلك 
فصل مفرد نڏ کره من بعد , و حلته أنه ما م تكن الصعة المعقولة " معروفة 1 تصح 
اضافتہا . فاما ان تعرفها بالاضافة فلا وهذا بين فى كل ما يضاف الى الغیر فیجب 
ان ثثبت للقوم " ان للفعل صفة تتعلق بالفاعل سوی الحدوث وتوابعه ولا طریق 
لذلك على ما نفعله . 

واما الوجه الثاني * ما يدل على ان هذا التصرف فعلنا فهو الاستدلال بطر بقة 
الامر والنهى وغیرهما من الاحکام الراجعة ال الافعال وهذا متقرر باول العقول من 
دون اختلاف بینہم " فيه فلولا حدوثه من جهتنا لحل محل فعل غیزنا فى انه لا ترجم 
TS‏ . فلا عرفنا ان ذلك ثابت ف تصرفنا وغير حاصل ق تصرف 
من عدانا عرفنا ان(" هذا حادث من جهتنا . وهذه الطريقة لا بد من ان یتقدم 
)١‏ ق : لفمله . = ۲) رگ ی:سوی . = )ا ی .-4)اث :لان لام - ه) رت ى: 


- ره الله . )٩-‏ رق ى: معقولة . - ۷) ق : القوم . -۸) واما الطریق الارل وهو هنا ص ۳۵۷ . 
)٩ -‏ ق : سهم. س ۰) ق ى : = ذلك ثابت ..... عرفنا أن , 


باب في بیان الدلالة عل ان الواحد منا فاعل على الحقيقة دی 


ی ای 9ت الجملة ودلیله ما ذکرناه من وجوب وقوعه 
حسب احواله ۷. ثم اذا اردت ان یٹیب ی ی وٹ 
من حيث الحدوث ونعتبر حاله بحال فعل غيره معه وان شيت 4 
عدثين له لا جس الامر والنهى وغيرهها دح سرب 
.ےت لا يعرف ما لي يعرف کون الفاعل 
فاعاك اغا يراد به على طريقة الجملة دون التفصيل . 

و لم ان وابا على » رجه الله ما قال :لث الله تعالى لا يصح ان يفعل بسبب 
کا لا يصح ان یفعل بآلة . قال له ” ٠‏ ابو هاشم » : ان الطريق الذى به نعرف 
أن احدثا یفعل بسبب قایم" ٥٥٥٥٥٥٥٦‏ نله ه . فقال «ابوعلی»: 
ان" طریقی الى ذلك هو ما اعرفه من حسن الدح والذم * الراجعين الینا على الاسباب 
والسبات دون ما بقوله من وفوعها .حسما . فتقع التفرقة بين الشاهد والغایب . فقال 
« ابو هاشم » : اما عکن ان نعرف حسن الدح والذم بعد العلم بکون الفاعل فاعلا 
فکیف پستدل 70 00 

وعد فاذا یت بر الم والمدح ف المناشر و عرف انه لول" تعلقه به من 
جهته الفعلية ما جسن ذلك فقد يمكنه ان يعرف ان المتولد حادث من جهته لثبوت 
هذه الطريقة فيه وهذا بين . 


)۳ - , ت : اسوالتا . = 8) رق ی :الام‎ )١ 


= و) یں ہو 


تع س لوا سس 4) ق : من حسن الامور والبي : 


۱ ۵ 


E 
احلا ف وال العغنتاعل سا ی لہ‎ 


ان القسمة الى نذكرها فى اختلاف احوال الفاعلين منا فى افعا 

۳ درة سابقة للفعل وليست موجبة له TT‏ 
تقترن به من الوجوه الى تغير احكام الافعال . وقد قال ف الكتاب لا حرج ل 
العبد من وجوه ثلاثة : احدها ان يقع مع الاكراه والحمل . والثائی ان یق موث رأ 
له مختارآ(۲ فى فعله . والثالث ET‏ . وقد كانت القسمة الصححة 
تقتضی 7" ان يقال ات دز و حال ساو مد ون ييا وادا كان 
عالا فاما ان یکون هناك الما او لا یکون هناك الما فاما ٩‏ فعل الا فلا ار 
له فى التكليف والامر* والنهى والذم والدح . وقد اختلف ( شیوخنا ؛ فى هل يصح 
وصفه بالقبیح والحسن ام لا على ما تقدم القول فيه . ويثبت فيه العوض على الفاعل 
لان عدم مو سی وس ولا ا من خی السهو لو کان السهو" 
معنى کا نقول ان العوض ينتقل من الملجا الى الملجى . 

واما فعل الملجا فحكمه لا بد من وقوعه وان يكون داعی الالجا بحيث لا يعارضه 
شی من الدواعى حى يقع ما هو ملجا اليه لا حالة کا يعقله فى اتلخايف من 
السبع لانه ملجا الى المرب وقد ثبت " الا ما الى الفعل والى ان لا يفعل ويثبت نی 
3ر و يي ا نے والاخر على سبيل المنافع 
ودفع المضار . ومن حكم ا بالا جا ال لا یتوجه على الفاعل الدح و 
والامر والنهی ماب لاجل ذاك ان يكون الساهى ايضا ملجاً لان ما يفعله 
٦‏ لا بد" من بل الغاية فی القوة ولا بد" من اختصاصه بامر معین 
ومأ بقع من الساهى ل داعى بر لح پا اسان امت اختصاص 
ليس هو لاخر ” ولا يمكن ان يقال : هلا وصفتم فعل الملجا بانه واجب" من حيث لو 

يفعله لأستحق وشلا حال الوا جب ؟ وذلك لان هذا 7 'التقدير 0 عن 
الا لجا . فانه مى وقف ول عبرب عند مشامدۂ ا فلاعتقادہ انه ا هذا 


۱ ر : -ییا,.-۲) ر : جتار .= ۴) ت :س تقتضي ,- 4 ق : واما . = ۵) ی :سالسهو .- 5) ق : ينبعت . 
000 رت ق:- کل ,- ۸) گ :ولا س )ق : بالاضر ۽ ر ؛ للاشر , - ۰ ت ق ۽ عد هذا ر 


ملجا . والذى یجری فى كلام « شیوخنا » ان احدنا ملجا الى ان 


باب في بیان اختلاف احوال الفاعل منا في قمله وس 


وو ےس لا ری ريات ی ہے اس ود پم و 
شبہة عليه فقتل نفسه لاستحق الذم وهذا لا يقدح فيا د کرناه . وقد قيل :أنه لو 
وقف لكان استحقاقه للذم م على الوقوف الذى هو فعل لا على ان لم يفعل الهرب . 
والاول اول لانه لا مزية لاحدهها على الاخر . فليس الا انه بحرجه ذلك عن الا جا 
فیکون تقديرا باطلا . 

واما العرض فثابت فعل الملجا ولكنه منتقل الى الملجى من حيث ينزل فعله 
منزلة فعل الملجى . هذا هو الذی يقتضيه العقل . ثم قد بجوز ورود الشرع يحلافه 
کا قال بعضهم ان من اکرہ غيره على القتل يثبت القتل على المكره والکرہ او شت 

فى احدثما القتم ويلزم الاخر الدية فھذا " حال اللجا . فاما الختار الوثر للفعل 
على غيره بداع يصح ان يقابله غيره من الدواعی فكل الاحكام تثبت فيه وانھا يصح 
ورود التكليف على من هذا حاله دون الملجا والساهى على ما نذ کرو بعد هذا ان 
شا الله ولیس تشاب حال القادر فى فعله من احد هذه الوجوه الا ان يعرض عليه 
نم . فلا يصح ان ؛ منه الفعل ویجری جر من لیس بقادر . وسلبین فيا بعد 
احکام القادر فیا يختص بحاله "" وحال العنی الذى به بقند ر . 


) رت:قلها؟ ی: لوصله . = ۲) ری:فهذه , = م۴) ری :تس حالہ 


باب ی زا در یرما ار 


ليس الغرض بالباب ايراد الدلالة على کون الاجناس الى یذ کرها مقدورة 
نا لکن لبيان المذهب فى ذلك وجملة مقدورات قدرة ١‏ الغياد لا تخرج عن طریقین . 
فاما ان تضاف الى افعال القلوب . واما ان "تضاف الى افعال الجوارح . والراد 
بکونه من افعال الجوارح انه يوجد فى ابوارح نی يصح هنا فعله فیہا . وما یضیفه 
الى افعال القلوب فهو الذى لا يصح وجوده لا فن القلب سوا كان الفاعل له احدنا 
او كان تعالي هو الفاعل له ولاجل ذلك لم یجعل القلب آله والا كان يصح هه 
تعالى ان بوجد هذه الافعال فى غير القلوب وهذا ممتنع . وامارة ذلك هو کل(" تصدر 
عنه للحي حال فان. هذا يعد من افعال القلوب ثم قد يكون مما يقدر عليه العباد وق 
يكون ما لا يقدرون عليه . 00 

فاما المعدود فى افعال الجوارح فهو الاكوان على اختلاف اجناسها والاوصاف 
الى نجرى عليها . والاعتادات على اختلاف اجناسها . والاصوات على اختلافها . 
والماسة الى برجم بها الى التاليف وهو نوع واحد . والالام واللذات وما جنس واا 
تلف الاسم عليه باقتران معان مخصوصة به * بذاك . وما خرج عن ذلك ما پوجد 
ق انحل فهو من جهته تعالى . فاذا فعله جل وعز لم يقل فيه انه من افعال الجوارح . 
واعا ذلك يفيد فينا ما بيناه من حة وجوده فی هذه ا حال . واما افعال القلوب فنس 
الارادات والکراهات والاعتقادات والظن على ما فيه من انملاف 7 والنظر . ثم یدخل 
فی نوع الاعتقاد " ما هو الغم والسرور والندم . ويدخل فى الظن انفوف والخشية 


وغيرهما . وتفصيل ذلك مذكور فى موضعه . وفى التمنى خلاف وكذلك فى الم 


والسرور والندم . 





۱( ری : فدر , - ۲ ي ‏ از .۰ ۱۳ ی : كل ما . - ) ر : س علیه , = و) و اٹ غ ص ود 
5) رق ی: خلاف , - ۷) ی : الاعتقادات . 


باب فى الوه التق علي سا نفك لمان رع 


ما كان احدنا لا يقدر الا بقدرة وجب نعتبر فى كيفية فعله حال القدرة کا 
انه نعتبر حال الاجناس الى نقدر عليها فکا انه لکونه قادر! بقدرة اختص ما بقدر 
عليه وان الاجناس . فكذلك لكونه قادرا بقدرة اختص الوجه الذى صح ان يفعل 
عليه وان بخرج ذلك عن طريقين : احدهما ان یکون عباشرا . والامحو ان یکون 
متولد ۱ . فالذى نسميه مباشرا هو ما نفعله ابتدا نی محل القدرة من دون فعل سواه . 
والتولد على ضربين : احدشهما ان يكون کالباشر فی کونه فى محل القدرة ها نقوله 
ف العلم المتواد عن النظر لانه من حيث لا بختص بجهة یوجد مسببه فى حلہ . والثافى 
1127 9ٰ۷ ما بت 
عن الاعتهاد من الحرکات فی الاجسام النابية حنا . ٹم ينقسم ذلك الى ما لا بد" من 
تحديد الاسیاب لتوحد السیات حالا قينالا والى ما لا محتاج الى ذلك بل يتولد 
البعض عن البعض . 

فالابل ما( نقوله فى توليد الكلام 7 وكتوليد النظر للعلى الى ما شاكل ذلك . 
لٹا هو كاعتاد السهم ی نفوذه لان الرامی‌بفعل فيه الاعتّاد عند انفصاله عن 
الوتر ثم ينفذ من دون تحدید منه للاعّاد وهذه احملة مطابقة للصلاح . فانه قد 
يدفع المر الى ان يفعل ف نفسه وا ی ان يفعل فى غيره . وتختلق حاله فیا يريد فعله 
فى غيره فلو احتاج الى تحدید السبب حالا بعد حال لشق ذلك عليه . ولا تخرج 
جملة المتولدات عن اقسام ثلاثة . فاما ان يقال : لا يصح وجوده الا فى محل القدرة 
كا قلناه 7 فى النظر وا . واما ان يصح وجوده فى غير محل القدرة کنا نقوله ف 
الحركات الوجودة فى هذه الاجسام عن الاعتاد الذى نفعله فى ایدینا . واما ان 
يكون بين محل القدرة وبين غيره كالتاليف الذى يصح وجوده بين محلين . ثم لا فرق 
بین ان يكونا حيعاً محلی القدرة وبين ان يكون احدهما محل القدرة . والاخر فى غير 
حلھا على الصحيح من مذهبنا فى انه لا بخرج عن التوليد . فيكون السبب فى احد ا حلین 
والمسبب يوجد فيه وش غيره . وکا أن هذه القضية واجبة ى المسببات فالاسباب حکھا 
ذلك ایضا فقد نفعله فى محل القدرة وقد نفعله فى غير محلها . 


, ق : قلنا‎ )۳  . رق ی : تولیده الکلام‎ )٢ = رق ی:ہو گا,‎ )١ 


۳۸ ا موع 1 اط باك‌ثلیت 

فاما الاختراع وهو ما يبتدى به" القادر من دون ان يكون فى محل القدرة 
فلن يصح الا ممن هو قادر لنفسه دون من كان قادر بقدرة , فلهذا كان القديم 
مخصوصاً به دوننا . وقد يحوز ان بفعل تعالى بسبب على ما تاره . ولګته ببتدی 
السبب ايضا فنخترعه لا على اد الذى نفعله . فعلى هذه الطريقة جری ذلك . 


۹ رق ی: لبتديه , 


اټ الوب ال زی عص سمل القارر نا 


هذا الباب یشتمل على ما بتصل بالمعنى وعلی ما بتتصل بالاسم والعبارة . 
فالای یتصل بالیی هو ان نیز بين الاوصاف والاحکام أللتين تصح اضافتها 
٥٦٣‏ یصح فاك قبه . والنی یتصل بالامم هو ان نبین ما جوز 
اجراوه على الافعال تنسب ای اله بالفاعل وما لا جوز هذا الیجه فیه . وجلة 
القول فيا يتعلق بالمعنى هو ان کل صفة او حكم يضاف الى الفاعل فهو الذی 
يكن لاحواله فيه تأثبر ولا ید" من ان يكون من شرط ذلك الواز وان لم تجعل هذا 
بل | له . فالحدوث لا بد من اضافته الى القادر لانه بکونه قادرا محصل وکونه 
محكماً مرثباً لا بد من ان یضاث الیه لان کونه عالا اثر فیه وکونه امرا وخبر! وس 
وتبدید | لا بد" من ان يوثر فيه كونه مرید ۱ وکارهاً وکون الاعتقاد علا بوثر قبه 
بعض احوال الفاعل من کونہ عالما بالمعتقد او بطريقة النظر لو ما أشببها من 
الوحوہ . وهذا کله ظاهر من حيث حصل فيه الشرط الذى د کرناه من تانر 
حال الفاعل فيه ومن حصوله مع جواز ان لا حصل . 

فاما ما كان من الصفات والاحکام ما يعد فى الواجبات کنحو صفات الذوات 
والممتضى عنہا و "ما كان من الصفات التابعة العلل فلن تصح اضافته الى الفاعل . 
واما حلوله فى المحل فحکمه صفات (" الذات وغيرها من حيث انه لا بحل 
ملا مع جواز حلوله ی غيره بل لا جوز . وکان لا جوز ان عل الا فيه . واتها 
يقال فى الفاعل أنه ر منه امجاد الحركات وغيرها ف ال حال أجمع من حبث ان 
اذى يقدر عليه لا ينحصر وکا " يصح منه ایجاد الفعل فى هذا امحل يصح فیا سواه 
7 الوجود فی هذا * اشحل تصح ی انحال . 

فان قيل " فا حى عدمه أيضاف الى الفاعل ام لا ؟ فان ابيتم ذلك فا انکرتم 
من پیش ما غلم من * أن ما يضاف الى الفاعل من شرطه ابلواز . وما یعدم قد 
جوز أن لا يعدم . 





CS GS (۱‏ مت ۳ بت اه نے ای : لگا = وت : - هلا ب 
1( ق : قال , س 60 ري : = من , 


ا روغ بي اعیط = ۲ 


۳۷ المجبوع في المحيط بالتكليف ' 


قيل له لیس کل ما یعدم يجوز خلافه . فان هذا اما پتاتی فى الباقیات 
فا قلم لا يستمر على الاطلاق,هذا ولو استمر تصح اضافته الى الفاعل لانا انما 
نضیت الى الفاعل ما مجمع الى هذا الوجه امرا آخر وهو امكان أن توثر حاك القادر 
فيه . ومعلوم انعدم الشي ليس بصفة متحددة واعا هو زوال صفة الوجود وا 
يضاف الى الفاعل فلا بد من صفة فلا تجوز اضافته اليه . 

وبعد” فانه قد يعدم الشي ویتحدد ذلك فيه على وجه لا يجوز خلافه . فاو 
كان العدم مضافاً الى الفاعل لحل محل الحدوث فكان کا يضاف كل حادث 
اليه جب ان يضاف كل معدوم اليه وهذا بوجب عحة ان لا يعدم الصوت وقد عرفنا 
وجوب علمه . 

وبعدٴ فقد يقدر على ان يعدم فعل الغير فلو كان الذى يتعلق به اعدامه 
على الحقيقة من دون ان بوجد ضدا له فیعدم عنده لكان ينبغى ان يقدر على الجاد 
فعل الغير كما يقدر " على اعدامه لانہما جميعاً صفتان تحصل الذات عليها بالفاعل 
وقد ثبت انه لا بقدر على مقدور غيره ايجاد ا فكذلك اعداماً . 

فان قیل فا حال قبح الفعل وهل يضاف الى الفاعل ام لا ؟ 

قيل له ان القبیح على كل حالاته يقبح ولوقوعه على وجه لکن ذلك الوجه 
من حبث قد يتبع صفة يور فيا القادر وما هو عليه من الاحوال قد يضاف الى 
الفاعل کا يقال ى کونه کنباً ما كان یوثر فيه كونه خخبر] كونه مرید!. وو 
هذا فی اسن الذی هو الصدق وما شاکله . فلا كان لا حصل کونه ” کنباً ولا 
صدقاً الا وکونه خبر| حاصل وکان الذی بوثر ف کونه كذلك هو حال القادر امکن 
ان یقال فیا حل هذا ا حل انه قبح به . فاما ما كان قبحه لازماً له ویکون لوجه 
ختصه كالجهل وما اشببه فلن يضاف الى الفاعل . 

فان قال فا حک کونه کسا؟ 

قيل له اذا“ اردت بذلك حدوثه على طریقة مخصوصة فهو بالقادر الفاعل 
وان اردت سواہ فالاضافة فزع على کون الشي معقولاً فى نفسه . وقد تقرر ان ما 
بقولونه حارج عن العقول . فاما ما يتصل بالاسا فهو ان يقال : أتمعلون ذلك 


ضرورة بالفاعل ؟ وجوابه انه قد یذ کر هذا اللفظ ويراد به الالجا ويذكر ويراد , 


به غيره . فان اريد به الا جا فانما يكون الفعل الجا يحال الملجا من حيث انه 


1 رق:قدر .- )٢‏ ی : - كوله . - ۳) ری :يكين . - 4) ق : أن.- ه) ت + -هذا. - 


باب في الوجه الذي حصل عليه الفعل بالفادر منا ۳۷۱ 


لولا دواعیه كان لا پثبت للفعل هذا الحظ . واذا وقع فبکونه قادرا بقم. واذا ارید 
به الضرورة فهو مضاف الى من فعله فینا من حيث انه لکوثه اقدر ما صار ضرورة 
لانه ولا كثرته ما صرنا ممنوعین من الز بادة عليه وان کان فى الأول ایضا لا بد 
من ان يكو" من الملجى سبب الا جا . فاما كونه مخلوقاً فرجوع به الى كيفية تقدیره 
او وقوعه بالفكر او الارادة . وكل هذا ما" توثر فيه حال القادر فتصح تسميته بانه 
كذلك بالقادر . 

واعلم ان هذه الوجوه الى ذكرناها لا حتص بقادر دون قادر فكل ما حت 
اضافته الينا من بعض الوجوه تصح ف کل فاعل ولا فاعل يصح منه ابقاع الفعل 
على وجه من هذه الوجوه ويتعذر على من " سواه ايقاعه على ذلك الحد . وان 
الدلالة قد دلت فيه تعالى على انه لا ختار القبيح لا انه يستحيل ذلك منه فصار 
كل قادر يصح منه احداث الافعال محردة وعلى الوجوه الزايدة الى قدمناها . واعا 
#تص القديم بالقدرة على اجناس مخصوصة وعلى احداث ما يقدر عليه على طریقة 
الاختراع لامر یرجم الى انه قادر لنفسه . 

ولیس لاحد ان يقول : فقد يقع متا اقل سافن دونه تعالى ويقع منا کسباً 
دونه ويقع منه خلقاً دوننا . وذلك لان كونه مباشرا لا بفید فيه صفة ولا حكماً . 
وائما ينبى عن وجوده فى محل القدرة © عليه . وليس القديم قادرا” بقدرة بل هو 
كذلك لنفسه . واما الطريقة الى عايها ما ” يكون الفعل كسباً فقد يصح من القديم 
تعالى ” ایجاد الفعل علیہا ولكن النفع او دفع الضرر برجع الى غيره لا اليه لاستحالتہما 
عليه . سين ذلك ۲" انه كا يصح من العيد ان یتدم الى الطعام والشراب يصح من 
الله تعالى ان بقدمها اليه ۲ فيكون قد وجد ما(" هو بصورة الكسب ولکن النفع 
عايد الى العبد لا اليه تعالى . وفذا قال « ابو هاشم » : لو كان للقعل صفة بکونه 
كسا لقدر تعالى عليه كقدرينا . واما"' كونه خلقاً فاللغة لا تمتنع من هذه التسمية 
فتی وجد المعتنى صح ان يتبعه الاسم ولكن الشرع قد منع من الاطلاق ف العباد 
على ما تقدم د کره . 
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1١ 


اب فى ا لعل الوا دل یزان یر 
م تسین ولا م نادرين ولا بقرنان 


اشتمل هذا" الباب على ان الحدوث الذى يتعاق بالقادر هو من الصفات الى 
لا تقبل الازاید بل لیس للمحدث بکونه E‏ ازيد من صفة واحدة . وكلام 
١‏ احبرة» یقتضی ان احدث محدث من ساير الجهات وکانهم مجعلونه ما يتزايد فيحتاج 
الى ابطال ذلك فى مكالمهم . و « النظام ؛ وان اجاز حدوث ال حادث حالا فحالا 
فليس مجوز التزايد ی هذه الصفة . ويشتمل على انه اذا كانت الصغة واحدة 
فلن '' يجوز تعلقها بازيد من فاعل واحد فی هذا كلام بيننا وبين من يجوز مقدورًا 
واحد! بين قادرين . ويشتمل على ان القادر الواحد لا يجوز ان يقار عليه 
بقدرتن کا ل بجز ان يقدر عليه قادران ولعل هذا اتبلاف ادحل فى الشببة 
ما تقدم وان كنا اعا نقصد الى ما تحتمله قسمة العقول دون ما تقل الشببة فيه او 
تقوی وتكار . 

وقد ذکر فى الکتاب أنه لو كان له فى الحدوث وجهان لصح حصوله على 
احدثما دون الاخر سوا جعل الحدوث بالفاعل او بلمعنى ومتّى کان كذلك ادی 
الى ان يكوث ميجيد! من جهة"معدوماً من جهة اخری وهذا محال ولا خلص من ذلك 
الا ما نقوله من انہا صفة لا تقبل الزيادة . 

فان قال فهذا هو الزام عبارة فاسدة. ألا ترى أن المعدوم هو العلوم الذى 
ليست له صمة الوجود وهذه الذات فد صارت باحدى الصفتين داخخلة ف الوجود 
فکیف يلزم کونها معدومة ؟ ۱ 

قيل له ان القصد بالالزام هو ان المعدوم له حم بفارق الوجود حى یثبت 


بين حا من التناق والتضاد عا شيت بين العدوم !'والوجود لو کان لامعادوم بكوله . 


معدوماً صفة .. وذلك لان من من العدوم ان يصح تعلقه بالقادر ومن حكم 
الوجود ان يزول تعلقه بالقادر ” . فقول من اجاز حدوثه من جهتین یودی ال 


. ری :العدم .- ۵) رق ى : تعلق الفادر به‎ )٩ ت:- هذا .= ۲) رق:فلیس . -م) ر :جهته.-‎ )١ 


باب في أن الفعل الواحد لا وز ان حدث من جيسن فض 


أن تكون الذات الواحدة من حيث حصلت لما احدى الصفتن بالحدوث لأ تتعلق 
بالقادر سن حيث لم محصل الصفة الاخرى يصح تعلقه بالقادر حتی يكون مقدوره 
aS‏ من وجه آخر . وکذاك ا حصل ار 
يحب أن یثبت فيه حظ المنع والتضاد ومن حيت كان معدوباً لا بثیت له هذا اذل 


. فکان يجب تردده بين هذين الک . وال هذا المعنى اشار فى الکتاں حيث 


قال : ولو جاز ذللك از اہضا ان بضاده 0 ضده من وجه دون وجر وف ذلك شس 
التضاذ . 

فقد د كر « ابو هاشم » ان السواد لو كان له با حدوث وجهان لصح فى البياض 
ان تكون مضادتہ له موقوفة على حصول وجھین له يقابلان وجھی السواد فکنا اذا 
قدرنا حصوله على احد الوجهين دون الاخر يصح اجتّاعهها وان لا ننفيه على الاطلاق. 
وان كان تقایل ان يقول ان التضاد والتناق هما لكان الصفة الى تدرك الذات علا 
من نحو اذیة المخصوصة وما شا كلها فسوأ كانت " صفة الحدوث فيهها صفة ”7 واحدة 
او كانت لاحديهما " صفة وللاخرى صفتان بعد ان تكون هناك صفات متعاكة. 
فالطريقة الاخرى التى ذكرها فى الکتاب ابین . وهي انه لو صح ان يتزايد حدوثه 
في اول حال وجوده لصح حدولہ مر" بعد آخری فى حال البقا حتی بوجد الوجود 
حالا بعد حال وهذا لا جوز 0.0 « النظام ۾ . وییان ذلك هو ان الذات 
ادا صح خصوطًا على از رد من صیه واحدة ي بعض الحالات فكذاك 3 جميعها 
ولا تفترق الحال ہین ابتدا وجردها محصوفا وبين الثاني کا نعرف من حال کین 
المدرك مدرکا الہ اذا صح أن يدرك الشي الواحد محاستین * فى الاول فانه يصح 
بعد ادرا که له بحاسة واحدة ان تحصل له حاستة ثانیة فيدركه ما حیعاً وحصل 
على صفتين . وكذلك ۷ الال فى کوزه مجتمعاً او متحركاً أو کون العا ع 
وهذه قضية مطردة واذا ثبت ذلك لزم صحة امجادنا لافعالنا حالا فحالا وقد عرفنا 
خلافه , 

وقد كناك ان تستدل عليه بان تقول : انما حك بتزايد الصفة اذا وحدت 
فوا من التقس ککوننا مشتيين ونافرين او حصل لنا العلل بالمعاني الكثيرة فیقضی 
بتزايد الصفات . وان ببين تزايدها من التفس ها نقوله ی كوننا مریدین او 
معتقدین وما اشیپها" او نثبت هناك حكم بتزاید فنتوصل بتزايده الى تزاید للصفة کا 





6 رق : تضاد , - ؟) ٹک + كان ( کذا) , سا م) ق : اصفة. -ع) ت : لاحداضا, = 6ار 
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] ۷ ۳ ا حموغ ي | شيط با لكخلیف 


نقوله فى کونه حياً ان قوة الادرال تکشف عن كثرة اجزا اليرة وعن تزاید " حالنا 
ي كوننا احیا لانه ها يصح ان یتوصل بکترة اجزاً امتيوة الى تزاید الصفة الصادرة 
عنہا . فهذا الک الذی ذکرناه ينبى عن ذلك ایضا . فاذا ثبت ما قلناه لی يكن 
الحدوٹ ا ہت ع بابک 1 كانت قرة ۲ موحودة مل النفس ولا با دراك 
ولا کان هناك حکم یصح لاجل تزايده تزايد الحدوث والوجود لان حكمه انا هو 
ظهور صفة النفس وهذا مما لا نتصور تزايده فيجب ان ممنع من تزايد هذه الصفة 
اصلا وهذا القدر كاف هاهنا وان كانت قيه مجوه اخر . 

فاما اذا قيل بوجود" الموجود من جهتين وليستا بجهھة الحدوث فهو بنا منہم 
على ان هاهنا جهة ھی الكسب او ما شاكله وهذا قد بطل . وكذلك ان قيل ان 
8 ما يتجدد هو اللحدوث . ولیس تنم في الحدوث أن یتجدد عليه الصفات 
الكثيرة فهذا جهل منه بكيفية الحدوث لان ا جوھر اذا جدد عليه كوله متحرکاً او 
ساکناً فليس ذلك یتبی © عن حدوث ذاته . وکذی الال في کونه عالما وما شا كله 
بل ذاته عل ما( کانت علیه . وعلى هذه الطريقة تكلم « الجيرة » اذا زوا ان 
جهات الفعل كلها حدوث فلو كان بعضها بنا لكان جمیعها بنا فيبين ان فييا 
ما هو للذات وفیپا ما هو لمعنى . وفیہا ما هو بالفاعل فاجراوه جری واحدا لا يصح . 

فاما الفصل الثاني وهو تعلقه بقادرین فباطل لانه تنتقض حقیقة القادر او تعود 
على كيفية اضافة الفعل الى الفاعل بالئقض . فاما الاول فهو انا نقول : ليس غار 
اذا حاول احداهما ایجاد هذا الفعل من ان يوجّد كان هناك ذات اخری او لم 
لك در ار ل ئل E‏ الداعى او لم يدعه او لا يوجد الا عند ما يوجد غيره 
وحصل قدرته ودواعيه . فان قلنا بالاول فقد صار لا فايدة في وصفه بانه قادر عليه 
وان هذا مقدوره . وصار لا فرق بين اضافته اليه وبين اضافته في كينه مقدورا الى 
غبره . واعا يثبت في ذلك ضرب من الفايدة مى كان لولاه ولولا ما هو عليه من 
الاحوال كان لا يوجد ومتى كان كذلك وهو الکلام في القسمة الثانية فهذا پنقض 
کون الاول قادرا عليه لان من حکے کون القادر قادرا على الشی ان يصح منه 
انجاد ما قدر عليه وان پوجد لا محالة عند دواعيه . ومی قلنا انه لا پوجد الا عند 
ما بكون غيره ببذه الصفة فقد اخرجناہ عن کونه قادرا واجلنا فايدة الوصف فيه . 

ألا ترى انه لو م يكن قادرا عليه ما كان لزید حاله على من محاول ایجاد 


)١‏ ی : زایدنا , = ۲) رق ی دفوته . - م) ری :يرجد . - 4) رق فهلا, - ه) بي : منبى. 
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باب في اب الفمل الواحد لا مجوز ان مححدث من هتر ۴ 


فعل مم زوال المنع فلا يوجد . ولیس يصح ان عل عدم ارادة الآخر جهة في 
2 هذا القادر من الفعل لان التقرر في العقول ان القادر انما ینفصل تمن لیس 
بقادر بان يتانى منه امجاد ما قدر عليه كان هناك غيره أو لم يكن . فاذا كنا نعرف 
ان عدم ساير الاحيا لا يحل بصحة ایجادہ لا قدر عليه فكيف محل بصحة ذلك 
عدم ارادتهم وفقد دواعيهم . وبين ما قلناه ان الواتم عن الفعل معقولة وان 
حرج عن صد او ما يجرى يراه او فقد ما حتاج الفعل في الوجود اليه . وليس 
ِ تأثير فى بعض هذه الوجوه فيجب ان يبطل بذلك کون مقدور واحد 
#ادر ین , 


فان قيل ” ما انكرتم من ان يكون الثاني تاثیر ولفعل به تعلق عند انضمامہ 
الى الا ل واشترا کها في الدواعى وان كان عدمه او عدم احواله لا حل بصحة 
وحود هذا رد مس جهة هذا القادر الاول . وجری هذا ری ما عرفٹا ۷ ی 
السوادين اذا طراًا على محل فيه بیاض فانهیا بمجتمعان على نفيه . وان كنا نعرف 
ان عند انفراد كل واحد منها ثبت هذا التائر وکذاك فان الجوهر يصح حصوله 
کاینا في جهة واحدة "" بکونین وازید مھا بالكل یٹ في حصوله هنال وان کنا 
سرف أن كل واحد منها ° لو انفرد لاثر . فهلا اجزتم مثل هذا القدور الذى يقدر 
عليه القادران ؟ 

قيل لذ إن الفاعل قد ثبت انه يوثر في ایجاد مقدوره وثبت انه ليس له 
بالوجود الا صمٰة واحدة . فاذا صح ذلك لزم ما ذکرناہ من وقرف (* حصول تلك 
قينا عليها جميعاً . وهذا يقتضى ان القادر لا يصح منه أيجاد الفعل مع زوال ضروب 
الموافع علی ما بپناه . فاما کون لحري كا جهته""فصفة یصح تزایدها فعتد " 
عدم پعض الا كوان لا حصل الصفة الصادرة عنه وان حصلت صفة" اخری مستئد:” 
الى الكون الآخر . واما السواد فغير موثر على ا حقیقة " في انتفاً البياض وکیف یکین 
د یقوم مقامه ي ذلك وكيف فعدم ا حل يوجب عدمه ايضا ؟ وعلى هذه 
الطر يمه يصح عدم الصوت من حون اشارة الى امر يوثر فيه . وانھا نقول ان اللون 
يستمر به الوجود ما لم یوجد في عله ضدہ فنجعله مشروطاً بذلك . فان مجد ضده 
اد الشرط ی ت0 وحوده أعلمنا باستحالة حصول ا حل على ھاتین 
الصفتین ذا انا لما علمتا استحالة ان یستمر الوجود بالصوت قضینا بوجوب عدمه 
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۴۷ ابرع في احیط باك‌کلیت 


في الثاني . ونبین صحة ما قلناه ان الموثر انما يوثر في تجدد صفتزاو حكم وهذا لا یتاتی 
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فاذا تقررت هذه الحملة كان وجود جز واحد ١‏ من السواد ووجود جزین 
على سوا في زوال الشرط الذى معه جوز استدامة وجود البياض . ولیس كذلك 
حکم القادرين لو تعلق بهها مقدور واحد لانه يلزم لو انفرد احدُما عن الاخر 
ان لا يوجد المقدور لکی تثبت في تعلقه " :بالاخر فايدة. ولو كان كذلك 
لانتقضت حقيقة القادر فهذه طريقة القول في الدليل الذى يفضى ” ال نقض 
حقيقة القادر . 

فاما ما قلناه © من انه يبطل ما قد عقلناه من كيفية اضافة الفعل الى الفاعل 
فهو ان ما" يوجّد وكان الغير قادرا عليه فلا بد" من اضافته اليه . ولو لم يسلك 
هذه الطريقة لبطل ان نعقل اضافة الفعل الى الفاعل . ألا ترى انا لو رجعنا فى 
اضافته اليه الى وقوعه سب دواعه لبطل ما نع فه من إشبافقة الفعل الى الساهى لن 
الدواعى مفقودة . فاذا صح ذلك قلنا : لو اختلف هذان القادران فى الدواعى فاراد 
احا هیا ابجاد هذا الفعل وكره الاختر ايجاده لم يخل من امرین . اما ان يوجد او لا 
يوجد فان وجد وجب ان ہضاف الى من له الداعی والى من له الصارف عل ا 
لوجود ما هو مقدور لي . وان كنا نعرف ان ما" يوجد وحن كارهون له ولنا عنه 
٥٦‏ ما اي من لت و عته و من کت 
كان الذى وجد مقدورہ تجب اضافته اليه فيقع بين طرفي تقيض . وان قلنا : بل 
لا يوجد عند خالفة احدها للاخر 9 فى الداعى انتقض ما عرفناه من حقیقة کون 
لقادر قادرا ووجب استمرار عدم هذا الفعل وانتفاوه مع" حصول الوجه الذى 
يوجب وقوعه وهو قصد القاصد ۱۳ الى امجاد ما قدر عليه مع سلامة الاحوال . 

وقد سأل نفسه فى الكتاب فقال : ان الذى اوردتموه انما يدل على ان الفعل 
لواحد لا یتعلق بقادرین من جهة واحدة . وقد عرفتم ان ف الناس من مجعله متعاة] 
یا من جھتین'' فا الذى يبطل قوله . 


والاصل فى الجواب عنه ان الذى يصح تعلقه بالقادر "من وجوه الافعال هو 
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باب في أن الفعل الواحد لا يجوز أن محدث من هتين ۳۷۷ 


الحدوث لا غير وذلك هو جهة” واحدة لا زيادة عليها . ولا محصول لا بهزون به 
من الکسب . 

وبعد فهذه الهة ۱ الاخری لا حرج عن طریقین . فاما ان يصح من هذا 
القادر ان يفعله علہا دون ان يمحصل من جهة القادر الاخحر على الوجه الثانی على 
ما قاله بعض « ا جبرۃ » من صحة حدوث هذه الحرکة بعينها غير كسب او لا بص 
اناد احدضا أياه على هذا ° الرسحه الا اجاد صاحبه آباہ على الوجه الآخر 
على ما قاله و النجارية » . فان لم يصح انفكاك احد الیجھین عى الاخر . فالذی 
قلناہ من انه ينقص حقيقة ” القادر وكفية اضافة الفعل الى الفاعل يبطل ذلك . 
بین هذا ان الفعل على الموضوع الذى قالوه لا بوجد من هذا القادر مع حصول 
دواعيه الا عند وجود القادر الاخر ودواعيه . وانہما مها اختلفا فى الدواعی فيجب 
وجوده من وجه ونج 2أ انتفاوہ من وجه اخر . وكذلك فيجب ان يضاف الى من 
جب ا ینفی عنه اا ا لان الوجهین لا بد" من لا 
من دون اعتبار حال !۰ الٹائی من القادرين . وان صح ان پنفصل احد الوجهين عن 
الاخر فقد صار هذا الفعل يصح وجوده بكل حال كان هذا القادر الٹانی ام لم 
يكن وحصل هذا الوجه او لم محصل فكيف يوثر فيه هذا" القادر الاخر وكيف 
تضاف الجهة ای نجرز على الوجوه كلها خلو الحادث منه الى انه بالفاعل القادر ؟ 
وهذه الحملة تبطل قول « انجبرۃ » اذا جعلوا الجهة الاعری جهة الكسب وان كان 
يلزمهى وجه آخر وهو جواز کونه كسباً من دون الحدوث وقد عرف خلافه . 

وقد استدل فى الکتاب على ان مقدورا واحد! بين قادرين لا جوز بطريقة 
اخری وتحر برها ان هذين القادرين اما ان یکونا محدثین او احدهما قديم والاخر 
حدث لان قادرین قديمين لا مجوز اثابا حتى تکام فی أن مقدور! واحد جوز 
ان يكون بينهها ام لا . فاذا كانا ” محدثين فعلوم انه قد یغرض فی احدهما ما یحیل 
الفعل من عجز او منم او فقد الشرط الذى معه يصح ان يفعل ق ا حل الباين عنه 
من ماسه او ما جری خراها او من دواعي الالحا او الا نصراف ما هو ٹک 
فى الاخر . فاذا كان مقدورهیا واحد ا فيجب من حيث حصل العجذ فی احدشا 
او فى ۷ بعض هذه الاسیاب الى ذکرناها ان یتعذر وجود هذا الفعل ومن حيث 
كان الاخر مخلي '' وقدحصلت فيه شروط صحة الفعل او عدم الا ما وما شا کله 


0۱ ت ؛ اسملة . - ۲) ت ؛ هذا ع ۳) ی : من أن حقیقة . = 4) تق : = و وب . ل 
)٥‏ ی :- سال ,-1) د :او.- )ات :- هلا,-۸) ی؛ کان,-ه) رق ی:- في ,-:۱) رق :علا . 


۴۷۸ امجموع في ا حیط بالتكليف 


ان یصح وقوعه والا انتقض ما عقلناه من حک القادر . وهذه القضية ثابتة ىق كل 
واحد من القادرین اذا کانا محدئین . فاما اذا کان احدها قدعا والاخر عدا 
فانا ممكن ذ كر هذه الواع ی جنبه المحدث منها فنقول : کان جب اذا عرض 
فى القادر احدث عجرا ومنع او فقد اتصال وهاسة ان يمتنع هذا الفعل ومن حيث 
کان القادر القدیم تادر لقسه لا عور عليه العجز ولا لنع ولا ما شاكله ان يصح 
القعل وقد عرفنا خحلاف ذلك و بطللانه ۱ 

ثم تكلم فى ان القدور الواحد لا يصح بقدرتین وان كان القادر ہہھا واحدا 
ليلا يظن ظان ان الممتنع هو قدرتهها عليه ا ا یی لواچ 
عليه من ووجهينو” بقدرتین . والطريقة ی ذلك ان قول قد کان يجوز وجود احدى” 
القدرتین فى زيد والاخری فى مرو ا صح وجودهما فى قادر واحد اذ لا يجوز ان 
نم وت هن وجود قبيل من الاعراض فى محل اوحى دون ما عداه . وعلى هذا اذا 
صح الواحد الشی بعلمین صح ی ٣‏ بعلمین بوجد احذها 
فى هذا الآخر فى ذلك . ذلك * الخال فى کل ما شاكله م من المعانى . بل لو 
قيل ان هذه ااقضية فى القدر امجب لاز فان مقدور القدر 9 وان كانت 18 
القدر فى انفسها مختلفة . واذا تقرر هذا الاصل لزم ان يكون القدور الواحد مقدور 
لقادرین وذلك ما ابطلناه من قبل . وایضا فان تعلقا حیعا بہذا القدور من جهة 
واحدة م حل اما ان تکون کل واحدة منها لو انفردت لائرت فى وقوع المقدور 
فلیس للاخری حظ . . وان لہ تور الا مع الآخری التقص كوا قلرة على نحو قلناہ 
في القادرین . 

وبعد فلو حصلتا ايضا لقادر واحد م متنع ان بعرض ف احدیپیا" منع او فشك 
اتصال وفاسة دون الاخری لا نبيا وان وجدنا فى محلین متغايرين فها قدرتان هذا 
القادر الواحد فعلى هذا اذا مجدت احدیهیا" فى عينة والاخری فی بسارة فغير مستنکر 
ان محصل ؛ ف احدی اليدين ملع دون اليد الاعری . فان صح الفعل فقد وجد مع 
المنع وفقد الاتصال وان 5 يصح انتقص کین هذه ا قدرق 1 بنتقص کون 
الاول قدرة على هذا المقدور مع وجوده على كل حال . فان عرض ”فى القدرة ها 
يعرض من ضروب الوائع والوجوه انحيلة . 

ثم قال رحه الله انا لسنا تکام فى هذه المسايل على حسب الخلاف فيا بل 


)١‏ رق ی : فاما ان. ‏ ۲) ت‌ق‌ی:-و ,- م) ث : -نقول, - 4) رت : اعد (کذا) .بت 
ه) ي : لال کت ات ےی رف یىی : عرغس , 


' و ےت 
التحقیق بل ینبغی ان نبين انه ان" كان المذهب ما قالوه 3 قادر ف الشاهد , 


اخلاف بيننا وبين « مشاشتا » الذين 
" انه يجوز ان يوصف القديم تعال اد على ا اقدر عليه العبد 9 لکن‌اذا اوجده 
ری ور ہو ور ای وج 
وہ ابی يعقوب ) 
| تعالی!'' وقوعاً واحداثاً ومجرون عليه الاما التی یتبع ذ 
ظ کال هرا شیوخ ا هر فى ان نین ا لا مي لت انه اذ بعد کان لب 


| ان المراد لا صح 


باب ٤‏ ان الفعل الواسد لا جوز أن عدتث من سهتين ۳۷۹ 


على حسب قونها فى نفسها ووقوع پا و تی و مت 
غالف ان الحوض ۷ فيه عبث کت ا ذاهياً مذهب i ٠‏ 
فنفى أن يكون سوی الله جل وعز قادرا ولم یصف بصف العبد مبذه الصفة نكاد ان أن 
مقدورا واحد ۱( بين قادرین لا يجوز و ل ا لت بت 
من زم ان العيد فادر ” ولكن اضاف الفعل الى الله تعا لی (* بکل وجوهه واحکامہ 

ول محعل للعيد حيرا فى بعض ال حھات فهو موافق ى الى وا ہت 
لكالهم ی ذلك على 


Mk 


ليتوا العبد فاعلا على 0 قارا و خی 


کل مد سرع و e‏ ما يصلح ان يقع 


1 وم هب و ابر 0 ی ا سڈ الى 


وی مذهبيم 


موصوفاً به دونه تعالى اذ لیس معنى ۱ الفاعل الا من وجد مقدوره فقط . وقد وجا 


ما هو مقدور لله تعالى فوجب وصفه به . 


فاذا قالوا انه انما يضاف الى من وقع بدواعيه وقصوده . 
قلنا لیس نفتقر اضافة الفعل الى الفاعل الى الطريقة الى قلتموها والا اقتضى 


ان لا یضاف الفعل ال الساهی اتعنر هذه الطريقة فیه فیجب بطلان ما قالوه 


ایضا . 
×07 « شیوخنا » اعبی من من اضاف ادلور الرواحد الى قادرين من جهتین فقالوا 
:لو جاز تعلقه بقادرين من جهتين لماز تعلقه بقادرين من وجه واحد . ألا تری 
ان پریده مریدان من وجھین صح أن پریداہ من وجه واحد . 


وكذلك فالمعلوم يلا صح ال بعلميه عالان من جھتںس جاز ان تعلاه من E‏ وألجدة ۱ 


۱ ات : المرضں - ۴) ی واسداً. - م) ق :قادرا س ۱۴ ق ع الق 


= ) ق , اذا . ے ۷) ت : للعيد . = ۸) مد ن شبيب البصری من المعتزلة والمرجئة وهو تليذ لاپ 
موی بن الزدار عيسى وہ اہ اہی . - ۹) ابو يعقوب هو احتالا ابو يعقوب 
ہے را ار الذي هر ميل لاي عل . س )٠١‏ ق ؛ س تعالى ,اس )١١‏ ق :اس 
معی . = ۱۲) رق ى :من وجه واحد . 
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واذا صح ذلك لزم ان يتعلق الفعل بنا وبه تعا ی من جهة الحدوث او یتعلق بنا وبه 
من جهة الکسب . وقالوا : فلو تعدی المقدور عن واحد من القادرين الى ازيد 
يقف عند حصر فكان يصح ان يقدر عليه ازيد من قادرين حتی يكون القدور 
الواحد من جماعة قادرین والقوم عنعون من ذلك . تبین صحة هذا ان العلوم الواحد 
ما صح ان يعلمه عالمان صح أن تعلمه جماعة من العالمين وكذلك المدرلك ۳ والمراد 
فالطريقة” فى فى الجميع واحدة . 
ور عا ازمومم | کت مقدور لقادرین لجاز 5205 لقایلین 
وكذب من كاذبين وظل من ظالين الى ما شاكل ذلك لان طريقة الاضافة طريقة 
واحدة . ولا كان 2922 القوم انهم لا يصفونه تعالى بالظل والكذب ولا 
ان هذا القول هو قوله تعالى صح منا هذا الا . واذا اردنا الدلالة المستقيمة فهي 
ما تقدم ذ کرها . 
ثم ذكر رجه اللہ الشبهة الى يذ کرها ۳ eT‏ : اذا كان الله تعالى 
هو اللی اقترا علی لا اقمل قیجب ان ل 
عليه © احق ما اذا اعلمنا امرا من الامور فیجب ان بعلمه بل يكين اعل به متا . 
والاصل ف هذا الباب ان الصفة اعا ت ف ثبوتها بعد الصحة ولولا ذلك ولم نعتبر 
ازيد من ان يجعلنا القديم جل وعز على صفة من الصفات ف وجوب کونه على مثلها 
لازم اذا جعلنا تعالى مشتبين (" لشي ان يصح فيه ذلك . وهكذى اذا حرك جسعا ان 
يصح وصفه بالحركة بل كان اذا صح ان عل الاحيا قادرين ان جوز ان مجعل 
الاموات كذلك مع الاستحالة . فاذا كان كذلك قلنا ى ان الفايدة تحت وصفنا 
لله تعالى بانه اقدرنا على هذا 9 الي هي انه اوجد فینا القدرة الى من شانہا ان 
يتعلق بپا القدور الخصرص وليس تحت ذلك ان عين هذا المقدور يجب ان بکون 
هو قادرا عليه بل ما لم يصح کونه قادرا لا يجب وصفه بذلك . وعندنا انه يستحيل 
ان يقدر على مقدور العباد. وعبذا شارق کوئه عالما لانه ما کان لا معلو م الا ويصح 
ان تعلمه وکانت الصفة" للذات بحب ان نعل ما اعلمناه . وین انه 9" اما 
يضح منه ان یعلمنا امرا من الامور بخلق العلم ولن يصير الاعتقاد من فعله علا 
الا لکونه عالاً بالعتقد فلذلك ما وجب کونه عالا . فمن اين صحة هذه الطريقة فى 
کونه قادرا ؟ 


١)ات‏ : فالطريق. - ۲) ق : عا۔ - ۳) ری : پوردها ۽ - 4) رق: - عله . - و) ى: 
مشبيا . = ۹١‏ ) ی ۽ هذا , س ۷) ت : -اثه , : 


ہاب في ان الفعل الواحد لا جوز ان حدت من جهتن ۳۸ 


ونظير هذه الشبهة ما ذكره عنہم فى آخر الباب من انه تعالى اذا كان قادرا 
لنفسه وجب أن يقدر على كل مقدور کا ا كان عالا نفسه وجب ان يعلم کل 
معلوم . لانا نقول لم : صفة الذات انما يحب مہا ما يصح دون ما يستحيل کا 
STS‏ . فاذا صح أن 
ک7 رر بصح ف كل مقدور 
ان يقدر عليه لم يجب وصفه بذلك ب ق تت۷ ان شرل TT‏ عليه 
کر ا و وادا صح 

. وذلك لانه اعا صح حدولہ TES‏ 
نقد عكسوا القضية . ألا ری انه لو لم يتصور وجرد قادر من القادرين 1 سج 
وصف شي من الاشیا بصحة حدوثه ؟ وہذا شارش ا معلى م لانه انما يصح ان , 
٤65‏ ادا عم بخرج عن الصفة اي بصت ان يعلم 
علیہا . 

٥۵٣‏ عنه من ان احدنا اذا کان لا اجز کثرة فکیف 
السبيل الى ان رکنم کون القدور الواحد من قادرین وفاعلین فباطل لانه وان كان 
دا اجزا كثيرة فانه قادر واحد وفاعل وأحل” على ما ند کره ی باب الا نان ان 
المرجع به الى هذه الجملة . 

قا لیا أذا جاز ملوك لالکین ومول داملين فکذلاث ينبغى ان حور مفدور 
لقادرين لا سيا والمملوك هو القدور وكذلك ا حمول . 

والجواب ان القوم ان عنوا بالملولك القدور فلن بجوزہ بین مالكين وان عت 
به 7 الاعيان الى يشار الیہا فالفايدة بقولتا انه مالکین ان کل واحد منیا يقدر على 
0 بنوع من الانواع ویکون فعل احدهما فيه غير قعل الاخر : فيصر القلور 
ہقاف ےہ وك یا فى ی مان 
لان ا حمول هو الثشب الذى بلحی احد القادرين حمل احد طرفيه على عائقه . 
والقادر الاخر 0 على عائقه الطرف الثانى ففعل احدها غير فعل صاحبه وان 
كان امحل واحد | وائما المتنع ان یکون حمل واحد بین حاملين لانه عبارة عن القعل 
وهذا مما تأباه فتسلم صمة ما نقوله وبطل قوم . 


. ری : عکنه .۰ - ۲ دی : ناعاصحٰنہ م) ات ق ی :عياب .= ۵ رج سا به‎ )١ 


ات لی با تا یل ز موق ولمم لوق 


الدلالة فى ذلك ما تقدم من اعتبار وقوع هذا التصرف بحسب احوالنا وانتفايه 
بحسب احوالنا اما على التقدير او على التحقيق اذا كانت ا حال حال سلامة فلا بد 
من أن يكون حادثاً من جهتنا . وكذلك ما اعتبرناه من الاحكام فى هذا التصرف 
على وجه لو حدث من جهة غیرنا شنا لا ثبتت هذه الاحكام . وما خرج عن 
ذلك فطريقة الالزام " . وذلك انه لا بد" من ان يبنى على اثبات الصانع واثبات 
صفاته وحكمته وعدله وصدق رسله وثبات التكليف بالشرعيات والعقليات . ثم 
نقول : فلو کان الامر على ما قالوه لبطلت هذه المعارف واضمحلت هذه الاصول 
ومعلوم انه لا يصح اثبات الصانع الا بعد کون العبد محدثاً لتصرفه وكذلك فلا" 
يصح اثباته حكيمًا الا بعد ان يكون احدنا مختارًا فى افعاله . والكلام فى ان" ٩‏ اثبات 
الصانع لا يستقيم على طريقتهم ” قد ذكر ف موضعه . 

فا اوردہ من وجوه الالزامات قوله لم :قد صح ان فى افعال العباد قبايح وقد 
صح فیا“ تقدم فى دلیل العدل انه تعالى لا يختار فعل القبیح فيجب ان لا يكون 
حادثاً من جهته . واذا لے یکن بد من محدث له فليس الا ان العبد هو الذی محدثه . 

ومتى قالوا فهذا ان دل على امر من الامور فهو انه تعالى لا بختار القبايح 
من افعال العباد . فهلا اجزتم ان بخلق افعالم الحسئة وعندکم ان حال الجميع سوا ف 
انه لا عاقيا ؟ 

قبل هم اذا كانت طريقة الدلالة الى تدل على ان الفعل حادث من جهتنا 
لا يفصل بين الحسن والقبیح وطريقة الشببة عندکم لا تفصل بينهما” فلا فرق بين ان 
بورد الالزم ف الجنيتين جميعا وبين ان يورده فى احدیهیا". فالكلام مستقم هذا 
والكثير ما بقع من ” هذه الافعال قد كان يصح وجودها على وجه فيقبح وعلى 
وجه آخر فيحسن فيجب اذا أن تستوی حالما فى انه تعالى لا لقي . 


: EC COC ل‎ 7٤ - , ی : بالالزام‎ )١ 
. رگ ی :ما . - ۷) ت ق ی : بيبا.- ه) ت : احداها . = ۹) ی : في‎ (1 


باب في بیان ما یلزبهم عل قوم بااخلوق ۳۸۲ 


اما قوفم انه لا يقبح منه تعالى ما يحدئه ویخلقہ فا دل على انه لا پختار القي 
لا يدل على أنه لا یخحلق افعال العباد لانبا تقم وهي حسنة منه . 


اللا انه لا بصح ان یقال : ل ما هو قبیح ثم لا یقبح منه اراك اذا 
لم بقبح منه مع كونه عالما بحالہ فهو حسن مله . فالدلالة ۱ ما دلت على نفی ذتلك 


واعا دلت على نفی الفبيح هذا والقیح لیس تص بفاعل دون فاعل لان قبحه 
هو لوقوعه علی وجه من تحو کونه ظلماً وکذباً وعباً فکیف جاز ان شرلا الله بفعله 
ولا يقبح منه مع ثبات وجه القبح فيه وهلا قبح منه کا قبح من غیرہ ؟ 

وكا يازمهم على هذه الطر يقة الى ذکرناها انه لو فعلها لم يحل حال ما يقبح 
منها مع احد امرین . اما ان يفعلها وهي قبيحة منه او يفعلها وهی حسنة منه 17 
لانه ليس يجوز فى العالم بما یفعله ان يخلو فعله من هذين الطريقين . ونما بتاتی 
ذلك فى الساهى والنایم متی خلا الفعل من مضرة او منفعة . ثم على كلا الوجهين 
یلزم اد یقعل ساير القبايح لانه اذا جار ان يقعل بعضها ‏ وهو قبيح منه - جاز 
ان يقعل سايرها ‏ وهو قبیح منه وان حسن منه بعض القبايح فايل ان کور 
ان يفعل الكل فعلى هذا غب ان جوزوا عليه ان یعذ ب الامنا ویثبت الكفار 
وینفرد بالظل و یکذب ف وعده ووعیده وبسایر اخباره ویامر بالقبیح وینهی عن 
الحسن . ومن جاز ان يكون ہہذہ الصفة فاي داع بلعو الى طاعته وای ثقة تمع 
بعبادته والاسلام معقود بالكتاب والسنة . 

وف لزمھم على هذه الماعدة احروج ن ا ہما بهذا نس . ٦‏ کان 
مہم يذهب الى ان کلام الله حادث 970-3 ی بات الا فعال فالا لرام متوسحه 
عليه . ومن زعم ان كلامه قديم” فانما يلزمه نی هذا المسموع الذى هو دلالة الاحكام 
دون ما لا اصل له فضلا عن أن پتک ف اوصافه . ولیس يمكلهم ان یفرقوا بین 
الکذب وغيره من القبايح حى يشولوا ان الکذب أهارة الماسحة والجهل لان هذا فام 
ف كل قبیح . فاما ان يقال انه یفعل الجميع او لا يفعل شيا منه اصلا . فاما الفرق 
فتعذر ويبطل قوفي اله لا يقبح من الله ما يقبح منا انه لو جازیت هذه الطريقة 
مع ان فیہا خروجاً عما يعقله فى احكام الافعال لجاز ان يقال انه يقبح منه تعالى 
الفعل ویحسن منه ” في حالة واحدة أو يقبح وهو واجب أو يقبح وهو مند وب 
اليه وان كنا نعرف ان هذه الطريقة فينا متعذرة فاذا لم يحز هذا فكذلك ما يقبح 
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۳۸۹ المجموع ي احیط بالتكليف 


منا لا جوز ان يقال بحسن منه تعالى . وهکذی فان جاز أن یکون ما یقبح منا 
يحسن منه حى تختلف حال الفعل الواحد وان وقع على وجه واحد بالفاعل 7 جاز 
ف الفعل الواحد ذلك " حى ” یکون الکذب منه صدفاً والصدق مته کن 
والظلم عدلاً یکل هذا بين . 

وبعد فانه يقال لم : لیس يخلو قبح هذا الفعل مع وجوب ان یکون له وجه 
لاجله يقبح من ان یکون لحدوثه فقط او لكيه کسباً فقط او لما عجموعها او لکل 
واحد منها بانفراده . فان كان الذی اوجب قبحه هو حدوثہ فقط وجب فى کل 
حادث ان يكون قبيحاً ولز م ان یکون تعالی منفرد | بالقبیح وان كان الوجب لقبحه 
کونه کسباً وجب ان يقبح جیع افعالنا ووجب لو تفرد ” جل وعز بالظلم ان 
لا يقبح منه وكذلك الکذب وما شا کله من القیحات وان قبح للامرین جیعاً " 
وجب ان لا یکون هاهنا مسن يضاف قبح الفعل اليه لانه لا جتمعا " الوجهان 
ف فاعل واحد فينبغى ان لا یقبح منا ولا من الله عز وجل فلیس الا انه یقبح لكل 
واحد من الوجهین من كلى الفاعلین وهذا يوجب ان يكون تعالى فاعلا للقبيح . 

واحد ما الزمنا انه تعالى لو خلق فعلنا لم تخل حاله من امرین . اما ان يصح 
منه تعالى ان يفعله من دون ان تكون فينا القدرة اتی بها يصير کسباً عند او 
لا يصح ان يفعله لا مع القدرة الى وصفناها . فان كان لا يصح وهو مذهب 
« النجارية ) فيجب ان يوصف تعالى بالحاجة الى هذه القدرة الى لولاها لا صح 
منه هذا الفعل حى يكون قادرا بقدرة محدثة کنا ان احدنا قادر بقدرة محدثة لان 
ريعة الحاجة فینا وفيه على هذه القاعدة سوا وحتی یلزم لو كان تدل هذه القدرة 
عجز لكان موصوفاً به تعالى عن ذلك حتى يتعذر الفعل عليه عندها كتعذره على 
المكتسب ء ومعلوم ان فى تجويز القدرة المحدثة والعجز عليه اخراجاً له عن كوه 
قادرا لنفسه . وليس عکنهم ان يجعلوا ا حاجة راجعة الى نفس الفعل والا لزم فيا 
كان من نوع هده الشركة ان حتاج اك القدرة ولزم ان یصح جود القدرة ولا هذا 

3 2 

کت و 


ا 


٩‏ اي 





مار الما زع الع قاری 






. 


















گی 011 کے نے کے 3 دہ تہ 
فتلا يتغل .۰ لاشم 1ہ ہر 


5 9 2 
1 
۴ji "2 ۳ 


باب في پیان ما يلزمهم عل قوم با لوق ۳۸۰ 


م : فهلا اجرثم ان يفعله متفردا به فيكون ما برجم من احکام القبیح من الذم 


وما شا کله یثبت فيه وان تثبت فيه الاسما الى تتبع ذلك من نحو الظالم والكاذب 
وغیرما ؟ ومتی بطل كلى الوجهين صح انه تعالى ليس يخالق لافعال العباد . 

فاورد من بعد طريقة قد " تذكر على رجه الجملة . وقد تکشف فيكون کل 
واحد من تلك الحملة وجهاً عفرد فى المسيلة . وكان الاصل فى ذلك ان نقول : قد 
عقانا فى تعلق الفعل بنا طريقة مخصوصة لا تختلف الحال فيها . وکا عقلنا ذلك فقد 
ا الفعل الى امور كثيرة حى لا يقع من دونہا . ولو كان هذا التصرف 
خلقاً لله تعی " لبطل جميع ذلك . وکا عرفنا هذه الحملة فقد عرفنا هاهنا اموراً كثيرة عند 
وجودھا لا بقع لفعل”وامورا كثيرة يقع ٩‏ عندها الفعل لا محالة .وربا كان الفاعل 
الافعال وربما يثبت فى الفاعل ما يصير عونا له على الفعل ورعا عدم ذلك . والقول 
بان الفعل مخلوق من جهة الله ” تعالى فينا بنقض هذه الطريقة . 

وبيان هذه الجملة ما قد يقرر من وجوب وقوع هذا التصرف بحسب دواعينا 
ووجوب انتفايه بحسب صوارفنا ومعلوم انه تعالى فیا يخلقه لا يفتقر الى داعينا 
وصارفنا 9 5 0 ان لى فينا الفعل مع الصارف ولا حاقہ مع الداعی . 
وكذلك فقد عرفنا أنه اذا کان عالما بقبح القبيح وبغناہ” عنه فلا بقع منه ما ية 
من الجاهل بقیحہ ويغناه ‏ عنه . قهلا جاز ان بقع منه والحال هذه الکذب 
والظلم ولا یقع من الجاهل انحتاج ؟ وكذلك فلتصرف العاقل طريقة تفارق طريقة 
اجنو ولتصرف الصاحی ايضا طريقة تفارق تصرف السكران ولتصرف الملجا طريقة 
لا تتال فى غير الملجا . فقد كان يلزم القوم على مذاہبہم ان بقع من العاقل ما یقع 
من امجنون ومن الصاحی ما یقع من السکران ومن الختار ما يقع من الملجا او بالعکس 
من ذلك على هذه الوجوه كلها وحال الاحکام الى ترجم الى الافعال تجری على 
هذا السبیل ایضا . 
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58 ا حیموع في ا حیط بالتکلیف 


عز وجل فهو غير محتاج الى قدرتنا " وعلومنا ولا الى الالات والاسباب وما شا کلها . 
فكان يجب ان يجوز وقوع الكتابة البديعة من الامي اط من الاشل والشی 
من الزمن وان لا يقع من العام القادر ا جلی الفعل اصلا بان” يخلق الله ذلك ی 
بعضهم دون بعض . وهذا میی جوز زال الطريق الى اثبات هذه” الصفات فى 
الشاهد وق هذا اله لا طريق الى اثباتها فى الغایب ايضا . وکذاث فان عند وجود 
الموانع يتعذر علينا الفعل وعند العجز ايضا يستحيل ابجاد هذا التصرف . فكان 
ينبغى والمنع عليه تعالى محال . وكذاك العجز ان يصح ان یحصل من هذا الممنوع 
العاجز الفعل بان تخلقه تعالى فيه . وهكذى الحال فيا طريقه طريق الالطاف والعونة 
لان عندهما یقم الفعل او مخف ما فيه من مشقة . ومتی كان مخلوقاً فى الد ہی 
جيم ا لحالات فيجب ان لا تثبت هذه التفرقة . وامثال هذه الالزامات كثيرة . 
والطريقة الى ذكرناها تنب على ما لم نذكره . 

فان قالوا إن الله تعالى قد اجری العادة ان لا علق الفعل الا على الوجوه الى 
قد تقررت الآن . فليس المانع من حصوله على خلاف ذلك ما تقولون من وقوعه من 
جهتنا بل الانم ما قلناہ . 

قبل فم مى ثبتت * هاهنا عادة مع قولکم با خلوق وهذا يسد طریق العام 
بالصانم فضا عن ان یعرف ما اجزی العادة عليه 

وبعد فالعادات يجوز انتقاضها ووقوع ال حلف فیا بالازمان والاما كن لا سپا 
على طریقتہم ان ”عرز وجل ان بفعل فى سلطانه ما اراد وهذا بقتضی تجویز ان 
يكون فى العباد من لا تتاتی منه الكتابة الا اذا كان من اجهل الخلق ولو كان اعلمهم 
لتعذرت عليه بان يكون تعالى قد اجزی عادته فى خلق الكتابة فيه على هذه الطريقة 
وسجب ان جوز ان یکون ف البلاد القاصية لا تقع الافعال على الوجه الذی قررناه 
بان تكون العادة فى اهلها بخلاف ذلك . ونبين ما ذکرناه انه اما تقع الثقة بمجرى 
العادة منه” تعالى متى ثيتت حكمته فنعلم انه لا ينقضها الا لغرضن بتصل بالنہوات 
فاما مع نجويز القبايح عليه فلا طريق ما قالوه . 

ومن خلة الالزامات انه اذا كان تعالى هو الفاعل للاحسان على كل وجه وهو 
الفاعل للاساة على كل وجه فيجب ان يكون من حکمھ| فيا يتصل بالتعظم 
والشکر والاستخفاف والذم راجعا اليه تعالى دون العباد لانه على طريقتهم لا صنع 
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باب لي بیان ما يلزمهم عل قوط بالنلوق TAY‏ 


1 ه i‏ 7 
للعباد " فيه ولا جهة بتحقق کونه عز وجل فاعلا له ” دون العباد بل یم هانه 
بتعلق به جل وعز . ومن جخلة الالزامات انه تعالى لو كان هو الحالق للكفر ى الكافر 
زم ان لا یکون له علبه نعمة فی الدين ل پل یازم ان لا 5 
من * ایضا نعمة واذا کان کذاث لم یستحق علیما(* شکر فضاا عن آن پستیت 
العيادة بل يلزم ان يكون اضر على | فر من ابليس دون أن شال أنه ۲ عليه 
مستحق للعيادة والشكر مته . وطریق هذا الالزام انه تعالى اذا کان قد خلت لن 
وخلق فيه الكفر والقدرة الى توجبه والارادة الى توجبه و برد منه الاعان الذى یضل 
به ای الثواب بل كرهه منه 7" فقد اسنا اليه شل ما مك فکیف یکین ہی 
واذا زال انعامه زال استحقاقہ للشكر بللعادة ال مه جا إن تاه ا 
ام لنشكر ولادة الى من شانہا ان تستحق باصول 

وی قالوا انه انعم عليه بنعم الدنيا عا مکتنه من هذه اللذات . 
۱ سس 6ا ذلك نعمة بعد ان يعرف أنه قصد ما وجه الأاحسان , 
وی ازم كونه فاعلا لقبیح قلا امان من ان يكين عسراضة الاستدراج الى العذای (5 
۸ . هذا لو حاص سے ا فکیف وم بلقه من الکفر فیه مها 
ومعلو م ان الم عا يستحق الشکر اذا سلمت نعمة ” من الحرطات فتجری حاله 
< یی جری من يقد م الى غیرہ خبيصاً مسا أن هذه اللذۃ امتعحلة ما 
جو مضرة عظيمة شع بها اعتداد . وكذلك من شرع بکلام لطیف 
م عرضة اثتلف ف النفس وللال لانا نعرف انه راحال ذلك لا سد ا عا فعله 
ee‏ یثبت مستحقأ للشكر على ما قدمناه . واما اومن فلا 
يصح على مذهبهم ايضا ان يكون له جل وعز عليه نعمة لانه انما يوق يكون ذلك 
بر ےت تہ غرض قبيح وقصد مذموم” فھلا اسحازوا أن 
ا نا ما نفعله لیس يقصد به وجه الاحسان اليه او انه فى آنعر الامر بطله علق 
الردة فيه الى ما شاكل ذلك ؟ 0 

اما ما الم من سوالتنا عليه فلانه قد يقر ان ابلیس يستحى سوالتنا ما کان 
ون المضرة اليسيرة وهي لدعا الى الاضلال الذى لو لم يخاق اللہ فينا القدرة 
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۸۸ امجموع في ا حیط بالتكليث 


احق . ألا ترى انه تعا ی بستحق من حسن الٹنا وانواع الدح والتعظيم اکا کا 
يستحقه الرسول صلی الله عليه وآ له لا لے يكن منه ما كان من الله عز وجل . فان 
عندنا انه اما دعا فقط والقديم تعالى مکن ولطف ورعب . وعند هم انه تعالى هو 
اتلالق للاعان تى العبد فکا انه تعالى يستحق الثنا الحسن فى الاعان بازید مما 
يستحمّه الرسول صلی اللہ عليه فيجب ان يستحق من سوالتنا اکر مما يستحقفه 
الشيطات  .‏ 1 

وقد الزمهم على هذه المقالة الفاسدة وجهاً آخر وهو ان الذى به ينفى عن القدیم 
جل وعز القبیخ هو ما ثبت من كوه عالا بقبح القبیح وبغناه " عنه حتی لو قدر 
کوزه جاهاد تجا تعالى الله ۳ عن ذلك از ان بختارہ . فاذا کان عندھ انه بحتار 
ایجاد القبيح بل قد اعتقدوا وقوعه وحصوله من جهته فیجب أن یٹبتوہ جاھلا محتا۔ج] 
اذ القببح لا بقع الا من هذه صفته وهذا يوجب علیہم القول بالتجسيم فصار على 
قوم بالجبر يازمهم القول بالتشبيه . وقد يصح من المشبه ان يعتقد العدل على ما مضی 
من قبل فیعلم ان هذه المقالة اظهر فساد ! من الاو . 

والزمناعے على قول بالمخلوق قبح الامر والنهی والدح والذم وهذا من الاحكام 
ال قد ٩‏ عرفت باوايل العقول لان الذى يامره ان كانت فيه القدرة على ذلك الفعل 
واراد الله جل وعز ٩‏ خلقه فيه وجد لا حالة أمرّ به او لے يومر . وان لم يكن كذلك 
1 بوجد كان هتاك ام او لم يكن . وهكذى الال فيمن عداه . ومن هذاه سبياه 
فلا وجه لامره کا لا وجه لامر المرمى من شاهق بالنزول وان كان قد يجوز ان لا 
بل بان يتعلق ببعض الاجسام ومحال عند مع وجرد هذه القدرة الا ان بوجد القعل 
وهو بمنزلة ما كلمنا به « الثنوية » فی قبح أمر النور بالخير وقبح" نہی الظلمة عن 
الشر بل مذھبہم ادخل فى الفساد لان «الثنوية؛ مجوزون عند اختلاط النور بالظلمة 
وحصول ضرب من الغلبة ان يقع من القبیح ما كان لا یقع وان يمع من ار 
ما كان لا يقع ولا يحوز عند « انجيرة » مع وجود هذه القدرة الا ان بقع الكفر دون 
ا ۰ 

والزمهر « شیوخنا » الکلام 3 اجزآ اسما واوصاف عليه تعا ی من فعله للظم وا جور 
والكنب حتى يسمى . ظالا كاذبا جاير؟ . والغرض بالالزام ليس ما یرجح الى جرد 
الاسم حتی يقول قايل : وم الفایدة فى ذلك مع انه لا فرق بين قوم انه فاعل ام 





)١‏ رق ی :- وآله. - ۲) ث: بغنایه . -۳۰) رت؛۔۔ اق -4) رت :- قه , - و) ا ت:- جل 
وعز . = )٩‏ رق:- قبح . 


باب في بیان ما يلزمهم عل قوط با حلوق FA‏ 


وبين موق ۳ : كان يجب ان يكون ظالا . واتما الغرض بذلك ان الامة مجمعة 
على اله لا جوز اطلاق هذا الوصف عليه تعال ” وعرف من الدين ضرورة ان 
من بطلق ذلك یکفر لامر يرجم الى اعتقاده فيه معناه ليس لما يرجع الى جرد الافظ . 
وایضا فان هذا الوصف تتبعه احكام فق استحقاق الذم ونحوه ما يتعالى عنه القديم 
وهذه الطريقة مبئية على ان قولنا : و ظا ۱ شید فعله للظل ويفارق قولنا : ١‏ متحرك ٤‏ 
و « اسود » و « والد » لان شيا من هذا لا يفيد الفعلية فلا يلزم اذا فعله الله عز وجل 
ان یسمی ببذه الا ما . واعا قلنا انه تفيد الفعلية لانه لا فرق على طر يقة اهل الاخه 
بين ان بقال : و ظل » او يقال : « فعل الظاء » ولا بين « ظالے » و « فاعل للظلى ء " 
كنا شت 9 مثله فى قولنا : « عدل » وقولنا م عادل » . ولولا عة ذلاك از النفى 
باحد اللفظين * ولاثبات بالاخر . تبين صحة ذلك انبم مها اعتقدوا وجود الضرر 
ال فرع الظلم من قادر خصوص سره ظانا ققالو : « اظلم من ذیب» وواظلم 
من حية 0 . 

فان قالوا اما يسمى بذلك لو تفرد به . 

قيل هم فيا یتفرد به انما يسمى بهذا الاسم لکونه فاعلا لاغير ۰۳ ثم لم یلزم 
عند فیا يخلقه کسباً لعبد وان كان فاعله ان يسمى بذاك وعلى انه يازم ألا يوصف 
العبد بذلك لعدم التفرد به" فيه . 

وبعد. فان اهل اللغة لا يراعون سوا" ما اشرنا اليه من الفعلية دون التفرد والشركة . 
وتبين حة ما قلناه انه اذا وصف العبد پانه ظا مع ان تعلق الفعل به اضعف من 
تعلقه باه بل عندهم يتعلق باللہ من کل الوجوه فهو بان يوصف ببذا الوصف احق . 

وبعد فهذا السوال يوجب علیہم ان يسووا بين ساير اما الاشتقاق ومعلوم انهم 
بصفونه بانه عادل فیا جعله كسباً للعبد فالتفرد «مقود والاسیم جاز عليه . وکذاك 
ا حال فى تسميته بانه نافع وضار ومضل وهاد واعا امتنعوا من تسميته ظالا حيث 
راوا ان من اطلقه يكفر والعلم به من الدين ضرورة . وليس يمكنهم ان يقولوا : الہ 
انا بوصف”''بذلاك من اكتسبه لانه لو كان كذلك لا وصفت العرب احدنا”' 
بانه ظالم لجهلها عا قالوه . وكان يجب لو تفرد جل وعز بالظم ان لا یوصف بذلا 
ایضا . واما القول بان الظالم محل الظام فابعد لانه یلزم ان يكون الظلم مّی كان 
۱) ق : -ط.-۲) ق : - تعال . - ۳) ق : الظلم . - 4) ق : ثبت . - ه) ی : باحدی 


اقفظتین , - )٩‏ فى + - لا غير . = ۷) ري:- په , = لم) ری :سوی , سے )٩‏ ی  :‏ آژه . - 
۰ ت : وصف . - ۱۱) كه 2 تا 


۳ الجموع في اغحیط بالتکلیف ` 


قتلا حالا فى القتول ان یکون هو الظالم دون القاتل وان يكون می كان قذفاً وشتيمة 
ان یوصف اللسان بذلك دون الجملة . فصح لزوم هذه الطريقة ل . واما ما يتعلق 
پاک ١‏ فقد عرف بالعقول التفرقة بین الفاعل لما هو عدل والفاعل لما هو 
للم نى استحقاق احدهما الدح واستحقاق" الاخر الذم . فکان يجبة ان تجری 
احکام هذه القبايح عليه وقد عرفنا امتناعها فيه فصح ما یتصل بهذا الالزام . 

واحد ما ازمناهم ما قد تقرر من ان اللجا الى الفعل ‏ وان كان نفس الفعل حادثاً 
من جهته عندنا وکسباً له عندهم - لا بحسن ذمه بل ينتقل الذم الى اللجی وقد كان 
يصح ان لا ختار هذا الفعل بان تتغير حاله فى الدواعى . فاذا لم بحسن ذمه والحال 
هذه فبان لا يحسن ذم العبد اصلا وان كان ختارا اولى ” لان الله قد خلق فيه ما 
لا سبيل له الى الانصراف عنه من نفس الکفر وقدرته وارادته الموجبتين له من حيث 
ان هذا الذى قد حصل فيه من جهة” الله تعالى اقوى من الا لا . فاذا زال الذم عنه 
الى من ال جاه فهلا زال الڈم عن العبد اليه تعالى ؟ 

وربما الزمناهم هذا الكلام من وجه اخر وهو انه قد تقرر فى العقول التفرقة 
بين الملجا وبين من ليس بملجا وعلى هذه الطريقة يعرف الفرق بين ان يعدوا احدنا 
مختارًا فيه وبين ان يشاهد السبع فیہرب منه . وقد ذكر الفقھا احكام المكره وعلى 
طريقتهم يحب ان لا فرق بينه وبين غيره لانه بين ان علق فيه القدرة الموجبة فلا بد 
من وقوع الفعل كأن هناك الجا او لم يكن . وبين ان لا خلق فيه هذه القدرة فلا بقع 
الفعل حال من الاحوال فلا تأثير اذ لداعی الا جا واتما يصح ان يكون له تأثیر 
على ما نقوله اذا تعلق الفعل به وبدواعيه . فاما مع القول بانه تعالى يخلق الافعال 
ف العباد فیجب بطلان هذه الاحکام سا اد ی اليه سب القضا +" شساذه . 

ومن حملة الالزامات ان يقبح بعثه الرسول ‏ وان لا تكون فیہا فايدة لان وجه 
حسنہا ان يتعلق بپا مصالح والطاف للعباد من حيث يحملوا امورا لا نعرفھا بالعقل 
ما لا حظ” فى الدعا الى الطاعات وق الصرف ”عن المعاصى فان كان الذهب 
ما يقولونه : فهذا الفعل واقع اذا خلقه الله تعالى 5 وخلق القدرة الى توجبه ولا بقع 
اذا لر يكن كذلك كانت هناك بعثة لرسول(" أو لر يكن . وتبين ضة ذلك ان 
المسلمين اعتبروا ف الرسول المبعوث اوصافاً ل بل" من کونه علیہا وجنبوہ اوصافاً آخر 


)١‏ ق : بالتفرقة . - ۲) ت‌قی : الاستحقاق . -م) ت : اولا. = 4) ت ی : من جهته ال 
(كذا) . ت ه) ق:القفی , )٩-‏ رق ی : الرسل ‏ - ۷) رت :ها له حظ . - ۸) ی: والاتصراف 
من . = ۹) رق‌ی :- تعال . = ۱۰) رق  :‏ لرسول ٤‏ ی : الرسول . 


باب ي بیان ما یلزمهم عل قوط بافخلوق ۳۹۹ 


واعا يصح ان بعتبر ذلك من حيث كانت فی بعثته الطاف ومصالح فوجب تار 
عن الامور الى تنفر لیثبت الغرض المطلوب . اذا كان اللہ عر وجل هو اللحالق 
لافعال العباد فاى وجه لا ذكرناه " وهلا اجازوا ان يبعث رسولا جاهلاٌ كافرًا 
سنیفاً لان " دعاءه ٣٣١٣١٣٦٢٦‏ اف لل وللقدرة الوجة له . 
وی بطلت هذه الطريقة فى اللطف على مذھبہم فا عداها بالبطلان احق ؟ 

ومن ذلك مجويزهم لظهور المعجزات الناقضة للعادات على من يكذب فى 
دعوى * النبوة فيصير دعاوه سیا لاضلال ” التق ويصير الیجب لذلك ظهور 
العجز عليه لانه يوه كونه صادقاً فها يدعيه . ببين ذلاك انه اذا جاز ان یتیل جل 
وعز قس اضلامم على ابلغ الوجوه فاجوز ان يفعل ما يصير سبباً له لانه فى القبح 
كالاول بل أد ون مرتبة منه . وکا لزهم ظهور العجز على الکاذب فانا تلزمهم 
ظهوره على صادق فق دعوی النبوة ولکنه يكون قد حمله ما هو ضلال حتی تر 
الخلق بظهور المعجز عليه فیقبلون منه ما يود یه الیہم ویکون ضلالاً وکفر! وفساد" 
فى الدين . آلا تری انه اذا جاز ان يبعثه بما هو صلاح للامة ثم بخلق فیہم ما هو 
الفساد جاز ان بحمل الرسول ضلام اذ لیس فى ذلك اكثر من التسبب الى وجود 
القبیح . ومن جاز ان يتو القبيح جاز ان يتوصل بغيره اليه . 

وبعد فانا نلزمهم أن يبعث رسولاً يدعو الى مثل ما ارادوه اللہ من عبادة اذ 
لا جوز أن يزيد حال الرسول على حال من ارسله بل حقيقة الموافقة انما ثبت في 
أل بريد الرسول ما ارادہ مرسله فعلى هذا يجي ان بجوزوا ان يبعث الله رسولا و يظهر 
عليه المعجز ثم يأمره بان يدعو الكفار الى مثل ما اراده الله من انواع الکفر من 
جهمم . وهذا كله يقتضى زوال الثقة بالاسلام والنبوات والشرايع . وتبين صحة ذلك 
ان الله تعالى قد ذم الشياطين سجنودههي فى غير موضع ونسبتهم الى ضروب الوساوس ۷ 
الفسدة للخلق فان كان الله تعالى يخلق وساوسھی ويخلق عندها الضلال . فاى تأثير 
لقولم وكيف صرف الذم الهم وا حال هذه ؟ 

وقد الزمهم « شيوخنا » ان لا يقع الفصل بين الضطر وا ختار المكتسب والذی 
E N CTS E‏ 
الفعل ازيد مما يقدر عليه لان القوم ينفون الا لا ویثبتون الاضطرار ویفرقون بینه 
وبين الاختيار والا كتساب . ووحه هذا الالزام ان عند هم قد خلق الله " فى المكتسب 


)١‏ کی : ذگرنا. - ۳( 3 ی : دعاه . = ۳ رق :الراها . د 4) ق ۽ دعرا, - فو ى: 
پضلال . = ) رف ی :اراد . - ۷) و : الساوامی . -۸) ق : ذكرنا . - 4) رت ی :نایش 


۳ ۵ 


۴۲۳ الجموع في ا حیط باك‌کلیف 


القادر الذى لا قادر اقوى منه او القادر الذى لا قادر سواہ من الفعل ما لا بقدر 
على الانفكاك منه . ألا ترى ١‏ ان عندهم ان الکافر لیس يقدر على الانفكاك 
من کفرہ كا لا يقدر على الانفكاك من كونه وطوله ؟ فاذا جعلوہ* مضطرا الى هذه 
الاشا وصار مضطر | لل اللا بان تکرن به رعشة فیجب ان یکون مضطرا وان کان 
مکنسباً لان الطريقة واحدة فكل " ما ادى الى بطلان التفرقة بين الضطر والخلی 
اختار فیجب فسادة . ۱ 

ومتى قالوا ان الفضل بینها هو ان الکتسب فيه القدرة على هذا الفعل وهو 
هر بد له دیب المضطر . 

قیل اذا كانت القدرة والارادة موحبتین فها يزيدانه ضرورة . فان كان 
احد هذين الحثبين يصير موصوفاً بالضرورة بوجه واحد فالاخر بان يصير مضطرا 
بوجوه ثلائة احى . وان كان احدهما منوعاً فكذلك الاخر . 

واحد ما امتاهم انه اذا جاز ان مخلق الكذب كسب للعبد جاز ات شعله منفردا 
به لان ذلاث حيح فى طريق الفعلية ولانه لو تعذر ان يفعله الا مع القدرة لازم كونه 
حتاجاً الما على ما سبق القول فيه ولو فعله منفرد! به او فعله کسباً لازم ان لا تقع 
الثقة بكلامه الذى هو القرآن وغيره من الکتب المنزلة على الرسل علیہم السلام . ولا 
مکنهم ان جوزوا احد الامرين دون الاخر لان ای غرض بذکر فى فعله على 
طريقة يكتسيها العبد فان ذكره ممكن فيا ينفرد به لان القوم يقولون انه يستدل 
بالکفر وغيره من القبايح محدوتبا على الله عز وجل وهذه العلة ان صحت تفص 
بين المنفرد به وبين المفعول على طريق الكسب . ظ 

والذى سأل عنه فى الكتاب من قوف يصح ان يخلق لنا شهوة وحن الموصوفون 
بها ولا بصح ان يخاق لنفسه شهوة ينفرد بها . فكذلك الكذب فلا يصح لان اضافة 
الشهوة الى الشتهی بها ليس هو على طريق الفعلية ۔ وانھا الزمناهم ما یتصل بالفعل 
فقلنا :ادا جرتم ان بقعله على وحه يضاف الى العاد فهله(" ابحزتم ان يفعله من دون 
هذا الوجه لانه صحیح من * طريق الفعلية والصفة فى الاصل صصيحة عليه اعنی كونه 
۹۹۰۳ ولیس ل شار فی کونه مشتبیاً . یبین تلت ان تفس 
الحركة کا يصح منه تعالی خلقها وهو كسب لنا يصح على الجملة ان يخلقها 
کے کا به . فكذلك الحال یق الکذب فسقط ما قالوه . 


۱( ت : با ( گذا) - )ارک ی :وگل . ۳) ت : فهذا . - و) ۔ ٹر ی :ی . 


باب في بیان ما یلزبهم عل رلم با لوق ۳۹۳ 


م الزمهم أنه ادا جاز ان يفعل ما هو کذب وظلم حار ان بامرا به لان اسح شما 
کالاخر وای شي یذ کر ف النع من احدهما او ف تجویزہ فهو عثابة فى الاخر ؟ 
وجرت ١‏ الحال فى ذلك جری العدل انه اذا جاز ان بفعله جاز ان یأمر به وهکذی 
الحال”' فيا شا کله من الافعال . فاما الذى الزم نفسه من انه يامرنا ‏ بالصلوة ولا يصح 
ان يفعلها . فهو عكس ما اوردناه علیہم لانا الزمناہر فيا صح ان يفعله ان يامر به 
ولم نقل فيا يامر به يصح ان يفعله وعلى انه يقدر على أن يفعل مثل ما يفعله المصلى 
ولكن لا بسمی. بذاك شيت ن ان اسم المصلى ينصرف الى من تحله هذه الافعال 
حتى لو اقام احدنا غيره واقعده وفعل به ما هو ركوع أو سود بوصهب 
الفاعل يانه المصلى حيث لم عله هذه الافعال فلزمهم ما الزمناهي . وادا قالوا : 
ل فعله صلاح وضرب من الفايدة قلنا : فهلا اجرتم مثله فى الامر ؟ 

فاما د كره لز وسهم للشركة ” فى افعال ال تعا ی ” فيا اورده القدما حى "انشدوا 
نيه الشعر . والطريقة فيه انه اما ان يكون هذا اله او غيره من القبايح ما بفرد 
جل وعز به او ما يفرد به العبد او ما قد حصل بہیا شركة . فان كان الاول على 
ما قاله « جھے » فیجب انصراف الذم اليه حملة . وان كان ما انفرد به العيد فهو 
لذى نقوله . وان كانت شركة " لزم ان يثبت الذم فيه ایضا كثبوته فينا اذ لا جوز 
- وقد تعلق به على اقوى مما يتعلق بنا ‏ ان يكون الذم لاحقاً بنا دونه . ويلزم ان 
بکون لله شریاك فى بعض افعاله ولان جاز ذلك جاز ى جميع افعاله . والعجب من 
قولم ان الشركة لازمة لک لقولكم ان العبد محدث کا ان الله تعالى محدث مع ان 
فعل العبد عندنا متميز عن فعله عز وجل باوصافه واحكامه والشركة تثبت فى ا ال 
الذى لا حصل فيه تمييز وما يز" لا بعد شركة فى الشاهد وهذه طریقتنا فى افعالنا . 
وعلی قوفي تتحقق الشركة لان هذا الفعل لا يتميز جهة تعلقه بنا عن جهة تعلقه ٠‏ 
اللہ وهذا الوجه قريب لانهم لو ارتكبوا ان له شریکا فى بعض افعاله دون جیعھا 
م يكن بد من الرجوع الى ما تقدم لکن فى ارتكاب ذلك ضرباً من التشبيع . 

والزموهم ان یکون تعا ی اهلا افساد ولاظلم لان عندهم ان الواقع من ذلك هو من 
قله وبارادته . وكذلك ها تتوقع اغا یم من جھتہ دول غيرة . وشلا الزام عبارة ۳۳۹ 
ما الزمناھی من تسميته بانه ظالے . 

والزمناهم ان بجب الصبر على الکفر وغيره ويقبح الجزع عليه کا ثبت مثله 
۱) رت لی : جری ( گذا) . = )۲٩‏ ت ی ؛ الال د ۳) ی : يامر , ل 4) ري:من 


حیث . - ه) ی : الشركة؛ ر:من لزومهم الشركة . - 5) رق ى : - تعالی , - ۷) ر:حیث . - 
۸) رى: كان بشركة . - ۹) ی : یتمیز ,- ۱۰)ت : - بنا عن جهة تعلقہ . 


غ۴ 


۳۹1 ا جموع في الحيط بالتکلیف 


رای مایب ۷کیا پت مو ته تال ین ات یپ 
منہما عاقبة تقع بل فعله لان الملك ملكه او يكون الغرض فى احدهما امکان " 
E‏ بقل قايم فى الآخر ٠‏ ويلزمهم ان بکون الکافر من حیثه لا يقار 
مايرا لاد اماو و ا ا ماع وتان الق ا من انار من 
أن لا . فاذا كان التكليف مع خلام:! بقح بات حلاف فم علام القدرة 
اشد قح . ألاان. تری ان ا ف شي : كلف لا اقدر عليه كان اعذر 
من ان يقول : لا | لامکان ان يقال : كان یصح ان تعلمه ولا يجوز ان یقال : 
كان مکنك ان تقدر عليه . فکیف عذر ” من لا یعلم دون من لایقدر ؟ 

والزمناهم انه اذا قبح التکلیف مع عدم الالات والحواس فکذاث ی 
القدرة اذا الحاجة اليبا اوكد من الحاجة الى الالات . وكذلك فلو منع احدنا یره 
لقبح تكليف المنوع فلان یقبح تكليف المنوع باقوى ” القادرين احق . بل 
هی ان لا یکون الم باقید رایس وفیرا تاور لانه ان مجد فيه القدرة الوجة 
فالفعل مع ذلك واقع او لا توجد القدرة الوجية فيه فالقید وعدمه سوا فى ان لا بقع 
الفعل . وکل قول بواد ی الى ان یکون المتوع کا خلی او لا تاثير للقيد وا حبس 
باطل لاثه يعرف من ضرورات العقول . 

م ذکر ان الع شا ا کالعقل فقوله : ما بر اي ات 
مج تفاوات!» « یدل على ان الباطل المتفاوت لیس من خلقہ کی 
+صنع اھر 0٦‏ رك ٭٭ 

من الكفر وغيره ليس من خلقه . وقوله : « الى حن كلل لي و خی 
0س SD‏ 
بلحق العيد من جهته دون جهة الله مثل قوله : روا أصابك من سيئة فمن 
تفس 96 وقوله : وو مو من عند اليك » ۱ وقله : دا 
میمعت ادف ' . وقوله وم هو من" عند الله 2 فقد دل على 
فساد قوفم . . ثم اذا انات لی الف للع رای رہ الاضافة ‏ هره "٦‏ ۱ 


نت چ ا 


۱ ق : ان كان. ‏ ۲) ق : معلور . = ۴) رى: في. - 4) رق :عذروا. ه) ی.: باتوی 


من . - ۹) ق : - لنا. -۷) سورة املك ٩۷‏ اية م , - ۸) سورة التمل ۲۷ اية .و . ب ۹) ق: 


معفن ولا ۰ -۱۰) سو رة السيحدة ۲ اة ٩‏ 6 -۱۱) سو رہ النساء 4 أيه ۸۱ . س ۱( سو ره 
آل عران ۳ أية ۰۱۰۹ -۱۳) سووة البقرة ۲ أية ۰۳ ۰ . - )١4‏ سورة آل عران ۳ ایة ۷۲. - 


) سورة البقرة ۲ اية ٦٦‏ . 


باب ي بیان ما يلزمهم عل قوط با لوق بش 


زاف I‏ " حی يقول و 
اکا ہ ۶, والز م TE‏ ال "مت بذلك وقر ر عليه بقوله : 
١‏ كيلف توا سا فقد دل على ما نقوله . وقال « وما متم الناس" 
أن بو منوا ٦ ١‏ وعلى ة فیہم اقوی منع واذا تتبعنا ايات القرآن كانت كلها 
دالة” على هذه E‏ زس بویا 


02 ان شا 7 ل الكلام ز 7 وید 


۱) سورة المائدة ه اية ۱۷ . = ؟) سور البقرة ۲ اية ٩۰‏ .- م۳) سورة البقرة ۲ أية ٣پ‏ . - 
4) سورة المنكبوت ۲۹ اية ۱٩‏ .- ه) سورة البقرة ۲ اية +؟ , س )٦‏ سورة الاسراء ۱۷ اية 45. 
- ۷) ق + والحمد لله وحده صلی الله علینا بمحمد باله سلم م الجز الثامن من كتاب المجموع في احیط 
بالتكليف . يتلوه ان شا الله الكلام في التوليد فالحمد لله وحده + رى: واشمد لله يتليه ان شا الله الكلام 
قي التوليد والحمد هه وصل اللہ على نبیه محمد وآله سلام , 


7۳ وتسین رساية غار ات لكاب ار 
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بی مین اٹہ فى اصطہ رت 
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لتنا 
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7 ۱ ۱ ا أ 35 ۱ 
عوك 7 مج اللا ٣‏ 8 
۱ بن اچد ۱ : 
1 ۱ خی فشو ره 
تھا الله تعالى” -ميعا” 





0 ۱ 2 
ہے سح 
ل 3 
۰ ۱ ع 
: ¬ وغو . 1 
= ۳ / ۳ 
ا 
گا :5 
0 ۱ 
0 لے 
4( ل 
اس ۶ 
ٹک 2 سے 2 تعا ی , 


سر لم . حمد شرع فی ٹک الایہ 5 
لم التي" 


اختلف الناس فى كيفية اضافة الافعال الى فاعلها ضروباً من الاختلاف . 
ففييم من قال : لا فعل للعبد الا ما محل قليه من الارادة . ورعا اضاف بعة 
اليها الفکر وجعلوا ما يوجد فى جوارحه وابعاضه وأطرافه ليس بفعل له من ا حرکات 
ونحوها وهذا هو المحكى عن و الماحظ ١‏ وعن ١‏ ثمامة ١‏ . ثم اختلفوا فجعل ہ تمامة » 
ما عدا الارادة حدثاً لا حدث له . وجعل و الجاحظ » ما عداها مما يقع طباعاً وانه 
لا بقع باختیارہ الا الارادة . وقال بعضهم : ان كل ما جاوز غير حيز الانسان 
فهو من خلق الله تعالى بايجاب اللحلقة بمعتى انه طبع الاجسام على حد بندفع او 
يذهب . وهذا ےکی عن و النظام ٠‏ . واما « معمر + فانه يقول ان المتولدات 
اع وکذلاث ع العا فهي فعل الاجسام الوات بطباهها ولا اس قه الا نفس 
احل ولا ” للعبد عنده فعل سوى الارادة . وذهب بعضهم الى ان الذی بجد ىق 
حير الانسان هو فعله دون ما تعداه ووجد فى حبز غيره وجعلوا ما تعداه ما يشرد 
جل وعز به وهذا هو مثل مذهب «الجبرة» فى قوفي بالکسب . وقد حكى تحوہ عن 
« صالح قبة ۰" . وقال بعضهم : بل" كل ما يحدث عند فعل من جهتنا فهو 
)١‏ ق ی : - المد ف .... والاية ؛ ق : بالواحد العدل اثق  .‏ ۲) ی : التولد . = ۳) ی : العيد. - 


1( ق ى : حي . س ه) ق: - لا . - )٩‏ و صالح فية » هو تلمیذ النظام وهو مات عل سنة 7145 هم 
جب ۶ =F‏ ۷( ی : - بل . 
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28 المحبوع في احیط باك‌خلیت 


من فعلنا حتی جعلوا اللون والطعي والا درالك والعلم وغيرها فعلا لنا على طریقة كثير 
من ١‏ البغدادین » , فهذه مذاهب الناس فى الافعال المتولدة . والذى عندنا ان كل 
ما كان سيبه من جهة العبد حتى يحصل فعل احر عنده و سبه واستمرت ال حال 
فيه على طريقة واحدة فهو فعل العبد . وما ليس هذا حاله فليس بتولد عنه ولا 
يضاف اليه على طريق الفعلية . ثم لا جوز ان بحدث ولا محدث له . ولعل الذی 
ادى الكل الى ما قالوه هو انهم زعوا انه اما يصلح ان یجعل الفعل فعلا للعبد او 
لغيره على وجه يصح ان يفعله ویصح ارا وک الال ا ای 
جوز ان لا فعله بدلا من ان يفعله او لا جوز ان يتركه او يفعل ضده فى حاله 
فليس يفعله . وراوا انه عند وجود الارادة وزوال العوارض لا بد من وجود الراد 
فاخرجوه عن کونه فعلا له . وكذلك الفكر وما شاكله شحو الاعهاد وغيره من الاسباب 
الى لا تجوز عند وجودہ الا ان برجا المسبب فقالوا :فالذی یصلح ان مجعل فعلا 
له هو تقس الارادة او نفس الاسباب التى يفعلها فى نفسه دون غیرہ من الافعال . 
فاذا بینا ان الذى دل على ان السبب فعله یقتضی ان السبب فعله . او ذ كينا فيه 
ما يخصه من الدلالة فقد استقام ما اردناه وبطلت هذه المذاهب . 

والاصل في هذا الباب انا انما نثبت الميتدا فعلا لنا لوقوعه بحسب احوالنا ودواعينا. 
وهذا قایم فى االتولد لان الكلام والكتابة والالام وغيرها تقع بحسب ما نحن عليه من 
الاحوال فيجب ان يكون ايضا فعلنا . ولو جوزنا - والحال هذه ان لا يكون 
ذلك فعلا لتا لحوزنا مثله فى نفس الارادة او فى نفس الاسباب . واذا استمرت 
الطربقة فى الفعلين من الارادة والمراد ومن السبب فى المسبب فايس باك جعل 
الارادة فعلنا دون الراد اولى خلافه فيجب کونہما حیعاً حادثين من جهتنا . ولیس 
عکن ان يقال : انما صارت الارادة وغيرها من الاسباب فعلا لنا لكونه مبتد ١‏ فقط 
لان فعل الغير ايضا مبتدا ولیس بحادث من جهتنا لما لم يكن واقعاً بحسب احوالنا . 
فعرفنا الاعتار مما قلناه دون غيره ‏ 

فان قبل فهذا انما يدل على ات ما قارن السبب هو فعلنا دون ما تراخی عنه 
لان التراخی بقع وان كرهنا وخطنا فکیف يدل هذا على أنه فعلكي ؟ 

قیل له اذا ثبت لنا ان ما بقارن السبب هو فعل فاعل السبب امکننا ان نعرف 
ان ما ليس هذه صفته فعل لنا ايضا بطريقة اخحری على ما نفعله فى اثبات فعل 
الساهى فعلا له وان كانت الطريقة الى ,ند كرها فى العالم لا تان فيه . وقد ورد 


۹ :و 


باب في ان المتولد کالباشر في أنه فعل العبد 1 


الدلالة العامة الشاملة جمع المسببات فتکون جواباً ما سأل السايل عنه ويصلح 
ان یکون ابتدا دلالة وهذا صميح فى طريقة العلى وانھا یعتاب من جهة الحدل . 
وان کنا اذا دفعنا سوال السايل فلا تاج ان نورد الکلام فيه على الحد الذى نوردہ 
ادا استدللنا به ابتدا . وتبين صمة الجملة الى تقدمت اله لو کان ذلك المت 
E‏ جهة الله على ما قال بعضهم او تكون الارادة توجبه للزم وجوده عند 
وجرد الارادة وان زالت القدر عن احطوارح وقد عرفنا خلافه . فصح ببذه الحماة 
ان هذه المسبيات فعل لنا . 

1 فاما الطريقة الشاملة فهي ان نقول قد ثبت ان المتوتئدات أجمع تقع بحسب ما يفعله 
الفاعل من الاسباب فلولا نها فعله لا وجب ان تقع بحسب فعله . ألا تری ان فعل 
الغير لا لم بحدث من جهته لے يقع بحسب فعله ؟ ويبين ذلك انه اذا حدث هذا 
ا لاي لا من محدث فاول من تصرف حدوثہ اليه هو فاعل السبب 
لاله به احص من غيره . ولفرض بقولنا یقع بحسبه بختلف . فریما کات باعتار 
كثرته بكثرة الب وقلته بقلته فيا يظهر لك .عو قوة الصوت بقوة الاعتاد وكثرة 
الالام بكثرة الوهى والتقطيع . وربما تعذرت هذه الطريقة فيه على ما يقال فى النظر 
والعلم فیکون الغرض انه اذا وقع النظر فی حدوث الاجسام لی بقع عنده العلم بالنبوات 
و شا کاله . وکذاك ففي التقطيع تمكن هذه القضية لان التقطيع فى هذا الجسم 
لا یولد الال فى جسم آخر ۱ 
فان قيل یلزمکم على هذه الطريقة ان مجعلوا کون الرید منا مرید(" بالفاعل 
لاه عم ما یوجده " من الارادة محصل . نکی کون التحرله متحرکاً ال 
ما شا کل ذلك ( . فان لم يجب ذلك فهکذی ال حال فى هذا المتواد . 

قيل له ان التولدات منفصلة عن السبب حادثة” کحدوث نفس السب 
کو ان ت٦‏ اله حدث من جھة القادر وموجب العلة ليس يامر حدث فتصح 
اضافته الى الفاعل بل ليس یتفصل عن المعلول فافترقا . وشس تفه ذلك ان مع وجود 
پت نوت وجود 7" عارض يمع من وجود المسيب فلا یثبت له حظ الابجاب على 
مت بل یود حكيه سک ما يقع بالدواعی انه یتصور ان يقابله داع آخر 
فلا بقع . فصحت اضافته الى محدث منا وجب العلة مما لا بقع فيه منم فلم تصح 
اضافته ال الفاعل . ۱ 


۱) ت : تس مریدا, س ۲ت + پوجد.- ۳) قي هذا.  )٤‏ ق : داك .= ۵) یں 
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ا حموع ۳ ایا = و 
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۹ ا جرع ق ابيط بالي لکل‎ {ef 


واحد ما يدل على ما نقوله ان الذم یتوجہ على التولد من الافعال كا يتوجه 
على الممتدا 8 وذلے لان احدثا يدم على الکذب والقتل وغم ها وکل شاخ الا فعال 


تقع متولدة . فلو لے تكن حادثة من جهتنا لقبح ذمنا علیہا فكا ان هذه الطريقة دلالة 


على ان الباشر فعلنا فكذلك فى التولد . وكل ما الزمنا ان تم اد 
یلزم من اضاف المتولدات الى لی الله باعاس احل أن هذا ستصى أنه حادٹ 
من جهة اللہ ہل اکثر افعال العباد متولد . فكان يجب ان يكون من جهة الله وان 
تز ول عن العبد الاحکام ل تقدم ذ کرها وان لا تقع الثقة بالعجزات لان ال 
هو الذى یوجبه على ما نفصله من بعد . 

فان قيل TI‏ الدم ع 0ی للسيب 0 المسيب الذي وجلا ؟ 

قيل له ان قلنا انه " يستحقه فى هذا الحال فهو فى حك الوجود . 
لذ محالة ؟ 

قيل له اذا كان عکنه ان لا يفعله بان لا يفعل سببه جاز ان يتوجه الذم 
اليه فيصير عنزلة انحل ععرفة الله انه يستحق الذم على الاخلال بمعرفة الرسول . وان 
كان لا يتمكن من معرفة الرسول والحال هذه فكذلك ” فان افطر بی خلال نہار 

1 1۳ 1 + حوارم کی( لے ماه 

شهر” رمضان استحق الذم على رك صوم ذلك لیوم وان كان ذلاك” 1 پتائی 
منه بعد الفطر الواقع ان يصوم . وھکذی لو ترك الصلوة الى آنعر جز من الوقت م 
كان على غير طهارة فلم يتمكن من الصلوة لاستحق الذم على تركها وان لم يتات 
منه فی هذه الخال فعلها ما كان بقدر ذلك تقدير ما عکنه فعله . 

وبعد" فلس هذا السیب مما جب وقوعه لا عالة لانه قد يجوز ان يعرض غه 
البتدا على تكامل الدواعى وتوفرها وخلوصها عا يعارضها. ثم لم یمنع ذلك من 
استحقاقه للذم عليه فكذلك الحال فى التولد . 

فاما الوجه الذى حكيناه عنهم فجوابه أن من حك الفاعل ان یصح ان يفعل 
وان يصح ان لا یفعل ولكن فى كلى الجانيين لا بد ٣۶٦‏ ار 
فيقال : قد يصح ” ان بفعل بلا واسطة " وبواسطة . وكذلك ف ان لا يفعل یصح 
ان لا يفعل بلا واسطة ‏ ویصح ان لا يفعل بواسطة . فان كان مبتدا صح منه 
٦‏ 3 أته . — (r‏ ق : ركذلك , - ۴) ی : = شهر . = )٤‏ ت س :- ذلك . ب )ا ى: 


SS 


باب في ان التوله کالباشر في ائه فمل ليد ۰۳ 


فعله وان لا يفعله لا بان تكون هناك واسطة توجد او لا توجد وان كان متولدا 
يصح مته فعله بان يفعل له واسطة وان لا يفعله بان لا يفعل الواسطة الى هي السبب . 
ار خسان مت 
حل الالات فى الافعال لان هنم ۱ الافعال فيها ما يصح منا فعله بلا الة وفيا 
ما د یصح ان نفعله الا بالة . ثم کانا سوا نی اضاقتهیا الینا لقي بنا . ہت 
الحال ف الافعال على اختلاف احواها ولسنا نقول ان من حقه ان يصح ان تفعله 
وان نفعل ضده بدلا منه لانہ قد یکون فى مقدورات العباد ما لا ضد له ولا نقول : 
کان يصح ان نتركه بدلا من ان تفعله لان الترك هو الضد وامر زايد عليه , فا لا ضد 
له فلا ترك له . ولو جرینا على هذا المثال لازم ان لا يكون القديم جل وعز فاعلا 
لان اترك يستحيل عليه فبطل ما تعلقوا به وصح ان المتولد حادث من العبد كالمباشر 
وان المراد كالارادة فى هذا الباب . بل لو جعل القول فى المراد اوضح من القول فى 
الارادة لصح فبطل ببذه الجملة قول هن لا مجعل اتحدار الحجز من فعلنا بان ١١‏ 
تقول انه 5 ادا اعتمد احدنا علیه ا لا محالة حتي لا رت 
مها امكنه ان لا يفعله بان لا بعتمد عليه فقد حت اضافته اليه . ولولا ان الامر على 
Il‏ اذا لم يمكنه تحريك بعض‌ساعده الا بتحريك ” الجميع ان لا يضاف 
الکل ل فكذلك ما قالوه , 

قاما من زعي ان ذلك حدث لا محدث له فخطا لا نه لو جاز ذلك ق بعض 
الحوادث لجاز فى الكل واذا كان المبتدا احتاج الى فاعل لحدوثه فالمتولد اذا کان 
EEE‏ اخاجة الى حدث . ولا حكن ان يقال ان سد 
واجب لانه اعا یراد بالوجوب الاستمرار فهو كوجوب وقوعه عند الداعی ۷ وعلى 
هذا يصح النع على ما بیناه فقد استویا فى هذا الباب . 

وبعدٴ فلو جاز ما قاله لم تقع لنا الثقة بالعجزات لتجویز وقوعها لا من 
فاعل . فكان لا پصح الاستدلال به على نبوة من ظهرت عليه يها اذى اليه فنساده 
ظاهر . 

فاما القايلون ی ذلك بالطباع فهر فى ذلك 8 على فرقتين . منہم من يقول بان 
هد ه امتولدات تقم من العيد طباعاً على ما قاله « ابو عيّان ع 9 ی افعال اطتوار ح 
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+« وع 5 اغیط باك ليف 


وف العارف لانه بقول :اذا دعاه” الداعی الى فعل من الافعال او اراد ذلك الفعل 
وقع منه طباعاً ذلك الفعل ولا يجعل ما يتعلق بالاختیار " الا نفس الارادة دون 
ما عداها من الحركات وغيرها . وهذا باطل لانه لا فرق بين ان نجعل الارادة واقعة 
بالطباع وبين ان یجعل ا راد واقعاً بالطباع اذ حال احدها كحال الاخخر . ألا 
ترى ان الذى اداه الى ذلك ان عند حصول الارادة لا بد من وقوع " ذلك ؟ ومعلوم 
ان عند حصول الداعی" لا بد من وجود الارادة . فاذا قال :وقد يجوز ان لا تقع 
الارادة مع الدواعى قلنا : فكذلك لا يقع المراد مع حصول الارادة لتغير الدواعى 
فقد استويا فلا يصح لاجل ذلك قوله فى العارف بان يزعي ان عند دواعيه الى النظر 
بقع العام بطبع امحل لا انه يكون من فعله . 


وبعد" فلولا صحة ما قلناه ازم ان لا يضاف الفعل الینا ولا تعتبر فيه دواعى 


الجملة . بل تراعى حال ا حل فيضاف الفعل (* اليه وقد ثبت خلافه . ولا عکنه ان ٠‏ 


يقول : فكان يصح ان يفعل بلا ارادة او يكون عند الارادة بفعل ضده بدلا منه 
لان هذا جوز عندنا اذ ليس بالفعل حاجة فى وقوعه الى الارادة . ولعله بنا ذلاك 
على ابجاب الارادة عنده وليس لما عندنا حظ الایجاب على وجه من الوجوه . 

وبع فلو كان عند الارادة يفعل هذا التصرف من قیام وقعود" وغیرهما طباعاً داز 
ان يقع منه ذلك مع عدم القدرة “فى الجوارح وقد عرفنا ان هذه التصرفات لا نفع 
من الزمن العاجز ولا من المريض المدنيف . 

وبعد" فكان يحب ولارادة والدواعی قايمة ان يقع الفعل لا عالة وان لا يصح 
معارضة داع اخر له فلا يقع " الفعل بل كان يجب وقوعها معا فبطل ما قالوه من 
وقوع هذه الافعال طباعاً منه . والفرقة الثانية هم الذين يقولون بان هذه الاعراض 
الى توجد فى ا حمادات وغيرها من ا حال توجد بطبع ها نحو الحركات الوجودة اک 
الحجر وما شاكلها من الاعراض ويقولون : ليس يتعلق بالله تعالی منها الا انه 


ایجد محلها وهي توجبه بطبعها واخرجوا ما ليس ہنفس امحل من ان يتعلق بالفاعل 
على وسح الا ختبار : وهذا قول ق معمر 4 و8 النظام 1 فاخرجرا التولدات من أن کون 
فعا للعبد وائیتوها من فعله تعالى با يجاب الحلقة ولا دهد لس و لس 
والكلام علیہم إنه يلزم على هذه القاعدة ان يكين الله تعالى فاعلا لشي من هذه ' 


۱ ی : بالاشتيارة , - ؟) ی : حصول . - #) ق ی : داعیه . - ی) ق ی : - الفعل , = 
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9 
د شن . 


باب في ان المتولد کالباشر في انه فعل السد ٤‏ 


الاعراض اصلا او على وجه یتعلق" به الاختبار ويستحق المدح عليه وهذا بخرجہ 
عن ان یکون منعماً با حیوۃ والشهوة وغیرشما من اصول النعم ويود ی الى تعذر التعلق 
بالمعجزات وو وغیره لانه اذا لم تکن هنال اعراض او کان ابلسم بوجیها 
اطع فن این ایا الیت دلا له التصدبق ؟ يما یلزم على ذلك عظيم . ويلز م والنظاع» 
ن یکون له" تمالی فاعلا ام وغيره على محو ما الزمنا ہ اشجبرة » ویلزم ان لا تقف 
هذه الافعال على احوالنا وعلی قدرنا وعلومنا وآلاتنا لائه تعالى غير مفتقر فیا شعله 
لل ذاك ومدا ظاهر . الله 
ای فان المحل شتمل الحرکة 7 فى الجهات كلها فان كان الذی بوجب 
بحركة طبعاً فليس بان تقتضى حركته فى سمت ایل من خلافه . بین هذا إنا لو 
لم نسلك هذه الطریقة لم يصح ك 
من صحة الوصفين عليه فليس الطيم بان شض کنا ۱ ۳۹ 
وي ۰ 1 الطبع , ےت ےت 
توله على الاخر . فاما ان متمم الضدان حیعاً او اذا م بطل ” القول با 
ایور جتمع م يصح بطل " القول بالطبع 
فان قيل فانم قد تخصون السبب فى باب التوليد نحو النظر فی توليده العلم 
خاصة دون غيره وكنحو الجاوزة فى توليد التأليف وکنحو الاعیاد خاصة” لاله 
بولد ف الجسم الحركة الى المكان الثانى دون الثالث ويوجب حركته ” بمنة دون يسرة 
وكذلك فى ب 50 رہ 0 1 0 ع ۱ 
2 بعص الحهات دول بعس ارہ بولد ۱ 4 حیك ق فياك اس شمر غلك 4 . 
العنی الذى نجعلہ طعا ؟ َ 
۱ قبل فم ان کتم تجعلون ا بم معیی من الا نوجب المحدار الثقيل فهو 
الذى مجعله اعيا | وثقلا ونجعلونه طبعاً . فقد عاد اخلاف الى عبارة وتسمية ولکیک ۸0 


اموجب . وعندما یتعلق به ویقف علی احوله ودواعیه علی ما تقدم . رٹ 


. ی د ين حصولّہ سی ان الثقیل شب ولا يتحرك والدور لا يند حرج‎ ٤۶ 
ولد‎ ٠١3 حكمه أن مختص هة حى اذا منع مائع من التولید" فیہا ولد فى خلافہ‎ 
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6000906 ۱ دم وت 


خلافها , 


کے الحموغ في أنحخيط بالتكليب 


على اد الذی يصح وجود السب عليه . فاذا اختص فهو لاحد امرين اما لانه 
ليس حال السپب مع المسببات على سوا او لانه لا يصح فى ا حل الا أن صل 
على بعض الصفات دون بعض . يبين ذلك إن ا حل لا يجوز ان حصل فى الوقت 
الٹانی فى المكان الثالث لانه يئدى الى الطفر وقد بطل جواز ذلك ف الاجسام . 
فاذا كان كذلك وکنا قد الزمناهم فى ای الذى جعلوه طبعاً ان لا يكون بان 
تقتضی حركته عنة اول من يسرة 'لصحتبيا عليه فلا بد" من ان يازمهم ان حصل 
على الصفتين اذ لا اختصاص وذا لم جر ذلك فیجب بطلان القول 2 وتعليق 
حرکتہ بالقادر الفعال . 

وبعد” فان الطبع هو إحالة على ما لا يعقل . فکا انا نكل « اصصاب الطبايع ہ 
اذا علقوا حدوث الحوادث بالطبع فكذلك يكلم هاولاً فى اثباتہم الطبع . بل لعل 
۾ الدهرية "٠‏ ومن جری خراهم اعذر من القأيلين بالطبع حو « معمر + ومن تبعه 
لان اوليك ا نفوا الصانع : طلبوا ما تعلق هذه الحوادث عليه فاثبتوا طبعاً يوثر في 
هذه الحوادث”". فا عذر من اثبت الصائع الختار فى ان نفى تعلیق ‏ هذه الاشیا 
به حنی احتاج الى تعليقها با هو خارج عن المعقول مع انه عقل كيف يتعلق 
الفعل بالقادر . 

واحد” ما يبطل به" قوش بالطبع انه لا يخلو ذلك من احد امرين اما اك يكون 
قد عا مستمر الوجود فيجب کون الجسم على هذه الصفة ابدا حى يتجدد الثقیل 
فیا ۾ بزل . واما ان يكون محدثا . فاما ان حد ث بطيع آخر . فالكلام فيه كالكلام 
فى الأول او تعلق بفاعل ختار . فھلا حدث ما قالوه بفاعل مختار ایضا فلا وجه 
لاثيات البطع ؟ 

وبعد" فان هذا " الطبع اما ان يكون اشارة الى صفة المحل او الى معنى فيه 
وعلی کلی الوجهین فاما ان يصح انفكاك " الجوهر عنه او لا يصح انفکاك عنه . 
فان لم يصح انفکا که عنه لزع ان يكون الجسم ابد على هذه الصفة الى هي كونه 
متحرعاً . وقد عرفنا انه خرج عنها الى السكون . ۱ 

ومتی قيل انه يكون 4 كذلك ما لم يكن هناك منع على مثل ما يقواونه 6 
الاسیاب الى هي الاعیاد . 





)١‏ ی : الطبايع . - ۲) » الدهرية ء يقولون بقدم العام وینکرون الرسل والشرائع . - ۴) ق ی 
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۸) ق : يكن . 


ا ال اد او کف "000" ۱۰ 


۲ 5 بينا e‏ عاد الامر فيه الى ال حلاف فى العبارة وما یتصل بالعی فقد 
بينا فيه وجه الفرق بین المسيلتين وان كان يجوز انفکاکه عنه فیجب ان یفتقر فی 
حصوله علیه الل امر من الامور . ثم لا بخلو اما ان یکون طبعاً آخر فالکلام" 
فيه کالکلام ۳ الاول او الفاعل فیجب اضافة الكل اليه . وھذہ الطريقة تنه فى 
لصف وف المعنى دی العنی وجه آخر وهو انه اما ان يكون قدعاً او عدا على 
م م القول فيه ۱ 1 ۴ الکتاب ان امحل الذى توجد فيه الارادة عمل ساير 
لكان على التركة وانواع التصرف قد دخل دان نحت ما تقدم لانا نقول له : 
و وج ا فلا بد من آن پیره ل موجبة وهذا ما قد بطل . 
ونقول : فلیس بان تکون الحركة فى هذه الاعضاً هي الحاملة لنا على الارادة دون ان 
تجعل الارادة حاملة على الحركة . ولا بان يكون محل الحركة حاملاً محل الارادة على 
الا راد اول من خخلاقه . 

>۔ وبعد فان هذا امحل ها يصح ان يتحرك يصح ان بسكن فليس عل الارادة 
بان حمله علی اخركة اولی من السکون فلا بد. من تعلیق ذلث بقادر منتار نة 
بر دواعيه ١‏ فثبت بہذہ الحملة بطلان قول من خالفنا فى التوليد ° وصح 
ان هذه الالوان والطعوم والیوۃ والقدرة وغيرها مضافة الى اللہ عز وجل وقد قصد ٠١‏ 
۳ ا على العباد واستحق منہم بها الشكر وان ما وقع بحسب الاسباب الى 
تفعلها ووقع بحسب دواعینا وقصودنا فهو حادث ٢‏ من جھتنا 


- 


۱) ث ی : - له. - 8) ق ی : التوله . - ۴) ق : واقم . 


اب تزا لہا با لس ہا ت س غر هتا 
خی اص ای اشظر ` 


اعلے ان فى افعالنا ما هو متولد کا ان فى افعالنا ما هو مبتدا فکا ان حلة 
مقدوراتنا تنقسم الى ما یکون من افعال القلوب ومن افعال ال جوارح فالتولد منہا 
يثبت فى افعال القلوب وافعال ا جوارح . فاما افعال القلوب فليس بحصل شی ٠١‏ 
منہا مسبيا الا العلم . واما افعال الجوارح فثبت التولید فى الالام والتالیف والاصوات 
والا كوان والاعماد ولیس مرج جم افعال الحوارح عن هله اة وی كلها 
پثبت التولید وان كان بعضها کا يثبت متولد! يثبت میتدا . وبعضها لا يصح 
ان 2 ۳ بلس الا رات والتالبيف 0 و کا ی 
منه " متولد ! فانه يصح وقوع جنسه مبتد | وهو العل . واما الذى يواد فهر الاعّاد " 
والکون من افعال الجوارح والنظر من افعال القلوب فقط . والذی یولدہ الاعتاد 
التالیف والالام (* والذى يولده النظر هو العلم . وما حرج عن هذه الحملة فليس 
خور وقوغيه ا* ميتدا ۳ الارادة والكراهة والظن والفکر : 3 شید و الات 
ال النظطر وألا عاد همأ بتولد عن الکون فا زد محاوز ولا بتراخحی ۲ والطر شة الى سیا 
يعرف ان الشی يولد ان حصل غیرہ بحسبه . وامارة تولیدہ (* ان محصل بسب غيره . 
فكل ما يثبت 7 فيه هذا الوجه قضینا " بانه متولد . وما ليس هذا حاله اخرجناہ 
عن هذه ا حملة . وامارة ما يتعذر فعله منا الا بسبب هو انه لا يتمكن من فعله الا 
عند فعل آخر نوقعه محسبه اذا زالت الموانع . 

واعلے ان « لشیوخنا البغداديين؛ وغيره طريقة فى اثبات المتولدات غير ما نقوله . 
فانہم يجعلون الادراك معنی و يجعلونه مقدورا للعياد. وكذلك مجعلون اللون والطعم والحرارة 
وما شاكلها مقدورا للعباد . فقالوا : انه عند حضور الدرك وفتح الجن وزوال 


الموانع وغير ذلك محصل الادراك ویحصل العلم ایضا فيجب ان یکون بحرکتہ قد 


اوجب الادراك ولعلم . وكذلك فعند ضرب الدبس يحصل البياض ف الناظف وعند 


)١‏ ق : شیا + فى ؛ سا شي . - ؟) ق : يه .۰ ۴) ی : کالاعماد. = 4) ی :الال . > و) ق 
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باب ۳ یر الاسياب والمسببات سن رها و پار اھا من الآخر ۰۹ 


حك بعض ١‏ ببعض تحصل الخرارة وعند قدح الحجر محصل النار . وعند 
خلط الزاج بالعفص حصل السواد . وكذلك الخال فيا شاكله فى الالوان . وعندنا 
ان الادراك لیس بمعنى وان كان لو ثبت بے" لم يصح کونه ‏ متولد! بل جب 
ان يكون من فعله تعالى لانه ليس هناك ما يصلح ان يجعل واقعاً حسبه لانا ان 
کلہ واقاً ع حضوز الری ام یصح. آلا تری" انه لو حضر وهو ضمیت 
البصر او مغمض له او كان هناك حایل لما حصل الادراك ٭ ولا العلم . وكذلك لو 
كان كتحو اجسام الملايكة او كان المدرك غير كامل العقل ففى كل هذا قد 
ثبت الحضور . ومع ذلك فالادرااء والعلم لا بحصلان . فعرقنا انه ليس هناك ما 
برجب وليس يمكن ان يجعل الكل سیآ لانه يقتضى وقوع المسيب الواحد عن اسباب 
وبعد” فان احدنا حضر غيره ولا يصح أن يفعل الفعل ٩‏ فى غيره الا باعتاد 
ولا حظ له فى توليد الادارك والعا ف غيره . وتبين صحة ذلك ان ما هذا سبيله لا رد" 
من اشتراط الاسة فيه وهي مفقودة هاهنا فیجب اذا ان تجعل هذه الامور ۷ک 
للادراك وهو طریق للعلم . واما البیاض ا لحاصل فی القسط وغيره فليس بحادث بل 
هناك اجزا فا بياض وهي كامنة ولكنها تظهر عندما تضرب لانه" به تزول الا 
السواد و يوثر ف ظهور بياضه ما يستعان عليه من بياض البيض والدقیق وغير ذلك. 
ولو عم ما قلناہ لوجب ف كل جسم حصل فيه الضرب محو القار وغيره ان يظهر 
فيه البباض لاحیاله له وکان يجب ان حصل باول ضربه حصول الاحتال . وکذی 
الحال فى ظهور السواد عند حاط الزاج والعفص وغو هذه الطريقة تسلکه فى ظهور 
الحمرة عند ضرب بدن اللي وعلى هذا تحصل تارج" الحمرة واخری الحضرة او الصفرة . 
فى کل هذه دلالة ظاهرة على ان هذه الاعراض حال" ف اجزآ کامنة وما لم یثبت 
حدوث الشي لا يصح القول بانه يتولد او لا بتولد . ۱ 
۱ ونين صمة ذللك ان بحسب دقة الواضم من البدن وصلاہتہا نحصل هذه الامور 
فيجب ان یقضی بانزعاجها عن اماکنہا . فعلی ٦‏ هذا تجری الحال فى الخرارة ال 
حصل بحك اليد بالید ومذ لو حك الجليد بالجليد مع صلابتها لے حصل الرارة . 
وكذلك فى حا بعد جسم الیت ببعض وحك اليد باسفل القدم وعلى هذه الطريقة 


چری ا حال فى ظهور الرطوبات عند ذوبان الرصاص وا حدید وغيرهما . فاما بتير يد 
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1 لشعل ۰ ۵ ای : 
پالضرب لان . )٦-‏ ق : وغل , ٰ 


7 وع في اليا بالتكليف 


الما وتسخينه فهو أبعد مما تقدم لان ذلك هو برودة الثلج وحرارة النار وانما جاوزت 
الاجزا من الثلج او النار هذا الا . فاما الاشیا التى تحدث عند افعالنا وتتعلق بنا 
الغرامة والعوض فلا يوجب أن يكون من فعلنا متولد! لانا نعلق الغرامة بنفسحما هو 
فعلنا وان كنا لو اثبتناھا على ذلك الفعل لے يوجب ان يكون من جهتنا . فان العوض 
قد ينتقل عن الفاعل الى من صار سیبا فى حدوث الفعل على ما تقوله فى الملجا وغيره 
فعلی هه املة ری هذا الباب . 


ات بان ام تول رنت این 


قد ذ کرنا ان ی افعالنا ما لا پصح متا ان تفعله الا بسپب ی افعالا ما بصیم 
ان تفعله ابتدا وبسبب وفيها ما لا , ان نفعله الا مبتدا دون أن یقم يسبب . 
فالضرب الاول هو الصوت والالم والتاليف . والضرب الثاني هو للاعتّاد والكون 
والعلم . والضرب الثالث هو الارادة والكرامة والظن والنظر وما كان من باب الاعتقاد 
الذى ليس بعلم ۱ 

فاما القسمة الاو فلا يصح من احدنا ان يفعل الا جناس الثالئة من دول سب 
ولا اختلاف فى غي من ذلك الا فى التالیف . فان ہ ابا على » قد اجاز فى الواقم فى 
محل القدرة انه مياشر وهذا اذا كان کلی محلیه محل القدرة . وذ کر «ابو هاشم 4: ان 
لا اعرف قوله اذا كان احد عليه محلا للقدرة . والثانى لیس عحل للقدرة هل 
یجعله متولد! او یسجعله مباشرا . والصحیح ان جميع التاليف لا يقع الا بسبب 
هی ال جاوزة لتعذر اجادنا له الا بعد فعل السبب الذى هو الجاوزة . وہہذا شت 
لتا ان الصوت متولد وكذلك الالم ولا فرق على هذه الطريقة بین ان يكون فى محل 
ققدرة او غیر محلها" . ولسنا نقول ان وجود هذا ابلنس یستحیل من دون سبب وان 
الحاجة راجعة الينا . فلذلك يصح من القديم جل وعز ان يفعل هذه الاجناس ابتدا. 
يبون ذلك ان الخاجة الى السبب تابعة للحاجة الى القدرة . فاذا كان قادرا لنفسه صح 
ان يفعله بلا سبب . 

راما الضرب الثانى فهو الذى يصح وقوعه مہتدا تارة ومتولداً اخری لانہ فى جاله 9 
یب سب غیره ای اقلة راہ او فی ما اشبه يلك من العنی الذى تقدم ذ کر . 
ول حالة احری يقع لا على هذه الطريقة فجعلناه مما يدخله الضر بان معا 

وما الثالث فن حيث لم تعات الاشارة الى شي تتولد عنه هذه الاجناس جعلناء” 
میتدا . ب 4٦٣‏ احد الا علی 
هذا الوجه . واما الثانی فقد يصح عندنا ان يقع من الله على الوجهین حميعاً . 
و ابو على » يحالف ف ذلك فنع من ان يقع منه الا ابتدا دون أن يكو فاعلا له 
بسبب وسنل كره من بعد . 


۱( ل : س لها . = ۲) ی: حالته , - ۳) ل : ع من اللہ 


۲ ۱ 


t1۲‏ ام 


وقد سان ره الله نفسه عن الامارة الى تفرق ہین أن يحون الي متولد | عن 
غيره وبين أن لا يكون كذلك لا جری فى كلام الشيوخ من قبل ان الباشر هو 
الذى يحل محل القدرة والتولد ما يتعداه " . وجعلوا ذلك فصلا بين الامرين حولیس 
الامر عندنا کذلك . فقد يكون المتولد فى محل القدرة کالباشر وقد يكون مما بتعدی 
وان كان ما هو مباشر لا يصح أن یتجاوز محل القدرة . تبین صمة ذلك ان العام 
اا مهة کا 
نقوله فى الاعتاد . وکذلاث فالتالیف بوجد فى محل القدرة كما بوجد نی غير لها © 
وهو متولد والاعتاد قد پحصل فى محل القدرة مع انه متولد ها اذا رمی احدنا حجرا 
الى حایط صلب" فتراجم بالصكة فا يوجد من الاعّاد كفنا هو متولد وان كان 
فى محل اقدرة . وكذلك فلو ۲ رمی حجر" فدفعه الى بده قادر آخر لكان 
متولد ! وهو فى محل القدرة فبطل ان یکون الفرق بین الامرین ما قالوه . فاذا يحب 
ان یجعل الدلالة الفاصلة بين هذين الفعلین ان ما بتجعل متولد؟ هو الذی یقن 
بحسب فعل اخر حتى انه ریما تعذر په " ایجادنا له الا كذلك . ورعا صح ولکنه 
اذا وقع على هذا الحد وما تتعذر الاشارة الى شي يقع هذا بحسبه نجعله واقعاً ابتدا . 

واورد من بعد فصلا فى انه هل يثبت بين المتولد والمبتدا فرق فها يتصل بالفاعل 
و برجم اليه من الاحکام ؟ 

والاصل في ذلك انہما سيان فى استحقاق الذم والعقاب وغیرهما می حصل 
ف التولد الشرط الذی" يراعى فی البتدا وان كان بحصل فی کیفیة الشرط فى كل 
۰٣٢‏ الاختلاف . وحملة نلك ان المسيب على وجهين اما ان يقترن 
بسببه واما ان تراعی عن سيبه . ها بقترن احد الامرین فيه ہالآخر فحاله وحال 
1 مرا کی شروط استحفاق هذه الامور علیهیا بلا خلاف " علی شي من 
الوجوه لانه باقترانه یسببہ قد حل محل فعل آخر مبتدا اقترن بہذا السبب فا بشرطه 
ق المبتدا فهو شرط ماهنا . واما اذا تراخعی السیب عن السبب فانه قد "یز ول 
عنه الذم فى المسبب لسهوه عنه وجهله به حئی لا بعرفه ولا یتمکن من معرفته . 

ألا تراه لو رمی صيد! فاصاب مسليا لم يستحق الذم على هذا التولد عن 
الرمى . وان كان ی تسميته بانه قبیح ام لا حلاف ولكن لما ,یعرف هذا المسبب 


: ق : بي غيرها. ب ه) بي‎ )٤ 981 ذى : متا اك‎ SS ٦ 
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باب في بیان احكام المتولد من افمالنا t1‏ 


ولا خطر له باليال وزال“ عنه التممكن من ذلك ايضا فزال عنه الذم ولو حصل فيه 
ما قلناه اولا لثبت فيه الذم . فن هذه الجهة يفارق هذا السیب البتدا والتولد 
المقارن لسببه وهذا انما بتاق ف السیبات الى تتجدد فیہا الاسباب حالاً فحالاً وال 
فليس يصح فى هذا السبب الواحد ان يتأخر مسیبه الى ازيد من الوقت الٹانی کا 
نقوله فى النظر والاعتاد , 

يما يفترقان فيه ان السبب الذی شا یصح ان يك نی حال وقوعه ویر" 
فعل السبب ويصح اندم عليه . وعلی هذا صحت التوبة من الاصابة بعد وجود الرمي 
وهذه الطر بقة ممتنعة فى المبتدا والمتولد الذى يصاحب سببه لان الكراهة عنه 
مارد من قمله فغیر جاپز بعد فعل السیب ان یکره السیب وهنا بن . 

وات ایضا من حیث ان بعد وود السبب قد بصح وجود عارض بنع من 
وجود السبب وهذا متنع فى المبتدا . وکذلاث فان السبب الما عکنه ان عله بان نفعل 
غيره (" و عکنه أن لا یفعله بان لا یفعل غیره والمبتدا لا يصح ذاك فيه . وعلى طر يقة 
« ای هاشم » ی احد مذهبیه يصح ان یستحق آلر الذم "" على السبب قبل وقوعه 
ووجوده من ححيث صار بوجود السبب فى حكم الواقع انتارج عن القدور ولیس كذلك 
لا فاما علی مذهبه كن فها متساویان . والذی قال فى الکتاب عند قوله 
اما يفترقان فى کیفیة اثلافی فى السبب قبل وقوعه انما يريد به التوبة الى قدما 
ذ کرها . ثم قوله : وان کان فی كيفية اد ب اختلاف لفظ تار لد 
١‏ شيوخنا ) اه پندم عند فعل السبب الذی پولد اقبیح علی السیب وعلی السبب 
جميعاً . ور عا ری شیر دلاث وهو ان یندم علی السبب الور لوجهین لاض 
لقبحه والثالى لانه يوجب القبیح وهذا اقرب . 
ثم اورد فصلا فى بیان القول فى كيفية توید هذه الاسباب مسبباتها وما یذ کر 
فیہا من الشروط . والغرض بذلك ان يحل به شبه من خالفتا فى انولید۵. وري 
کاٹ حل الشبه بذ کر واحد واحد متها وابلواب عنه . وریا کان یذ کر حملة من القرل 
یاف على الجميع والمصنف عير فى ذلك . 
۱ فلا كان للشبهة مدخل فى ” ان يقول قايل : لو كان المتولد فعلا لنا ما احتحنا 
ف ایجادہ الى ازيد من کون احدنا قادرا لا سیا اذا لم یرجم الى ضرب من الاحکام . 
ا کنم * تقابرین علی ایجادها الا عند شروط ققد بطل آن تکون القدرة عل السپت 





)١‏ ی : فزال . ۲ ی : يشل ضرو, - ۴ ق : واللم . - 4) ق ی : التولد . - 5 ت : في 
ذلك . 


۱4 نوع ي ابيط بالتكليفت 


قدرة على مسببه وثبت انه یقع لا من فعلکم بل بقع من فعل غیرکم او بقع طباعاً 
او ما شا كله . 5 

واخواب ان الفاعل اعا يصح ان یفعل على الوجه " الذى يصح وجود الفعل 
ف نفسه عليه . فلهذا ما كان مبتدا من الافعال من شحو الارادة وغیرها لا يصح 
وجوده الا فى مثل تنبه القلب ولا فرق فى ذلك بين القادرين . وعلى هذه الطريقة 
لم يصح منا ایجاد كثير من الافعال الا بالات . وكذلك لا يمتنع فيا یوجد ‏ »تواد"! 
من شروط محتاج لیا ثم الشرط تارة يرجع الى الوجود وتارة الى الابجاب 6 تكلمنا 
فی ان النظر مولد " للعلم فالشرط فی توليده له وا يجابه هو ان يعل الناظر الدليل 
على الوجه الذى يدل والشرط ى وجوده ان لا کون عالماً با مدلول لانه لو علمه لتعذر 
عليه النظر * . فصار کل ما يصح وجود السبب من دونه فهو شرط فى الابجاب 
وصار کل ماک بصح وجوده دونه فهو شرط ی الوجود . ١‏ 

واما ما یتولد عن الكون من شحو التالیف والالر فالشرط فى وجود الغاليف ان بكرن 
احلان متجاورين . والشرط نی تولیدہ له ان يكون حادثاً اعنی الکون فانه اذا كان 
باقیا ففیه خلاف هل بولد ” او لا يولك واما فى الال فعندنا أن فى وجوده یکفی 
جرد ا حل ورعا شرط « ابو على » ان يكين هناك تفریق ووهي و يشرط ایشا 
الحيوة . واما فى ان یتولد عن الا کوان فهو مشروط بانتفاً الصحة عن ا حل . واها 
الاعماد ففى تولیدہ للاعهاد والکون لا شرط وكذلك فى وجو د گیا 02 ۴ تولیده للصوت 
تشرط الصكة وذلك لیس بشرط فى الوجود عندنا . فانه يجوز ان بوجد من جهة الل 
تعالى ابتدا فى محل لا صكة فيه ولا حركة . واما من ذهب الى " انه لا يوجد الا .مع 
الحركة فانه یجعلہ شرطاً فى الوجود . فهذه طریقة القول فى هذا الباب . 


)١‏ قي :الد . - 5 ) ق : ييجده . = *) ق : موف . -ہ 4) ت : د الظر ,س م) تم 


اب فى أن بجا بالشيب دا وجب الف لفاعلین 


الغرض بذلك الكلام على ابی على » لانه منع فى هذه الاسباب اذا وجدت 
من جهة الله تعال ان ولد وقال فيا يجعله مترلد عنها ان الله تعالى یبد ی 
راغرادہ E ۳ 1 9 nid FU‏ 
38 3 ودد وافقنا ت ادا ا عم قبلتا ٠١‏ فاعبا تولد ۔ والدلألة على شا 
نقوله ان هذا السبب يولد ما يولد " لا برجم اليه لا سحال فاعله . ألا تری ان 
الاعّاد يولد من حیث اختص بجھة وفذا بولد ا حرکات وغيرها سوا كان فاعله مرید 
او کارهاً وعالماً او غافاگ ساهاً , وكذلك ما بوجد من التفریق فى يدن الى بو ند 
لام لا ال ولا بختلف بالفاعلين . وكذلك ا ال فى ا اوزۃ والتالیف اتود 
عنہا . واذا كان اغا يولد للوجه الذی ذ كرناه فیجب ان تستوی فيه احوال الفاعلن 5 
ی اذا ولب من فعلنا ولد من فعل خیب نا ولولا ةه هذه الطر بقة لاز ال راد 
من فمل زید وا يولد من فعل عمرو او پولد من جهة من بالشرق دون من بالغرب 
او یولد من اهل الدنيا دون اهل الاخرة وقد عرفنا امتناع ذلك . فكذلك يجب اذا 
ولد فعلنا ان يولك م قعله حا بے کلت 
بو“ من فعله جل رعز وصارت منزلته مترلة القبیح الذى لا ق * 
اوقیعہ على وجه فن ای فاعل وجد على ذلك الوجه وجب ان يقب 

۱ 0 ا و‎ "| EF 

فان 0 انه اغا يولد ن فنا لوسجود القدرة دول م درجم اليه . 

قبل له كيف يصح ذلك ومعلوم ان عند وجود المسبب تکون القدرة معدومة ؟ 
فیجب ان لا یکون لذاك تاثير , ۱ 

فان قال إن ما كان ۷ من بح یا ای اد 
ابتدا . فاما لقدیم جل وعز فانه يصح منه أن يقعله ٩‏ مبتدا فيجب ان لا بولد 
السيب من فعله . ۹ 1 

قيل له إن اردت ب,زلای(*۱ ان غين ما قد وقع بسیپ موز ان شم ابعدا 
فغير وان کنا و ترکنا هذه النازعة لم نقدح فیا اردناه(" لاه ان منه 
٦ ۳ ۰‏ 3 8 5 ۳ ۱ 
ان یفعله "" على الوجهین جبعآ فیجب اذا وجد ان یکون ابتدا وین حیث 
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و ۳ 


۹ المخموع في اليل باك‌کلیت 


وجد سبيه ان يكون متولدا فیکون حادثاً من الوجهین . وان كان انما يصح ان 
بفعله ابتدا بدلاً من ان يفعله متولّدا فيجب اذا فعل السپب ان يكون بان يجعل 
E‏ اول من ان يكون مبتدا لوجود السبب الخصوص الذى لا بد مله من وجود 
مسببه عند شروطه . ویبین ذلك ان احدنا يقدر على ان يبتدى نحر يك يده . ثم اذا 
حركها ” باليد الاخرى جعلناه متولد | لوقوعه عند هذا السبب . 

واحد ما يدل على ما قلناه ان الذى به نعرف " ان احدنا فاعل يسبب اذا 
حصل فق فعل الله تعا ی فيجب القضا بالتسوية فى هذه الطريقة كا انه اذا كان 
الذى به یعرف ان زید! فاعل بسبب اذا حصل فى فعل مرو وجب” التسویة . 
ْم كذلك یق ساير القادرين وعلى هذا ما كان حدوث فعل احدنا بحسب قصوده 
ودواعيه دلالة على انه الفاعل المحدث وكانت هذه الطريقة توجد فی غيره قضنا 
بانه ايضا فاعل لفعله ومحدث لتصرفة لقیام هذا الوجه حتى لا جوز ان حالف بين 
الفاعلین مع اتفاقهم ف العنی الذی بيناه . ولو فعلنا ذلك لکنا قد اخرجنا الوجه 
الاول من آن یکین دلالد مهذا بیی . فاذ! ت هذه مر وکان ا ا 
عرف انه يفعل بسبب لوقوع السبب بسب اسبابه فى القوة وخلافھا فیجب اذا 
كاتنت حركة لا الرجا بالریح او الما یقف على قوة جري الا وهبوب الریح ان يقضي 
بانه تعالى فعله متولّد ا كما ان دورانہا لا اختلف بقوة الدبتر ها من بهيمة او غيرها 
ويضعفه عرفنا انه قد وقع متولد ۱ . وھکڈی الخال فى جرى السفيئة بالريح او جذب 
املاح لها وهذا باب منسع ( . 

وی قيل انه تعالى يفعل ذلك ابتدا لى نامن مثله فی افعالنا فیجب التسوية 
لا حالة . وایضا فقد ثبت ان عند وجود المجاوزة لا بد من وجود التاليف فان كانت 
تولده" فهو الذى يقوله وان احتاجت الى التالیف او كانت مضمنة به وجب تعذر 
وجود الكون ادا لم يكن هناك تاليف . 

وقد عرف خلافه . ولیس يصح ان تجعل وجوب وجود التالیف من جهة اللہ 
تعالى * فى المتجاوزين لمذهبه فى ان ا حل لا يخلو ما عتمله لان هذا اصل غير 
مسلم . ثم یلزم على ذلك ان یکون وجودہ عندما يفعله من اجاوزة ايضا لا على -ا. 
التوليد بل لان امحل تمله اذ لا فصل بين الامرين فاذ قد وجب ان معله متوتد 





۱ ات + رکه ہہ ؟) قدى : عرف © ٣‏ ص :د جت ,س غ)أات ۽ كان سركة , 
۵ ی : یتم . )٩-‏ ی : - تعالى . 


باب في ان جاب السيب ما یوجبه لا يلف بالفاعلين ۱۷ 


دجوده وھذا باطل . ورعا اورد ( شوحنا ۾ هذه الطر يقة على وجوه نحو ال شولوا ۲ 
mm‏ الال او 
اصطکاك؛ جبلين صابين فلا پوجد بینها صوت بان لا ختار الله تعا لی ا جاد وأحد 
من الامرین ابتدا . ومی قالوا : يوجد لاحمال امحل له فقدمنا ما فيه . وكذلك 
قد الزموا ان قوف الحجر الثقيل فى الها فله ر 1٤‏ 
0 سا تل شقیل ی فو فلا ینجدر عن دون علاقة ولا منم 
9 محتار اتاد احرکة فرك وعنده لا یتولد عن ال . وی صل باحيال ا حل 
شعلوم انه 7 يصح أن بتحرك سفلا يصح ان يتحرك علوا و نة ويسرة” فا" 
صار على وتيرة واحدة توجد فيه الحركة فى جهة النزول ؟ ۱ 
فاما الذى یعتمده « ابو على » فى دك فهو أله لو فعل بسب لیجبت حاسته 
ليه کا وجبت حاجتنا اليه ومعلوم امتناع ال حاجة عليه . ۱ 
وبعد فا حاجة اليه تابعة للحاحة ال القدرة والالات فاذا استغنی عنھا ” وكذلك 
عن السبب . 
وال ي الجواب عما قاله 0 ان غنبي بالحاجة ان عين هذا الب لا يصح 
وجوده 70 فعلوم ان هذا إن انبا * عن ا انبا ما برجم الى الفعل 
تسه وجری جری حا سد اسل رة الى ال الى ما شا کل دلك . وان 0-7 رح 
الى الفاعل فذلك ما قد عرف انما (* لا تتعلق " باعیان الافعال وانما تتعلق بالاجتاس 
فکل فاخل تار عليه بعض الاجناس فى الفرض القصود ليه من دون سبب صح 
وصمه بالحاحة . می بای منه أن ہائی ا هو المقصود ف ذلك الات ای ا 
الحابة. فیفاری ال ول ان على كل حال يه نسح وجودہ ال" مع الامر اتاج اليه 
وحل فى بابه محل ذ كره ١‏ مشایُنا ٤ئ‏ ارتقا الطاير بالدرج مع امکان بلوغہ السطح 
من دون لان والحال هده لا یوصف بالحاجة. وكذلك فان احدنا اذا قدر على حرک" 
نة 7 فحركها يسرة لا يوصف بالحاجة الى ذلك . وهذا قولنا فى القديم تعا لی لانه 
5 بقدر على ان يفعل مثل هذا المتولد فى الغرض القصود اليه ابتدا فزالت عنه 
الےاسحة سم ما قدمناه . فيذ ا(۹ طريق القول فى ذلك . 





١‏ ی : وجد . = ۲) تی ےا ار )ووا ا ی : اتبى . م) ت : ای ۔۔ 


۹ فی : نحفيق.- ۷) فى : تحريك , - م) ت ی : - ثعالى . س يه) تا : قدمنا هذا , 


امو غ 7 اعبط - يم 


الا لاه اوت 
انا یف مت سا 


ج تا نکوانتٹما”'جَثیثٌتان 


لما ذكرنا ان احدنا يفعل بسبب کا يفعل ابتدا وبیتا ان لدم حكمه 
الواحد منا فى عة فعله على الوجهين اقتضى ذلك ان نبين الوجه الذى به" 
يفارق حاله حالنا فى التوليد " والوجه الذى یوافق حاله حالنا ی ذلك . وجملة القول 
فيه أن الواحد منا قد منه فى اجناس مخصوصة ان يفعلها ابتدا وصحمنه ان" 
يفعلها بسبب ففى هذا الوجه لا مخالف حکمه حکم القديم تعالى " وكذلك فتا. 
صح أن تقع منه اجناس مخصوصة ابتدا نحو الارادة وما شا كلها ولا يصح منه ان 
يفعلها باسباب . وى هذا ايضا يستوى حکمه جل وعز وحکم العباد . وكذلك فان 
ما یرجم الى احكام التوئد من ذم ومدح وما شاكلها فاحوال الفاعلين لا حتلف 
فيه . وانھا نحتاج ان ثبين الوجوه الى بها يقع الفرق بیننا وبينه تعالى فا يتصل 
بالتوايك 7 . 
فاحدها ان هاهنا اجناسا لا نقدر على ایجادھا الا باسباب حتى لا رز 
حلاف ذلك . وهو ما قد قامت عليه الدلالة لا انه تمكن الاشارة فيه الى علة لانا ان 
قلنا بب ۶+ گ الابتدا علینا اصلا وقد عرف 
خلافہ . والقدیم تعا ی٦‏ لا بند" من قدرته على هذه الاجناس ابتدا کا قد" قدر 
على امجادها باسباب لولا ذلك لصار محتاجاً الى السبب كحاجتنا ولا عکن ان يقال ان 
المسبب يمحتاج فى وحوده الى هذه الاسباب لانه لو كانت الحاجة راجعة الى عين 
الفعل حتى يجرى جری ا حاجة الى محل لكان قا يتعذر وجوده عند عدم ا حل 
بتعذ ر وجوده عند عدم سيبه . وقد بصح وجود المسبب مع عدم السيب وعلى ان 
الحاجة الراجعة الى الفاعل لا تتعين بفعل بل تراعی انس ف الغرض المقصود فاو 
تعذر على القديم جل وعز ان يفعل مثل المسبب فى الغرض المقصود اليه ابتدا لتحققت 


۱ ق : عرانتقيا . = م) ت ق : ابه ,-۳) ق ی ؛ التولد . - 4) ق : س تال , -۔٤)‏ ی 
بتولد , = ۹) ف : - تعال . - ۷) لق ی : - قد . 


الحاجة ويفارق ذلك امتناع تحر يك الجسم فى اوقت الثاني فى المكان العاشر لانا 
۳ . نصف واحد ۱ من القادرين بالحاجة فى جعل الجسم فى العاشر الى قطع هذه 
ل وان كان القدیم یقدر على ان يهنيه ی الثاف ثم يوجد” فى الثالث 
فى المكات العاشر وهذا غير جايز فينا . فهذا يجه تفارق حالنا حال القديم فيه . 
۱ فان فيل ۵٣٤‏ ان یقعل مثل السبب نی الغرض القصود ےس 
لا مجه فمله ایاه پسبب لان احدنا لولا تعذره علیه لم بجسن فعله ایا" پسپپ . 
۱ قبل له ان ق الحنس الذى بقدر احدنا عليه ابتدا قد يفعله ” بسبب کا بقوله 
فى حرياث اليد ابتدا وحریکها بالید الاخرى وذلك بان يتعلق به غرض من الاغراض 
وکدی نقول فیا یفعله اه بسیب لانه لا بد" من تعلق ضرب من الصلاح والاطلف 
پنفس السیب فیا یتصل بالدین او بتصل عنافم الدنیا وعل هذا مه ال تاد : 
بنفس السبب فيا یتصل بالدين او يتصل نافع الدنیا وعلی هذا من الله تعالی فى 
غير ايه من كتابه بذ كر البحار ا قيب السفن وید کر الریاح وما شا كلها . 
فاذا اجزی العادة مما د کرناه لضب م الصا فعله له بالسنت 

جڑی العادة عا د کرناه لضرب من الصلاح حسن فعله له با 1 ان ان 
يفعله ابتدا 2 ك 


واحدها ان من” التقرر ان السبب قد يصح وجوده ويعرض عارض من 
وجود ایم فاذا شل م جا فنا : فكل ما شعله الله تعالى ۷ سن الاسياب 
قد يصح أن يعرى عن التولید بان یفعل ما يصير منعاً له عن التولید فیوجد الس 
8008303 وهدا ظاهر فیا بتراخی السیب فيه عن ا سیب . وقد يصح فیا نقارنه 
یضا بصرب من النع ولکن علی کل حال فیا ۱ت 
5 5 : ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ اڈ 
من وقوع المسبب . والواحد منا قد يصح منه على بعض الوجوه أن عنم مثل ان برمی 
باحدی یہ 20 الأخرى ولکن ف السهم اذا انفصل عن القوس لا پتاتی 
ذلك . وعلى هذا اذا انفذ " السي عن 8 القوس لم جد طريقاً ق تلاق ذلاك اذا 
ک2 مسلا سوی أن يندم على ما كان منه ويكره وقوع هذه الاصابة ولو 
ان يمنع السبب من التولید لان الواحد منا لو امکنه ان پصیر غير فاعل ما فعله کان 

واحد تلك الوجوه ما اعد لف فيه قول و الى هاشم ٤‏ من ان عين ما بفعلہ الله 





6ء ال سم یت سی دمم سی وكام بم دو 
پر ہس ف : - تعالى . = ب) ی ؛ نفد . -۸) مت + ہہ .ع ٩‏ ق ۽ قدرنا و 5 
۹-۳ ,۰ 3 ) ق : قدرنا . ۱ ق 


۱ ۵ 


EY‏ العمو ع في ايل بالتكليف 


تعالی" بسبب يصح منه ان يفعله ابتدا قاله فی اہ امع » فعلى ذاك تفارق حاله 
تعالى فى ذلك وهذا لاله لو جاز وقوعه على الوجهين لصار له ف الحدوث ازيد 
من جهة واحدة وهذا ظاهر السقوط . والكلام فى تفصيل هذه المسيلة مذكور فى 
مواضعھا . 

واحد تلك الوجوه ان احدنا قد يفعل السبب ویعلم وقوع المسبب عنه وهو 
واحد و( وقوع مسببين عنه وقد يجوز ان يكون غرضه نفس السبب دون كلى 
المسسين او دون احدهما ویکون داعيه الى احد الامرين لا يدعوه الى الامر الآخر, 
ألا ترى انه يجوز ان يتعلق غرضہ بالرمى وعد القوس من دون ان يحصل له ى 
السبب غرض وقد يجوز ان يقصد ا حرح فيريد خروج الدم من دون ايلام المقصود . 
واما القديم تعالى فلا بد من ان يريد المسبب الواحد او المسببين لانه لو لے يرد ذلك 
لصار ما يفعله (" من السبب واحد المسببين قبیحاً من حيث لے ينفصل من” القبیح ” 
الذى لا يتعلق به غرض ممها امكنه ان بفعل مثل السبب فى الغرض المقصود اليه" 
ابتدا فيجب ان تکون فى فعله للسبب قايدة . وليس الا ما قلناه محل محل الافعال 
الى تقح حملة واحدة لان احدنا يريدها حلة والقديم جل وعز يريد احداث كل 
واحد ‏ منبا . ففی هذا الوجه يفارق حكمه ايضا حکمنا . 

واعام ان الاجناس الى لا نقدر على فعلها الا ابتدا نحو الارادة والكراهة وما 
شا کلھا فحك القدیم حكمنا ی ذلك حی لا يجوز ان بقدر على فعله لحا بسبب . 


7 کن غرض من الاغراض بعل سبیاً له او لا توجد هذه الامور الا _ 


ينُولّده لانا انما نعرف حال الاسباب باعتبار حالنا معها . قاذا امکننا ان نفعل الشي 
ابتدا ونغیره من الافعال قضينا فيه بصحة التوليد واذا ل يصح ذلك قطعنا” " يانه 
لا يقع الا ابتدا . ثم تجری حال الغايب على حك الشاهد واذا كان کذلاث لزم 
یی هذه الافعال ان نقضی بوقوعها ابتدا وكذلك فيا مختص تعالى بالقدرة عليه من 
الاجناس نحو الجوهر واللون وغيرهما لانا لا تجوز وقوعها عن اسباب . ولیس لاح 
ان بقول : فانه تعالى يفعل السواد ف الجسم الذى عرق بالنار باعتّاد الثار لان عندنا 
ان ذلك السواد هو من اجزا النار فان الدخان الذى بنفصل عنہا هو بعض اجزایا 
0 ال که 2 او ۔ = ۳) ف ی :مله . = )٠‏ که : عن , - و ]| ی٢‏ سے سی 


۲ - . القبيح‎ 
4 nw ۲ ۳ 


)٦‏ ت : - اليه - ۷) ق ی + جز .-۔۸) ق : سي .= )ی : ۵ - )ق 


باب في الفة حال التوليد 7 


فیجاوز ذلك الجسم فبظهر فيه السواد وعلى هذا پجری من اراد اتخاذ الفح لانه ,عنم 
الدخان من النفوذ فیجتمع و د اق 

فان قال فجوزوا ان يكون هاهنا سبب تولد من فعله جل وعز هذه الاجناس 
الى تقع منکم ابتدا او یکون القدیم مخصوصاً بالقدرة عليه . 

فيل له اما ما علمناه فليس جوز ان تعتبر تناقيه شك وقد ثبت ان فى 
الوجود من ذلك لا يوجد طريقه التولید * بينه وبين غيره من الافعال . فان سأل 
عن ابلنس انجوز ف القدور هل يجوز وقوعة من الله تعالى ببب بقدر عليه فهو 
عاب الى ذللك اذ لا مانع نع منه لان الذى لاجله منعنا هو قام فی شاه الاجناس 
دون غيرها . وهذا معنی قوله فى الکتاب أن ما يكون بطريقة الفعلية متّى ل" شت 
فيه طریقة ‏ الدلالة فواجب به” نفيه فيا" تعذر طريقة التوليد بین ذلك وبين 
عض الاسباب قطعنا على نفيه . فاما ما" لم تظهر فيه طريقة " الفعلية فالقطع 
به لا یمکن وجب تجویزہ . فهذا طريق " القول فى وجه" الفرق بين التولد 
من قعلنا ون فعله جل وعز . واما ۱ ما يتفكان فيه فقد مضی ما جي ذکره یں 





sS )۲ - . +7٦‏ ما را ری ها سر و 


-۹) ق : بها . - ۷) ق : ما , س ه) في : طریق , - ه) ف : فهده طر رقد رڈ 
- وچ٭ , - )١١‏ ق : بين . = ۱۷ ق : فاما , 


اب في برا ناتان لیا هذا البات 


ما يتصل بالعی فيا نقوله فى باب التوليد " قد مضى . فاما الكلام ف السا 
والعبارات الى نجری على هذه الاسباب فقد حصا ل الاصطلاح هنا له 
على الاسباب فنتوسع 2 ولو حققناها ما کان يجب ذلك نحو قولنا فى السبب 
انه موجب للمسبب لان الذى اوجب حصوله هو ما عليه القادر وصار السب واسطة 
سه و بين ذلك الفعل . وان كنا عتنم من اطلاق اسم 7 الیجب على الفاعل اس 
لان طريقة الفعلية تناق "لاجاب ياك فلا بصح على الحقيقة ان يقال فى السبب 
انه مولد لانه من اما الفاعلين ولا يقال ایضا انه حادث بالسيب . فان حلوثه هو 
بالقادر ہل يصح ان يقال احدائه القادر بہذا السبب او حرك الحل التفصل عنه 
بالاعتاد او الف با جاوزۃ الى ما شا کل ذلك . واغا تنم هذا على قول ہ اغخحبرۃ ‏ 
لان عندھ ان فعل احدنا لا بتعدی محل قدرته وعلی هذا جعلوا الکسر حالا ی 
الكاسر ذلك فیا ہبجری محراہ وارتكوا بذلك الجهالات . فاما قولنا ف المسيب اذه 
ل م ا المولد هو الفاعا ل أو السبب . 


۱) ی : التولد, - ۲) ت := پا, - ۳ ق : أسم , - 4) ت : - ایضا. - و) ق ی : 


ان من ینفی القول بالتولید " رعا شنع بان القول بان الاصابة الواقعة بعد 

وجود الرمى هي فعل الرامى يود ی الى أن یکون الفاعل فاغلا وهو ميت او یکین 
الفاعل قاعلا وقد حرج عن كونه قادرا محصل عاجرا بدلا من کونه قادرا . 

ورعا قالوا : وكان موز ان محصل معدوماً فى حال وجود فعله اذ لیس تنم 
حدوث الوت به عند وجود ”' الاصابة ولا زوال القدرة عنه ولا حدوث العجز بدلا 
من وجودها ولا عدمھ| ” وکل قول اد ی الى ان يكون الفاعل فاعلا وهو ببعض هذه 
الاوصاف وجب القضا بطلانه . 

والجواب ان نقول : ليست " حقیقة الفاعل اکثر من اله من وحد مقدوره 
ولا نعقل سواه . فاذا كان كذلك تد هذا الفعل الذی كان هو قادرا عليه عند 
موته أو عند زوال قدريه او عند حدوث العجز وما شاكله فتجب صحة ان يوصف 
هذا الوصف ولا تجوز دعوی الضرورة فى خلافه فلا فايدة للتشييع بذ کره فيجب 
اد | أن يصح حدوث فعله فى حال قد مات او زال قدرته او وجد العجز بدلا منا 
بین صحة ذلك ان وجود فعله ليس يفتقر الى خلاف هذه الاوصاف وانما يحتاج 
الى .القدرة على وجه يتقدم الفعل . فاما ان جس لے و بفتشر 
الما جاز حدوث ضدها بدلا منہا ولولا ان العدم ی بعض الاجسام مع وجود البعضی 

تنع جلوزنا ان یعدم فى حال وجود فعله ولکن ما يفعله فيا بان عنه يكون یق 
وفنا الفاعل مع وجود ذلك احل متنع فيجب امتناع ذلك ذه العلة 3 لا گا ظنوہ ' 
ولیس يشبه کونه فاعلا کونه قادر | باستیحال2 (۷ ف حال الموت” اذ القادر 
لا بل من کونه حيا ولفاعل من وجد. مشاه رہ ولیس شتقر وجود مقدورہ الى کونه 
حا او قادرا او موجود ا فافترقا . وتبین صحة هذه الاضافة اليه انه قد وجد محسب 
ما فعله من الاسباب فیجب اا 


فان قيل فٹبتوا” تفصیل القول فى هذه الجملة. 
٦‏ 9 ۶۶ ق ی : بالتولد . = ۳) ق : د وود . س 4 ) ت : عدمها , = ه) ی : 


ليس (کذا) . - 5) ی ؛ الخلة. = ۷) یی : استسالتد , - ۸( ق : حال عدم الموجب , , ی 
سال الوخب , = )گی + پیا . 


۱۲ ابموع يي الحیط بالتكليف 


قيل له ان ما يفعله من الافعال على ضربين : احد ما فعله الفاعل منا 
مباشرًا والآخر متولد! . فالفعول مباشرا يصح وجود اقل قليل الاجزا منه فى حال 
موته وزوال کونه قادرا ما يكن ذلك من باب ما يفتقر فى ١‏ وجوده الى الحيوة 
بان يكون من افعال القلوب . فاما ما زاد على الجز الواحد فلا جوز وجوده عندما 
تعرض هذه الاحوال . فاما اليك فعلی ضریین . غا 
ولا بد" عند تجدید السیبات من تجديد اسباب فيه حو النظر والعلم والاعتاد والکلام 
وا جاوزۃ والتاليف والتفریق والالم ۔ . والٹائی بولد حالا فحالا فلا حتاج الى التجدید . 
ا و أ ریت و ۴ يكن هن ٦‏ تج 
الى اوه کا وما شاكله وما ۲ كان من ہاب الک م ولکن ۲ ی اق 00 
الاجزا لان الزايد عليه حتاج الى زيادة الاساب 27 الا ان يفعل .احدنا 
اسباب الكلام دفعة واحدة فتوجد فى الصدی" وق حال وجود " هذه ا حروف 
فى الصّدی ‏ يغرض فيه البت أو زوال القدرة . 
واما الضرب الثاني فهو الذى جوز وجوده وان کثرت الا فى حال 
الوت والعجز لان بعص الاسباب تولد بعضا گا نقوله 007 ووقرع الا صابة 
بعد زمات . 
وما يوردونه علينا قوم انه يلزم على القول بالتوليد " ان يستحق الواحد منا 
الذم والعقاب بعد موته ولا فى حال الحيوة وهذا متنع 7 مت ات 
يكون العبد من اهل الولاية . فاذا مات صار من اهل العداوة 00 انه قد يقشعل 
لرمی ثم .موت وتقع الاصابة بالرمی بعد موته فیجب استحقاقه للدم واللعن على 
هذه الاصابة . 
٦ت‏ .تہ 
والعقاب على السبب فى حال وقوع السبب من جهته ر 4 
فعلی ذلك مرح من الدنيا وهو مستحق للعقاب لا انه يصير كذلك بعد الوت 
وعلى هذا الذهب بجی السوال الذی قد اورده فى الکتاب من بعد فى قوله : فا, 
منع السبب من التولید کیف کان يكون الذم ؟ 
وا خواب عنه ظاهر لالہ وان استحقه ی حال وقوع السبب فلاجل أنه ؛ 


۱ ی + ورس ٢‏ کی دما. ‏ ۳) ق ی : الضدا, س 8 ف : وسوده . = ۵) ی 
التولد , 


باب ي ذكر بعض شیهم tt‏ 


سو ارت میں کت ا ستحقاق الذم عليه اذ الشرط على كل حال 
فى الذم حدوئه . 

واذا قيل لو " وقم هذا المانع مع 
فيه ؟ 

فالجواب عنه مجری على ما مضی فى نظابره وان كانت ا حال هاهنا اظهر 
لان سبب استحقاق العقاب والدم حدوثه وذلك مفقود . واما على الذھب الثاني 
وهو أنه يستحق الذم عند حدوث المسبب فيقع الاشتباه فيجب ان يقال : وما المانع 
من ان يستحق الذم على هذا السبب ولا استحقه من قبل لانه حدث مته فی هده 
الحال ما قد كان يمكنه الاحتراز منه بان لا يفعل سببه ولیس يحب ان يكون الذم 
انما يستحق بعد ان بتمکن من التحرز بكل وجه بل يكفى وجه من تلك الوجوه 
فيجب ان لا یوٹر فى هذا الاستحقاق ما قد" عرض من الوت وغيره مع انه بالصفة 
الى کور رو و لم و الفاعل ما بیناه . 

وبعدٴ فان كان 0 قد صوروا ذلك فى رام 
الدم والعقاب واعا استحق على الاصابة 4 اما 
صغير وان اوجب الكبير وهذا ما لا بة 


العام بانه لا يقع كيف كان يكون الحال 


ل یلما سییر کی ال 
بستفم بعدما یقضی بان الرمی 
لا تقول اله اذا کان السب 
کعرا فكذلك ما اوجه وس الذم وان كنا تتقتدار وشوع * زیادۂ 
فى ذلك لوجرد هذا الب . 

فان قيل أليس لا بد من ان يتمكن المر من الفعل ومن ترکه ليثبت قادرا 
وهذا الرمى لا يتمكن فيه من ذلك فكيف يوصف بالقدرة عليه ؟ وكيف يستحق الذم 
على ما لا بتایی منه ان لا يفعله بدلا من فعله ؟ 

وبعد فكيف مسن من اللہ تعالى ان غترمه عند وجود الرمی ولا وجدت الاصابة 
وهلا قبح احترامه لانه يصير مستحقاً لعقاب على ما لا طريق له الى تلافیه ؟ واذا 
كنم تقو تقولون بانه لا يجوز وقد كلف عشرة افعال تقع فى عشرة اوقات ان بترم 
ق اس حامس من هذه الاوقات وانھا جوز بعد ان عضی ” (الاوقات العشرة فكذلك يجب 
أن لا بحسن احترامه الا بعد ان عضی) الوقت الذى می ل فاما ان محكموا 
بقبح الاحترام او يوجبوا ان هذا المتولد ليس بفعل للرامی " 


۱) ی : فلو . - ۳) ق ی : یقول , - م۳) ت: قا د 4) نث : دوه . د ه) ق؛ وجود . 
)٦‏ ما بین افون موجود ني ق وى فقط . - ۷) ت 


۳۹ ا جموع بي اغحیط بالتکلیت 


قیل له اما وجوب قدرته على ترك الفعل فى ارید به الترك على الحقيقة وهو 
الضد فضر مستمر فى ساہر الافعال لان فيبا ما لا ضد له فلا ترك له ايضا.. واما 
اذا اريد به ١‏ ان لا يفعل فقد يصح ان لا یفعله بان لا يفعل سببه وغير ممتنم ال 
يكون موصوفاً بالقدرة على ان لا يفعل بواسطة ها يوصف بالقدرة على ان يفعل 
بواسطة وثیتت على هذه الطريقة صعة الاحتراز بالوجهين اللذين ذكرناهما . فلا يكون 
لاحد ان يقول : كيف استحق الذم على ما لا يقدر على الاحتراز منه ولا على 
تلافيه يحل المسبب فی هذا الوجه محل البتدا الذى قد يصح ان محخارز منه 
بان فعله اصلا ۴ فاذا ثبعت "هذه الحجملة فیجب ان بحسن من الله تعالى ان خترمه(" 
بعد فعل السيب وان وقعت عنه مسببات كثيرة . فاذا اراد ان ثبوت قبل وقوع ااسبب 
یائی له ذلك فى السبب بان يندم عليه لوجهين . احدهما قبحه والقائی لايجابه للقبیح 
على ما تقدم . فاما من كلف عشرة افعال ف اوقات فاحترامه دون مضي تلك 
الاوقات لا بحسن لانه می عوقب فقد عوقب مع المع ولیس فعله لبعضها بموحب 
ان یقع الباق عنه فكان يقال : يكفى وجود بعضها فی حسن احترامہ لان بعض 
تلك الافعال منفصل عن البعض ویحتاج ان يبتدى کل واحد مہا على ما نقوله 
فى مسايل النظر والعارف فيطل ما سال عنه . 

فان قيل فالسيب الذى يعل من حاله ان مسيبه ‏ وهو قبح يمع عنه 
هل يفارق فى باب استحقاق الذم الكثير عليه السبب الذى لا نعلم ذلك من حاله ؟ 

قيل له كذلك يحب وھکذی فان غلب على ظنه وقوع هذا المسبب القبیح 


عنه فهو اعقل لذمه منه لو ل بخلب على ظنه ولسنا نريد بذلك انه كان يستحق الذم . 


وان کان ساهياً عله لانه ما مخطر له ذلك على بال ولم بحصل فيه التجويز فا 
قالوه لا یثبت ولكن عرضنا انه مع غلبة الظن یستحق من الذم اكثر مما يستحقه 
مع فقده کا ان مع العلم يكون ذمه اکثر وان كان ضرورياً فالذم اعظم منه لو 
کاو مكنسياً . 

ثم سال نفسه فقال : فيجب ان يقدر على التولّد ان کان جادثاً من جهته 
قبل وقوعه بوقت واحد وهذا يقتضى فیا يتراخي ان لا يقدر عليه . 

والاصل فيه عندنا ان البتدا لا بد" من قدرته عليه قبل وجوده بوقت واحدٍ 
ولا بر بده(۹. وكذلك التولد الذى يصاحب السبب فاما اذا تاخر عدے مش النظر 


١ا‏ تی :سبو - ۲ تی : ثبت ( كذا ) , - ۳) قاى : تال احترامہ . - .“2 


عر ید . 


و ۷ 


والعلم والاعّاد والحركة فانھا يراد بذلك الوقت الواحد فسبیل القدرة ان تتقدم بوقتين . 

واما ان كان السبب يولد امثاله فالواجب تقدمه على هذا السبب الاول بوقت 
واحد ثم يصح ان يعدم والمسبب بقع بعد اوقات كثيرة . وعلى هذا نقول : لو 
حصل ف الارض خریق " فرمينا فيه حجرا لوجب ان ينزل ابد! اذ لا مانع وکذاك 
قال ہ ابو ا مذیل » فی الحركة ” الفلكية نحو ما قلناه وبين انه لا جوز ان تکون حركته 
لاجل الوا لانه ان لے يمنع لم يوجب. 

فان قیل فتى يزول تعلق فعلنا بنا ؟ 

قيل له اما البتدا فعند وجوده وكذلك المسبب الذى يصاحب السبب يزول 
تعلقه عند وجود سببه . وهكذى ان ولده فى الثانى . فاما القديم تعالى فالمبتدا من فعله 
ان حت اعادته لے بزل تعلقه به وق المسبب اذا تولد عن سیب لا ييقى زال تعلقه 
به عند وجود سيبه بلا اشكال . فاما ان كان ما ببقی سيبه فهو مبنی على سح 
الاعادة فيه وقد مضى ذ كره فى موضعه . فان قلنا بان السبب باق ويقع مبتدا 
فاغيد فلا بد من ان يكون له مسب فی حال الاعادة غير ما كان فى حال البدى 
هذا ان كاتت تلك المسببات الى له فى حال الابتدا قد وقعت ویجتمل ان يقال : 
إن كانت لے تقع ولدت هذه المسيات باعبایہا وفيه نظر . 

38٢‏ بات لد مس تح بعالك 
الاتصال والاسة . فباطل لانه ی حکم من قال : يجب أن يصح منه على وجه 
بستحیل بالقدرة . فاذا قالوا : فیجب ان غنعوا الغیر بالتولد قلنا : کذلك نقول 
وهذا هو احد ما يدلنا فى مسيلة التوحید ” على ححة ما نقوله وابطال القول باخلوق 
أذ ما بیجد فی بد احدنا لا مجوز ان يكين متعاً الضعیف لانه لا یضاده ومن 
حکم النع ان یکون ضد" او جارياً جرا . فهذه طريقة” القول فى ذلك . 


۱ ت : حرق . - ۲) ق ی : العبة , - ۳) ق : اطوی . - 4) بي :ان - ه) ق ی : 


التولد . = )٦‏ ت : طر یق . 


انگل القايلين باسك 


اعار ان المعقول من المذاهب الى تخالف قولنا في ا خلوق هو مذهب 9" وجهر» 
لانه لے يعاق هذا الفعل بالواحد منا على وجه القبقة بل جعل العبد فاعلا له على 
وجه انجاز واجراه جری اضافة الاحراق الى النار ونجری اضافة اللون الى الملون واخرج 
الواحد منا من كونه قادرا على الحقيقة وجعل وصفه بذلك مفید! لكونه حباً يصح 
ان يريد ويكره وقال : الما تفارق التصرفات المضافة الى العباد الالوان وغيرها من 
حيث انه تعالى يبتدى باللون * من دون امر معه ويفعل الحركة مع الارادة فيخلقهها 
جميعاً . وزع انه تعالى جعل هذه الافعال علامة للثواب وجعل بعضها علامة للعقاب 
وحبّى اجاز ان مجعل العلامة الدالة على الثواب الكفر والعلامة الدالة على العقاب 
الابمان وحتى يجوز ان يجعل العلامة فى ذلك الامراض والصایب والالام والالوان . 
وهذا مذهب معقول الا انه يرقع کل ما بقرر ف المعقول من الامر والنهى والحمد 
والذم وغیرہما من الاحكام ويرفع وجوب وقوع تصرفاتنا " بحسب احوالنا ودواعينا 
ويوجب جواز حلاف ذلك وكل الوجوه المذ كورة من قبل تبطل هذا الذهب ۶ . 
ولا رات « الجبرة » تهافت هذا القول من جميع ا جھات جعلوا هذا التصرف متعلقاً 
بنا من جهة ومن عند الله يمجهة اخرى فقالوا : هو كسب منا* خلتی من الله 
تعالى " . ثم افترقوا ففييم من يقول ان جميع الافعال مجرى على طريقة واحدة ی 
كونه كسباً ما كان منہا متولد | وما كان منہا مباشرا . وهذا قول «ضرار» وهذا هو 
القياس لو کان الكسب معقولا لان طریقة الاضافة فا واحدة . 

ألا تری انہما سوا فی وقوعه بحسب احوالنا ودواعینا نما اوجب ان يكون الباشر 
کسباً لنا يوجب مثلہ فى اتود . ثم حدث قوم جعلوا حقيقة الكسب ما لا يتعدى 
محل القدرة فخصّوا بها الباشر دون المتولّد الذى قد یتعد"ی محلها ون هاولا من 
لا يضف العبد فاعلا على الحقيقة واعا بصفة بذلك مجازا . واعلم ان اعتصامهم بہذہ 
اللفظة لا ینجیهم من الالزامات المتقدمة لو كانت هاهنا جهة معقولة فكيف ف 

ذلك ما لا يعقل . فان الذي ستفاد ببذه الافظة هو وقوع الفعل على وجه يجاب 


1) قدى: قول . = 5) ق : الين. - ۳) ى :تصيفنا . - 4) ق : هذه الذاهپ . - ه) ق: 
1 .- 5) قى := تمال , 


باب عل القايلين بالكسب ۹ 


فے ٠١‏ نفع او يدفع به ضرر ولیس هذا مراد القوم . فاذا كنا على طول المدة 


ك قد احدثوا هذه الذاب ‏ نکلمھم فنلافیہم وتحقق عليهم فليس يتمكنون 
من جهة يشار الها سوى ”" الحدوث وتوابعه . فقد كفى ذلك فى افساده لان اقامة 
الدلالة على تصحیح مذهب او افساده فرع على كونه ف نفسه معقولا تما ان 
الکلام فى الصدق وف الكذب ف الاخبار فرع على انه خبر عا يعقل . فاما اذا 
لم نعقل ذلك كان © الكلام لغوا. وتبین صحة ما قلناه انك مها حققت عليهم راموا 
تفسير ذلك بطريقة الاضافة ولیس يصير الشی معقولا بالاضافة بل ينبغى ان يكون 
فی نفسه معقولاً ثم نكتسب بالاضافة التخصيص . 

ألا تری انه ما لم يعقل الدار والفرس والید والرجل ” وغیرها" لے يصح ان يقول : 
« دار زید » و دفرس عمرو» الى ما شاكل ذلك . فكذلك اذا قالوا انه متعلق بنا 
من حيث هو كسب . ولا عقلنا كونه كسباً فکیف يصير معقولاً بہذہ الطريقة ؟ 
یا اہم يرودو أن يعقاونا ذلك بالقدرة والاختیار وهذا فرع على کونہ 
معقولا فى نفسه . ثم يصح تعلق القدرة والارادة به فبطل ما قالوه . وقد قال « ابو هاء 1 
ان هذه الجهة لو كانت معقولة والتکلیف من الامروالتهی وما يتصل بهما من الاحکام 
موقوف على الستفاد بقوغم : كسب لوجب ان يوجد له فى كل لغة من اللغات لفظة 
تفيد هذه الفايدة . فان التكليف عام ف المكلفين ومعلوم انه لا يوجد هذا ا لی 
الذى قالوه یق لغة الفرس والثبط لفظ فلو اراد مهم مرید ان پنبی عن هذا العی 
ما الذى كان یصنع ومتی عبروا عنه بالكسب فقد حملوا العرب على ان يفيد "۷ بہذا 
الافظ غير ما اصطلحوا عليه والا فالذى يسيرون اليه ما لا(" يخطر على با ولم 
يعنوه بهذا اللفظ . وقال ایضا ان ذلك يكشف من حال من ابدع هذه اللفظة انه 
م اراد الله باطلاقها . واعا لبس على قوم من العامة واوہے 7 انه مخالف انهم 0 
واعا اجتز ی بده اللفظة فقط . والا ففى التحقيق یعود الذهبان الى شی واحد لانہم 
توافقون « جھما ؛ ف ۰ت التصرف محدثه اللہ جمیع اوصافه . بل ر عا زادوا عليه 
على ما ند کره من بعد . وقال ایضا : انما شم الرسول صلی الله عليه وآلہ(٭! 
باجوس من وجوه كثيرة . ولکن من جملتها انهم علقوا الاحکام التى ذکرناها بشي 
لا يعقل يسموه کسباً ا ان اجوس وفرق « الثتوية » نوا ما لاجله يقع ایر من 
النور والشر من الظلمة طبعاً وكلى 7 القولین فى انها خارجان عن العقول سوا . 
۱ ى : به ۲ قاى: هذا الذعب , د ۳) ت : سبا , - )٤‏ ق ی : صار . - ه) قي : 


الراس )٦  .‏ ق : - غیرها . - ۷) ق ی : چفیدوا . - ۸) ق ی.: ل > - )٩‏ ی : غاو“هى . 
- ۰ ) ق ی : واآله. ‏ ١ؤ)‏ ی كلا , 


7 الجموع في الحيط بالتكليف 


عليه ولم يمكنهم ان يقتصروا على قرطم ما حله لانه له اللون وغیرہ تملا وحت ' 
اضافة امر آخر الى الحركة الى جعلوها کسباً لے یمکہم ان مجعلوا ذلك الامر الصحة 
او اللون او الرض او ما اشبهها" لانه لا تعلق ذه الاشیا بالفعل فاثبتوا ذلك الامر 
قدرة ثم لما كانت حال القدرة حال غيرها من الاعراض المتعلقة فزادوا قوطم عليه . 
والكلام على هذا الحد من وجوده وذلك ان الفعل لا يحل نفس الفاعل وآ نھا. يحل 
رو ید بی یرہ ۱ 

وبعد" فاثبات القدرة فرع على ان” احدنا قادر وعلى اله قدر مع جواز ان 
لا بقدر . وذلك ايضا فرع على کونه فاعلا لتصرفه فكيف نفسر الفعلية بالقدرة 
ی يتأخر العلم بها عن العلم بالفعلیة ؟ 

وبعد فلو قدرنا حة العلل بالقدرة من دون العلى بكونه فاعلا لكان على طرايقهم 
لا يستقيم اثبات القدرة لانه اذا كان تعال هو الذى ععدث هذا ادل ہت 
ی8 8 8 ا ××" 
: ما هذا التأثير | تجعلونه 


و بعل فقوم عليه يفيد ضرباً من ن التأثير 
ان جعلم التأثير راجعاً ال 


قدرة على احداثه ؟ فهو معقول ورجوع وہ چا 
الكسب فهو تفسير الشي بنفسه . 

فان قالرا : هو ما وقع باختياره فى محل القدرة عليه واحتر زوا .بزیمھم عن المتون. 
لانه لا م فى محل القدرة عليه وان كان هذا جھلا منهم لانه قد يوجد فى التولا۔ 
ما حل حل القدرة على ما تقدم . 

ولكن الكلام علیہم فى لفظ الوقوع فا نم ان ارادوا بالوقوع الحدوث فهو الذي 
نقوله وان اما ان بو" بالكسب قد مار الذي جدود بضه 

وبعد. فان الساهى عندهم E‏ 

کت “ فان نفس الاختیار كسب ولیس يقع ما باختبار آخر . 

وبعد, فان القدرة لا ب اثباتہا على مذهيهم والطريقة فى ذلك ما تقدم . 

وبعدك فقوا ۹ + الال ل ل ار اي 
الفلوج وا مرتعش ان تكون كسباً له لوجودها ومعها الاختیار رہ ا 
محوده او یر اللون فيه ولم صارت . والحال هذه بان تکون هي ۲ موثرة یی 


: ى : اشجه , - ۳ ت : - ال . - ) ى : یفسروا. - ه) ى‎ )۲ Ey 


باب عل القايلين بالکسب tf!‏ 


اسر که ايل من اللتركة ال توثر 8 القدرة . فان زوا ان الک ده ها سا 1 
دح ی 88 عله ثم برجب علیه ان لا تکون رک 
باتك حون کسا اول هن غيرها آله ترق أنه ليس ن وسحوث القدرة ان بوجحد 
ااا الضرورية فلا بد من ان لا نقتصر ” على المقارئة ويزاد فى الکلام 
لفظة تنبی عن عنام التأثیر بقوفم عليه فيعود ما اوردناہ علیہم . 

فان قیل فقد عقلنا تفرقة بين ان تقترن ۱" بالفعل القدرة وبين ان لا تقترن ١‏ 
فعبرنا تما يقترن بالقدرة انه كسب . 

قیل لم هده التفرقة وان عقلت فلیس یقتضی ان یکون لقدرة تاثیر! ویکون 
نا ی فعلها تاثير وها بنا تعلق وانھا کلامنا فيا یتعلق بنا ما جهته فان ان فسرتم 
ذلك عا قام فقد جعلتموها حادنه من حهة الله تعالی ‏ بجمیم الا وصاف ولا تار 
e‏ 
کتاٹر 1 رن 

فيل له انا قد عقلنا التفرقة بين ان ات را وی ان لا يكون كذلك 
0 والحال هليه يكل كد العاثير جک وان 2 عن تیآ اعا بوثر 
5 ا 07ت انا عقلنا احکام لفعل ثم م 0 بالل ا او بکون افاعل 


من الاحكام 


غاا قبطا ل ها قالوه ‏ 

ثم سأل نفسه فقال : انتم جعلون حد الباشر ما يحل محل القدرة عليه فهلا اجزتم 
لنا مثل ذلك یق حد الکسب ؟ 

وا خواب ان هذا للد لیس مسد کے على ما تقدم ذكره . وان كنا لو اخطانا 


فى هذا التحديد ما صار هذا عذارًا للم على انا لو صحنا هذا اد لے يشبه ما قالوہ 
لا یا قلنا : دلگ بمد أن اصفنا حدوث القمل إلى احدنا ثم عرفنا انه قد سه فی ر 
القدرة وقد حدثه فى غير محل القدرة فعبرنا عن احد الامرین بانه مباشر وعن الا جو 
بانه متولد وکل ذلك يعد ان عقلنا كيفية الفعل وتعلقه بقاعله بوقوعه بحسب افعاله . 
ولقوم بعد فى اثبات ابلهة الى منها يتعلق الفعل بفاعله فيجب ان يعقلونا ذلك 
ثم تتانی الاضافة والتقسيم . وھذا فرق" واضح . 


: ی : - بان تكون , - ؟) ق ؛ يقتسروا. س م) ی:تقرن. = 4) ق یی : فاذا,  م) ی‎ )١ 
. تعالى . ¬ 5) ق : في الارادة‎ - 





۲ احبوع يي انحيط بالتكليف 


ثم بين انه اذا لم يكن الکسب معقولا فقوم فاسد . وان كنا لو سلمنا 1 ما 
ارادوه م منم ذلك من فساد مذ هبيم لاتا نشول: ان عندكم ان جهة الکس لا يصح 
انفكا کها من جهة الحدوث فغیر جایز ان محدث الله تعالى هذا الفعل وهذه القدرة 
الا والفعل كسب لا محالة . ققد صار نی حك المحمول اللجا الى هذا الفعل فیسقط 
دمه ومدحه ویجری غبرى الرمی من شاهق واا كان یبقی للاختیار موضع لو كان 
مع حدوث القدرة جوز ان يكتسب ويجوز ان لا یکتسب . فاما اذا وجب ذلك 
6 قلر كه کہ لجان ما اوردتاه لازما هم وصار ذلك بمنزلة ان نعلم ان اللہ تعالى 
محدث عند فعلنا فعا آخر لا عالة لان مجوب حصوله مخرجه عن ان بتعلق بنا او 
کون جهة للم والمدح . 

وبين ایضا انه لو صح انفكاك احدی الجهتين عن الاخری لكان مذهمم 
باطلا ایضا وذلك لانه.اذا كانت جهة الحدوث افوی من جهة الکسب فلو كان 
احدنا پستحق الذم على الکسب لازم ' مثله فى القديم تعا لی " او ان لے يجب فيه 
وقد احدثه ومذه الجهة اقوى من الحهة الى تعلقت بنا ان نستحق الذم فكذلك فى 
الواحد منا ۔ 

3 او رد رجه اللہ لقوم شبهاً مبتداة . 

منہا قوفي ان من حق الفاعل ان يكون حالفاً لفعله فلو كان العبد مع انه 
محد ث يصح منه الاحداث لازم ان يكون الفعل محانساً لفاعله فيجب ان يكون 
الحدوث حاصلاً من جهة القديم لتثبت الخالفة بين الفعل والفاعل . وهذه شببة 
ركيكة لانہم بنوها على ان بالحدوث بقع الاثل والاختلاف وهذا ظاهر السقوط .. 
فليس يجب لو كان الفعل محدثاً ان يكون صادرًا عن قديم دون محدث وانھا يجب 
الاختلاف ف صفة راجعة الى ذاته وان لر يكن وجوب ذلك لكونه فاعل. ولهذا كان 
تعالى مخالفاً لم بزل ولا فعل معه . ولولا عة ما قلناه لم يجز فينا ان نوصف بالوجود 
کا مک القديم به ولا بان احدنا قادر حي فاعل كا صح مثله فى القدم . 
وكان لا يجوز ان يكون فعلنا موجود ا اذ كنا موجودين ولا معلوما كا انا معلومون 
ولزوم ذلك ظاهر . 


ومنها قرشم : لو کنتم ا حدثین لافعالک لصح ان تاتوا ثانياً بعشل ما اثبتموه” . 


اولا بحیٹ لا يغادره شي . فاذا تعذر ذلك عليكم عرفنا ان المحدث طذه الكتاية 


۱) ٗ : ليجب . = ۲) ق ی : - تمالى . = ۳) ق ی + أتيتموه . 


باب على القايلين بالکسب rr‏ 


وما شا كلها هو القديم تعالى " الذى يصح منه ان يفعل فى الثاني على حد ما فعل 
فى الاول . قالوا : انما صح من الله تعالى ان يفعل مثل ما وجد من جهته الا 
لکونه ممدثاً قيجب مثله فينا لو كنا محدثین . وهذه الشيبة بناها القوم على ان 
الفعلية مفتقرة الى العلى بتفاصيل ما يفعله الفاعل . وليس الامر كذلك فانه قد , 
الفعل من النايم والساهى والغافل ولا علم اصلا . وعلى ذلك سعلنا التولد وام 
منه من دون على به . واذا كان هذا سميحاً فكذلك يجوز ان بفعل وهو عا 
به على وجه الحملة دون التفصيل واحدهما كالاخر ى صحة ایقاع الكتابة حتی لا يقول 
قایل : فعندکم ان احکم لا يقع الا من عالم وان كان القوم لیس يفصلون فى اخراج 
العبد عن كونه محدثاً بين ان يكون ذلك من باب الافعال المحكمة وبين ان يكين 
من غير هذا الضرب . فاذا تقررت هذه الجملة قلنا شم : إن الكاتب منا غير 
0 بتفاضيل اشكال ا حروف وائما يعرفها على الجملة فلهذا يتعذر عليه فى الثانى 
على مطابقة ما اتی به فى الاول حى ا ندمت 
الطريقة بصح 'ى الئاس من يتانى منه التزوير على حظ الغير . وقد كان « قاضی 
القضاة » محكى " عن بعض اسصحابنا انه كان يكتب الصاحف على حد يصعب 
مییز بعضها من بعض فكان الصاحب يقول : يصلح ان يبطل شبهة « الجبرة ٠‏ 
بذاك . وحملته ان تعذره عليه هو للعلة التى بيناها لا لانه لے يكن عدا له فى الاول 
ولاجل هذا يصح منه ان یوجد ثانياً مثل ما اوجده * اولا فيا هو خارج من الافعال 
المرتبة ا حکمة واعا يكون من جملة اجناس الافعال الى یکفی فیہا کون القادر قادرًا 
دا را الاشارة او الارادة وما اشبهه| . ولسنا نقول ان القديم تعا لی " 
اعا صح منه ذلك ثانياً لصحته اولا . بل لانه عا لنفسه فیعلم کل معلوم مفصلا 
على ان هذه الطريقة اذا ل يبطل عندهم القول بالکسب فكذلك لا یبطل عندنا القول 
بالاحداث ولا بد لنا حميعاً من الرجوع الى الوجه الذى بدل على ان تصرف العبد 
متعلق به من حيث وقع بدواعيه دون اعتبار الفعل فی الثانى لانه قد حصل فى الاول 
ما هو دلالة كونه محدثاً لتصرفه فتعذر مثله عليه فی الثاني يجب ان لا خرجه عا 
قامت على صعته الدلالة وهذا بين . 

| ومنها قوم : ان احدنا لو كان عد ا لفعل لصح منه ان یفعل المولم من افعاله 
ملذ | والملذ من افعاله مولا كا يصح مثله فى الله تعالى . وهذا ظاهر السقوط لانه 
لیس يصير الفعل مولا او ملذ | ما برجع الى جنسه واعا يصير كذلك لمقارئة الشهوة 


۱ ف : - تعال  .‏ ۳( ت ی : يقم . = م) ق : سکی . س 4( قي : أوجد, ‏ ه) فی : 
التسريك , د )١‏ في :و .-۷) ق ی : - تال . 


سو ا کیا 


۱۳4 ا جموع يي ا حیط بالتكليف 


لاحدهما ومقارنة التفار للاخر . فلا قدر القدیم تعالی " على خلق الشهوة والتفار 

منه ان يجعل ما يولي تارة" ملذاً اخرى مولا" ولم يصح مثله فى الواحد منا ومذا 
لا يدل على اله لا جوز ان یکون حدثاً لتصرفه وق القدیم جل وعز اعا یحعل قدرته 
على احداث الشهوة والنفار فقط . لا ان یجعل المولم ملذ؟ واللذ مولعاً . ألا تری 
انه من ا حال ان يكون ملتذا بالشي مع ادراكه له ونفارہ عنه او يجعله متالماً مم 
ادراكه والشهوة لان ذلك من الاحكام الى بجب عند الصحة والذى يتعلق بااقادر 
غير ذلك . فلو اراد تعالى ان لا یجعله ملتذا مع ما قلناه او جعله متالما مع ما 
وصفنا ” لما صح ذلك فلين كان هذا دلالة على ان العبد ليس بمحدث لنجوزن 
مثله ف القدیم تعال (" . 

ومنبا قوش ٩‏ أن الحركة الضرورية هي من جهة اللہ تعالى ولا وجه لتعلقها به 
الا حدونبا فهذا العی قاع فى الخركة الاختيارية فيجب ان تكون حادثة من جهنه 
ايضا . ورعا قالوا:اذا استويا فی کونهما مخلوقين فيجب ان يكون تعالى خالقها . 
ورعا قالوا: اذا كانت الخركة من فعلنا دلالة على الله تعالى فيجب ان هو الدال على 
نفسه بها ولن يكون كذلك الا وهي من خلقه واحداثه . 

والجواب ان نقول ان حاجة الحركة عند الحدوث انما هي ٦‏ رکف د 
واعا شت التعيين اذا ل تصح اضافتہا الى احدنا فيضاف الى الله تعالى وان اردنا 
اضافتها الينا اعتبرنا بوقوعها بحسب قصودنا واحوالنا فبطل قوفم ان حدوثها هو الذى 
دلنا علی انه تعالى حدثہا وصار فی بابه عنزلة تعليق كونه متحرکاً محرکة عتعینة انه 
شتقر ال غير ما يفتقر اليه تعليقه يحركة ما . فکتلك الال ی اضافة لفعل ال 
الفاعل حلة او تعييناً .0 

واما تسمية افعالنا بانها مخلوقة فغير جايزة على الاطلاق وقد منع السمع من اطلاق 
لفظ الخالق فى العبد وان كان من حيث اللغة لا تمتنع تسميته بذلك . وليس يمتنع ان 
يكون عدا ولا يسمى بهذا الاسم اذ المتنم ان بخرج عن حقيقة الفعلية والحدوث 
فاما ان حرج عن باب اتحلق فغیر ممتنع . ۱ 

فاما القول بان افعالنا ادلة على الله تعالى فانا می اجرینا هذا الوصف اردنا 
به دلالتہا عليه بواسطة وهی ان تفتقر هذه الافعال الى وجود قدر هي من عنده 
جل وعز . وربما بجری هذا الوصف ويريد به انه ولا حدوث افعالنا من 0 


۱) ق ی :- تما , - م) قى و ثارة ملذأ اخری . - ۳) ق ى:وصفناء , = 4) ق : - تما . 
6 ت + - قوطم ۔ - 4) ق : ال غير محدث معن , 


باب عل القايلين بالکسب 1۳۰ 


ہصح منا ان نعرف فى الاجسام وغیرها تعلقها باللہ تعالى فن هذه الجهة يصح ان 
تکون دلالة عليه . 

ومنبا ما اوردته « الثنوية » على « ضرار » فاعتقد الجير لکانها وعلیه بنی حفص 
القرد كنانة وهي شببة ضعفة بی اخشقة لا مهم قالرا و لضرار ۾ : لو كات القردة 
والحنازیر وما اشببها من خلقه تعالى لكان فى فعل العباد امر من الامور هو خیر 
من فعل اله " وهو الاعان . ولعلهم انما قصدوا بذلك ان تضاف هذه الموذيات 
الى الشيطان على طرايقهم فتوصلوا الى ايراد هذا عليه فدعاه جهله بجواب هذا الى 
ان قال : ہل الابمان ايضا من خلقه تعا لی وبعض افعاله افضل من بعض او خير 
من بعض . وهذه جهالة ظاهرة لان قولنا في الٹی انه خير ليس هو" ما يجري 
القول فيه على الاطلاق لان الغرض به انه انفع وقد يكون فعل الانسان بنفسه انفع 
له من فعل غيره به أو من فعل غيره اذا ل حمل و و مات رد اذا كان يسح 
به الثواب خیر له من القردة واللحنازير لا محالة وخير له من ايمان الرسول عليه السلام 
لانه لا يستحق الثواب بايمان غيره والنفع بالقردة وا حنازیر عام لساير المكلفين ٭ن 
جهة الاعتبار وغيره وهذا الابمان بختص الممن بالانتفاع به . فكيف يصح هذا 
القياس وما وجه النشبيه بين الامرين ‏ ولیس يقتضى اذا كان فعل العبد انفع له 
من فعل اللہ ان يو'دى الى نقص فيه . ألا ترى ان زید! کان قد ينفعه الرسول 
عليه السلام بدرهم واحد وینفعہ واحد من العامة بالف درهم فيكون هذا انفع له 
ولا يودى الى نقص نی حال الرسول عليه السلام 7 . فکنلاك الخال فى مسياتنا وعلى 
انه يقال مر : فيجب ان یکون اكتساب العبد حير من احداث الله للقردة وانحتازیر 
والانجاس فان ارتكبوا ذلك فقد دخلوا فیا عابوا وان قالوا ان هذه الطريقة لا یتانی 
ذكرها بين اكتساب الايمان واحداث القردة من حيث کان اكتسابه انفع له . قلنا 
مثل ذلك فى مسیلتنا . ۱ 

ومنہا قبط : لو كان العبد هو انحدث لافعاله الدبر لها لكان مثلا لله تعای 
ومشاركاً له وهذا یقتضی العانم . وهذه جهالة عظيمة لان بالفعلية والاحداث لا بقع 
تمائل ونشابه واتما نفعان بصفات الذوات فالواحد منا اذا فارقه تعای ىق صفة الذات 
1 يجب النشابه والتشارك ولولا ذلك لصح ان تکون المشاببة قاعة بكونه موجود | 
وكوننا موجودین . وكذلك فى باق الصفات فاذا امتنع ذلك فليس الا لان العدم 


۷۷۶۳٣‏ ات ۰ ہے ات رڈ ایا ات تد ا 
ه) ف ی : عليه السلام ۔ 


7 ا جمزع بي احیط بالتکلیف 
. واذا صح هذا وكان المعلوم ان 
. فکیف يجب تشابه التدبيرين وابعد 


جايز علينا وكذلك ما يحالف اليوة والقدرة وا 
ق تیا لا بت مت عه ھت 
من هذا تصور وقوع المانعة 
القدور . 

ومنہا قوفم انه قد حصل الاتفاق على انه تعالى مالك لكل شي وافعالن داخلة 
ى عن الا . واذا کان مالکاً ما وجب قدره عايها فاذا وجدت تكون فعلا 
له وخلقاً من جهته . وهذه شبہة مبنية على عبارة ولا يصح اثبات المعانى بالعبارات 
ولو انا منعنا من اطلاق هذا الوصف لسقطت شہہتہم على انا اذا اجرینا هذا الوصف 
فن حكم امالك ك للشي ان يقدر على ضرب من التصرف فيه ولا يحب موم التصرف 
وطذا صح ف الله تعالی ان يكون أملك ا علکه سای وی کی سین 
الينا بالبيع وغيره ما لا یتانی فيه جل وعز ولکن لا كان لولا فعله ما ملکنا جاز اجر 
هذا الوصف . فكذلك الخال ى افعالنا لانه تعالى یا مج و 
الفعل وقدر على منعنا وقدر على اعدامه بعد وجوده فقد صار ف الج كانه اقدر 
عليه منا وانھا تعذر ان يوصف بایجادہ فقط . ولیس " كل من وصف بلك شي 
هو ( القادر على ایجادہ لولا ذلك لا جاز ان بوصف احدنا بانه مالك الدار والعيد 
والفرس وغیرها ”” ولولا هذا لا ساغ ان یوصف على طریقتہم بانه علك افعالنا وان 
كان لا يقدير على اكتسابها وحن نقدر عليه . 

ومنبا قیفر : انه تعالى اذا كان هو الذى اقدرنا على الفعل وخب ان يكون 
هو عله اقدر گا اذا اعلمنا امرا من الامور کات به 1 E‏ قدرته 
على ذلك فینبغی عند وجوده | . وریا قالوا : كيف پصح ‏ وهو 
قادر لنفسه ان يكين فى المقدور ما لا بقدر عليه ولو جاز .ذلك لجاز مثله ق 
المعلومات مع أنه عالم لنفسه . 

ان فی ذلك ضرباً من القياس على صور المسايل دون عللها وعلى هذا 

یلزم اذا شها الينا امرًا من الامور ان يكون هو ” مشتبياآ له بل اشد شهوة . وكذلك 
اذا حرکنا او سکننا. فاذا قالوا:ان هذه الصفة مستحيلة عليه فكذلك يستحيل عندنا 
ان بقدر على عين مقدورات العباد . واذا کان هذا حال ما اوردوه فلا بد من 
اعتبار صحة الصفة لتجوز ان نجب له عز وجل وهذه حال المعلومات ولولا صة 


5 ق : ستعال . = ) ق ی : پر . - #) ی : غبرها . - 4) ث ی : وجب ( کذا) . 
۵ ت ق : - ہو 


باب على القايلين بالکسب ۷ 


قلناه لازم اذا كان و انه يقدر على ان قارا على الکسب ان بقدر ايضا على 
ان نکب 

وما يقولون ۱ انه لو كان العبد محدثاً لتصرفه لصح منه ان یعید نفس ما احدثه 
ٰ9 وت" عدا لافعا له منه ان يعيدها . وهذا خطا 
منم لانه اذا ثبت کونه محدثاً لفعلة اوا ٣‏ بالدلالة الى تقدمت فتعذر اعادته ١‏ 
تفعله لا بقدح فى احدالہ . ببين هذا ان ٠الاعادة‏ فرع على الا حداث المبتدا فلو 
استدل بتعذر الاحداث على تعذر الاعادة لكان اقرب من الاستدلال 0 
الاعادة على تعذر الاحداث > وم يقل ان كل من قدر على احداث الشی فى 
حال فيجب ان يكون قادرا* على احداثہ ” فى كل حال ولا اذا قدر على احدائہ 
على وجه قدر“ احداثه على 5 كل وجه ولا اذا كان كذلك ف وقت وجب ف 
كل وقت وی ہو ل ۳ وبتعذر لمنع ان يقوم فى 
وقت آخر فمن این هم عحة ما أدعوه ولى یثبت شت ان القديم اعا صمت منه الاعادة لانه 
صح منه الابتدا ؟ بل اعا ل 0+ ۹" 
العياد . بین هذا انه قد بصح منه ( ان پبتدی باحداث ما تعتذر اعادته کنحو 
ما لا يبقى وكنحو التولدات ولولا ان الدلالة قد دلت على ان افعالنا لا تصح 
اعادتہا لسوينا بین ا حالین ولكن افعالنا ما لا يبقى منہا لا يصح ان يعاد لانه 
بودی الى حة البقا عليه وما یبقی فالقول بصحة اعادته يودى الى بطلان حكم 
القدرة ق تعلقها عقدورها على ما ذ كرنا ی موضعه . وقد حکی ١‏ ابو القسم البلخى» 
عن قوم ذاهل العدل » جواز الاعادة على مقدورات القدر . وهذا غلط ظاهر . 
وذهب قوم من « الجبرة » الى أن ما لا يبقى ایضا تجوز اعادته وهذا يلحقه ثبات 
ما يبقى وهذا کله مستقصياً فى باب الاعادة . 

وثما قالوہ ٦‏ ہت" را مکی مود علیه بقد 
ثبت ان الفاعل اذا کر شکر عليه وايضا فکل شير بنا من عند 
9 شي انفع من الابمان ولا نعمة اعظم منه وقال تعالى : اوما 

من أنعمة فمن الله 4 

LLI‏ نا ان يقال : انا نشكره على 


۱) یىی : يقولوله . - ۲) ق یی + س تعال , - ۳) فى : دولا 4) ق : احدالہ, ب و ق 
ی : أن يقدر . = 5) ق : اعادته . = ۷) ق : أت يقدر . - م) تی : - احداثه عل , -ة) ت 
ق : ساهنه . د )١٠١‏ سورة التحل ١١‏ أية ۵ ۵ , 


و ۱ 


چ ۲ 


7 یبرع في افیط بالتکلیف 


الأغان من حيث ثلناه بالطافه وتيسير د وقد يصح الاضافة على هذا السبيل گا ان 
احدنا اذا اعطی غيره دراهم فاشترى بها طعاماً جاز ان يضاف الطعام اليه من حیث 
كان الوصول اليه بسبب من جهته . وهذه طریقة معروفة فى الشاهد فى الوالڈ وولده 
ف غا وهذا جواب التقدمین من «شیوخنا ) حك استشنعوا "ان یقولوا: 
ليس الاعان من قبل الله ولا نشرکه عليه ولا حمده. فاما « ابو معن مامة » فانه 
قال : بل الله حمدنا على الاعان وحن ممده على مقدماته وعلى هدایته والطافه . 
وعند ذلك قال « ابو سهل يشر بن العتمر » شنعت فسهلت فعد ذلك شناعة . 
وا بقولونه انه لو كان العبد محدثا لتصرفه لصح منه ان یتصرف فى ذلك بجميع 
الوجوه فیجعل الاعان کفرا والحسن قبیحاً والکبایر صغاير . وربا قالوا : كان 
یصح 5 ان جعل ال حرکة سكوناً والسکون حركة . وزعوا ان هذه صفات تتجدد 
للفعل فلو كان ا حدوث متعلقاً بنا لیجری عراه هذا الصفات الاخر . وقد عرفنا 
خلافه وهذه جهالة لانه انما يصح ان يضاف الى الفاعل ما يصح ان توثر فيه حاله . 
ولیس یکون ذلك الا ما جوز ان محصل وان لا محصل . فاما ما كان من باب 
الواجبات فکیف تضاف الى الفاعلین ؟ ولولا صة هذه الطر بقة تحرجت هذه الذوات 
من ان تکون حادلة باق تعالى لانه لا بجوز ان جعل الکفر اعانا والایعان کفرا . 
وكذلك کل ما اوردوه علینا فان قدح ذلك ق کون العبد ختارا دنا فیجب ان 
يقدح فى كينه تعالى بہذہ الصفة وكان القوم ظنوا ان الاحکام كلها يصح ان نجرى 
عرى ‏ واحدا . وراعوا التجدد من دون اعتبار الجواز والوجوب . وقد قال 
۾ ابو على ٢‏ : ان هذه الشببة وما شاكلها ينقلب على القوم ى الكسب . فيقال 


٠ اس ان نجعل الكفر اعاناً والاعان کفرا . ثم كذلك‎ 2 ٦ 


حن قال : لا شی يورده القوم الا وهو عاید علیهم ى الکسب . ویقل هذا انس 
فى کلام و انی هاشم » لائه بری ان الواجب هو ايراد ما یقدح فی اصل الشبہة 
وما شت عليه دون المعارضة فانہا اعا تكون زیادۂ فى الكشف والایضاح وتانیسا للمتعام 
وببانا للخصم ان ما اعتمدہ ما لا يمكنه الثبات عليه . 

قاما استدلاطم بايات من القران فلا يصح لان العبد لو يكن محدث فعله 
ما صح ان یثبت الصانع فاستدلا هم بذلك استدلال يفرع الشي على اصله 9 ولو 
سلم للم اثبات الصانع لم تثبت 7 حکمتہ ليصح الاستدلال يخطابه تعالی ‏ الا 


۱) ى : استيشعوا . ے ؟) ي : ران بصع . - #)ات : مرا ( كذا). ‏ 4) ق : اصلها, - 


ےا 


م ق : اطي . - 1) قاي : - تمالل . 


باب عل القايلين بالكسب ۹ڈ 


مع القول بانه تعالی لا يحتار شيا من القبایح وعلى ما يقولونه لا امان من ان يكون 
کال مه كذباً وباطاة وکل ذلك مد كور ف موضعه . وعلى كل حال فلو امکن 
معرفة ذلك لكان الرجوع الى ما تقرر فی العقل وتاویل الابات على موافقته ایل 
لان ادلة العقول تعیده عن الاحتال والالفاظ معرضة لذلك من حيث تدخلها 
الحقيقة وا جاز . 

وقد ذکر فى الکتاب تعقلهم ۷ بقوله تعالى : «ختاليق” کل" شی من ١‏ 
وحملة على ان العترض به التقدير الذى يشيع فى جیع الافعال بالكتابة والدلالة 
والبيان او ان(" یکون العرض ما بعد فى النعم ویکون ذكره للفظ الكل على طريقة 4 
المبالغة . وذ کر قوله : و والله اتکی وما تم وبين انه لا يليق ذلك 
مع. وروده مورد الذم الا على ان يريد بالعمل العمول فيه وهو النحوت الذی برجم 
: الى نفس ا وال فالقوم کانوا لا یعبدون افعالم الى هي النحت والعرف 
سم ي اطلاق العمل على المعمول فيه كتوم هذا من عمل الصایغ والنجارو ( يراد 
ان مله فيه وتقضى الايات الى یتعلقون بها وما يورد علیهم ایضا يطول . 


۱( ت ی : تعلقهر .. = ۲) سورة الانعام ۹ اية ۱۰۲ . - ۳) ق : - ان , - 4) ق ی : طريق , 


1 


۱ ت 4القضا والقرر وما وردودن 
و بورد یوم ام اول ىنى ی ال الفظتن 


والذی تستعملان عليه . ثم یقول :. فهل يقال ان الكل بقضا 0 
والقضا مستعمل على وجوه احدها الفعل وا عامه .والفراخ مئه وعلى هذا قال تغالى : 


ہے چ ح سے ا حت ك 


«فقضاهن سبع سمواتٍ فى يومين ٩‏ 7 يكون بمعنی الالزام كقوله 
TT‏ وا ا بان ۰ . ويستعمل بمعنى الاخبار 
والاعلام كقوله تعالی ۳ : قفتا إلى بسي إسرائل في الکتاب ۰" 
والقدر يستعمل على طریقة الفعلية کقوله عز وجل" : وقدر فيها آقواتها۳. 
وععنى الاخبار كقوله : «ل آمرأته قدرنا » ها وتفاصيله وما يتصل به 


سا فى موضعه . فلا تصح اضافة جميع الافعال ال انا 5 بقضا اللہ لأتيامه” 


فعلها ولكن بفضل فان أريد به" الاعلام والاخبار فصحيح وان اريد به الالزام 


ا سح تی ید وا ارد با لان فلن بسع ف خی من کت 


. وکذلك ۱ الخال فى القدرة . وانما يقال فیا خلقہ تعا ی وفعله ولا يختص ذلك 
۳ تتعدى دون ما تختص نفس الفاعل فلهذا يصح ان يقال ش حميع خلقه 
وفعله تعالى انه قضاه . 

واورد فق الکتاب حدیث « الاصبع بن نباتة » ان شیخا قام الى « علي» عليه 
السلام يوم و صفین ». . ثم بين فى الکتاب وجوب الرضی بقضا الله وان ذلك مصروف 
الى ما مخلقه ويفعله . فلو كان الجوز وما شاكله من خلقه لوجب الرضى به والاجماع 
يبطل ذلك . وذ کر الاخبار الواردة فى وجوب الرضى بالقضا وذ کر اله قد بصح 


۱( ت ی : - یا - ۲) سورة فصلت ٤‏ آية 1١‏ . -: ۳) ی  :‏ تعال ۔ ‏ 4) نورڈ الأسراء 
۷ ایڈ ۲۶ م) سورة الأسراء ۱۷ أية )٦ - . ٤‏ ق ى : دعر وجل , - ۷) سورة صلت 


١‏ ایت ۹. +ہ>ھ۸) سورة السر عذلية ٦۰‏ ؛ ق ی : ها . -ہ۹) تی اله , - ۰ ت: 
= په )1١‏ قاى : وكذى . ۱ 


باب في القضا والقدر وبا يوردون وما يورد علہم t41‏ 


وامعا ري رع یو جو پر ريه ال 
من ذلك ان يقال : بخلق الفساد لانه قياس على انجاز وان كنا تقول : عند اقترانه 


بالزرع ۷ يصح اطلاق لفظ الفساد فيه ویراد به ما يلحق من الافات. فاما 
ل ا اطلاقه لان الضرر لا ينبى عن القبح وجميع ذلك کلام فى ۳ 
العيارات , 


۱ له : بالزروع , 


IR‏ س‌الف درم 


لا ورد الخبر عن النبى صلى الله عليه وآله بذم « القدرية » ولعنهم وکان 
مذهب الخالفين مذميماً فاسدا لقیام الدلالة على بطلان قول بانخلوق وجب صرف 
هذا الوصف الیہم . 

وبعد" فانهم يثبتون الامور الى يقع اللحلاف فيها الها بقدر الله فیجب ان 
يكونوا احق بهذا الاسم من ینفیه . ولانہم بلهجون بذ کر القدر ” فی کل ا حوادث 
ولان الضاهاة بينهم وبين « اوس » ثابتة من وجوه كثيرة . ذ کر بعضها فى الکتاب 
وهي وجوه معروفة . وما رویناه عن « على بن الى طالب » عليه السلام يدل على 
انهم د القدرية » . فاما المروى عن و حذيفة » ان التببى صلی الله عليه وآ له ٣‏ قال 
لكل امة جوس وجوس هذه الامة الذين يقولون : لا قدر . فليس فيه انهم « القدرية , 
فالجمع بين ا جبرین يصح ويصح ايضا ان يتصرف ذلك البهم فيكون الغرض ان 
١‏ القدرية » الذين ينفون القدر عنا . 

فان قيل 2 فانتم تنفون القدر عن الله تعالى” فى ذلك . 

قلنا انما ععلک قدرته للخير الاول واعا تناول هذا ایر ” على موافقة الاول ". 
فاما تسمية اللنوارج محكمة فليس من اللفی بل من الاثبات لان قوفم : لا حك الا 


لله هو اثبات وان كان افظه لفظ النفى كقوله : لا إله إلا ال و © . وقد روى ` 


عن «حذيفة » ان النبى صلی علبه فسر « القدریة » بانہم الذين يقولون : قدر الله 
علیہم المعاصى ثم عاقبيم علا ولعنہم 7 لعن «الرجيةه " الذین بقولون : الاعان قول 
بلاعمل وان فى اخر الزمان قا يعملون المعاصى ثم یقولون : قدرها الله علينا الزاد علیہم 
يوميذ كالشاهر سيفه ف سبيل الله وهذا من طريق جایز, وعن « الحسن » ان الله 
تعایی ۷ا بعث ينا والعرب وقدرته مجبرة يحملون ذنوبهم على الله ومصداقه فى 
قوله ٥:‏ وإذا فعلوا فقاحشتة قالوا وَجد'تا علیها آباءنا واه آمرتا بها,۱0. 


۱ ق ی : - وآله . - م) ق : القدرة . - ۳) ق ی ؛ = وآله. - 4) ق : قال  :‏ ه) قىءع 
وتي ٩‏ کت کات ای ۰ ی اس ار ها سر السانات نام ری ہہ 
)٩ -‏ الرجنة الین بژنحرون السل عن الية والمقد . - ۱۰) هو السن بن اي السن البصري توق 
تة ۰ ۷/۲۸ م . = ۱۱) ق : - تال . - ۱۲ سور الاعراف ۷ ایة ۲۷ . 


باب ذ کر من القدرية tir‏ 


۱ فان قيل فا بر عندكي حدث فى ایام معاوية فى الاسلام . فکیف يصح 
هذه الاخبار ۲ 

قيل له لا مانع ان يخبر النببى صلی الله عليه وآ له ١‏ عنم قبل وجودهم 
ويجوز أن يكونوا فی اول الاسلام موجودين ثم ینقطعون ويعودون من بعد . 

فان قبل ففي اول الاسلام كان يستفاد « بالقدري » قول من يقول : 
لا یعلم الله الي حبى یکون . 
قوم جعلوا ذلك یق الارادة ف ا لق فاوجبوا وفرع هذه الاشيا. واتفق الكل فى 
ایجابہم ان لا اختیار العبد وان ما یعلم الله " يكون لا محالة . 

٠‏ فاما اضافة الحسنات الى الله والفصل بینہا وبين السییات فظاهر . وبين بطلان 
قوشم أنه خلق الصور القبیحة وخلق ذات الشيطان وهو موجب للشر وانه لا تارم 
اضافة القبیح اليه تعالى من حيث خلق القدرة والالات لانه لیس فى ذلك اجاب . 
وبين انا اما تسمينا بالعدل والتوحید " لانا' اثبتناه تعالى واحد | غدلاً وان النسمية 
ف الاعتزال مدح بالايات الى فى القرآن وان السبب فى التسمية بهذا الاسم هر © 
اعتزال ۰ عبر وخلفہ و الحسن » لوحشة لحقتہ من قتادة فقال قتادة اصبح مرو 
معتزلياً . وقد قبل ما كثر اللوارج «المرجية وانتصب ١‏ واصل ٥٦‏ لكالمهم فى الاسا 
وا لاحكام “می معتزلیا . وحكي ما ذكره ” « ابن ترداد » عن « سفين الٹوری » 8 
انه آمر تایه يتسموا بهذا الاسم ما مهم من خبر عن النبى صلی الله عليه وله 83 
يتصمن مد فقيل له : قد سبقك به ۱۱ اصعاب « واصل ». فاما القول بانا من 
١‏ اهل السنة والياعة ۾ ف م بوهم النشبيه والجبر على ما جرت به عادة القوم فى 
النسمى بذلك فهو جايز والا وجد مجنبه . ثم بين كيفية الحذ «واصل » هذا 
الذهب عن « محمد بن الحیفة » ۱ وابنه وانه ليس محادث ها ظنوه . وان قبل 
ان الكلام منہی عنه طريقة المقلدة وان الله تعالى قد امر بالجحدال وا را الظاهر وما قد 
ورد النهى عنه فهو ق الباطل . والذى يروونه من ان القدر سر الله فلا يفنشوا 





۱ ی : < aC O‏ اد والعدل . = ) و الاسم هر » في 
حامش ت . - و) ت : الاعتزال . = )٦‏ هو ابو هذيفة واصل بن عطا وهو آخذ الاعنزال عن الحسن 
البسر ي رتو ق سنة ۸ ۱۳۱-2 ه. - ۷) ی : ذكرناء . - م) الامام سفيان الٹرری تو منة 
١٦ھ‏ = لالالام وذ كره المرتفى في كتاب المية والامل من ٣‏ ب ۳.د ۹) ی : - وآلہ, - 
۰ ق : = به., = )1١‏ محمد بن اخلیفة هو الذي ري واصلا بن عملا وعلمه . ! 


ttt‏ ايوخ في اغيطل. بالتكليف 


عنه مما لا يصح فان السر على الله تعالى " .محال . ثم قد فتشن 'القوم عنه فا وجه 
العتب علينا ره وقد بسط القول ف ذلك وهده حملة مأ او رده ' 3 الكتاب وشو 
ا جز الاول من كتاب الخيط” . 


والحمد لله رب العالمين وصلواته على سیدنا محمد النبی وآله وسلامه . بتلوہ ان 
شا الله الكلام فى الاستطاعة . وهو اول الكلام فى ال جز الثانى من كتاب ا حیط . 
فرغ من نساخته العبد الفقير الى رة ربه محمد على بن يوسف البطلمی المستغفر 
بلمیع ذنبه . وكان الفراغ من نساخته يوم السبت وهو اليوم الثالث عشر من شهر 
حمادى الاخری سنة احدی وتسعين وسيّابة . غفر الله لالکه وكاتبه وم قرأ فيه ونفع 
به جميع المسلمين احعين . وصلى الله على محمد وآله الطيبين الاطهار". 


۱) کی : - تما . - ۲) قا ی : - تم الكتاب ..,, الحيط . - م) ق ی : - والمد له .... 
الاطهار . 

والذي موجرد في ق هر : م الجز التاسم من كتاب ا حیط بالتکلیف بعوت الله ومنه وبیّامہ 27 
الكتاب من انعم الله بفضل الله برحمته وممونته تعال ويم أن شا الله تعالى الكلام في الاستطاعة وهوالله العليم 
ست ۱۸۳ و کان ز بره يوم امیس التاسل عشر من شهر ریضان العظی سنة ثلاث وممائين وستمياة خط 
العبد الفقير اني الله المل القدير علي بن عبد الله بن عطبة النجراني غفل الله عنه وامه رشده وفهمه‌را لجميع ۱ 
السلمین وصل اله على محمد النبي وآله عدد ذکرہ ذا كرون وغفل عن ذ کره القافلين ‏ 

والذي موجود في ی : يتلوه ان شا الله الكلام في الاستطاعة . والحمد لله وحده وصلواته على رسرله سيدثا 
محمد النبي وعبد الله سلم تسليما . ۱ ۱ 


